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كتاب الدعوى 
N EFER OT 03‏ 4 
قال ل: المدعي من لا يحبر على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه من يجبر على 
الخصومة» ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتن عليه مسائل الدعوى» وقد احتلفت 
عبارات المشايخ فيه» فمنها: ما قال في الكتاب. وهو حَدّ عام صحيح, > وقيل: 


القبورري 


المدعي من لا يستحق إلا بحْجَةٍ كالخارج» والمدعى عليه: من ایکون قا 


البينة والإقرار 


كتاب الدعوى: لما كانت الو كالة بالخصومة الي هي ألشهر أنواع الو كالات م داعيا إلى الدعوى 
ذك ركتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة؛ لأن المسبب يتلو السبب.[فتح القدير 547/17 ]١‏ والدعوى اسم 
للادعاء الذي هو مصدر ادعی زيك على مرو مالا ف يك المدعي و عمره المدعى عليه( والمال المدعى» 
اللغة عبارة عن قول يدعى به الإنساك حقا على غيره» وفي عرف الفقهاء: مطالبة حق في خلس من له 
الاش ن ند ثبوتةة. وسببها: تعلق البقاء المقدور بتعاطي المعامالكت:؛ وشرط صحتها: حلسم ن القضاي فالدعوى 
في غير خلس | القضاء لا تصح حى لا يستحق على المدعى عليه جحو ايما. ع سين ع ا 
وكوته-ملزما على اللنصم بالنقى أو الإثبات: حي لو ادع أنه وكيل هذا الخضم الخاضر ق أمر من أ أمورة) 
فإن القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآخر؛ لأنه يمكنه عزله في الحال» وأما حكمها: فوجوب الجواب 
على الخصم بنعم أو بلاء وهذا وجب على القاضى إحضاره : مجلس الحكم» وهي نوعان: صحيحة أو فاسدة. 
المدعي : قيل: إت الاي سمي مدا قبل اقامة البينة» وأما قدا سمه غ امسا 
بينهما: أي بين المدعي والمدعى عليه. (البناية) عام صحيح : أما عمومة؛ فلأنه يتناول كل حد من الحدود 
الي ذ کرت ق المدعي والمدعى عليه» وأما صحته؛ قلذنه جامع مانع.(البناية) کاخارج: أي الذي يدعي 
عا ف يد رعنا ؛ فإنه لا يستحق إلا نجة؛ يعي البينة أو الإقرار. [البناية ؟5١71/1١]‏ 
من يكون ا لعله غير صحيح ؛ لذن المدعى عليه من يدفع استحقاق غيره. | العناية |١ o-۷‏ 
کذی اليد: فإنه إذا قال: غو لي کان له سا لم يقبت الغير امستحقاقه.. |الكفاية ۶5/۷ ]١‏ 


3 كتاب الدعوى 


وقيل: المدعي من يتمسك بغير الظاهرء والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر. وقال 
محمد يلك 9 ي الال لمدعى عليه هو المنكر» وهذا صحيح لكن الشأن قي معرفته 
والترجيح بالفقه عند الاق من تاتا حِكا؛ لأن الإعتبار للمعان دون الصور؛ فإن 
الود ع إذا قال: رَكَدْتُ الوديعة فقول قوله مع اليمين. اف عاق سعيا للرة رة لأ 
ينكر الضمان معئ. قال ولا تقبل الدعوى حي بكر شئيا معلوها ؛ ف جسه وقدره؛ لأن 


فائدة الدعوى لزم ا إقامة و ء والإلزام في الجمهول لا يتحقق. فا ن عينا 9 ق 
المد فس منقولا 
يد المدعى غل كلف إحضارها ليش 9" بالدعوى» و كذا في الشهادة والاستحلاف؛ 
کان الحكم الك 


ر لقنم إذ الظاهر أن الأملاك في يد المالك. [البناية ]١۲۲/٠١‏ بالظاهر : إذ الظاهر براءة الذمة. 
وهذا صحيح: لما ورد من قوله 55: "اليمين على من أنكر"» وروي: اليمين على المدعى عليه. [العناية 45/1 ]١‏ 
والترجيح بالفقه ! ل: يعي إذا تعارضت الجهتان أي جهة الادعاء الصوريء وجهة الإنكار المعنوي» فالترحيح 
بالفقه» أي بالمعق عند الحذاق من أصحابناء فإن الاعتبار للمعاني دون الصور ؛ فالمودع إذا قال: رددت الوديعة 
فالقول له مع بمینه بناء على أنه ینک كر الضمان رمع ول وهر کو مدقا لر هرق وأما قبول بينته إذا أقامها 
على الرد» فلدفع اليمين على ما صرحوا به في مواضع شى من كتب الفقه» منها: ما ذكره صدر الشريعة ي 
"شرح الوقاية ورسوطة لوتب زوسن فق اهر شرا سيف قال : إن المرأة تدعي الزيادة» فإن أقامت بيئة قبلت» 
وإن أقام الروج تقبل أنضاء أن البينة تقبل لدفع اليمين كما إذا قام المودع بيئة على رد الوديعة على المالك تقبل. 
دون الصور: والمباني» فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى» وهو انكار معن كالمودع إذا 
ادعى إلخ. [الكفاية ]١47-١47/19‏ مع اليمين: ويخلفه القاضي أنه لا يلزمه الرذء ولا ضمان ولا يحلفه 
عَلىَ أله رد لت الین بكرن ابد على التفى. [البناية [٠۲۲/٠۲‏ شتيا معلوما: قد ذكرنا: أن 
معلومية المدعى به شرط لصحة الدعوى.(العناية) حنسه: كالدراهم والدنانيرء والحنطة وغير ذلك.(العناية) 
وقدره: مثل كذا و كذا درهما أو دينارا أو كرا. [العناية ]١ ٤۸/۷‏ بالدعوى: فيقول: هذا الذي اد 
في الشهادة: أي كلف المدعى عليه بإحضار المدعي ليشير إليه عند أداء الشهادة» والاستحلاف يعي إذا 
استحلف المدعى عليه على العين المدعاة كلف إحضارها. [البناية ]١۲۴/١۲‏ 


كتاب الدعوى ٥‏ 


أن لإعلاة بأقصى ما يمكن شرطء وذلك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل ممكنء 


لدعوى نفيا للحهالة الأ 
اشا لم ي اريف و يتعلق بالدغوی: : وجحوب الحضور» وعلى هلا الفنهياة سد 


على المدغعى غلية 


آخرهم في كل عصرء ووحوب الحواب إذا حضر ليفيد حضوره» ولزوم إحضار 
العين المدعاة؛ لما قلناء واليمين إذا انگرم وسنذكره | إن شاء الله تغالى. قال: وإن 

لم تکر ن حاضرة: ذكر قيمتها؛ ل ليصير المدعى مغلوما؛ لأن العين لا عرف بالوصف» 
ا لاق بد وقد لر مشاهدة العين» وقال الفقيه أبو الليث: يشترط مع بيان 
القيمة ذكر الذكورة والأنو ا فإن ادعى عقار | دده وذ كر أنه في يد المدععى عليه 
وأنه يطالبه به؛ لأنه تعذر التعريف ا سم سل فيصار إلى التحديد. 


في التعريف: لكوفا منزلة وضع اليد عليه بخلاف ذكر الأوصاف؛ فإن اشتراك شخصين فيها ممكن.(العناية) 
آخرهم: وقال الأكمل من أوهم إلى آحرهم.(البناية) كل عصر: أي في كل زمان من أزمنة القضاة 
وامحتهدين.(البناية) العين المدعاة: مجلس القاضي إذا كانت منقولة قائمة في يده. لما قلنا: من الإشارة 
إليها. [العناية 4/7 ]١‏ إذا أنكره: وم يقدر المدعى على إقامة البينة. [البناية 4/117 ]١7‏ 

حاضرة إ: أي وإن وقع الدعوى في عين غائبة لا يعرف مكاها بأن ادعى رجحل على رحل أنه غصب 
منه أثوبأء أو حارية لا يدري أنه قائم أو هالك. [الكفاية ]١44/9‏ ذكر قيمتها: وإن ل بين القيمة: 
وقال: غصب مين عين كذاء ولا أدري أنه هالك أو قائ ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة 
الكتب أنه تسمع دعواه؛ لأن الإنسان رعا لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به. 

أن العين ! لخ: لإمكان مشاركة أعيان كثيرة فيه» وإنه بولغ فيه» فذكر الوصف لا يفيد والقيمة تعرف 
به» أي والقيمة شيء تعرف العين به» فذكرها يفيد» وقد تعذر مشاهدة العين» جملة حالية من قوله: 
والقيمة تعرف به أي والقيمة شيء تعرف به» يعن والحال أن المشاهدة متعذرة» فيكون ذكر القيمة إذ ذاك 
أقصى ما يمكن به الإعلام. [فتح القدير ]١ 50-١ ٤۹/۷‏ مشاهدة العين: كالصبرة من الطعا 

إلى التحديد: بعد ذكر اليلد والموضع الذي هو فيه. 


: كتاب الدعوى 


فإن العقارَ غرف به» ويذكر الحدود الأربعة» ويذكر أسماءَ أصحاب الحدود وأنساققم. 
ولابك من د 5 كر اه لأن تام التعريف به عند أبي حنيفة جك على ما عرف» هو 
الصحيح. ولو كان الرحل مشهوراً يكتفي بذكره فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكنفي 
ما عندنا خخلافا لزفر ينك.؛ لوجود الأكثر, لاف ما إذا غلط ف الرابعة؛ لأنه يختلف به 
المدعى ولا كذلك بتركهاء وكما يتترعل التحديد ف الدغوى يشفرط و ق الشماق 
وقوله ف الكتاب: اوفك أن ق يد الدعى عليه" لبد م لأله إا يعضب حصا إذا 


المدعى عليه 


كان في يده» وي العقار لا يكتفى بذكر المدعي وتصديق المدعى عليه أنه في يده» بل 


لا قبت اليد فيه إلا بالبينة؛ أو علم القاضي» هو الصحيح؛ نفياً لتهمة المواضعة؛ إذ العقار 
عساه في يد غوهها بخلاف اللقول؛ لان اید فيه مشاهدةه وقول "و أنه يطالبه به"؛ 


القدوري 
وأنساكه: بأن يقال: فلان بن قلان بن فلان.(البناية) وهو الصحيح: ارز يداغسا رو عتهها أن ذكر 
الأب يكفي. [البناية 7 ]١58/1١‏ من الحدود: وسكت عن الرابعة. حلاف لرفر: هو يقول: التعريف ل يدم 
بدون ذكره. لوجود الأكثر: ومن ههنا يعلم أن س الاين لا الى ولا كذلك i‏ كلما الو 
آخر بالغلط» ويهذا الفرق بطل قياس زفر اخ ا ]| 
بشترط: يع الو کا ن الوه ق الشيلاة قل فياهه حلا م حش [البباية ۹۹/١7‏ 
بالبيية: بان يشهدوا آم عاينوا أنه في يده.(البناية) هو الصحيح : احترز به عن قول من يقول: 'يڪتفي 
بتضديق المدعى عليه أنه فى يده".(البئاية) نفيا لتهمة اغ الحاصل: أنه يحتمل أنهما تواضعا على أن 
يصدق المدعى عليه المدعي أن العقار في يد المدعى عليه؛ ليحكم القاضي باليد للمدعى عليه حن يتصرف 
فيه المدعى علية؛ فكان القضاء فيه قضاء لتصرف ف مال الغير؛ وذلك يفضي إلى نقض القضاء عند ظهوره 
في يد ثالث.(البناية) غير هما: أي غير المدعى والمدعى عليه. [البناية ]١717/17‏ 


كتاب الدعوى | ۷ 


لأن المطالبة حقه دين مين عليه ولأنه يحتمل أن يكون مرهونا في يدهم أو محبوسا 

اسن ي واا يزول هذا الاحتمال» وعن هذا قالوا ا جب أن 

يقول: يد مقي حو قال وإل كان حقا. في الدمة* ذكر أنه يطالبه به؛ لما قلنا؛ وهذا 
2 المدعي المدعى عليه 

أن صاب التعةاقد حضرء فلم تاق إا لعلا لأكن لابد عن رنه ارف لأنه 

يعرف به. قال: وإذا صحت الدعوى: سأل القاضى المدعى عليه عنها؛ لينكشف وجه 


لوصف القدوري بشروطها 
الحكم. فان رك ةا ا لأن الإقرار مو حب دنفسه» فيأمره بالخرو ج عنه. 
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وإن أنكر: ال الدعي ايده قله ا "الك بينة؟ فقال: لا فقال: لك ينه » 


ولأنه ستل إلخ: فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو أداء الثمن.(البناية) هذا الاحتمال: إذ لو كان 
معو نام أ a‏ بالشمن لما طالب بالانتراع من ذي اليد. [البناية ؟١/7١]‏ وعن هذا: أي بسبب هذا 
الاحتمال قال المشايخ في النقول: يجب إلخ؛ لأن العين في يد ذي اليد في هاتين الصورتين بحق. [العناية 4/1 8 ]١‏ 
لما قلنا: يعين قوله: لأن المطالبة حقه» فلابد من طلبه.(العناية) تعريفه: أي بعد بيان الجنس والقدر. 
امف بان قك كها أو فة فة “كان عشروبا فول هذا كذ ویار أن درشا عيتاء أن روجا ار 
ظا إذا كان في البلد نقود مختلفة» وأما إذا كان في البلد نقد واحدء فلا حاجة إلى ذلك؛ والجملة لابد في 
كل جنس من الإعلام بأقصى ما بمكن به التعريف. [العناية ]٠١٠٦/۷‏ وجه الحكم: فإنه على وحهين: إما أن 
يكون أمرا بالخروج عما لزمه بالحجة؛ أو يصير ما هو بعرضية أن يصير حجة.(العناية) بنفسه: لكمال ولاية 
الإنسان على نفسه. [العناية 31//1 ]١‏ عنه: أي عما يوجبه الإقرار. [البناية ]١ 73/1١5‏ 

* أخرجه البخاري ومسلم في القضاء. | نصب الراية ]۹٤/٤‏ أخرج مسلم في "صحيحه" عن علقمة بن وائل 
عن أبيه قال: جاء رجحل من حضر موت» ورحل من كندة إلى النبي 25 فقال الحضرمي: يا رسول الله! 
إن هذا قد غلبي على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. 
فقال رسول الله 2 للحضر مي : ألك بيئة» قال: لاء قال: فلك چینهء قال: يا رستول الله ! إن الرجل فاجر 
لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شىء: فقال: ليس لك نه إلا ذلك» فانظلق ليحلف؛ = 


۸ كتاب الدعوى 


سأل ورئّب اليمِينَ على فقد البينة» فلابد من السؤ وال ليسكنه الاستحلاف. قال: و 


ا 
حم جضرعا: ی بان اتاو اعا وإن عجر - من عن لشي وطلب مین ar‏ 


استحلفه عمليهاء : وها وليك عن طلبه؛ ان اليمين 55 أ ترى أنه كيش 


أضف ہف إن راف اللا اند من لل 
اليم المدعي المدعي 


الاستحلاف: أي طلب اليمين من المدعى علية.(البناية) التهمة عنها: أي عن الدعوئ: لرجحان جانب 
الصدق على الكذب بالبينة.(البناية) وإن عجز ! ل: إنما رتب اليمين على البينة لا على العكس؛ لأنه لو قدمنا 
اليمين لم يكن ف 3220077-7-000 
اقتضح المدعى عليه باليمين الكاذبة. طلبه: أي من طلب المدعى استحلاف خصمه. [البناية ]١١١/١۲‏ 

حقه: أي حق المدعي قبل المدعى عليه. كيف أضيف إل: إذ الإضافة برف اللام المقتضية للاختصاص 
ایق على أن اليمين حق المدعي» والفقه فيه أن المدعي يزعم أنه أتوى بإنكاره حقه» فشرع 
الاستحلاف حن لو كان الأمر كما زعم يكون اتواء تمقابلة اتواء؛ فإن اليمين الفاحرة تدع الديار بلاقع؛ 
وإلا ينال المدعى عليه تياب بد گر ا سم الله هال حلى اسيل التفظيم. [الكفاية ]١١۹-۱۰۸/۷‏ 

حرف اللام: في قوله علنة: "للك يمينه". [العناية ]١5۸/۷‏ 


E 0 5‏ | 
1i 56 i ١ || ِ -‏ || ا کے 1 | r‏ 8 اس . 1 . 
كشال ,سول الله : لما أدبر اسا ك٠‏ حلفت عل هالة نا كله طلها لبنقن الله وهنو عه و | رق 5ع 
8 - نا 7 = د نے نی ا 


ا ان ا ده 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار] 


باب اليمين 
وإذا قال المدعى د ل سينة عيرق وطلاب بيب ن: ل يُستخلف عند أي حييفة ينه 
معناة: حاضرة في المصرء وقال أبو يوس ةه سل ستحلف؛ ای ا 
المعروف», فإذا طالبه به يجيبه» ولأبي حنيفة يلله.: يوت الا لين راب عله 
العجز عن إقامة البينة؛ لا رويناء فلا يكون حقه دونه كما إذا كانت ألبينة حاضرة في 


دوك الخير 


الجلس» ومحمد مع أي يو سف ديا رجا قىما د كراة المخصاف للد و أب حنيقة ربلل 
عنس العاضي 


فيما ذكر الطحاوي درلك.. قال: ولا ترد اليمين على المدعى؛ لقوله عك#: البينة على 


باب : ا أن الخصم إذا ۳ الدعوى» وعجز المدعي عن إقامة البينةء وظلب: اليمين ينب عليه أن 
يحلفء أراد أن يبين الأحكام المتعلقة باليمين. [العناية ]١53/10‏ وإذا قال إل: هذا لفظ القدوري. 
معناه حاضرة إخ: احترز به عن البينة الحاضرة في مجلس الحكم؛ اف لیت فى الك قي لی اک و 
يخوز الحكم باليمين بالاتفاق وإن طلب الخصم. [الكفاية ]١١٠-٠١۹/۷‏ بالحديث المعروف: مراده 
بالحديث المعروف: إنما هو قول البي : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"» فإن كلمة على في 
قوله: "على من أنكر" تدل على أن المنكر هو المستحق عليه باليمين. فالمستحق له هو المدعي. 

فإذا طالبه: أي طالب المدعي المدعى عليه باليمين.(البناية) لما روينا: إشارة إلى قوله عك: "ألك بينة؛ 
فقال: لاء قال: لك يبمينه' .(البناية) حاضرة: فلا جوز اللاستحلاف. [البناية ١71/17"‏ ] 

فيما ذكر الطحاوي: هذه رواية عجيبة؛ لأن الشيخ أباجعفر الطحاوي قال في "مختصره': إنه لم جحد 
رواية في هذا عن محمد ريشم كذا قال صاحب "'غاية البيان . 

* أخرحه البيهقى قي "سننه" عن ابن عباس ف قال: قال رسول الله و ازيان افا يعرم 
لادعى رجال أموال قوم و دمائهہ» لكن المينة على المدعي» واليمين على من ا ر ]4۳/1 
باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه | 


٠١‏ باب اليمين 


الجنس شيء» وفيه خلاف الشافعي يلك. قال: ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك 
المطلق» وبينة الخارج أولى» وقال الشافعي يلك.: يقضي ببينة ذي اليد لاعتضادها 
بالید» فيقوي الظهور وصاركالنتاج والنكاح» 


قسم إلخ: أي ة قم اي 6ل ين الس ؛ فجعل البينة على المدعى واليمين على من أنكر. [البناية ]١8/١‏ 
وجعل [أي البي 5 استدلال باخحديت بوحه آخر] جنس الأيمان [فإن اليمين على بالألف واللام»:وأنه 
للجنس إذا م يكن ثمة معهود] على المنكرين: إذ الألف واللام لاستغراق الجنس» فمن جعل بعض الأعان 
حجة للمدعي» فقد خالف النص» وحديث الشاهد واليمين غريب» وما رويناه مشهور تلقته الأئمة 
بالقبول» حي صار في حيز التواترء فلا يعارضه على أن ييى بن معين قد رده. [الكفاية 1/19 ]١55-1١‏ 
شيء: أي شىء من أفراد ذللق اجستس. | فتح القدير ]١+7197‏ خيلاف الشافعي اسار أي في عدم 
رد اليمين» فعنده إذا لم يكن للمدعي بينة أصلا وحلف القاضي الان غلية؛ فتكل يرد البعين 
على المدعي» فإن حلف قضى بهد و إلا لاب أن فر الظاهر صار اا للمدعي بنکو له» فيعتبر بمينه 
كالمدعى عليه» و كذا إذا أقام م المدعي شاهدا واحداء وعجز عن إقامة شاهد آخر؛ فإنه يرد اليمين 
عليه؛ فإن خلف قضى له تما ادعی» وإن نكل م يقض له بشيء. |الكفاية 57/17 ]١‏ 

في الملك المطلق: [احتراز عن الملك المقيد بدعوى النتاج وغيره (الكفاية ])١7-١77/10‏ أراد بالمطلق: 
أن يدعي الملك من غير أن يعترض للسبب» بأن يقول: هذا ملكي» ولا يقول: هذا ملكي بسبب الشراء 
أو الإرث أو نحو ذلك. [البناية 7 ]١75/1‏ أولى: يعي أن بينة الخارج وبينة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك 
المطلق» فبينة الخارج أولى بالقبول عندناء وقي أحد قول الشافعي بل تماترت البينات» ويكون المدعى لذي اليد 
راق س وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك» وف القول الأحر ترحح بينة ذي اليدء فيقضي ينا لذي اليد 
قضاء ملك بالبينة» وهو الذي ذكره المصنف بقوله: وقال الشافعي يق إلخ. [فتح القدير ]١57/1‏ 
كالنتاج: بأن ادعى كل واحد من الخارج وذي اليد أن هذه الدابة نتحت عنده» وأقاما البينة على 
ذلك» ولأحدها يد فإنه يقضي لصاحب اليد. [الكفاية ]١54-١7/1‏ والنكاح: بأن تنازعا في 
نكاح امرأة» وأقاما البينة» وهي في يد أحدهماء فصاحب اليد أولى. [الكفاية 51/17 ]١‏ 


باب اليمين 1 


ودعوى الملك مع الإعتاق» والاستيلاد, والتدبير. ولنا: أن بينة الخارج أكثر إثباتاء 
أو إظهارا؛ لأن قدر ما أثبته اليد لا ينبته ببيّنة ذي اليد؛ إذ اليد دليل مطلق الملك» 
بخلاف النتاج؛ أن اليد للا ذل عليه» وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت ينا. 
قال: وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين: قضی عليه بالنکول» وألزمه ما ادعى عليه 


القده E‏ القاضي المد کي 


وقال الشافعي د بالل لله لا يقضي يهء بل ترد اليمينَ على المدعي» فإذا حلف يقضي به؛ 


ودعوى الملك إل: بأن يكون عبد في يد رجل أقام الخارج البينة أنه عبده أعتقه» وأقام ذو اليد البينة أنه أعتقه: 
وهو يملكه؛ فبينة ذي اليد أولى من بينة الخارج. [الكفاية 14/1 ]١‏ أو الاستيلاد: بأن يكون أمة في يد رجحل 
فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة أنها أمته استولدهاء فبينة ذي اليد أولى. [فتح القدير ]١١٤/۷‏ 
أو التدبير: بأن يكون عبد في يد رجل؛ فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أنه عبده دبره؛ 
فبينة ذي اليد أولى. 

أكثر إثباتا: يعي في علم القاضيء وما هو أكثر إثباتا من البينات فهو أولى؛ لتوفر ما شرعت البينات 
لأحله [العناية 717/1 ]١‏ لأن الخارج ببينته يستحق على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر يدهء وذو اليد 
لا يستحق على الخارج ببينته شفياً؛ لأنه لا ملك للخارج بوحه» قلا 'تكوت بينته مقيتة اللملك» إتما عو 
مؤوكد للملك الثابت باليد» والتأكيد إثبات وضف للموجوةء لا إثبات أصل الملك» فصح قولنا: إا 
أكثر إثباتاً. [الكفاية 9ه ]١‏ 

إظهارا: أي في الواقع؛ فإن الخارج بينته تظهر ما كان ثابتاً في الواقع. [الكفاية ]١55-134/19‏ 
ذي اليد: ثلا يلرم تحصيل الحاصل.(البناية) لا تدل عليه: فكانت البينة مثبتة لا مؤكدة؛ فكانت كل واحدة 
من البينتين للاثبات» فترحح إحداهما باليد.(البناية) وأختيه: أي وكذا اليد لا تدل على الإعتاق وأحتيه» 
وما التدبير والاستيلادء فتعارضت بينة الخارج وذي اليد ثم ترجحت بينة ذي اليد. |البناية 7 ]١37//١‏ 

الغابت يّنا: أي هذه الأشياء الثلالة» وهي الإعتاق والاستيلاد والتدبير» يعن أن اليد لا تدل على الولاء 
الغايت: فنا أيضاء فاسعوت: البيهان في ذللك. أيضاء فترححت إحداهما باليد. [فتح القدير ]١55/17‏ 
يقضي به: وإن نكل انقطعت المنازعة. [العناية 55/17 ]١‏ 


1 باب اليمين 


لأن النكول تمل التور ع عن . لجسن الكاذبة» والترفع عن . الصادقة» ۾ اشتباة الحال» 
قال اوضبي ت مع الاحتمال» ومين المدعي دليل الظهور, فيصار إليه. و لنا: 


01 a 


الدكول 


التكول دل على كونه باذلاً أو مُقرا؛ٍ إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين؛ إقامة للواجب؛ 
ودفعا للضرر عن نفسه» فيترحح هذا الجانب» ولا وجه لرد اليمين على المدعي؛ 


لما قدمناة. قال: و ينبعى للقاضى أن يقول له ' إن عرض علب ال E‏ 
القدوري 3 3 


اشتباة اخخال: يعن ويحتمل أن يكو الخال مشا عليه بأن لا يدري أنه صادق في الإنكار» فيحلف» أو 
كاذب فيه» فيمتنع. [لبناية ]١77//1‏ ذليل الظهور: أي دليل ظهور كون المدعي مقا في دعواه كما 
كانت مين المدعى عليه. [الكفاية ]٠٠١/۷‏ فيصار إليه: أي فيرجع إلى يمين المدعي.(فتح القدير) 
اذل إن كان النكول بقل كما هو مذهب آي حنيفة ينكد (فتح القدير) مقرا: إن كان اليكول 
إقراراً كما هو مذهبهما.(فتح القدير) للواجب: لقوله ع#: "واليمين على من أنكر "» وكلمة على 
للوحوب. إفتح القدير ]٠٠١/۷‏ نفسه: وهو بذل المال. 
هذا الجانب: [ على الوجه الحتمل ] آي حانب كون الناكل باذلا أو مقرا على جميع الوحوه الختملة 
المذكورة في دليل الشافعي يك بناء على مقتضى ما سبق من قوله: إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقا 
للواحب» ودفعا للضرر عن نفسه. وبيان ذلك: أن العاقل المتدين لا يترك الواحب عليه» ولا يترك دفع 
الضرر عنه بشيء من تلك الوجوه الحتملة» إما بالترفع عن اليمين الصادقة» فظاهر؛ إذ هو ليس بأمر 
ضروري أضلاً حى يترك به الواحب ودفع الضرر عن النفس» وأما بالتورع عن اليمين الكاذبة؛ فلأن 
للقوريج لا بنرك الوابحب عليه بل يعلى عن مسب سقط الوابحب تعن غيياتن افإذا ا يان اتال 
باذلاً أو مقرأ ول يقدم على اليمين انتفى احتمال كونه متورعاء وأما باشتباه الحال؛ فلن من يشتبه عليه 
الخال لا يترك الواحب فل آنا بل يتحري» فيقدم على إقامة الواحب» أو يعطى حق حصمه» فيسقط 
عن عولقة الز اسب فإن: 1 يكن افاقل باقلا أو مقراء و يقدم سلى البمين اش هذا الال أيضا. 
لما قدمناه: إشارة إلى قوله: ولا ترد اليمين على المدعي؛ لقوله عات#: "البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر" .. | الببلية ۴۸/١7‏ 


باب اليمين وال 


فال ا E‏ قت ن عليك تما ادعاو و هذا الإنذار : لإعالامه بال حکہ؛ إذ هو 
فبها الحكم بالتكول e‏ ا 


الخفاء. قال: فادا ا العرض ٠‏ عله ثلاث هرات قضى عليه بالنكول؛ وهذا التكرار ذكره 


لقدوري 


بائ" لزيادة الاحتياط» والمبالغة في إبلاء العذر, فأما المذهب أنه لو قضى بالنكول بعد 
العرض مرة حاز؛ لما قدمناه, عر اا والأول أولى؛ ثم النكول قد يكون ES‏ 


و نشد قضاؤه 


كقوله: لآ أحلفى» وقل يكون کا بأن يسكلك: بح عاتم الأول إ8 سل ا 
لا آفة من طرش أو او قال: وإل كانت الدعوى نکاحا م يستخلف 


القدو ري 


موضع الخفاء: لأن القضاء بالنكول محتهد فيه فإن عند الشافعي به لا يحكم بالنكول» بل يرد اليمين إلى 
المدعي. [الكفاية [١1۸-1٦۷/۷‏ وهذا التكرار إ±: ا رور ذلك: أن يقول القاضي: احلف بالله ما لهذا 
عليك ما يدعيه وهو كذا وكذاء ارال يوسم لاد گل : يقول له ثانياء فإن نكل يقول له: بقيت الثالثة: 
ثم أقضي عليك إن لم تحلف» ثم يقول له الغا فإن كل قش سل بدعوى المدعي. [العناية 5/97 ]١53-1‏ 
العلدر: قصار كإمهال المرتد ثلاث یام فإنه مسحب لا واحنب.[البناية 1808/13 
لا قدمناه: إشارة إلى ما ذكر أن النكول دل على كونه باذلا أو مقرا.(البناية) هو الصحيح: احتراز عما 
قيل: لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ؛ لأنه أضعف من البذل والإقرار. [العناية ]١5//107‏ 
أولى: أي ما ذكره الخصاف. بأن يسكت: ولم يقل: لا أحلف.(فتح القدير) طرش: بفتحتين أهون 
الصم يقال: هو مولد.(فتح القدير) هو الصحيح: ومنهم من قال: يحبس حى يجيب. إفتح القدير ]١55/17‏ 
ولا يستحلف: يريد به التعميم بعد تخصيص النكاح بالذكر. 
في النكاح: بأن ادعى رجل على امرأة أنه تروجها أو بالعكس.(فتح القدير) الرجعة: بأن ادعى بعد 
الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة» وأنكرت؛ أو بالعكس. [فتح القدير ]١595/10‏ 
في الإيلاء: بأن ادعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان فاء إليها في المدة» وأنكرت المرأة ذلكء 
أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوج» والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة مدته وهي أربعة أشهر للحرةء 
وشهران للأمة» وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ولزوم الكفارة والجراء إن حنث. 


١‏ باب اليمين 


والرق» والاستيلاد» والنسبء والولاي والحدود» واللعان. وقال أبو يوسف 
ومحمد عكا: يستخلف ف .ذلك كله إلا فى الخدود واللعان. 


والرق: بأن ادعى على جهول النسب أنه عبده» او أنكر الجهول أو بالعكس.رالبتايع والتسب: بأن ادعى على 
مجهول أنة ولدهع أو و الد وأنكر الجهول) أو بالعكس. | البئاية ةا والولاء: أ ادعى على بجهول 
السب أنه معتقه و مو لام وأنكر اججهول» أو بالعکس» أو كان ذلك 2 ولاء الموالاة؛ اد الو لاع يشمل لاء العئاقة 
وولاء الموالاة. [فتح القدير ]١٦۹/۷‏ والحدود: بأن قال رحل لآر: لي عليك حد قذف» وهو ينكر. 

واللعان: بأن ادعت على زوجها أنه قذفها عا يوجب اللعان وأنكر الزوج. [فتح القدير ۱۹۹/۷[ ثم اعلم أن 
من قذف بالزنا زوجته العفيفة لاعن» وصورته: أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها 
به من الزناء وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها من الرنا مشيزا إليها في جيعه» ثم تقول: هي 


ا 


أربع مرات أشهد بالله أنه كاذب فيما رماي به من الإنا) وف الخامسة: غضب الله غليها إن كان ضادقا بفيما 
رمان به من الزناء وإذا تلاعنا يفرق القاضي بينهماء وهو طلقة بائنة. في النكاح إل: لا تحليف قي نكاح أنكره 
هوه أو هي» ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة قيد للثاني كما في الدر» وقيء وإيلاء أنكره أحدهما بعد المدة 
واستيلاد تدعيه الأمة» ولا يتاتى عكسه لثبوته بإقراره» ورق ونسب» وفي 'المنظومة" وولاء. قال في 
"الحقائق":لم يقل: ونسب؛ لأنه إثما يستحلف في التسب اجرد عندهما إذاكان يثيت. بإقراره كالأب والابن قي 
حق الرحل» والأب قي حق المرأة» وولاء عتاقة» أو موالاة ادعاه الأعلى» أو الأسفل» وحد ولعان» والفتوى على 
أنه يحلف المنكر في الأشياء السبعة» أي السبعة الأولى من التسعة. قال الريلعي: وهو قوشماء والأول قول الإمام» 
قال الرملي: ويقضي غليه بالنكول عندهماء ومن عدها ستة الحق هو ميت الولد بالنسب أو الرق» والحاصل: أن 
المفى به التحليف في الكل إلا في الحدود: ومنها: حد قذف ولعان» فلا يمين إجماعا إلا إذا تضهن حقا بأن علق 
عتق عبدة يزنا نفسنة فللعبد تحليفة: فإن نكل ثبت العتق لا الزنا. وكذا يستحلف السبارق لأحل المال؛ فإن نكل 
ضمن» ولم يقطع» وكذا يحلف في النكاح إن: ادعت هي امال أي ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر 
والنفقة» فأنكر الزوج يحلف. فإن نكل يلزمه المال» ولا يثبت الحل عنده؛ لأن المال يثبت بالبذل لا الحل» وف 
النسب إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة؛ أو غير مال كحق الحضانة في اللقيط» والعتق بسبب الملك؛ 
وامتناع الرجوع في البة» فإن نكل ثبت الحق» ولا يثبت النسب إن كان مما لا يقبت بالإقرار» وإن كان منه 


فعلى الخلاف المد كور وكذا منكر العقود. وقال أبو يو سف اج والفتوى على قوهما. [فتح القدير 1۹/۷[ 


باب اليمين ١‏ 
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وصورة الاستيلاد: أن تقول الحارية: أنا أ ولد مولاي وهذا ابن منه» وأنكر 
المول؟ لأنه أو اع المويل تبت الامعيلاة بإقراوه: ولا شت إل إتكارها. لهما' أن 
النكول إقرار؛ 4 ؛ یدل على كونه کاذباً في الإنكار على ما قدمناه إذ لول ذللك 
لفقم على اليس الات إقامة للواحب فكان إقرا راو بدلا عنه» والإقرارٌ يجري ف 
هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة: والحدود تندرئ بالشبهاتة واللعان فى معن الخد 


الذكررة 
ولأبي حنيفة دا يش: أنه بذل؛ أن معه لا تبقى اليمينٌ واجبة؛ لحصول المقصود. 


وضورة الاستيلاد ا إعما حص صورة الاستيلاد بالذكر من بين أعتواته تيا على أنه لأ مساغ للدعوى 
ف هلد الصوية الا می تيرايف لغوت أغرات. التلاقية» قن الللخرق كينا مساغا من الان “فنا 
صورناة فيما مر. إفتح القدير ]۱۷١/۷‏ مولاي: أو أا ولدت سه اولدل: وعد سات رلت كيه 
إقرار: يعن أن فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول» والنكول إلخ. على ما قدمناه: يعي قوله: إذ لو لا ذلك 
لأقدم عل اليمين إقامة للواحجت» وإذقعاً كلضور عن اتفسنهه [البفاية 27/1517 1] 

أو بدلا عنه: أي عن الإقرارء هذا الترديد من قبيل ما يسمى في علم النظر تغيير الدعوى» هذا في الحقيقة 
واب عن شبات ترد على قوت النكول إقرانا | عندهما هي ما إذا كفل بما وحب على فلان» فادعى 
ابول سوا على نبي حاقل عزن لا بی مطل عت لکیل ولو کان اكول إقرارا يقضي به على 
الكفيل» كما لو أقر» وأجيب بأن أبا وس ودا 5 نا يقولان: إن النكول بدل الإقرار في قطع الخصومة 
لأشديكرة إقزارا حقيقة» ولههذا لا يثبت المدعي بنفس النكول بخلاف الإقرار. [البناية ]١ 48-١ ٤۲/۱۲‏ 
شبهة: لأنه في نفسه سكوت.(فتح القدير) في معنى الحد: لأنه قائم مقام حد القذف في حق الزوج؛ 
وقائم مقاغ, جد الزنا في ححق المرأة. |البناية ؟5١/4١]‏ أنه بذل: وتفسير البذل عند ترك المتازعة: 
والإعراض عنها لا الهبة والتمليك» وهذا قلنا: إن الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعاء فأنكر المدعى عليه 
يقتضى فيه بالتكول» فة تفت الذاز تاها لا تصح كذا قي "النهاية". [فتح القدير ]١177/1‏ 

لحصول المقصود: أي من اليمين وهو قطع الخصومة بالبذل.(فتح القدير) 


١‏ باب اليمين 


وإنزاله باذلا أولى؛ كيلا يصير كاذبا في الإنكارء والبذل لا يجري في هذه الأشياء, 
وفائدة الاستحلاف القتضاء بالتكول: افلا يستخلق إل أن هذا بذل لدفع ا لخصومة) 
ملك اللكائب» .والغيد الأقون.عد وله الضياقة اليسرة وضديه. فق الدين بناء على 


زعم المدعي» وهو ما يقبضه حقا لنفسه والبذل معناه ههنا ترك المنع؛ > وأمر المال هين 


الدين المدعى عليه 

باذ أولى إ|من إنزاله 8 (البناية ٤۳/١۲‏ فم حواب لما يقال: إن اليمين كما لا تبقى مع البذل لا تبقى 
لو حملناه على الإقرار لكذبناه في الإنكار» ولو مع الإقرار» فلم جعل أبو حنيفة بك البذل أولى؛ و 
عله إقرارا كما حعلاه» فقال: إنزاله باذ أولى؛ لكا عفاد قال لقطعنا لخصومة بلا تكذيب» فكان 
هذا أولى ضيانة للفسلم عن أن يظن به الكذب. [الكفاية ۷۷٣ء5۷‏ 
في هذه الأشياء [فلا يقضى فيها بالنكول. [البناية :]١ 47/١‏ فإن المرأة لو قالت: لا نكاح بيئ وبيبك؛ 
ولكن بذلت للك نفسى لا يعمل بذهاء وكذا لو قال: لست بابن فلان» ولا مولى لهء بل أنا حر الأصلء ولكن 
هذا يؤذيئ بالدعوى» فأبحت له وكذا لو قال: آنا حر الأصل؛ ولكن أبذل له نفسي ليسترقئ لا يعمل بذله 
اا بخلاف المال؛ فإنه لو قال: هذا المال ليس له ولك اة وأبذله له لاان من حصومته صح بذلهع 
فالحاضل: أن كل عل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء يقضى عليه بنكوله» وما لا فلا. [الكفاية ]٠۷٤١/۷‏ 
وفائدة إل: يعي أن البذل قي هذه الأشياء لا يخري» ففات فائدة الاستحلاف؛ لأن فائدته القضاء بالنكول؛ 
والنكول بذل» والبذل فيها لا يخري؛ فلا يستحلف فيها لعدم الفائدة.(العناية) إلا أن هذا إ: جواب سؤال» 
ريه ل كان نزي لما بملكه المكاتب والعبد المأذون؛ لأن فيه معن التبر ع: وها لا بملكانه. |العناية ]١۷ ٤/۷‏ 
فيملكه !ط: بيعي لما كا النکول بذلا غنده کان ينغي أن لا يعبر التكول سن المكائب» والمأذون؟ لأفنما 
لآ لكان اليد واا اعقير النكول مهما لأنة بذل لقطع الخصومة, فلا يدان بدا مث افيملكاتة 
كالضيافة اليسيرة. [الكفاية [١۷٤/۷‏ اليسيرة: فإهًا من لوازم التجارة. 

وأمر المال هين: جواب عمسا يقال: قهلا وس أيفقناً ف اشاي الس الله کیو کا للمنع» فأحاب بأن 
أقر الال هين أي أسهل؟ لأن:المال تخلق في الأضل 58 فلولا لمصالح الناس» فيجري فيه الإباحة؛ 


بخلاف تللق الأشياء» فإن أمرها ليس كين .سيك لا خرن فيها الاباحة. [البباية ۷٤٤/١١‏ 


باب اليمين ۷ 


قال: ويستحلف السارق. فإن نكل: ضم. ن ولم يقطع؛ لأن المنوط بفعله شيئان: الضمان» 


وهو السر ضمان المال 

ويعمل فيه النكول؛ والقط* en‏ فصار كما إذا شهد عليه رجحل وامرأتان. 

قال: وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل ١‏ ل استحلف الزو ج فإن نكل: ضمن نصف المهر في 
الور 


قوشم ججميعا جما لأ الاستحلاف يجري ف الطلاق عندهم لاسيما اذا كان المقصود د هو الالء 
و کذا ٤‏ 5" ادا ادعت هي الصداق؛ لأن ذلك دعوى المال» ٤‏ فيقه لال بكوله 


سان ألو وطلبت الماك 1 | 


شت النكاس وكا في السب إذا اذغ با كالإرث والحجر ف اللقيط والتفقة) 
il‏ از في الهبة؛ لأن المقصود هذه الحقوق» وإنما يستحلف ف النسب الجرد 


قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البتاية) السارق: بالله ما له عليك هذا المال. [العناية ]٠۷١/۷‏ 
ويعمل فيه ر يعن يثبت بالنكول؛ لأنه يجري فيه البذل ويثبت يما فيه شبهة. [البناية ]١٤ ٤/١١‏ 
ولا يثبت: أي لا يثبت القطع بالنكول؛ لأنه لا يجري البذل في الحدود» ولا يقبت .ما فيه شبهة الإقرار.(البناية) 
وامرآتان: سف ا يثبت القطع .(البناية) قال: أي محمد كد ف "البحامم ع الصغير '. | البناية 0 
كالإرث: بأن ادعى رحل على رجل آخر أنه أحو المدعى عليه مات أبوهماء وترك مالا في يد المدعى عليه 
فإنه يستحلف بالإجماع» فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالمال دون النسب» والحجر في اللقيط بأن ادعت 
امرأة عة الا صل مما له حبر حن اق كاف ق يه ملق أنه اوها وأقا أوال خش اها إن ملف 
بالإجماع» فإن نكل ثبت ها الحجر دون النسب. والنفقةء بأن ادعى النفقة بسبب الأحوة وهو زمن» فأنكر 
المدعى عليه الأحوة يستحلف بالإجماع» فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالنفقة ولا يقضى بالنسب» 

وامتناع الرحوع في الهبة صورته: أن الواهب أراد الرحوع في المبة؛ فقال الموهوب له: أنا أخوك؛ فلا رحوع 
لك؛ فالواهب يستحلف» فإن نكل ثبت الامتناع من الرحوع» ولا يثبت النسب؛ لأن المقصود هذه الحقوق 
هذا دليل للمجموع أي لأن المقصود في الصورة المذكورة هذه الحقوق دون النسب الحرد» فعند النكول تثبت 

هذه اشرق رول يقبت :النسي» لأت افيه يله غلى الخ وهي لا رن [البناية ۴ ١‏ 

00 الالء فإنه كيت المال ولا ينبت السب (البناية) 


۱۸ باب اليمين 


عندهما إذا كان يثبت ياقراره كالأب والابن في حق الرجلء والأب في حق 3 لأن 


بإقرار المقر 


في فغ#راها الاين ييل امب على القبرة. وللولى وازوج في حقههاء قال: و 

ق ن عير د فجحلة: e‏ بالإجماع. 3 اك نكل عن اليفين فيما دول الاق : 
ای عاي 

يار مه ا 3 وإل نكل 28 النفس , حير a‏ يحلف أو يقر وهذا عند أبي حنيفة سلا 


وقالا: زمه الأ فيهما؛ و التقول قزر فيه شبهة عندهماء فلا يثبت به القصاص» 


وهب بره الال اھ عا فا كان امساح القعاص لعن عبن جوا من علية 


ن : فإ التكول عندهما إفرار. يثبت | د : خ: ادعى رجل أن فلاا ابي 5 أو ادعى أنه أي فإذا نكل 
يثبت» وقي حق المرأة ادعت أن فلانا اي بد نانحب بالك ل: 

باقراره: وهذا بناء على أن النكول بدأل من الإقرار» فلا يعمل إلا في موضع يعمل فيه الإقرار. 
والابن: فلو ادعى غلى رجل أنه أبوه أو ابنه» ولم يدع فالا يضعب ها لأله لو أقر بشت 
فيستحلف لرجاء النكول الذي هو إقرار» وإن ادعى أنه أحوه أو عمه؛ أو ما أشبه ذلك لا يستحلف 
المدعى عليه؛ لأنه لو أقر به لا يثبت؟ لأن فيه تتميل التسب على الغير. حق الرجل: فإنه إذا أقر بالأب 
أو الابن يضح إقراره؛ ويثبت نسب المقر له مته تمجرد إقراره. [البناية 47/11 ]١‏ 

في ححق المرأة: فإِنما إذا أقرت بالأب يضح إقرارهاء ويثبت نسب المقر له منها تمجرد إقرارهاء وأما لو 

أقرت بالابن» فلا يصح إقرارهاء ولا يثبت نسبه منها. - الأفكار ۱۷۸/۷[ في حقهما: أي في حق 
الرحل والمرأة؛ لأن إقرار الرحل والمرأة بالمولى والزوج يصح. [البناية [٠١٦/١١‏ بالإجماع: سواء كان 
الدعوى ف النفس أو فيما ذونا.. [العناية ]1١7/1/‏ وهذا: أي الذي ذكر من أن التكول فيما دون النفس 
والنكول ف التفس. [البناية 67/17 ]١‏ فيه شبهة: لأنه إن امتتع عن اليمين تورعا عن اليمين الصادقة 
لا کا رار بل کت بد كذا في "الكافي".[ تتائج الأفكار 9/190/ا١]‏ 

خصوصا إل: الأصل: امتناع القصاص إذا كان لعن من جهة من عليه القصاص يجب المال» وإذا كان 
امتناع القصاص لعى من ججهة من له القصاض لا يجب على المدعى عليه شيء لا القصاص ولا المال كما 
إذا أقام مدع ادعى القضاض على ما ادعى رحلا وامرأتين» أو الشهادة على الشهادةء وكما إذا ادعى 
الولى الخنطأ والقاتل العمد. [الكفاية ۱۷۹/۷[ إذا كاك: وفيما نحن فيه كذلك؛ لأنه لم يصرح بالإقرار» 
فأشبه الخطاء. [العناية ]١13/10‏ عليه: أي من عليه القضاص. [البناية ]١ 47/1١‏ 
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كما إذا أقر بالخطأ والولي يدعي العَمّدَ. ولأبي حنيفة يلكه: أن الأطراف يسك بم 

مسلك الأموال» فيجري فيها البذل» بخلاف الأنفسء فإنه لو قال: اقطع يدي» فقطعه 
الذي بالتكول 

يه يجب الضمان: وهذا إعمال ل إلا 5 يه يباح لعدم الفائدة» a‏ الكل مقيلك 


فجن الان كوو احا 
لاندفاع ا خصومة بهي فصار كقطع اليك للا كلة وقلع الس للوحع» 3 امتنع القصاص 


هذا البدل 


في النفس- واليمين حق مستحق - يحبس به» كما في القسامة. قال: و إذا قال ١‏ لعن : 


ذلك الحق 1 


بينة حاضيرة؛ قيل لخصمه: اغب کنیا قات م الا ا كيلا رنھ تسبي يتيخ 
في الصر المدععئ عليه 


0-5 والكفالة بالنفس ججحائزه علدنا وقد مر من قبل»› وال الكفيل .مجر د الدعوى 
المدعي 


استحساك عندنا؛ لأن فيه نظرا للمدعي» ولیس فيه كير ضرر بالملدعى عليه؛ 


يسلك قن 5 لأا حلقت وقاية للنفس كالأموال» فإذا كان كذلك فيجري إل. [البناية 48/1 ]١‏ 
بخلاف الأنفس: حيث لا يجري فيها البذل. لا يجب الضمان: أي على القاطع» وهذا أي عدم وحوب 
الضمان إعمال للبذل في الأطراف» وأما لو قال: اقتلي؛ فقتله» فإنه يجب عليه القصاص ف رواية» والدية 
ف تضرع وهذا وليل على عدم ريات البذل فى الأسسن» ولا امتعهر أك يقال لو كانت الآفلالك 
يسلاك نا فسلك الأموال لكان ينبغي أن يباح قطع يده إذا قال: اقطع يدي كما يباح أخذ ماله إذا قال: 
خذ مالي» أحاب عنه بقوله: إلا أنه لا يباح إلخ. [نتائج الأفكار ]١٠١/19‏ 
للا كلة: ب الفاعلة» وهي قرحة غائرة في البدن كثيرة العفن» وسببها ذم فاسد. [البناية 4/1/1 ]١‏ 
القصاص: أي بالنكول لعدم جريان البذل فيها كما مر. [نتائج الأفكار ]١0/9‏ كما في القسامة: أي تقسيم 
یی کی انز اه إن إلا رغه ان في عله وم جاب من اقتلة اسي مسون رحلا منهم 
عتارم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمناه له قاتلا فإذا نكلوا عن اليمين يحبسون حي يقروا أو يحلفوا. 
عندنا: خلاقا للشافعى يلك (البناية) من قبل: قي أول كتاب الكفالة. عندنا: والقياس أن لا يجوز» وجه 
القياس: أن محرد الدعوى ليس بسبب للاستحقاق كيف وقد عارضه المدعى عليه بالإنكار» فلا يحب عليه 
إعطاء الكفيل. إنتائج الأفكار ]۱۸١/۷‏ كثير ضرر: لأنه إن لم يكن من قصده الاحتفاء لا يتضرر» وإن 
كان من قصده الاختفاء كان ظالماء فلا ينظر له» فيكفل احتياطاً. [الكفاية 81/19 ]١‏ 
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1 باب اليمين 


وهذا أن الحضور مستحق عليه مجرد الدعوى حتى يعدى عليه ويحال | بينه و بين 


المدعى اة ا ن الحيلولة المدعى عليه 


أشقالف: قصب ج التكفيل بإحضاره: والتقدير بثلاثة أيام مرويّ عن أي حنيفة يله وهو 


الصحيح» ولا فرق في الظاهر بين الخامل والوجيه؛ والحقير من المال والخطير» ثم لابد 


"ظاهر الرو أية ف وسا 
من قوله: لي بينة حاضرة؛ للتكقيل: ومعناه في المضرء حي لو قال المدعي: لا بينة ليع 
غي ر 200 / 
او شهودى 02 يكفل لعدم الفائدة. قال: فإن فعل وإلا أامر هلازمته؛ 


كيد يلعب سه إلة أن يكون غريسبا فيلازم مقدار مجلس القاضى» وكذا لا يكفل 
مدعى عليه 


إلا إلى آحر المجلس» فالاستفناء منصرف إليهما؛ لأن في أحذ الكفيل والملازمة زيادة 


الملازعة والتكفيل 


على طللق إضرارا نه عه عن السفر: 


حت يعدى عليه: من الإعداء على لفظ المجهول؛ يقال: استعدى فلان الأمير على من ظلمه» أي استعان 
به» فأغداة الأمير عليه أي أعانه الأمير عليه ونصره. | تتائج الأفكار [١۸١/۷‏ عن أبى حنيفة يث: وعن 
أبي توسيف كه آله مقدر مجلس القاضي. |[الكفاية /9/ ]١1 8-١1‏ فى الظاهر ا وعن محمد ينه أنه 
إن كان معروقاء والظاهر أنه لا يخقى المرء نفسه بذلك القدر لا يخبر على إعطاء الكفيل؛ وكذا لو كان 
المدعى حقيرا لا يخقي المرء نفسه بذلك القدر لا يخبر على إعطاء الكفيل. [الكفاية ]١۸۲/۷‏ 

لعدم الفائدة: لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهوده وذلك ف المالك عال. [العناية 85/10 ]١‏ 
فإن فعل: أي فإن أعطى الكفيل فبها. (البناية) غريبا؛ أي اسا على الطريق. فيلازم مقدار !2: لأن هذا 
القدر لا يقطعه عن الرفقة ويحصل به النظر للمدعي؛ فأما في إمساكه على باب القاضي يدها أو أكثر 
ليحضر المدعي بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضي عن مجلسه. ولم يحضر المدعي بينته» 
فإن القاضي يحلف المدعى عليه ويخلي ليذهب حيث شاء. [البناية ؟١/ ]١5٠‏ 

فالانسناءة أي الامضتاء امل كور بقولهة إلا أن ايكون غريبا.(البناية) ذلك: أي مقدار خلس القاضي.(البئاية) 
عن السفر: فيؤدي إلى إلحاق الضرر به» وإن كان المدعي يتضرر بذلك؛ لأن ضرر المسافر حقيقة» وضرر 


المدعي موهوم» فرعا يحون صادقا ف الدعوق أو كاذباء والموهوم لا يعارض المتتحقق. |البباية o N‏ | 


باب اليمين ”7 


ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراء وكيفية الملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 
| 5 98 _ 5 


او ليا :5 وقال ع "من حلف بعير الله فقد اشرك و فد : ت كد بل 5 3 زر صافه» وهو 
و ھگ الاه ضاف 


التغليظي ات - قل: والله الذي ۾ لا اله ای ج 
هذا المال زی ادعاه» وهو كذا وكذا ولا 9 منه. ول أن يزيد في التغليظ على 
هذاء وله أن ينقص منه» إلا ا يحختاط فيه؛ كيلا يتكرر ع الت لآن المسفجحق 


المد كور القاضي 
203 واحدم والناضي بایار إن a‏ و إن شاع م يغ(ظ› فيقول: قل ا أو واللّه 


هذا المقدار: أي مقدار مجلس القاضي. |البناية ]١51/17‏ نذكرها !خ: والذي يذكره المصنف هناك هو 
أنه يدور معه أينما دار» ولا يجلسه في موضع؛ لآنة :بء ولو يتل دارره لا عه بل خلس على ياب دار 
إلى أن يخرج؛ لأن الإنسان لابد أن يكون له موضع خلوة.(فتح القدير) في كيفية إل: لما ذكر نفس 
اليمين أي في أي موضع يحلف ذكر في هذا الفصل صفتها؛ لأن كيفية الشيء وهي ما يقع به المشايمة 
واللامشاهة صفته» والصفة تقتضي سبق الموصوف. [فتح القدير ۱۸۲/۷] 

ولا شيء منه: وإنما ذكر ولا شيء منه؛ لحواز أنه قد أدى البعض.(البناية) وله أن يزيد | خ: وذلك؛ لأن 
أحوال الناس فيه مختلفة؛ فمنهم من يمتنع عن التغليظ» ومنهم من يتجاسر ولا يبالي. [البناية ]٠١١/١١‏ 
إلا أنه يحتاط: والاحتياط أن يذكر بغير واوء فلو ذكر والله والرحمن والرحيم بالواوات» صارت ثلاثة 
أعان؛ والمسعحق عين واحدة. [الكفاية 81/10 ]١‏ 

"تفع و ت اسب الزن ١ ]1 ١1‏ احرج البخاري قي "صحيحه" عن عبد الله بن عر كت أن 
رسول الله 5 اخرلا هس بيخ کاب زنر يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: آلا إن الله ينهاكم أن تحلقوا 


اال E‏ كان حالفا فليحلف بال 0 لوك سهدت :: | رقم ۰٩۹‏ بات كيش يستحلف | 


۲ باب اليمين 


وقيل: لا يُعَظ على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيل: يغلظ في الخطير من 

المال دون الحقير. قال: ولا يستحلف بالطلاق» ولا بالعتاق؛ لما رويناء وقيل: في زماننا 
القدوري 

إذا أل الخصم 3 اقاي أن يُحَلَفَ بذلك؛ لقلة المبالاة باليمين الله م 


بالطلاق 0 


القدورء ي 


على موسبى علصا دة بالله الذي 7 ااا على عيسى عة؛ لقوله عم 
لابن اصوريا الأعررة "أنشدك. بالل الذي ئرل النوراة على موس أن م الزنا في 
كتابكم هذا“ ولأن اليهودي يعتقلك نبوه موسى عا والنصران نبوة عيسى عاخن 
يلظ على كل واحد مهما بذكر ازل على نيه 


من المال: ب ا لفلان على مال عظيم يلزمه النصاب الشرعي. [البناية [٠١١/١١‏ لما روينا: وهو 
قوله عَلِْتَه: "من ياك حالنا قليحلف: بالله أو يدر زفح القدير) سا ع للقاضي: لكنهم قالوا: إن نكل عن 
اليمين لا يقضى عليه بالتكول؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعاء ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه. [العناية 187/19] 
أن يحلف: القائل بالتحليف بالطلاق والعتاق» يقول: إنه غير مشرو ع» ولكن يعرض عليه لعله يعتنع؛ فإن من له 
أدن ذياثة لا يلف هما كاذباء فإنه يؤدي إلى طلاق الزروحة» وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام» بخلاف اليمين 
بالله تعالى؛ فإنه يتساهل به في زماننا كثيرا. (رد امحتار) صوريا: بالقصر اسم أعحمي. [العناية ]١87/17‏ 
هذا: أي تحميم الوجه وغيره. فيغلظ: للرد ع عن اليمين الكاذبة. 
* أخرجه مسلم في "صحيحه" في الحدود عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله ج 
يهودي مسي فدعاهم فقال: هكذا دون حد الزاق» قالوا: نعم قدعا رجلا من علمائهم: فقال 'له: 
تشدتك بالك الذى أنرل التوراة على موسى أن فكذا بحدون حد الزاق في كتابكم؛ فقال: اللهم لا ولولا 
أنك نشدتئ هذا لم أخيرك جحد حد الزاي في كتابنا الرحمء ولكنه كثر في أشرافتاء فكنا إذا أخذنا 5 
الشريف تركناه؛ وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالرا تمع على شىء تقيسه على الشر 
والوضيع» لاسما على اميم واليلك وتركنا الرحي قال رسو الله 55 الهم إيي أول هن احى 
أمرك إذ أماتوه: فأمر به فرحم. [رقم: ١٠۷١ء‏ باب رحم اليهود أهل الذمة ق الزنا] 


باب اليمين ۳ 


يستحلف اجوسي بالله الذي حلق ل رکا ذكر دسف ي اال ويروى 
عن أي حنيفة بل ف النوادر لأنه لا يسشحلف أحدا إلا اف الت و تأرق يقر 
أنه لا تحلض غير البوروض والنصران اا بالله وهو احتيار بعض مشايخنا؛ لأن في 


ذكر لاز مع اسم ای تیا وما ين ينبغى أن تُعَظم بخلاف الكتابين؛ لان كب 
التوراة والإجيل 


لا يلف إلا بالله؛ لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى» قال 
الله تعالى: ر ا ا لازا الاه يون الثم ق قال: ولا يحلفون في 
بيوت عبادگ,؛ لأن القاضي لا يَحَضِرها FEF‏ قالز 7 يس اتغليظ 
اليمين على المسلم بزمان ولا مكان؛ لأن القصوه تعظيم الس به» وهوحاصل بدون 
ذلك» وني إيجاب ذلك حرج على القاضي حيث يُكُلْفْ حضورها وهو مدفوع. 

2 5 شرع 
المقصود.(نتائج الأفكار) إلا بالله خالصا: يعن لا يذكر غير اسم الله تعالى وصفاته لا في حق المسلمين؛ ولا في 
حق الكفار. [البناية ]١ 55/١‏ أن تعظم: لأن النار كغيرها من المخلوقات» فكما لا يستحلف المسلم بالله الذي 

خلق الشمس» فكذلك لا يستحلف المحوس , بالله الذي حلق النار» وف في 'المبسوط": وكأنه وقع عند محمد يله نك شم 
يعظمون النار تعظيم العبادة» فالمقصود: النكول» قال: نك کر النار ف اليمين. [نتائج الأفكار ۱۸5/۷[ 
كن الله معظمة: فجاز أن تذكر مع اسم الله تعالى . (نتائج الأفكار) يعتقدون الله : وإغما يعبدون الوئن ما 
إلى الله. تمنوع: لما في ذلك تعظيم تلك البيوت. [الكفاية 88/197 ]١‏ ولا يجب إلخ: وقال الشافعى يلء: إن 
كانت اليمين في قسامة أو لعان» أو في مال عظيم يبلغ عشرين مثقالا يختص بالمكان» فيبين الركن والمقام إن 
كان مكة و عند منبر الببي عا ٤‏ المدينة» والمسجد الجامع 2 غير شما والمسجد إن 5 يڪن مه جامعء 
وبالزمان بعد العصر يوم الجمعة. [الكفاية 65/107 ]١‏ ذلاك: أي تعيين الزمان والمكان. [نتائج الأفكار 868/07 ]١‏ 
يكلف حضورها: أي حضور بقعة معينة من المكان» أو ساعة معينة من الزمان. [البناية ١//1ة‏ 1] 


1 باب اليمين 


N 1 1 2‏ : 2# 0 7 ر 
فا وهن ادعى انه اتا ۶ ف٠‏ هذا عندة بالف فجخد استحلف: باللة ها تينحما ب 
5 2 القاضي س 


القدوري 


قائم فيةئ ولا يستتحلف : اا بعت ؛ لأنه قد يباع العين» 3 يقال فيه واستحلن 
العيد 


فى الفضب: بالك ما يستحق عليك رقي ولا ضاف بال ما ةم اانه أقد 
| 1 


ر : 5 , نحا = , ا ےا کے ا | ١‏ 
يعصب م يسح باهبة والبيع؛ وي النكاح: الها ست کا نحاح قالم في الخال؛ لانة 


-7 


ولا يستحلف: بالله ما طلقها؛ لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة» فيحلف على 
الحاصل في هذه الوجوه؛ لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه» وهذا قول 
أي حنيفة و محمد بجا أما على قول أي يوسف بك يحلف في جميع ذلك على السبب 


وهن ادعى ا هذا نوع أحر من كيفية اليمين» وهو الحلف على الحاصل أو السبب. [العناية ]٠۸/۷‏ 
ولا يستحلف !2: لأنه إذا حلف على البيع يضطر إلى اليمين الكاذبة.(البناية) في الغصب: أي 5 
دعوى الغصب إذا أنكر.(البناية) وفي النكاح: أي في دعوى النكاح على امرأة أنه تزوجهاء 
فأنكرت هی أو بالعكس .. [البناية ۲ ]١ 4/١‏ الخلع: بأن خالعها بعد النكاح. [البتاية 55/17 ]١‏ 
وني دعوى إ2: زاد ذكر الدعوى في هذه المسألة الي هي أخرى المسائل المتناهي المذكورة ههنا 
إعاء إلى أننا معتبرة في المسائل السابقة أيضا إلا أا تركت فيها اعتمادا على انفهامها .معونة المقام. 
الطلاق: بأن ادعت على رجل أنه طلقها ثلاثا.(البناية) في هذه الوجوه: [أي دعوى ابتياع العبد 
والغضب والنكاح والطلاق] قال بعض العلماء: ههنا كلام» وهو أنه لا يحلف في النكاح عند أبي حنيفة با 
فلا يكون التخليف فيه على الحاضل عندةة كما لا يخفى) أقول: هذا ظاهر؛ ولكن الظاهر أيضا أن 
يحمل كلام اليش همهتا على اغبي آي عيب .سار الوخوة على عك وه النكاح: اعمادا 
على ظهور عدم جريان الاستحلاف في النكاح مما هر. 

وهذا: أي التحليف على الحاصل.(البناية) على السبب: لأن اليمين يستوفي حق المدعي» فوحب أن 
تكون مطابقا لدعواه والمدعى يدعى السيب. [البناية ]١83/1*‏ 


باب اليمين 58 


إلا إذا عرض للمدعى عليه عا ذكرنا فحيئذ يحلف على الحاصل» وقيل: ينظر إلى إنكار 
المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه» وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل» فالحاصل 
مر مل یر اکا کا سيا رع ر او ا 


الطر فين 


ترك النظر لی ا il‏ فلك 


لا يراهاء أو در عم ا ا ر 4 ا یل باس ند 


نفقة المبتوتة 


في ينه في معتقده» فيقوت النظر في حق المدعي» وإن کان سیا لا يرتفع برافع؛ 


فالتحليف على اة بالإجماع کالعید المسلم ادا ادعى العتق على مو لاه غزاءكف الأمة 
والعبد الكافر؛ لأنه يتكرر الرق عليها بالردة واللحاق؛ وعليه بنقض العهد واللحاق» 
و ل عهد الذمة بدار الحرب 

ادا عرص ج والتعريض أن يقول للقاضي ادا اراد أن يستحلفه على السبب» وقال له : قل والله ما بعت 
أيها القاضي البيع قد يقال» وكذا في أخواته بأن يقول: الغصب قد يفسخ بالهبة أو البيع و النكاح قد يطراً 
عليه الخلع» والنكاح قد يجدد بعد الإبانة. [الكفاية ]١88/10‏ وقيل: قائله شمس الأئمة الحلواني قال في 
ا وهو حسن» ۾ عليه عمل أكثر القضاة. |[البثاية 7 ] 

والنكاح يفسخ با خلع» والطلاق يجدد فيه بعد الإبانة.(البناية) فيه: أي في التحليف على الحاضل. (البناية) 
من لايراها: أي ممن لا يرى ثفقة المبتوتة» بأن كان شافعي المذهب؛ فإنه لا يخلف على الحاصل؛ لأن 
الزروج يكون صادقا ف اغتقاده؛ Bh ETN‏ فلا يمتنع عن اليمين» ويكون فيه ترك النظرء بل يحلف 
على السبب؛ لقلا يكون ترك النظر.(البناية) لا يراها: بأن كان شافعيا. [البناية 5 ]١70/1١‏ 

مولاة: فإن المولى يخلف بالله ما أعتقت. بخلاف الأمة: إذا ادعت على مولاها أنه أعتقها؛ فإنه لا يحلف 
بالله ما أعتقهاء ولكن يحلف على الحاصل أي ما هي حرة في الحال.(البناية) والعبد الكافر: إذا ادعى على 
مولاه بالعتق؛ فَإبّه لا بحلف بالله ها أعتقه؛ لأنه يتكرر العتق عليه» بل يخلف على الحاصل» أي ما هو حر 
في الحال.(البناية) واللحاق: بدار الحرب والسبي. [البناية ]١51/157‏ 


E‏ باب اليمين 


الرق 


علمه؛ لأنه لا علم له عا صنع المورّث» فلا يحلف على البتات. وإن وهب له أءٍ 
اشتراه: يلف على البنات؛ لوجود المطلق لليمين؛ إذ الشراء سبب لثبوت الملك 


العيد 
وضعاء وكذا الهبة. قال: ومن ادعى على الآحر مالا فافتدى هينه أو ضاحه منها 
ية 


علي سره د راهم: فهو جار 1 E‏ اتور عن عثمال ف" 5-5 a‏ ا دشح غه 


اقتداء المدعي المدعى عليه 


غل اتلك البسين آبداء لن قط عه 
ںا پو 


ولا يكرر إخ: فإن التكرار إنما يكون بتقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد» وهو بالنسبة إلى المسلم 
لا يتصور؛ لأنه يقل بالارتداد.. [العناية ]١87/10‏ قال: أي مخمد ينل في "الجامع. الضغير". [البناية 7 ]١71/1‏ 
ومن ورت اخ: هذا نوع آخر من كيفية اليمين» وهو اليمين على العلم أو البتات» والضابطة في ذلك أن 
الدعوى إذا وقعت على فعل الغير كان الحلف على العلم 0 
البتات. [العناية ]١۸۸/۷‏ على علمه: بأن يحلف بالله ما يعلم أن هذا الشيء الذي في يدك هذا المدعي. 

لا علم له !خ: وذكر فخر الإسلام له في " الجامع الضغير": المشتري والموهوب له مالك بسبب 
شرعي» وضع له وهذا يفيده علما بأنه ملكه لا ملك غیره» فصح تحليفه بالبتات؛ فإن أبى فقد امتنع عما 
هو مطلق لهء قصار باذلاء فأما الوارث» فلا علم له تما صنع المورث؛: فطولب بعلم إن كان لهء وإذا لم يفعل 
مع الامكات ضار اذل [الكفاية [١۹١-١۹٠/۷‏ البتات: أي بالقطع على عدم الاستحقاق.(البناية) 
وإن وهب له إلخ: يعي إن وهب 557 واشتراةء وادغاه آخرء ولا بيئة له يخلف على البقات لوجود 
المطلق» أي اجوز لليمين» أي لليمين على البتات. [نتائج الأفكار ]١8//1٠‏ 

قال: أي سد يلك في "الجامع الصغير". |البناية ]١٠۲/۲۲‏ فافتدى جيه ا فالافتداء قد يكون يما هو مثل 
الدعي» وقد يكون بعال هو أقل من المدعي» وأما الصلح من اليمين» فإنما يكون على مال أقل من المدعي في 
الغالب؛ لأن الصلح يبيء عن الحطيطة؛ و كلاثما مشرو ع Ei‏ حقه: بخلاف ما إذا اشترى ينه يعشرة دراهم 
لم يجرء وكان له أن يستحلف؛ د ا بالمال» واليمين ليست عمال [المناية 1/90 13] 

"قال البيهقي فق "كتاب المعرفة” في ا 5 القاضي: قال الشافعي -»: بلغ أن شات ين عفان .روت 
غلية السيقء غاقتاهاغال وقال: أنخاف أن يرافق قدر بالات فيقال: هذا عينه. إضب الراية ]١ ١۴/۶‏ 


باب التحالف 


قال: وإذا احتلف المتبايعان في البيع» فادعى أحدهما ثمناء وادعى البيع ي منه 


القدوري , 


أو اعترف البائع بقدر من المبيع؛ وادعى | شتري أكثر منه» فأقام أحدهما البينة: . قضي 


' المشتري وعجز الآخر 


له اء لآن فق لاني الأغسر جيذ التعرى والببنة أقوى منهاء وإن أقاه كل واحد 
با نة كانت البينة المشتة للزيادة أولى؛ لأن البيتانت للاثبات» ولا تعارض ب 
الزيادة. ولو كان الاختلاف ف الثمن والمبيع جميعا: شينة ة البائع أ اول ف الف ف بينة 
المشتري أولى في المبيع؛ تر إلى زيادة الإثبات» وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة» 


لنا 


قيل | مسر يي : إما أن ترضى بالك لثمن الذي ادعاه البائع؛ وإلا فسبححنا البيع؛ وقيل للبائع: 


اما 0 تسلج فا اذغاه المشترتي من المبيع, وإلا فسخينا البيع ؛ أن المقصو د قطع المنازعة» 


ا 


و عبية نينا لأنه رما يرضيان بالفسخ» ؛ فإذا علما َه راشا فان لم يتراضيا 
استحلة قلف الحاکم كل ار کے" 


باب التحالف: لا ذكر حكم يمين الواحد شرع في بيان حكم بين الاثنين؛ لأن الاثنين بعد الواحد» 
فراعاه في الوضع ليناسب الوضع الطبع.(نتائج الأفكار) فادعى: بأن قال مثلا: اشتريته .مائة. (نتائج الأفكار) 
أكثر منه: بأن قال: بعته بمائة وحخمسين. (نتائج الأفكار) البائع: بأن قال مثلا: المبيع كر من الحنطة. 
(نتائج الأفكار) أكثر هنه: بأن قال: هو كران من الحنطة. [نتائج الأفكار [١۹۱/۷‏ أقوى منها: لأن البينة 
توجب منه الحكم على القاضيء وجرد الدعوى لا يوجبه عليه. [فتح القدير ]١37/17‏ 

في الزيادة: لأن البينة المثبتة للأقل لا تتعرض للزيادة» فكانت البينة المثبتة للزيادة سالمة عن المعارض.(البناية) 
كان الاخعلاف إلخ: فقال البائع: بعتك هذه الحارية بمائة دينار» وقال المشتري: بعتنيها وهذه معها 
مخمسين دينارا. [العناية ]١41/9‏ فإن لم يتراضيا: أي إن لم يتراض البائع والمشتري على الزيادة سواء 
كانت نما يدعية أحَدعما كما في الصورة الأولى والضورة الثانية» أو مما يدعية. كل واحد فنهما كما في 
الضورة الثالفة استخلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر. 


۲۸ باب التحالف 


وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس؛ لان البائع يدعي زيادة الثمن» والمشتري 
ينكره؛ والمشتري يدعي وحوب تسليم يعات والبائع ينكره؛ فكل واحد منهما 
منكر» فيحلف» فأما بعد القبض» فمخالف للقياس؛ لأن المشتري لا يدعي شئيا؛ لأن 
المبيع سالم له» فبقي دعوى البائع في زيادة الثمن» والمشتري ينكرهاء فيكتفي بحلفه: لكنا 
عرفناه بالنص» وهو قوله علتة: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا 


البيحالقتك 


ا 


ر قال : کدی نيمين المشتري» وهذا قول محمد وأيى يوسش ويلا آستراء 
القدبورم جي 


وهو رواية عن أي حنيفة يلك وهو الصحيح؛ لذن المشمردي اش هیا إنکارا؛ لأنه 
طالب أو لا بالشمن) ولأنه بتعجل فائده اللكول: وهو إلزام الشمك) ولو بدئ 
بيمين البائع تتأخرالمطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثمن؛ 


قبل القبض: أي قبض المشتري السلعة:(البناية) فيحلف: لأن اليمين على من أنكر بالحديث المشهور.(العناية) 
إذا اختلف إلخ: قد تقرر قي كتب الأصول أن عبارة النض ترجح على إشارة النص» فحينقذ يكون هذا 
اديت اا علي احديف المشهور؟ لأن هذا الحديث يدل بعبارته على استحلاف المدعي انا أفيعنا 
ڪن فيةع وأما الحديث المشهورء فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف ا مدعي کف بل أا يدل عليه 
بإشارته: حيث يفهم من اقم اجون لصن ارج جل حدس الان على ا لمنكرين كما چن افيها 
مر» فهو إذن مرحوغ. [نتائج ئج الأفكار ]١۹4/۷‏ إنكارا: فيكون بادا في الإنكار. [البناية ]١73//1+‏ 
لأنه يطالب ا هذا يدل على تقدم الإنكار دون شدته» ولعله أراد بالشدة التقدم» وهو الأنسب بالمقام؛ لأنه لم 
تقدم في الإنكار تقدم في الذي يترتب عليه. [العناية ]١5 ٤/۷‏ يتعجل: فكان تقد ما يتعجل فائدته أولى.(الكفاية) 
الدكول: واليمين شرعت لفائدة النكول. [البناية ]١٦۷/١١‏ تتأخر المطالبة [حين نكول البائع] ! لخ: بتسليم المبيع 
إلى زهان استيفاء الثمن؟ لأنه يقال له: أمسك المبيع إلى أن تستوي الفمن. [الكفاية 14/107 ]١39-1١9‏ 


*يأتي في الحديث بعده. [نصب الراية ]١١/4‏ 


و کان أبو يو سف ده له يقول أولاً: ق بيمين الما ع؛ لقوله عل "إذا اختلف 
المتبايعان 1 ما قاله البائع"* خصه تكن د فائدته رم دا را كان 5 


التحصيضص 7 
ete‏ ي > نيع الصر ف فائدة اک گول 


يحلف البائعٌ بالله ما باعه بألف» ويحلف ال ری بات کن اتن بال ي 
"الزيادات": جلف بالله ما باعه بألف» ولقد باعه بألفين» ويحلف المشتري بالله. ما 
شتراه بألفين» ولقد اشتراه بالف» يضم الإثبات إلى لى التق تأكيدا 


إذا اختلف المتبايعان إخ: قال في "شرح الأقطع" جوابا عن هذا الحديث: إنما حص البائع بالذكر؛ لأن 
ین Yes e‏ لقوله 73846 "واليمين على عن أذكر": فسكت 25 سا تقدم بياله وبين ا 
يشكل» ولم يتقدم بيانه. [نتائج الأفكار 14/7 ه] خصه بالذكر اخ يعي أنه علي جعل القول قوله» 
وذلك يقتضى الاكتفاء ميته لك . كن لا يكتفى اء فلا أقل من البداية كا. | العناية بارت ة ]١‏ 

واب كان إعخ: يعن أن ههلا الذي د كر من لروم الابتداء بيمين الم ي على القول الصحيح» ؛ أو نيميان 
البائع على القول الآحر إذا كان البيع بيع عين بشمن» وإن كان 4 

أن يحلف: كذا ذكره ق الأصل . أفتح القدير 4/97 ]١‏ تأكيها: بيان أنه لر حلف المشتري: بالك .ما 
اشعراه بالفين ا على ويقوة ارا ق م قل : شتراه بألف وتسع مأة» فيبطل خن ايان ي الويادة. 
وكذا البائع لو حلف بالله ما باعه بألف رعا يحلف حواز أنه باعه بألف وذره ويكون صادقا اق ينه أنه 
لم يبع بألف درهم؛ فيبطل حق المدعي. والأصح لافار عابي الي أن الأعان وضعت للنفي دل عليه 
حديث القسامة "بالله ما قتلمتم ولا غلمتم له قاتلا" ' ولا عبرة بذلك الوهم؛ لأن البائع لو كان باعه بألف 
وتسع مأة لا يدعي البيع بألفين؛ لأنه يعلم أن المشتري مي حلف على دعواة لا يبال بالحلف؛ لأنه لا يحنث 
في بمينه» وكذا المشتري لو كان اشتراه بألف ودرهم لا يدعي الشراء بألف؛ لأنه يعلم أن البائع لا يبالي 
بالحلف على ألف؛ لأنه لا يحنت في يمينه. [الكفاية 17//هة ]١ 43-1١‏ 

5 حر جه أضحاب السثن الأربعة من حديث ابن مسعو ث. انلصي الراية 5/4 ]١٠١‏ أخجر به أبو داود ف 
سه عن عب الرهن بن قيس بن عمد بين الأ ست عن أبيه عن منده قال اشدرن الأ فحت رفيقا هن 
رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله إليه في ثمنهمء فقال: إنما أحذقهم بعشرة ألاف = 


5 باب التحالف 


س 


والأصح: الاقتصار على النفي؛ لأن الأبمان على + وَصعَت دل عليه حديث 
القسامة "بالله ما قت ا قال: فان ع لاني م لبيع بينهماء 


القده ري 


وهذا يدل على هه لا ينفسخ بنفس التحالف؛ لأنه الم يثبت ما ادعاه کل واحد 


3 


نا يش یم مجهول: اتمه القاطى قفا للتارغة أو يقال: إذا م يقس فك البدل 


ن م 


يبقى بيعاً بلا بدل» وهو فاسدء ولابد من الفسخ في البيع الفاسد. قال: , إل نکل 


القله ورف 


3 1 7 ۴ -ت Ê‏ 10 
أاحدهما عن اليمين: لزمة دغوى الاخر؛ لانه +جعل باذلذ فم يبق دغواه ا ا 


النا كل 


لدعوى الآخرء فلزم القول يثبوقه. قال: وإن احتلفا في الأجل؛ أو في شرط الخيار» أو 


القدو وض - 

ف استيفاء بعض الثمر:؛ فاا تالف بينهما؛ 

غليه: أي على أن الأعّان وضعت للنفي. حديث القسامة: وسيأق حديث القسامة في بابه [البناية ]١73/11‏ 
هي اق تقسم على أل المحلة الذين وحد:القثيل بای و ختق؛ أو خرواج 
بق أنه ای عیب وسلا خلا أو اکت ار تقد ورا سه لا يقس قاتلعة ادى ويه القت على 
أهلهاء أو على بعضهم عمداً أو خطأ حلف له مسون رجلا منهې» يختارهم الولي قائلا كل منهم: "بال 
ما قلت ولا علمت له قائلا". فسخ القاضي: أي إن طلباة أو طلب أحدهما. [الكفاية ]١۹٦/۷‏ 

لا ينفسخ: مالم يفسخ القاضي. مجهو ل: أ بيع يدمن مجهول. باذلا: لصحة البذل في الأعواض.(البناية) 
بشو ته: أي بثبوت ما ادعاه الآخر لعدم المعارضة.(البناية) الأجل: أي في أصله أو قدره. [البناية ]١۷٠/١١‏ 
فلا تحالف بينهما: وقال زفر والشافعي جا: يتحالفان إذا اخختلفا في الأحل؛ ؛ لأن هذا ف معي الاختلافف في 
مقدار مال القن فزق المؤجل أنقصض من الخال فكان ذلك. اععلافاً في وض الع قاتا قلنا: الأحل ليس 
بوضف للثمنء تحقيقه: إن الثمن حق البائ» والأخل خن المستري؛ ولو كان الأحل وضفا لمن لكان تابعا 


لأصله ف الاستحقاق. [الكفاية 34/10 ]١‏ 
= فقال عبد الله بع زا يكون عي اوتا ا قال الأشعة: أنت بن وبين نفسات؛ قال عبد الله: فاي 


+ يهو | 2 م © - ل م اسف تا سگ ا تة ےا اد 2# مه ممصي يناده كه تعس ل | س1‎ 2 ٤ تكو رسول ان‎ Ei 


[رقم: ١١١‏ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم] 


باب التحالف ۳ 


لأن هذا اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به» فأشبه الاحتلاف في الحط والإبراء؛ 
وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقدء بخلاف الاحتلاف ف وصف . الثمن 


أوحنسه» حيث يكون .منزلة e‏ القدر في حريان التحالف؛ أن ذلك يرجتم 
ر الشمن 


الدراهم والدتائير 
إلى نفس الغمن, فإن الثمن دين وهو يعرف بالوضف» ولا كذلك الأجل؛ لأنه ليس ليس 
الأجل 
بوصف» ألا ترى أن الثمن موجود م مکی . قال: والقول قول من ينكر الخيار 
لقدوري 

لعل ب نينه؛ لأنهما يثبتان بعارض الشرط› فب pey‏ قال: فإن 

اليه عحدلها : م يتحالفا عند أ فى فة وا رسفت وكا و القول قال الخد 
س مقدار الشمن NE‏ . 9 7 علد 

وقال قك ب تحالفان ويفسخ البيع عل قيمة انمالك وهو قول الشافعي قي 

وعلى هذا إذا جرج البيع عن ملكه أو صبار جال لا يقلدر غلى: رده بالعيب. یا أ 
الزلاف لبأ 

کل واحدٍ منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكرة: 

2 ا بالبيع والمبة 


لأن هذا: أي الاحتلاف في الأحل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن. [فتح القدير وود 
اخدلاف <١‏ والشرع علق وجحوب التحالف باختلاف المتبايعين» وهو اسم مشتق من البيع» فيتعلق و جورب 
التحالف باعولاقييهنا فيما يثلبست به البيع» والبيع بت با بع والثمن ل بالأجل؛ فكأنه قال: إذا اختلف المتبايعان 
في المبيع أو الغمن. [الكفاية يي والإبراء: من التمن؛ وفيها لا يجب التحالف» فكذا ههنا. 
و کر أي کول الاختسلاف ف الأمور a‏ احتاافا في غير غير المعقود عليه والمعقود به.(البئاية) 
أي بانعدام ما ذ کر من الأحل وشرط الخيار واستيفاء بعض الفا «(الجناية) اخسن الكيمن أي إلى 
الاختلاف ف نفس الثمن. |فتح القدير ۱۹۸/۷] بالوضصف: بأنه حيد أو رديء أو وسط.(البناية) 
الأجا : بل هو أضل بنفسه.(البناية) أن الثمن: ولو كان وهنا لتبعه. [البناية 7 ]١171/1١‏ 
الشرظ: أن بفرط عارضن على أضل العقد.(فتح القدير) المبيع : بعد افيض ا إفتح القدير 48/17 ]١‏ 
بعيب: آي عدوت عيب فى يده. [البنايه ]٠۷۲/١۷١‏ والآخعر يكره فيعالفان كما ق حال اقياء 
السلعة. |العناية 384/197 ]١‏ 


يع ل بد وو اخيلفا فى جنس ا 
عند نول باع سسب" 


اا ی کد 
إلى الفسخ» ولا كذلك بعد هلا كهاء لارتفاع العقد» فلم یکن في معناد» ولأنه 


بالك 


لا يبالي بالاحتلاف في السبب بعد حصول المقصود, 


فيتحالفان: فإن المشتري إذا نكل يلزمه الثمن الذي ادعاه البائعم» والبائع إذا نكل يندفع عن المشتري ما 
ادعاه البائع عليه من الزيادة.(البناية) إذا اختلقا إلخ: بأن ادعى أحدهما الدنانيز» والآخر الدراهم بعد 
هلاك المبيع؛ فما يتحالفان» ويلزم المشتري رد القيمة.(البناية) لأنه سلم إخ: ولا يدعي المشتري على 
البائع شيعا ينكره؛ لأن المبيع تملوك له سلم إليه. [البناية + ]١17/1‏ 

وقد ورد الشرع !2خ: وهو قوله غل:#: "إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا'» وقوله: 
والسلعة قائمة مذكور على وجه الشرظ؛ ولا يلزم إطلاق قوله ع#: "إذا احتلف المتبايعان فالقول ما يقوله 
البائع ويترادان"؛ لأن الأمر بالترداد؛ دليل قيام السلعة؛ إذ هو تفاعل من الرد» فيستدعي الرد من الجانبين» 
ولا ذلك إلا بقيام السلعة» وليس المراد به تراد العقد؛ لأنه لا يتصور ذلك مع أن المطلق والمقيد إذا وردا في 
حادثة واحدة في حكم واحد» فالمطلق محمول على المقيد. [الكفاية ]۲١٠/۷‏ 

فلم يكن [ [أي وقت هلاك | لسلعة] في معناه [أي معن قيام السلعة] لأن عند قيام السلعة يندفع الضرر 
عن كل واحد منهما بالتحالف؛ فإنه ينفسخ العقد» ويعود كل واحد منهما إلى رأس ماله بعينه» وبعد 
هلاكها لا يحصل لات فالعقد بعد الهلاك لا يحختمل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب» فكذا بالتحالف؛ إذ الفسخ 
لا يرد إلا على ما ورد عليه العقد. [الكفاية ]1١1/10‏ لا يبالي !خ: جواب عن قوهما: إن كل واحد 
منهما يدعي غير غير العقد الذي يدعيه صاحبه» آي لا يبال باحتللاف السبب بعد حصول المقصودء وهو سلامة 
المبيع للمشتري حيث سلم له وهلك على ملكة» سواء كان الأمر على ما زعم هو أو البائع؛ وصار بتمنزلة 
اختلافهما في ألف وألفين بلا سبب» فتكون اليمين على منكر الألف الزائد. وهذا بخلاف ما لو اختلفا في جدتس 
الشمن؛ لأن البا؛ تع يدعي عليه الدنانير» والمشتري ينكرء والمشتري يدعي الشر اء بالدراهم» والبائع a E‏ 
صحيح؛ لأنه لا يسلم للمشتري إلا بثمن؛ و لم يتفقا على تمن» وههنا اتفقا على الألف» وهو يكفي للصحة. = 


باب التحالف فياف 


وإنغا يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد وفائدة دفع زيادة الثمن ليست من موجباته. 


وهذا إذا كان الثمن ناء فإن كان عينا يتحالفان؛ لأن المبيع في أحد الحانبين قائم» فتوفر 


الاتتللاف المفأكور 
فائدة الخ ثم يرد مثل امهالك إن كان له مثل» أو قيستة ان یکن امال قال ياك 


هلك أحد العبدين» ثم احتلفا في الثمن: لم يتحالفا عند أبى حنيفة ينبن إلا أن وى 
البائعٌ أن يترك حصة الحالك. وفي "الجامع الصغير": القول قول المشتري مع ينه 
أبي حنيفة سك إلا أن يشاء البائع أن يأحذ العبدَ الحي» ولا شيء له من قيمة الحالك. 


وإنما يراعى إلخ: هذا أيضا جواب عن قوهماء وأنه يفيد دفع زيادة الثمن» أي فائدة دفع زيادة الشمن ليست 
من موخاتة. بل من موجبات. نکول البائع» وليست اليمين من موجبات العقد حى يكون النكول من 
موجباته. [الكفاية ۲/۷ ]۲١ ۴-۴١‏ دينا: ثابنا في الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيلات والموزونات.(العناية) 
كان عینا إلخ: أي فإن كان الشمن عينا كالثوب والفرس و نحو ذلك بأن كان العقد مقايضة» وهلك أحد 
العوضين. [البئاية ]٠۷١/١١‏ يتحالفان: وإن احتلفا في كون البدل دينا أو عيئا إن ادعى المشتري أنه كان 
عينا يتحالفان عندهماء وإن كان البائع ادعى أنه كان 3 وافعى المقفري آنه كان قينا يه وتنالفنات: 
والفول قول المفعري. [العناية ]۲١۴/۷‏ هلك أحف 1ل: يعن باع الرحل عبدين صفقة واحدةة وقيضهما 
المشتري فهلك أحدهماء ثم اختلفا في الثمن» فقال 5 ئع: بعتهما منك بألفي درهم» وقال المشتري: 
اشتريتهما منك بألف درهم لم يتحالفا. |البناية [٠۷١/۱۲‏ إلا: سيجيء تحقيق هذا الاستثناء. 

وني "الجامع الصغير": إنما أعاد ذكر لفظ "الجامع الصغير"؛ لأن لفظ "الجامع الصغير" يقتضي أن يكون 
اسن ك من الستريي: ولفظ "السرا" يعسي اة يكره اسمن عدم حاتت الآ اتور غيل 
الاستثناء هتاك لم يتحالفا. [الكفاية 4-١ ١/197‏ . 3 

= فإن قيل: لو اعتبر حصول المقصود من غير اعتبار لاحتلاف السبب ب كان ينبغي أن لا يتحالفا عند قيام 
السلعة؛ لأن المقصود وهو ملك المعقود عليه حاصل للمشتري» حى لو كان جارية حل للمشتري وطؤهاء 
قلنا: نعم كذلك لكن هو ثابت بالنص بخلاف القياس» فقلنا به. [الكفاية ١57/17‏ ؟] 


8 باب التحالف 


وقال أبو يوسف يلك.: يتحالفان 3 لخي ويفسخ العقد في الحي, والقول قول 


المشتري ف قيمة الهالك. وقال محمد ہل يتحالفان عليهما ويرد الحي» وقيمة الحالك؛ 
اغبي واا 
أن هلال كل السلعة لا يمنع التحالف عندة) يلاك البعط أول. ولأبي يو سف تيه 


أن امتنا ع التحالف للهلاك, فيتقدر بقدره» ولأ حنيفة 3 أن التحالف على 


خاش القياس ف ال زد لسلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا تبقى السلعة 
بفوات بعضهاء ولأنه لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن. 
فلابك. من القسعة على القيعة» وهي تغرف بالحزز والظن» فيؤدي إلى التحالف مع 
الجهل». وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائع أن يغ لد حصة الهالك أصلا؛ لأنه حينئذ 
يكون الثمن كله ابا القائم, ورج الال عن العقد. 


يتحالفان ف الحى : كلمة فى معي | اللام» أي يتحالفان لأحل ای يعن أن الال جيب اف يو سف 
كو على اش رامیت معا كما هبي التفسير التي کی اقداي على ,امعان ها سيجيء» لك ن المقصود 
من تحالفهما إنما هو فسخ العقد في الحي. قول المشتري !إخ: أقول: في عبارة 27 قصور؛ فإنه إذا 
اختلفا في قيمة الهالك» فالقول للبائع لا للمشتري على ما سيجيء من المضنف؛ فما قال ههنا ينافيه» فلابد 
من التأويل ههناء وهو أن المراد أنه بعد التحالف يرد الحي على البائع» ويسقط حصة الحي م 
ويلرم المشتري .حصة الهالك من القمن الذي أقر به المشتري بعد تقسيم ذلك الثمن على قيمة الحجي 


ا 


والخالك» فقول المشتري إثما يعتبر فى حضة الهالك هن الثمن الذي أقر به المشتري إلا في قيمة المالك. 

وقال محمد إل: والجواب أن هلاك البعض محوج إلى معرفة القيمة بالحرز» وذلك مجهول ف المقسم عليه» 
فلا يجوز. [العناية ٠4/1‏ ؟] فيتقدر بقدره: أي فيتقدر الامتناع بقدر الهالك؛ لأن الحكم لا يزيد على 
العلة.(البناية) التحالف: بعد القبض ثبت.(البناية) أجز انها : وما ينبت غخلاف القياس لا يتعدى. |البناية 7/1 ]١‏ 
القائم: فيه إشارة إلى حواب قول أبي يوسف و محمد جا نخ آي حين أن يرضى البائع. [فتح القدير ٥/۷‏ 7 
القائم: وكأن العقد لم يكن إلا على القائم. [الكفاية ١/10‏ ؟] 


باب التحالف 1 ٥‏ 
فيتحالفان» هذا تخريج بعض المشايخ جر ويصرف الاستغناء عندهم إلى التحالف 
كما ذكرناء وقالوا: إن امراد من قوله في ؛ "الجامع الصغير": "يأحذ الحي» ولاشيء له" 
معناه: ها اتی قن طالك هما ' مأو قال بعض المشايخ لار : ياحد من ممن الغالك 

ما أقر به المشتري» وإنما لا يأحذ الزيادة» وعلى قول ھۇلاء ينضرف الاستعاء إلى 
وباي ا ل المشتري فقد صدقهء فلا جلف 
المشتري» ثم تفسير التحالف على قول محمد يك ما بيناه قي القائم. وإذا حلفا و لم يتفقا 


على شيء فادعى أحدهما الفسح أو كلاهما يفسخ العقد بينهماء ويأمر القاضي | قري 


الخ ادعيا الفسخ 
م 


برد الباقى وقيمة الهالك» واختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف س 


فيتحالفان: كما هو الحكم في الاختلاف عند قيام السلعة. هذا: أي توجيه قوله: إلا أن يرضى البائع أن ترك 
حصة الهالك عا ذكر من قوله: يكون الثمن كله إلخ. الاستثناء: المذكور في "الجامع الصغير". |البناية 7 ]١7/1//١‏ 
كما ذكرنا: أراد به قوله: فيتحالفان. [فتح القدير ]۲٠٠١/۷‏ يأخذ: أي يأحذ البائع في حصة انمالك من المشتري 
ما يقر به المشتري ويهلك حصة امالك على حسب دعواه» فلا شيء له من حصة المالك إلا ما قال المشتري. 
ينصرف إ±: فيضير معن الكلام ا سينا يللم والقول قول المشتري مع عينه» إلا ان 
E‏ البائع أك اغد ا لجي» ولا اشد من ن اشالك 5 زائدا على ها أقر به المشترى» نخد لا عن 
على الل | فتح القدير ۷ 0 الاستياء: المذ كور 2 القدوري. 

فلا يحلف: لأن الاستحلاف إنما شرع في حق المشتري إذا كان ينكر ما يدعيه البائع من الريادةء فإذا ترك البائع 
دعوى الزيادة وأخذ الحي ورضي به المشتري» فلا حاحة إلى استحلاف المشتري. [الكفاية ]5١5-51 ٠8/197‏ 
القائم: أراد به ما ذكره بقوله: وضفة اليمين أن تحلف البائع بالله ما باغه بالف اح . [البتاية ]١778/1١‏ 
وقيمة اشالك: والقول في قيمة الهالك للمشتري؛ أن البائع يدعي زيادة قیمته» وهو يدك فيكوق القول 
له كما ف قيمة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد. [البئاية ]1178/1١5‏ 


1 باب التحالف 


والصحيح: انه يحلف المشتري باللّه ما اشتريتهما ما يدعيه البائع» فإن كل م عون 
البائي رف حاف يلف البائع باك ما خهما دمن الذي يدعي المشتريهه فإن نكل 
لزمه دعوى ١‏ الشعرىية وق حل يفسعناة البية في القائم؛ ويسقط حتيته من اشن 
e E pl‏ لاي وبحبر اها ي الاتقا يوم القبض. وإ اختلفا فل 


البائع الل 


قيمة الهالك يوم القبض: فالقول قول البائه. وأيهما أقام البينة ا قبل بينته» و إن أقاماها: 
فبينة 9 أولى» وهو قياس ما ذكر في بيو ع "الأصل" اشترى عبدّين وقبضهماء 
۰ الميسوظظ 


وخمس مائة على زعم المشتري» يحلف المشتري بالله ما اشتريته بألف» ويحلف البائع بالله ما بعته ببخمس 
مائة كما يدعيه المشتري» وإذا حلفا يفسخ العقد في الحي» ثم يخلف المشتري على حصة افالك» فإن نكل 
لرمه ما ادعاه البائع وإن حلف لزمه ما أقر به دون الزيادة» والصحيح شما يتحالفان على جملة الثمن؛ أن 
من اشترق شيئين بألفي درهم يصدق ف عنينه أنه ما اشترئى أحدهما بألف» وكذا البائع على هذاء فلا يتحصل 
ما حو المقصود من اليمين» وهو الک 5 | الكفاية بارا | البائع : اي ما اذعاة البائع. 

المشتريي: ولا يلزمه قيمة المالك؛ لأن القيمة تجب إذا انفسخ العقد والعقد قي اهالك م ينفسخ عنده.(العناية) 
حصة: من الثمن الذي أقر به المشترى ولا يلزمة قيمة المالك.. [البناية ۷۹/۱۲] يوم القبض: يعئ يقسم 
القن الذي أقر به المشتري غلى ١‏ لعبد القائمء واهالك على قدر قيمتهما يوم القبضء فإن اتفقا على أن قيمتهما يوم 
القبض كانت واحدهة يجب على المششر تصق التعن الذي قر يه المشتري» ويسقط عثة نضفي الك لشمن» وإل 
تصادقا أن قيمتهما يوم القبض كان على التفاوت»: فإن تصادقا على أن قيمة الهالك على النصف من قيمة القائم 
ألفاء وقيمة امهالك حمس مائة» وقال البائع على العكس» فالقول للبائع؛ لأن الشمن قد وخب باتفقاقهما؛ 2 
الک يدعي زياده السقو ط بنقضان قيمة الهالك وام ٹر | العناية ١ V۷‏ 

بسنشك : له LE‏ دعو اه. أولى: اش كر إثباتا ظاهرا لانباته الزيادة ف قيمة اشالك. | الكفاية ۰4/۷[ 


وهو: أي ما ذکر من قول أبي يوسف وتفريعاته. [فتح القدیر ]۲١۹/۷‏ 


باب التحالف TV‏ 


نم رد أحدهما بالعيب وهلك الأخر ا فب غلية فر ما هلك «عنده» ويسقط 
دشتري المشتر كي 


عنه ن ما رده» وينقسم الثمن عي ت ر اوقا ي به اعات فالقو ل 


3 البائع؛ أن الد قد وجب شاه ثم | 31 تري يدعي وياد السقوط بنقصاك 


قيمة الحالك: والبائع ينكره» والقول للمنكر. وإن أ أقاما | البينة: فبينة البائع أولى؛ لأنها 
2 إثباتا ظاهرا؛ لإثباتها الزيادة في قيمة الك ل لفقه» وهو أن في الأيمان 


ر 


عبر الحقيقة؛ ا کرت جلى, جد الملاضن: ریا برقا افا ا ماله ' قبي فبيق الأهير 


حفيقة الحال الأبمان 
عليهاء والبائع فیک حقيقة. فلهذا كان القول قولهء وف البينات: يعتبر الظاهر؛ لأن 
ط الزيادة 
اهاسني لا ملسا > حقيقة الحال؛ فاعتبر الد 2 حقهماء والبائع مدع ظاهراء 


الشاهدين 


لهذت بت أب ورجح بلزدة الطهرة على ما مر وهذا بين لك مع 
ما ذكرناه من قول أبي يوسف يلك. قال: ومن اشترى جارية وقبضهاء ثم تقايل 
3 احتلفا 8 الثمن: فاهما يتحالفان» ويعود البيع الأول 


لأنها أكثر إلخ: و البينات شرعت للإثبات» فما كان أكثر إثباتا كان أولى.(البناية) وهذا: أي اعتبار بينة 
البائع ويمينه. [البناية ]١0/17‏ وتترجح: أي بينة البائع على بينة المشتري.(البناية) ما مر: وهو قوله: 
لأا أكثر إثباتا ظاهرا. [البناية ]۱۸١/١١‏ وهذا [أي ما ذكر في بيوع الأصل(البناية)] يبين ! لخ: أي هذا هو 
الفقه في أن جعل أبو يوسف به القول قول البائع في قيمة امالك والبينة بينته أيضا فيما إذا اختلفا في قيمة امهالك 
بعد التحالف عنده. [الكفاية ]۲٠١/۷‏ ألى يوسف: في التحالف وتفريعاته. [العناية ]۲٠٠١/۷‏ 

قال: أي محمد يلك في بيو ع "الجامع الصغير". [فتح القدير ]7١١/7‏ ومن اشترى: أي من اشترى جارية؛ 
ونقد ثمنها وقبضهاء ثم تقايلاء ولم يقبض البائع المبيع بعد الإقالة حي احتلفا في الثمن إلخ. [العناية ]۲٠٠١/۷‏ 
ق الئمن: بأن قال المشترق”: كان الثمن ألفاء فعليك أن ترد الألف») وقال البائع: كان حمس مائة» فعلي رد 
الخمس مائة.(البناية) البيع الأول: حن يكون حق البائع في الثمن» وحق المشتري ف البيع. [البناية ]۱۸١/١١‏ 


۳۸ باب التحالف 


ونحن ما أثبتنا التحالف فيه بالنص؛ لأنه ورد في البيع المطلق» والإقالة فسخ في حق 


الإقالة 
N 8 2 e‏ ا ا ا م > عالق د 
ل 5 ا قن 000 5 ت 
ما فر وهذا ليس الإجارة على المبيع قبل القبض» والوارث على العاقد» والقيمة على 
٤‏ ۳ 3 . 3 2 ع 6 جه £ ١‏ 9 6 
الین فیا اذا استعيلكة في يد البائع غير المشتري» ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة 
5 5 ّ2 ع سم 0 كل 5 lay‏ 3 0 2 س 
القبض أيضا. قال: ومن أسلم عشرة دراهم فق كد حنطق, ثم تقايلا, ثم انحتلفا في الثمن: 
| ' السلم أن المال 
بالنص: وهو قوله ع#: "إذا اخحتلف البيعان" إل. [البناية ][١۱۸۲-١۸١/١١‏ في البيع المطلق: أي في 
البيع فن کل ۾ جحك» والإقالة فسخ ق حق المتعاقدين بيع عد بك ف خی التعوالم ) فاب" يَكون الق الوارد ٤‏ 
البيع المطلق واردا فيه. [الكفاية ]۲٠١/۷‏ في حق إخ: هذا إنما يتمشى على قول أبي حنيفة ومحمد جي 
وأما على قول أبي يوسف يت فالإقالة عنده بيع في حق المتعاقدين أيضاء فلا كلام فيه. 


ع 


القبض: أي قبض البائع المبيع بعد الإقالة.(الكفاية) ما مر: أي في أول الباب.(البناية) وهذا: إيضاح لقوله: 
وَإنما أثبتناه بالقياس. [الكفاية ]5١١-11١٠/19‏ نقيس الإجارة: يعن إذا اختلف المؤجر والمستأحر قبل 
استيفاء المعقود. عليه في الأحرة يجري التحالف بينهما. |البئاية [١۸١/١١‏ والوارث: يعي وارثا البائع 
والمقتري إذا اختلفنا ق الفمن جر التحالق. بينهساء ,ويه قالتالأثمة الثللاثة. [البقاية |١817‏ 

والقيمة !2: يع إذا استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائع» وضمن القيمة قامت القيمة مقام 
العين المستهلكة: فإن اختلف العاقدان في الثمن قبل القبض يجري التحالف بينهما بالقياس على جريان 
احالف عمد بقاع العون المقشراة4 لكون النض إذ ذاك معقول المعئ. [العناية ۱/۷ ١‏ مغلو لة: أي ا 
للقياس» وأما الشيخخحان فيقولان: إن التحالف بعد القبض على خلاف القياس. |فتح القدير 1١/107‏ ١؟]‏ 

بعد القبض: أي بوحود الإنكار من كل واحد من المتبايعان لما يدعيه الآخر من العقد» وهذا المععئ 
لا يتفاوت بين كون المبيع مقبوضا أو غير مقبوض. [فتح القدير ]۲٠٠/۷‏ قال: أي محمد يلل في بيوع 
'الحامع الصغير".لالبناية) كر حنطة: قال الأزهري: الكر ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع 
لصف وهر ثاؤلق تاتف قال وهو من هتا اساب الى عشر وسقاء والوسق سكوث اغا إلا غم 1 ] 


باب التحالف ۴۹ 


فالقول قول المسْلّم إليه ولا يعود السّلمُ؛ لأن الإقالة في باب السلم لا تمل 
النقض-؛ لأنه إسقاط, فلا يعود السلمء بخلاف الإقالة في البيع, ألا قر أن را 

مال السلم لو كان عَرَضا فرذه بالعيب» وهلك قبل الفسلهم إلى رب السلم: 
لا يعود السلي ولو کان ذلك إن بيع اسوق يعود البيع دل على الفرق بينهما. قال: 
وإذا اختلف الزوحان في المهرء فادعى الزروج أنه سيا بألف» وقالت: تروجيئ 
بألفينء فأيهما أا ف قبل بينكه؛ لأنه تور دعواة بالمحة فإن أقاما لبينة فالبيئة 
بينة المرأة؛ لأا ثبت ثبت الزيادة» معناه: إذا كان مهرٌ مثلها أقل مما ادعته. وإن لم تكن 
هما بينة: تحالفا عند أبىي حنيفة مي ولا فس النكاح؛ لأن أثر التحالف في انعدام 


الرو جين 


التسمية» وأنه ا بصحة النكاح؛ لأن المهر تابع فيه» بخلاف البيع؛ لأن عدم 


8 ي 

التسمية يفسده ما مر» فيفسخ. 
2 کتاب البيع 

فالقول قول | : مع يمينه؛ لأن رب السلم يدعي زيادة وهو ينكر ولا يتحالفان.(البناية) إسقاط : للمسلم فيه؛ 
وهو دين» والدين الساقط لا يعود. [العناية [۲٠٠/۷‏ في البيع: فإفها تحتمل الفسخ» ويعود البيع؛ لكونه عينا إلى 
المشتري بعد عوده إلى البائع. [البناية ]۱۸۳/١١‏ عرضا: بأن أسلم ثوبا في كر حنطة.(الكفاية) فرده: أي قضى 
القاضي بالرد. وهلك: في يد المسلم إليه. لا يعود: لما أن المعقود عليه قد سقط. [الكفاية ]۲٠۲/۷‏ 
تقبل بينته: أما قبول بينة المرأة» فظاهر؛ لأنها تدعى الزيادة» وإنما الإشكال في قبول بينة الروج؛ لأنه منكر للزيادة» 
فكان عليه اليمين لا البيئة» و إا قبلت؛ لأنه ا في الصورة. وهي كافية ن کا ل 536 
كان مهر | آنا إدا كان مهر مثلها ما ادعته» أو أكثر هما ادعته قبينة اوأر أن ا زوب كت اا 
وبينة المرأة لا تبت شيئا؛ لأن ما ادعته ثابت بشهادة مهر المثل. [الكفاية 4/1 ١؟]‏ يفسده: لأنه ركن فيه. 
فيفسخ: البيع لبقاء العبد بلا بدل. |العباية 7ا/غ 1؟] 


ف باب التحالف 


ولكن يكم مهرُ المثل؛ فإن كان مثلٌ ما اعترف به الزوجٌ» أو أقلَ: قضى ما قال الزو ج؛ 


لأن الظاهر شاهد له. وإن كان مثل ما ادعته المرأة» أو أكثر: فضى بها ادعته لمرأة, وإ 


کنا ان نه الو 


كان مھ المثا ل کر منا ارف به الزو جي وأقل مما اتعته المرأة: قضنى ها تمهر المثل؛ لما 
ا مالفا م قبت الزيادة على مهر المثل؛ ولا الحط عنه قال فاه ذكر التحالف اول غ 


المدوركن 


اتکی رعا قو الكرعيي ل لأن مهرَّ المثل إل اعجار له مي وحورد العسعية 55 


اعتبارها بالتحالف» فلهذا يُقَدم في الوجوه كلها ويبدأً بيمين الزو ج عند أبي حنيفة 
ومحمد جا تعجيلا لفائدة النكول كما في المشتري. وتخريج الرازي بف بخلافه. 
أبو بكر 


بحكم [أي يجعل مهر المثل حكما لرفع النزاع:(البناية)] مهر المثل: استدراك عن قوله: ولا يفسخ 
النكاح. [الكفاية 5/17١؟]‏ أقل: مما اعترف به الزوج. |البناية ]١85/١7‏ شاهد له: أي الزوج لموافقة 
قوله: مهر المثلء ولكون قوله: اقرب إل مهن الل المرأة: لآن الظاهر شاهد لذ |البثاية 15 ۲١۸5/5‏ 
التحكيم: أي ثم ذكر التحكيم بعده. [البناية 7 ]١85/١‏ فى الوجوه كلها: أي فيما إذا كان مهر المثل 
ما اعترف به الزوج» أو أقل منه أو مثل ما ادعته المرأةع أو أكثر مزه أو كان فهر اليل اكد ا اعرف نه 
الزوج» وأقل ما اذدغته المرأة قفي هذه الو جوه اخم كلها يقدم الخال عد أبي الحسن 1 كرحي ل 
لأنهما اتفقا على أصل التسمية» فكانت التسمية صحيحة في أصلهاء والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى 
مهر المثل؛ وإذا حلف تعذر العمل اة فضارت التسسية كان انكو فيحكم مهر المثل؛ وهذا قول 
أبي الحسن الكرحي _شلد. [الكفاية ]۲٠١/۷‏ لفائدة النكول: لأن أول التسليمين عليه» فيكون أول 
اليمينين علية؛ الأن الزوج منزلة المشتري» والمهر كالئمن» والبضع كالمبيع. |البناية ]١85/١١‏ 
المشتري: فإنه يبذأ بيميته أو لا. (البناية) وتخذريج الرازي غخلافه: فإنه لا يقول بالتحالف إلا فى وجه واحدء 
وهو ما إذا لم يكن مهر المثل شاهدا لأحدهماء بأن يكون أكثر مما أقر به الزوج» وأقل نما ادعته المرأة» وأما إذا 
كان مهر المثل مثل ما يقول الزوج؛ أو أقل» فالقول قوله مع يمينه؛ وإن كان مثل ما تقوله المرأة أو أكثر: فالقول 
بعد ويه هو الامج ا 0" ہیں اچاب تير الال الان ينهد 3 


باب التحالف ٤١‏ 


الزو ج النكاحَ على هذا العبد» والمرأة تدعيه على هذه الحارية: فهو كالمسألة المتقدمة, 
إلا أن قيمة الجارية إذا كانت شل مهر الئل يكون لا قيمتها ذون غينها؛ لأن تملكها 
لا يكون إلا بالتراضيء و لم يوجحد» فوجبت القيمة. وإن احتلفا في الإحارة قبل استيفاء 
المعقود عليه: تحالفا وتراداء معناه: احتلفا في البدل, أو في المبدل؛ لأن التحالف في البيع 
قبل القبض على وفاق القياس على ما مر» والإحارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل 
بيمين المستأجر؛ لأنه منك لوجوب لعف بت وإن وقع في المنفعة: يبدأ بيميٍ 
الجر ايسا نكل رمه دعوئ ضاحيهة وأيهما أقام البينة: قلت ولو perr‏ فبينة 
المؤجر أولى إن كان الاحتلاف في الأحرةء وإن كان في المنافع: فبينة المستأحر أولى» 
١‏ الاحتائف " 
وقد استقصيناه: أي تخريج الرازي في النكاح» أي في كتاب النكاح» وذكرنا حلاف أبي يوسف يشي وهو أن 


القول في جميع ذلك قول الزوج: إلا أن يأني بشيء قليل» وقي رواية: إلا أن يأتي بشيء مستدكر» وتكلموا في 
تفسيره على ما مر بيانه قي كتاب النكاح لا نعیده» أي فلا نعيد ذكر خلاقه ههنا. [فتح القدير 17//ه ١5-71١؟]‏ 
كالمسألة المتقدمة: يعن أنه يحكم مهر المثل أ ول سلوب له» وإن كان بينهنما يتحالفان» و إليه مال 
فخر الإسلام يشب وهو تخريج الرازي» وأما على تخريج الكرحي» فيتحالفان أ ولا كما تقدم. |العناية ١/17‏ ؟] 
في البدل: أي في الأحرةء وأما إذا احتلفا في الأحل؛ فليس التحالف فيه» بل القول قول من ينكر الزيادة. 
أو في المبدل: أي في المعقود عليه وهو المنافع؛ بأن ادعى الموجر أنه آجره 'شهراء وادعى المستأخر أ 
استأحره شهرين. [الكفاية ]۲٠۷/۷‏ ها مر: أشار إلى قوله في أول الباب: لأن البائع يدعي زيادة الثمن 
إلخ. [البناية ؟ ]١5/١‏ لوجوب الأجرة: أي لوحوب زيادة الأجرة على حذف المضاف. [فتح القدير ]۲٠۷/۷‏ 
المج : هذا على غير القاعدة: والأصل أن يقال: المؤحر أو الآحر. [البناية ]١۸۷/١١‏ أولى: لأنها أكثر إنباتاً. (البناية) 


٤٢‏ باب التحالف 


و إن کان فیا اقلت ايب فل واد سيط قينا يدي الفا ٠‏ نحو أن يدعي 
الاختلاف ي الأحرة والمبافع 
3 شهرا بعشرف والمستاجر شهرين بخمسة: يقضي بشهرين بعشرة. اقال: و و إل 
امو جر 1 وري 
اختلفا بعد الأستيفاء: م يتحالفاء و كان القول قول المستأحر» وهذا عند أبي حنيفة 


ف الأحرة ١‏ عدم التجالف 


وأبي یو سف جا ظاهر؛ أن هلله ارت علية ي لاان عدو وكيا غي 
أصل محمد يلكه؛ وإ الملا إا ل جبع عسه في ان ؛ لما ان له فيمةٌ تقرم عقاف 


التحالفم 
فيتحالفان عليهاء ولو اجر التتحالف ههناء وفسخ م العقد» فلا قيمة؛ لأن 3 
عقد الاجحارة 
تقوم بنفسها بل بالعقد وتبين أنه لا عق ابيع فالقول للمستأحر مع ينه 
ا ا 2 بعص المعقو د عليه: e‏ العقد 
س ا 
فيما بقى» ركان الت قول في الماضى قول المستأجر؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة» فيصير 


بقضى : نظرا إلى كثرة الإثبات.(البناية) الاستيفاء: أي استيفاء المعقود عليه. [البناية ]۱۸۸/١١‏ 
ينع التحالف: والمعقود عليه هو المنفعة؛ فلأنه عرض لا يبقى زمانين. [العناية ]۲٠۸/۷‏ 

أن له قيمة: لأن العين متقومة بنفسها؛ فكانت القيمة قائمة مقامها. [فتح القدير ]1١/./9‏ أنه لا عقد: أي فحينئذ 
ظهر أنه لا قيمة للمنفعة» وإذا كان كذلك كان المبيغ غير قائم الذي يقوم مقامه؛ فامتنع التحالف» فالقول 
للتار مع هينه؛ لأنه هو المستحق علية؛ وأنه أنفع للأجير؛ ولأنه لو تحالفا ههنا انتفى العقد بالتحالف؛ 
فاد مک إيخاب شيع لا کن [الكفاية ۱4/۷[ المستحق عليه: أي هو الذي استحق عليه» ومين وقع 
الاحتلاف ف الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه كذا في "الكافي". |فتح القدير ۲۱۸/۷] 

وال ا هذا لفظ القدوري ف مختصره. [فتح القدير ۱۸/۷[ المستاجور : أنه هو المستحق عليه فيما 
مضى وهو المدعى عليه. [البناية ]۱۸۹/١١‏ فساعة: على حسب حدوث النفعة. [فتح القدير ]۲٠۹/۷‏ 
فيصير: أي العقد 2 کل ججزء من المنفعة کأنه انتداع العقّد عليهاء أي ا 53 جرع من المنفعة» فصار ها 
بقى من المنافع كالمنفرد بالعقد؛ فكان الاختلاف بالنسبة إليه قبل استيفاء المعقود عليه» وفيه التحالف. وأما 
الماضي : والقول فية قول اا لأن المنافع الماضية هالكة؛ فكان الأخدلاف بالنسسة إليها بعد الاستيفاء» 
ولا تحالف فيه: والقول قول المستأحر بالاتفاق كما مر آنفا. [فتح القدير 3/10 ١؟]‏ 


باب التحالف ۳ 


اي سه من لد انإ شك نيك الات ابي ؛ لأن العقد فيه دفعة 
واحدة» فإذا اطر اي اتن تار | کل قال: ١‏ وإذا اختلف المولى ih,‏ 


قول اشاي ا يبب اد عقد 3 ماود يقبل ات فأشبه اع بحت أن ر 


الول 


يدعيه والول که : فيتحالفان كما إذا اختلفا ٍ الشمن. ولأبى حنيفة يلليه: ن 


العاقدان ن البيع 


ا الكتابة 


سا با سي ع بار 


اليد 


فلا يتحالفان. قال: وإذا احتلف الزوجان قي متاع البيت» 
القدوري 8 


عند أي حنيفة يلله: والقول للعبد مع ينه كذا في الكافي وغيره. [فتح القدير 15/1؟] الفسخ: لقدرة العبد 
على تعجيز نفسه. البيع: عنك الاعتلاف في الكمنن.. [اليئاية ]۷۸۹/١١‏ مقابل بفك إل: وهذا لأن البدل 
لايد لو هق مبدل: اليس اف العند, سوئ اليد والرقية: فلو كان البدال. يقابلا للرقية للخال العتق عند ام 
العقد كما في البيع؛ فإن المشتري يملك رقبة المبيع عند تمامه» وليس كذلك» ف: فون أن يكرت تخل عبد 
ليد ثم ينقلب مقابلا للعتق عند الأداءء فقبله لا مقابلة. [العناية 8/9 1؟] 

سام : سس اد الكتابة. (البناية) للعبد: قلا يدجي حلي امول شيئاء فلا يكون الل منکراً .(الكفاية) 

عند الأداء: يعئ إذا أدى بدل. الكتابة يتقلب من كوته مقابلاً بفك الحجر إلى كوته مقابلاً بالحرية. 

[البناية qata‏ فبقي اختلافا إلخ: فالعبد لا يدعي ها بل نهر امک لا يدعي لول فن 
الزيادة» والقول قول المنكر.(البناية) فلا يتحالفان: لأنه لا يكون بلا إنكار.[الكفاية ۲۲۰/۷] وإن أقام 
أحدهما بينة تقبل بينته؛ لأنه نور دعواه بماء وإن أقاما البينة كانت بيئة المولى أولى؛ لأنها تثبت الريادة إلا 
أنة إذا دى قدر ما أقام البينة عليه يعتق؛ لأنه أثبت الحرية لنفسه عند أداء هذا القدر» فوجب قبول بينته 

على ذلك. [فتح القدير ]7١/1‏ الزوجان: أي ادعى كل واحد منهما أن الكل له. [البناية ]٠۹۰/۱۲‏ 


4 باب التحالف 


فما يصلح للرجال: فهو للرجل كالعمامة؛ لأن الظاهر شاش له» وما يصلح للنساء. 
فهو للسرأة كالوقاية؛ لشهادة الظاهر شاي وما بصله هما RE‏ فهو للرجل؛ أن 


امرأة الرو جين 


المرأة وما في يدها في يد الزو ج» والقول في الدعاوي لصاحب اليد بخللاف ما يختص 
بما؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه» ولا فرق بين ما إذا كان الاحتلاف في حال 3 


النكا ح أو بَعْدَ ما وقعت الفرقة. فإن مات أحدهماء واحتلفت ورثئته مع الاخر 


بالطللاق و غيره الو جين 


اللي 

يصلح لار حال و النسياء فهو للباقى منهما؛ ا لان اليد للحي دول المت وهذا الذي 
با الزروجين بد إقآللا لمم ري 

ذكرناه قول أي حنيفة دا عله وقال ابو یو سف يلك ك: يَدْفعٌ إلى الواقاها يبي فیا 


س المشكل 


والبافي لازو ج مع يهمينه؛ أن الظاهر أ المرأة اق با جهاز» 


يصلح دفة كالعفافة والقباء والقلنسوة و الطيلسان» والسلاح» والمنطقة) والكفب فهو للرجل»؛ أي القول 
فيها قول الزوج مع اليمين؛ إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرحال.(الكفاية) يصلح للنساء: كالخمار والدرع» 


والملحفة أي فهو ف أي القول قو ها فيها بشهادهة الظاهر؛ إلا ادا کا الرحل صانعاء أو ای 


ثياب النساء. [الكفاية ٠7/1؟]‏ كالوقاية: وهي ما تشده المرأة على استدارة رأسها كالعصابة» سميت 
بذلك؛ لأنها تقي الخمار. [العناية ١/17‏ 7؟] 

وما بصلح شما : كالفراش 33 و الأمتعة» والأوانى؛ والرقيق» والمنتوله» والعقار 3 والمواشي» والنقود فالقول 
ازوج فيه أ أيطنا؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج» فكان الأموال كلها في يد الزوج. [الكفاية ]۲۲١/۷‏ 
لصاحب اليد: ألا يرى أنه لو تناز ع اثنان في شيء وهو في يد أحدهما كان القول قوله كذا هنا. [فتح القدير ۲۲۰/۷] 
أنه يعار ضه إلخ: أي ظاهر الزوج باليد (العناية) فجغلنا القول قوها كرجلين اختلفا في ثوب أحدهما لابسه» 
والآخر متعلق بكمه» فإن اللابس أولى. [الكفاية ]۲۲١/۷‏ أقوى منه: وهو يد الاختصاص بالاستعمال؛ فإن 
ما هو صالح للرحال» فهو مستعمل للرجال؛ وما هو صالح للنساء» فهو مستعمل للنساء. [العناية ۰/۷ ۲۲] 


الذي ذكرناه: يعن من حيث الحملة لا التفصيل قول أبي حنيفة يلكء؛ لأن المذكور من حيث التفصيل ليس 


قوله خاصة؛ فإن كون ما يصلح للرحال» فهو للرحل» وما يصلح للنساءء فهو للمرأة بالإجماع؛ فلا اختصاص له 
بذلك» وعلى هذا قوله» وقال أب يوسف: يدفع إلى المرأة اڅ معناأة : ما يصلح هما. | العناية 1/۷[ 


ناه 


2 يق‎ E 


نكوي - 404 


باب التحالف ٥‏ 


وهذا أقوى, فييطل به ظاهر 35 الروج؛ 3 ٤‏ الباقي لا معارض لظاهره» فیعتبر› 
الزروج 


ظاهر المرأة 


والطلاق والموت سر ليام الورئة مقام مورتهم. وقال محمد محكه: ما كان للرجال» 
فهو اسل وما کان السا فهو للمرأة وما يكون هما فهو للرجل أو لوزي hr‏ 


إن كان حيا ن هبتنا 


لأبي حنيفة مد والطلاق والموت سواء؛ لقيام الوارث مقام المورث. ران کان أحدهها 


زو جين 
ملو کا: فالمتاع للحر في حالة الحياة؛ لأن يد الحر أقوى. وللحي بعد الممات؛ o‏ اعد 
للميت» فحَلت يد الحى عن المعارض» وهذا عند أبي حنيفة يدن وقالا: العبد المأذون له 
ل اابخارة رکانب رة ۸ر لأ لما يدا معتبرة في الخصومات. 


أقوى: حريان العادة بذلك.رالعناية) فيعتبر: لقوة يده على يدها؛ لأنه قوام عليها. [الكفاية ]۲۲٠/۷‏ 
لأبي حنيفة ينك: أي من الدليل» وهو أن المرأة وما في يدها في يد الزوج؛ والقول لصاحب اليد وهذا 
بالنسبة إلى الحياة» وأما بالنسبة إلى الممات» فقوله: والطلاق والموت إل. [العناية 7571/17] 
سواء: فالحاصل: أنه لا حلاف فيما يصلح للرجال أنه للرحل في الطلاق» ولورثته بعد موته» وكذا ما 
د ااا بسع قم عالت بن ا واس ماقا ی اا س 
عند أبي حنيفة يله للمرأةء وعند محمد يه: لوارث الزوج» وعند أبي يوسف يللء: من المشكل ما يجهز به 
مثلها للمرأة» والباقي للزوج في حياته» وبعد وفاته لوارثهء وكذا بعد وفاتها ما يجهز به مثلها من المشكل 
لوارثها. [الكفاية [۲۲٠/۷‏ لقيام الوارث !خ: أي ورثة الزوج يقومون مقام الزوج؛ لأنهم حلفاؤه في ماله 
فكما أن في الم ل القول قوله في حياته» فكذلك بعد مماته كان القول قول ورلته. |البناية ؟ ]١ 37/١‏ 
ملو کا: أي ضراع کان عورا و ادوا .(الكفاية) يد اجر أقوى: لأنها يد ملك؛ ويد المملوك ليست بيد 
ملك. [الكفاية ۲۲۲/۷] أقوى: من يد المملوك. وللحي: سواع کان الى حيرا أو عبدا. اوشلا أي ينا ذكر 
عن جواب المسألة بلا فصل بين العبد المحجور والعبد المأذون والمكاتب. 
منزلة اطر: والجواب: أن اليد على متاع البيتت باعتبار السكئ فيه والر في السكن أضل دون 
ملوك» فلا تعارض بينهما. [العناية ۲۲۲/۷] في الخصومات: حن لو احتصم الحر والمكاتب في شيء في 
أيديهما قضى به بينهما؛ لاستوائهما في اليد ولو كان قي يد ثالث» وأقاما البينة استويا فيه فكما لا يترحح 
الحر بالحرأية في سائر الخصومات» فكذلك قي متاع البيت. [البناية ]٠۹۳/۱۲‏ 


45 باب التحالف 


3 4 کے 5 
فصل ثيمن لا يحون 
وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء اروب فان الغائب» أو رهنه غتدى» 


أو غصبته منه» زا ته مل دل و حصو مه بينه و بین المدعى» > و کذا ادا قال: 


7 لا مخحصومة ذو اليد 


اجرنيه وأقام انا لأنه نبت ببسبينة أن يده ليست بيد حصومة. وقال ابن شبرمة: 
لا تنده فع التخصومة؛ لأنه تعذر إثبات الملك للغائب؛ لعدم الخصم عنه» ودفع الخصومة 


وإ اقام ْ 


جارد بسب قلنا' مقتضى البينة شيئان: بوت للك للقالايه نولا سمه فلم سه 


ودفع حصو مة ؛ اي وهو حصم فيه» ا وخ رکال وکیل بتقل امراة وإقافتها البينة 
على الطلاق كما بينا من قيلء ولأ تد يدون إقاسة الليئة كساءقال ابن أن أيلى؛ 


١ : :‏ ص | 1 1 7 ١ 1 : : 5 ak‏ 0 ا 4 
فصل ھی الله ا لکیس اھ سيا رح و اھ من کرو کا ت 
المضادة بينهماء وقدم الأول؛ لکون ذ كره العمدة ف المقام؛ لأن الكتاب كتاب الدعو ی وهي عبارة عن 
الخصومة؛ وأما ذكر الثافي» فليتضح به الأول؛ إذ الأشياء تتبين بأضدادها. |فتح القدير ۲۲۳/۷] 

هدا الشيء ج ضورتة: دار أو ثوب ف يد إنسان ادعى رجل عليه أنا لهء فقال ذو اليد: هو لفلان 
لمدعي. [البناية ]١34/١‏ أجرنيه: وكذا إذا قال: أعاريي؛ أو وكلي بحفظها. [الكفاية ۲۲۳/۷] 

أنه : تعليل جمو ع المسائل المد كورة.(فتح القدیں) ابن شبرمك: هو خبد الله بن شير هة بن حساك الضبي 
أبو شمرمة الكرق. مظ. [البثاية 2/77 ]١5‏ عع أي عن الغاكب:: لآن العاتب: لم اير كله ابات الملك 
له. [فتح القدير ۲۲۳/۷] ودفع: وبناء هذا على الشيء الأول. وإقامتها البينة: فإفا تقبل لقصر يد 
الوكيل عنهاء و لم يحكم بوقوع الطلاق ما لم يحضر الغائب. [البناية ؟ ]١38/١‏ 

من قبل: أي قي باب الو كالة بالخضومة.. [الكفاية 4/1؟1] ابن أبى ليلى: [هو محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى الأنصاري.(البناية ])١ ۹7/١١‏ فإنه قال باتدفاعها تمجرد إقرار المدعى عليه للغائب بدون إقامة 
البينةء ووحه قوله: إن ذا اليد أقر بالملك لغيره. والإقرار يوجب الحق بنفسه» لوه عن التهمة» فتبين أن 


يده يد حفظء فلا حاجة إلى البينة. [فتح القدير 4/307 ” | 


باب التحالف ¥ 


أنه ضار ضما بظاهر يدهء فهو بإفراره يريذ أن يحول حقا مستحقا على 
نفسه» فلا يصدق إلا بالحجة كما إذا ادعى تحول الدين عن ذمته إلى ذمة غيرة. 


المدعى عليه بالحوالة 


وقال أبو يرق وقد ار إن کان ا سالجا اا قلناء له يلك كان 


مال , رجا 


يو دعه إياةء ويشهد عليه اا فيحتال لإبطال حق غيرة؛ ناذا امه القاط 


الخال 


ا ولو قال الشهود: أو دعه رحل ل نعرفه لا تندفع عنه الخصومة؛ الأاحجمان 
أن يكون المودعٌ هو هذا الاغيء ولانه ه ما أخاله إلى معين يمكن المدعي اتباعه» فلو 


حيث لم يعرفو 


اندفعت لتضرر به المدعي» ولو الوا: نعر فه بو جحهه» ولا نعر فه باضه و نسببة») i‏ 
الخصومة 


اجواب عند محمد يلك للوجه الغا وعند أبي حنيفة رلليه: تندفع؛ 


باقراره: فهو متهم في إقراره.(البناية) إلا بحجة: وفي نسحة: إلا بالحجة. غيره: بالحوالة» فإنه لا يصدق 
إلا بحجة. [البناية ]١317-1١55/1١‏ كما قلنا: أي تندفع عنه الخصومة بإقامة البينة. [فتح القدير 4/10 ۲۲] 
فيحتال !ل: حي حاء المالك وأراد أن يثبت ملكه؛ فيحتال لإبطال حق غيره وهو المالك» بأن يقيم بينة 
غلى أن فلانا أو دعه» فيبطل حقه وتندفع الخصومة عنه. | البناية [av1‏ 9 نعرفه: أن صلا لا بامبره 
ولا بنسبه ولا بوحهه.(فتح القدير) الخصومة: أي بالإجماع كذا في "الكافي". [فتح القدير 5/10؟؟] 
ولأنه ما أحاله: فيه قصور؛ لأنه خعلة ليلا مستقلا على المسألة الإجاعية مخ أنه منقوض على قول 
أبي حنيفة سك بالمسألة الآتية» وهي ما لو قال الشهود نعرفه بوحهه» ولا نعرفه باسمه ونسبه؛ فإن الحكم 
المذكور يتخلف عنه هناك عندهما كما سيظهرء ثم إن الظاهر كان أن يقول المصنف: لأهم ما أحالوه بدل 
قوله: لأنه ما أحالة؛ لأن المسألة في أن لا يعرفه الشهود لا في أن لا يعرفه ذو اليد كما لا يخفى: وتوجيه 
ما قاله المصنف: أن شهادة الشهوة :لما كانت لأحل ذي اليد تسب حاهم إليه 

الجواب: أي لا تندفع الخصومة. الثابئ: هو قوله: واا ما آلا على س 4:1 [فتح القدير 0/1 ؟؟] 
تندفع: الخصومة للعلم حينئذ بيقين أن المودع غير المودع. 


۸ باب التحالف 


لأنه آلف سنته أن العين رصل إلية-من ججهة غيره. حيث عر الشهود بو جحهه» ماف 


ذو اليد 

الفصل الأول فلم تك کن يده يد حصومة وهو القصون والمدعي هو الذي | ار فنس 

حيث نسسبى خصمه) أو ا شهوده دول المدعى عليه وهذه المسألة مخمسة كتاب 
0 المدعى عليه 

الدعو ئ» وذ كرنا الأقوال الخمسة. وإن قال: ابتعته من الغائب» فهو خصم؛ لان 


رع فیک طا رف کی ارول لی عه چ ار سرت 
مي لا تندفع نع الخصومة و إل أقاء دو اليك البينة على الوديعة؛ لإنه اغا صار خحصما بلعو ی 
الفعل عليه لا لبدة) بيخلااف دعو ی املك المطلق؛ لأنه حصم فيه باعتبار يده» حي 


ور اليد 


لا يصح د عواه على غير ذي اليد» ويصح دعوى الفعل. و إن قال المدعى: سرق مى 


e 
وقال ضاحب ال ليك: أو دعنيه فلان» وأقام البينة: م تندفع الخصومة, وهذا قول أب حنيفة‎ 


1 0-7 : cm : ع‎ 5 9 5 1 3 

وأبي يوسف جا وهو استحسان» وقال محمد يلك: تندفع؛ لأنه لم يدع الفعل عليه 
- 0 ب 5 يب الخصومة 

الفصل الأول: وهو ما إذا قال الشهود: أو دعه رعلا نعرفه أضلا.(فتح القدير) والمدعي هر ج جو اب ن 
قول محمد: لو اندفعت التصومة لتضرر المدعي. [العناية 7/17 ؟] وهذه المسألة ج أي هذه المسالة من 
مسائل كتاب الدعوى من الأضل يسمى تخمسة؛ لما فيها من خسة أوجة؛ لأن ذا اليد قال: هذه وديعة؛ 
أو غارية؛ أو إخارة» أو رهق) أو غضب» أو تسمى عخمسة؛ لأنافيها مسة أقاويل . Aah ENÎ‏ 
الأقوال الخمسة: وهي قول ابن شيرمة؛ وقول ابن أبي ليلى؛ وقول أي يوسف» وقول ديه اوقوك 
أبي حنيفة حلد. |فتح القدير 1757/17] ابتعته ! لخ: يعن إذا ادعى على اذ اليد عيناء فقال ذو اليد: اشتريتها من 
الغائب لا تندفع ع الخصومة. [البناية ١ ANY‏ اعا ضكر ج وشو العضب لا دة 1 ترق أن دعو ی ل 
كما يصح على ذي اليد يصح على غير ذي اا کی آت ھن لعن عل لخر اوعقي قبدة ولیس اق بده 
عبد صحت دعوته» ويلزمه القيمة. [الكفاية ۲۲۹/۷[ الفعل: أي على غير ذي اليد. [فتح القدير ۲۲۷/۷] 

, يدع اخ: عن م يداع المدعي الفعل على دي السا بل هذا دعو ی الفعل عاج مجهول. وهي باطلة. 
فألحقت بالعدم. [البناية ]١۹۹/۱۲‏ 


باب التحالف ظ ۹ 


1 


فصار كما إذا قال: غصب مني على ما 1 ييه فاعله. وهما: أن ذ کر اليل بني 


الفاعل لامحالة» والظاهر أنه هو الذي في يدهء إلا أنه م يعينه درءا ٤‏ لعف فة عرد 


اعد عي دي اليك 


۾ اقامة تة الك فصار كينا ا سرقت)» خلا الف لأت" ا فيةع 
3 9 9 9 ع 5 4 چ 
فلا يحخترز عن كشفه. و إذا قال المدعي : ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد: أو دعنيه 


فان وا سقطت الخصومة بغير بينة؛ لأهما توافقا على أن أصا ل الملك فيه لغيره» 


ا مدعى اك 


یکرت وصولها إلى کی اليد عن | حهته» فلم يكن | يده يد خصومة؛ إلا أن يقيم البينة أن 


العيين المدعاة دي اليك مدعي 


فلاا 59 بشضه؛ ات که کر 003 ق بإمساكها. 


العين الدعاة 

فاعله: لأنه فيه تجهيل الغاصب. [البناية ]١99/1١‏ درءا للحد إخ: لأنا إذا اناه مازقا لا تندفع 
الخصومة عنه ويقضي القاضي بالعين للمدعي» فم ظهر السارق بعد ذلك لا بيقين لا يقطع يده؛ لأنه 
ظهرت سرقته بعد وضول المسروق إلى الالك» ولو لم يجعله شارقا تندفع الخصومة عنه» ولا يقضى بالعين 
للمدعي» فميئ ظهر السارق بعد ذلك بيقين يقصطع Ak‏ نه ظهرت سرقته قبل أن تصل العين إلى المالك؛ 
فكان في جعله سارقا احتيال للدرء» و لم يتعلق به عقوبة سوى الضمان. [الكفاية [TAN‏ 

فصار: آي ما إذا قال: شرق ق بصيغة اجهول .(البناية) كشفه: فلم يحر: يكن المدعي ا في التجهيل. (فتح العدير) 
لأمما: المدعي والمدعى عليه. [البناية ١١/17‏ ؟] 


قال: وإذا اذعى اثنان عينا في يد آعرَّء كل واحد منهما يزعم أفنا له وأقاما البينة 


قضي يما بينهماء وقال الشافعى مله في قول: قاترتاء وف قول: يقرع بينهما؛ لأن إحدى 


البينتين كاذبة بيقين؛ لاستحالة احتماع الملكين في الكل في حالة واخدة» وقد تعذر 


التمييز فيتهاتران» أو يصار إلى القرع؛ لأن الببي عدت أقرع فيه» وقال: "اللهم أنت الحكم 
يسما" * رف حديت قيم بن طرف أن ريكلين احا إل وسول ال ن ناقق 


ها يدعيه إلخ: لما فرغ من ذكر حكم الواحد من المدعيين شرع في بيان حكم الاثنين؛ لأن الواحد قبل 
2000 ا a‏ : و : ا ا 4 2 NNE‏ ا AEE‏ 1 

الأاسين: | العناية ارارم ؟] وإذا ادعى إخ: اا وضع المسالة في دعوى ملك العين؛ ما لو تنازعا في 

نكاح امرأة. وأقام كل واحد منهما بينة أا امرأته لم يقض لواحد منهما بالاتفاق» وقي دعوى الخارجين؛ 

لأن الدعوى لو كان بين الخارج وصاحب اليد وأقاما بينة» فبينة الخارج أولى. |الكفاية ۲۲۸/۷] 

أا له: وضع المسألة في الملك المطلق؛ لأن في المقيد بالسبب المعين» أو بالتاريخ تفصيلا وحلافاء كما 

سيجيء. (الكفاية) شاترتا: 5 البيكاك تر كنا 5 تساقطتكع وبطلت» ا خود من اتر - 55 اشاء - وشو 

السقط من الكلام والخطاً فيه. |الكفاية ۲۲۹-۲۲۸/۷[ بينهما: أي بين المدعيين» ويقضى لمن حرجت 

a 5 -‏ ل 1 | فوا لالع 5 لعل ' اج ا ع 2 سي / : 

قرعته. [فتح القدير م ؟ م ] السمييز: أي تمييز العاذلة من الكاذبة. | البناية 00 | 

فيتهاتر ان: هنا لو شهد تاكان 5 طلق امرأته يوم النحر یک وآخحران 5 أَعَفق عك بالكو فة 8 ذلك 

اليوغ؟ وهذا لأن قمة الكذب تمتع العمل بالشهادة فالتيقن أؤلى. [الكفاية ۲۲۹/۷] بينهما: أي بين 
س ت اسيا - 


5 


PN Ns 1 #‏ 
رواه الطبراني ي معجمة الأو سط حدتنا على بن سعيد الرازي نا بو مضعب بنا عبد العزيز بن آي حازم 


عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج نا ستعيل بن ميب عن الي هريرة أن رجلين احتصما إلى 


ا له : 7 : ل صلل 
رسول الله 25 فجاء 03 واحد منهما بشهود عدو ل؛ و عده واحدة فساهم بينهما رسول الله 25 


5 


2 


وقال: "اللهم افضن سا وقال: تفرد ك ۳ ماقت : | تست الراية ]١ Af‏ 
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وأقام کا والحك نها نة فقضى با بينهما نصفين".* وحديث القرعة كان فى ابتداء 

الإسلام ثم نسخ» ولآن المطلق للشهادة في حقّ كل واحد منهما محتمل الوجود بأن يعتمد 

أحدهما سبب الملك والآخر اليد فصحت الشهادتان» فيجب العمل مما ما أمكن» وقد 

أمكن بالتنصيف؛ إذ ال يقبله يقبله» وما ينصف؛ لاستوائهما في سبب الامساق. قال: فإن 

ادعى كز واحد مهما نكا درأ وأقام بينة: م يض بواحدة من البيتتين؟ لتعذر العمل يدما؛ 
القدوري 


لأن امحل لا يقبل الاشتراك. قال ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما؛ لأن النكاح ما يُحَكمُ به 
بتصادق اتروخين؛ ب 3 ل )5 الستغان: فأما ادا وتا فصاحب الوقت الأول أولى؛ 


ابتداء إخ: ا اة امال القرعة ف وق كان القهان مباحاء ثم انتسخ ذلك بحرمة القمار؛ لأن تعيين المستحق 
منزلة الاستحقاق ابتداءء فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج القرعة بكرن اهارا فكذلك تعيين المستحق بخروج 
القرعة يكون قمارا أيضاء بخلاف قسمة لمال المشترك فللقاضي هناك ولاية التعيين من غير قرعة» وإنما يقرع 
تيا قراف فيا لتهمة الميل عن نفسه» فلا يكون ذلك ق معن القمار. [الكفاية ۲۳۱-۲۳۰/۷] 
نسخ: قلت: بيته الطحاوي. يعتمد: أي بأن رآه يشتري» فشهد.رالبنايع أحدها: أي أحد جنسي الشهود. 
الد أي رأف الأخر اليد فشهد. الشهادتان: فإن تة أواء الشهادة لا تعتمد و جود الملك حقيقة؛ 
إذ لا علم للعباد بحقائق الأمور» وإنما تعتمد ظاهر الحال» وقوله: إن القاضي تيقن بكذب أحدهما ضعيف» 
فكل واحد منهما اعتمد شيعا أطلق له أداء الشهادة وهو معاينة اليد لمن شهد له. [الكفاية 571/97] 
تؤقت: أي إذا لم يذكرا تاريخا. (البناية) وقتا: أي ذكر كل واد مهما ماروا آلا وو 
أولى Yr‏ لا معارض له في ذلك الزمان.(البناية ٠5/١١‏ )] ولقائل أن يقول: قوله: فصاحب: الوقث 
الأول أولى ليس بحلى؛ لأنه إنما يكون أولى إذا كان الثاني بعده نمدة لا تحتمل انقضاء العدة فيهاء أما إذا 
احتملت ذلك فيتساويان؛ بخواز أن الأول طلقهاء فتروج يما الثابي) والنواب أن ذلك إتما يعتبر إذا كان 
دعوى النكاح بعد ظلاق الأول» وليس الكلام في ذلك. [العناية ۲۳۲-۲۳۱/۷] 


رواه ابن کي مصتفه' سخا أن و الأحورض عن سوال عر يم بن طرفة فة أن رجلين ادعيا بعيراء فأقام كل واحل 


منهتها البينة AEE‏ فقضى الب E O TTT Ft‏ في الشيء فيقيم أحدهما بينته] 


o۲‏ باب ما يدعيه الرجلان 


وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة: فهى امرأته؛ لتصادقهماء وإن أقام الآحر البينة 


قضى يّا؛ لأن البينة أقوى من الإقرار. ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تَحْحَدُ فأقام 
البينة وقضى نا القاضي» ثم ادعى آخحرّء وأقام البينة على مثل ذلك: لا يُحْكَمْ ياء لأن 


E‏ قا الاج 


ار 


القضاء الأول قد صح فلا ينقض عا هو مثله بل هو دونه. إلا أن یوقت شهود الثاني 
سابقا؛ لأنه ظهر الخطأ في الأول ويد و اكلا إذا اة ا في يد الزو ج» ونكاحه 


قي 
اسيل 


ظاهر لا تقبل بينة الخارج إلا على وجه السبق. قال: ولو ادغی انان كل واحد منهما 
أله التصري عب هيقا المد معناة: من اليه اليد وأقاما عد فكل وا جوا بالخباز 


مع قو له منه هن غير وفيت 


اه شاع اح تضق العيك انتضف الشمن. وإل شاع و أن القاطبي يقصي بينهما 
نصفين؛ لاستوائهما في ا فضارا كالفضوليين إذا باع کل واحد منهما من 


اه 


رحل» راحاز الالك البيعين: 4 خب ل واخد منهما؛ لأنه تغير عليه شرط عقدة؛ 


شو ال ضباع 


من الأقواو: أن البينة حجة متعلية والاقرار حجة قاضره.(البتاية) فاد بينقض : أي 5 ينف القضاء بالبينة 
الثانية الى هي مقل الأولى بل دوها؛ لآن الأولى تناكت بالقضاء. |فتح القدير 5*57/17] مثله: فإنه لا يرفع 
المثل بالمثل.(الكفاية) دونه: لاتضال. القضاء بالأول دون الثان. [الكفاية ۲۳۲/۷] سابقا: على شهود 
اله ا | البناية [tno‏ اخخار ج: على النكاج يما. وجه السبق : أي إلا على و جه أن بمنته تنشد أن 
نكاخه قبل نكاح الأول» فحيسذ ينقض نكاح الأول؛ لظهور الخطأ فيه بيقين. [البناية ١3/١‏ ؟] 

صضصاحب المبشى: إا شبك به؛ أن کا واحد متهميا لو ادعى اشد 5 من غير صاحب الل اة فهو لا له اھا 
أن يدعيا الشراء من واحد أو أثبين» فالحكم على التفصيل يجىء بعد هذا في الكتاب. ا عام م ]| 
القفن: وركم على اباتع ابنضقف فته إن كاف قد نقدده لامعواتهما فى الدخورض.. |الغتاية 9 ؟؟]| 
البيعين: فض القاصع ليها ئ2 نصعفين. (البناية) منهما: ای E‏ الاين الديرن ادعی كل و الخد متها أنه 


ارج مانا المد اة 375| 


باب ما يدعيه الرجلان فا 


فلعل رغبته في تملك الكلء فيرده ويأحذ كل الثمن لو أراد. وإن قضى القاضى 


- 


به 
الغبد 


بينهما فقال أخدهما: لا أختار النصف لى يکن للا خر أن يأخذ جملته؛ لأنه ضار 
قش عليه في النه ف» فانفسخ البيع فيه؛ وهذا لأنه حصم فيه؛ لظهور استحقاقه 


بالبينة» لولا بينة صاحبه» بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخيير القاضي» حيث يكون له 
E‏ 


أن يأحذ الحميع؛ لأنه يدعي الكل ولم يفسخ مبب والعود إلى النصف للمزاحمة وم 
و عع ونظيرة تسليم أحد الشفيعين قبل القضاءة و نظي الأول تسليمه بعد القضاء. 
ولو ذكر كل واحدٍ منهما تاريخاء فهو للأول منهما؛ لأنه أنْبتَ الشراء في زمان 
لا ينازعه فيه أحدء فاندفع الآخر به» ا 


فلعل رغبته إلخ: لأنه ما رضي بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع» فإذا لم يسلم اختل رضاه بتفرق الصفقة 
علية. | البناية 1 1/1 ۰ 0 جملته: أي العبدع وق نسححة : «ميعه. البيع فيه : ای ف هذا التضصف)K‏ العقد می 
انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديد ولم يوحد. بينة صاحبه: يعن لولا بينة صاحبه لظهر استحقاقه 
في الكل» وقد انفسخ بقضاء القاضيء فلا يعود إلا بإنشاء جديد. [العناية ]۲۳٤/۷‏ 

ذلك: أي لا أحتار النصف.(البناية) القاضي: وهو القضاء عليه.(العناية) حيث يكون له إلخ: يشير إلى 
أن الخيار ناف كر بعض الشار حين ناقا عن وط شيخ الإإسلام حو اهر اده" 55 يه حيار لدع و شو 
الظاهر. |العناية 4/٠7‏ *5] ونظيره: أي نظير تما قال أحد مدعتى الشراء: لا اختار الأخذ قبل تخيير القاضى 
حيث يكون للآخر أن يأخذ جميع الدار» قوله: ونظير الأول أي نظير ما قال أحد مدعي الشراء لا أحتار 
الأحذ بعد القضاء هما بالخيار» قوله: "تسليمة بعد القضاء" أي تسليم أحد الشفيعين الشفعة بعد القضاء 
حيتك لاايكوان للآخر إلا نصف الذان. |البناية ؟ ]٠١ ۷/١‏ 

ولو ذكر إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".إنتائج الأفكار ]١*4/1٠‏ منهما: أي من الاثنين اللذين 


الشراء فى زمان لا تعارضه البينة الأخرئ فيه [البناية ١8/١7‏ ؟] 
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و ا 
ا 
2 


ولو وقنَت إحداها ولم تؤقت الأخرى: فهو لصاجب. الوقت؛ بوت الملك ف ذ 


- سے 


الوقت» واحتمل الأ أن ب كون قبله أو بعده» فلا يقضى له بالشك. وإن لم يذكرا 
تاريخا ومع أحدهما قبض : فهو أولى» ومعناه: أن أنه في يده ان س ق لعا 


سبق اشرات ولأهما استويا في الإثبات» فلا تنقض اليد الثابتة بالشك» وكذا لو ذك 


القابيضص أو 


الآخر وقنا؛ ل بيناء الا أن يشهدوا أن شراءه کان قا ل راع صاحب البد؛ أن 2<“ 


شهود الخارج فينشقضص به اليك 
0 


ق الدلالة. قال: و إل ادعی أسولهها شر اء والآخر 55 وق 5 أ معناة: من واحدلى 


القده , ا 


الملك: 7 ملك صاحب الو قت.(البتاية) وان ' یذ کرا !ج هذا لفظ القدوري ىِ ا و معناة: اي معن 


لأن قوله: ومع أحدهما قبض يجوز أن 


أب 


كلام القدوري: "ومع أحدهما قبض" أنه في يده» إنما احتاج إلى التفسير يمذا؛ 
يحمل على أن يكون معناه أثبت قبضة بالبينة فيما مضى من الزمان» وهو في الحال في يد البائع. | البياية ۷ 
يده: أي العبد فى يده معاينة في الحال. |الكفاية 17 ه*”] 

لأن که اخ مراده: ک3 تمكن أحدهم من قبن المدعي يدل غلن کوت شاه إياه ارقا اذلو كان 
شراء غير القابضن إياه سليقا 3 نکن القابض من قبضه» فإنه يصير_ حينئد 1-7 لغير القابض» والانسان 
لا يتمكن عادة من قبض ملك الغير» بل إنما يتمكن من قبض ملك نفسهء فلما تمكن القابض من قبضه دل 
تمكنه على سبق شراته. لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن تمكنه من قبضه إل. [العناية ۲۴۹/۷] 

لأن الصريح إ2: يعي أن تقدم عقد الخارج حينذ يثبت بتضريح شهوده» وتقدم عقد الآخر بالدلالة حيث 
دل تمكنه من قبضه على سبق شرائه كما مر ولا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح. |نتائج الأفكار ۲۳۷/۷] 
معناة من واحد: احتراز عما إذا ادعى كل واحد منهما تلقي املك من رحل اخخر فيكورك. بينهما 
نصفين. ولا أولوية للشراء على الحبة حينئذ على ما سيجىء بعد هذا فل قوله: ولو ادغعى أحدهم الشراء من 
رجل والآعر الهبة» والقبض من غيره إلى أن قال: قضى ببتهم أرواعا. والفرق: هو فما إذا اذغيا الشاي 
واطية من :واحد لا يحتاجان إلى إثبات الملك لمن ملكهماء فإنه ثابت بتضادقهماء وإنما الحاحة ف إثبات 
سبب الملك عليه» وفي إثبات سبب الملك لنفسهما الشراء أقوى من اطبة» أما إذا ادعيا الشراء والهبة من 
النين» فهما محختاجان ا إثبات الملك لمن ملكهماء وينتصب كل واحد منهما نخصما عمن ملكه في إثبات 
الملك له أو لا ثم لنفسه والحجتان ف إثبات الملك هما سواءء فيقضي به بينهما كذلك. 
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ا a‏ تاريخ معهما: فالشراء أولى؛ لأن الشراء أقوى؛ لكونه معاوضة من 
اجخانبين» ولأنه ب يبت N‏ بنفسه والملك 8 اهة يتوفف على ال وكذا الشراء 


البائع والمشت شري الشراء 


والصدقة مع القبض؛ ها بينا. واهبة والقبض > والصدقة مع القبض سواء حی 0 اد 


ي اطالي وهنا فيما لا حمل اقسمةً صحيح» وكذا يا يمحملا عند ابعض: کن 


ال بالتضصف كالحمام و الرحق 


الشيوع طارئ وعند البعض لا يصح؛ لأنه تنفيذ الحبة في الشائع وصار كإقامه البينتين على 


E 
الارقان وهذا أصح. ا وإذا اذعى أ حدما الشراءً. وادعت امر أنه أنة تز و حها عليه:‎ 


ذو اليد 


| سواءء؛ لاستوائهما ل القوق» فإن كل واحد منهما عقدٌ معاوضة ل ليث الللف سقسة 


r‏ كه شراء والترورج 

معاوضة: بخلاف المبة؛ فإِهًا ليست .معاوضة.(البناية) وكذا الشراء: يعن و كذا الحكم إذا ادعى أحدهما 
الشراء والآخر ادعى الصدقة مع القبض. [البناية ۲۰۹/۱۲[ لما بينا: إشارة إلى اذ كز من الوحهين ق أن 
الشتراع أقوى. | العناية revl‏ و اشبة: يعي إذا ادعى آل شما شبة وشا والاخر E‏ اا فهما 
سواء. [البناية ][۲٠١-۲٠۹/۱۲‏ التبر ع: والافتقار إلى القبض. |البناية ]5١١/1١‏ 

ولا تر جیح ا فإن قيل: لا نسلم التساوي؛ فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرحوع دون اهبة» احاب 
بقوله: ولا ترجيح باللزوم» وتقريره: أن الترجيح باللزوم ترجيح بما يرجع إلى المآل» أي ما يظهر أثره في 
نان الحال؛ د اللروم عبارة عن عدم صح الرحوع ٤‏ المستقبل» ولا تر جحيح باللروع .ما ير جع إلى المال؛ 
أن الترجيح إا يكون کین قائم ق الحال. | العناية FAY‏ 9 يه تمل القسمة: المراد باحتمال القسمة 
أن يبقى قابلا للانتفاع بعد القسمة. يحتملها: أي القسمة كالدار والبستان. [البناية ]5١١/1١‏ 

طارئ: لأن كل واحد يثبت استحقاقه في الكل» إلا أنه لأحل المزاحمة سلم له البعض؛ لأن الشيوع طار» 
فلا تبطل اهبة.(البناية) لأنه تنفيذ إل فضار كما لو أقاء الرحلان البينة على الارقان؛ فلا يصح؛ أن 
ارتّان المشاع لا يجوز كذا هذا. الشراء: يعي أنه اشترى هذا العبد مخ فلآن ذئ اليد.. |البناية 5/م |531١‏ 
فهما سواء: يقضى بالعبد بينهماء وللمرأة على زوجها نصف القيمة» ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن 
إن كان نقده إیاه. [العناية ۲۳۹/۷] 


٦ه‏ باب ما يدعيه الر جلان 


وهذا عند أي يوسف يللين وقال محمد يطليه: الشراء أولى؛ وها على الزوج القيمة؛ لأنه 
أمكن العمل بلبينتين بتقديم الشراء؛ إذ التروج على عين ملوك للغير صحيح؛ وب قي 
عند تعذر تسليمه. وإن ادعى أحدهما 59 اغبا والآخر 7 اقا وأقاما 35 فالره 
أولى» وهذا استحسان» وق القياس: المبة أولى؛ لأفنا تنبت املك والرهن لا ته وه 
اللاتجبيان: أن المقبوض ) جک الرهن مضمون» وحکہ الهية غير مضمون. وعقد الاه 
أقوى, بخلاف المبة بشرط العوض؛ لأنه بيع انتهاى والبيع أولى من الرهن؛ لأنه عقد ضمان 
يشت الملك صورة ومعنى؛ رركن لأ ينه إلى عمد اخاوك مرو لا صورة, فكذا اميه بلشيراظل 
العوض. وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ: فصاحب التاريخ الأقدم أولى؛ 


ا 2# E 0 8 1 i‏ 1 ي أ i‏ 1 
كدللة قتا سبق الشراع؛ انه يفضي إلى تنصحيح اميخ کا فکان ا 3 اوی و ۾ ججحب للمراة على 
ا تعد E 3 5 0 RS‏ د 3 1 ق - 31 2 £1 5 N‏ 0 
ازو چ فة ذللك؛ لاك ن زق چ اهراه 5 عبد العير صح ووحبت القيمة : فكذلك هسهنا. (البناية) وال 
| | 1 مها ا 7 "لت 1 5 ا ۱ E‏ 5 ا 0 
دعى ا هدا لفظ الفدو ري في مختصره .إالبناية ]١١1١/١*‏ تشببت للك: ف لان ج نت نيلك 
العين» والرهن 3 بتك فكانت البينة تة ذلك العين ار إتباتاء E‏ ا | الكفاية ۷ 0 2 
غير مضموك: بالاقل من فبمته ومن ال |فتح القدير ۷ 30 Irs‏ كرك [من عقل الت ع لابه 5-7 إثباا | : 
وهذا آنه شعت البدلين اللرهون: والديوب واطية لا ایت إا با واس فككاتك E‏ اا فار كالشتراء 


| 
0 
ار 2 


مع ابة. [الكفاية 541/10 ؟] العؤض: فاهبة بشرط ا 1 من الرهن. لأنه: أي افبة بشرط العوض. 
صورة: أي من حيث الصورة في الحال.(البناية) ومعنى: أي من حيث المعين في المآل. |البناية |۲٠۲/۱۲‏ 

معنى: آي امن حيث المعى في المآل يعئ إذا هلك.(البناية) لا صورة: أي من حيث الضورة في الحال.(البباية) 
ض: أي أولى من الرهن.رالبناية) وإ أقام إلخ: [هذا لفظ القدوري في "مختصره"]ء صورته: إذا ادعى 
ن علن اسر اق عين» اقام "كل مهما ابينة على املك يعي بأ مله سظلقاء SAE Î‏ 


ساس ل شهد بيدة قل منهما بالتاريخ. | البناية ۲ ١‏ ا ؟ | 
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لأنه أنيت أنه أول الالكين: فلا يتلقى الملك إلا من حهته» و لم يتلق الاحرٌ منه. قال: 
ولو ادعيا الشراء من واحدء معناه: من غير صاحب اليذه وأقاما لبينة على تاربخ : ن: فالأول 
أولى؛ لما بينا أنه أثبته في وقت لا منازعَ له فيه» وإن تام كل واحد منهما ابينة على 
ا و وذكر تاريخا: فهما سواء؛ لأنهما يشتان املك لبائعهماء فيصير كأفهما 
حضراء ثم يخير كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل. ولو فت إحدى الیتین وقناً 
ولم أتوقت: الآعر: قضى بينهما نصفين؛ لآن اتوقيت أحداهما لا يدل على تقدم للع 
لحواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحدا؛ لاما اتفقا على أن الك ا 


فى إلا بن 


معناه من غير إلخ: أي معن ول من واحد كيلا يلزم التكرار؛ لأنه قال أولا: ولو اذغى. اثنان كل منهما أنه 
اشترى منه هذا العبد» معناه من صاحب اليد ورتب عليه الأحكام وذكر من جملتها هذا الحكم المذكور هناء فنبت 


جهته» فإذا أت حا تاريخ حك | يهو حقق ن أنه عة شرام غورة: 


لبا الو الو السك 


بذلك أنه لا فرق بين أن يدعيا الشراء من صاحب اليد أو من غيره فى هذا الک | الكفاية اع [rer‏ 
فالأول: أي صاحب التاريخ الأول [البناية 311/11؟] لا منازع: أي في ذلك الوقت فكان استحقاقه 
ثابتا من ذلك الوقت» وأن الآخر اشتراه من غير المالكء فكان باطلا. [العناية 71419/97] 

كل واحد إلح: أي أقام أحدهما البينة على الشراء من زيد مثلاء والأخير عاو لشراء من عمرو. |البئاية 7 ]1١7/١‏ 
وذكرا تاريخا: قال صاحب "النهاية" و"معراج الشراية" !أي 5 قافرا واسداء وأسلالى 690 فن فالسا 
أولى؛ لإثبات الملك لبائعه في وقت لا ينازعه الآحر فيه» ويرجع الآخر بالثمن على بائعه؛ لاستحقاق المبيع من يده 
كنا فى "لوط اننا نج الأفكار ]١‏ 

كأهما حضرا: أي فير گان البائعين حضيرا وادعياء وأرعخا تار يخا واحنا .(البناية) هن قبل: وهو قوله: 
وكل واحد منهما بالخيار إن شاء أحذ نصف العبد بنضف الثمنء وإن شاء ترك. [الكفاية 2/17 44-5١‏ ١؟]‏ 
وقتت: يعي إذا ادعى الخارجان شراء كل واحد من رجل آخر. | نتائج الأفكار 4/٠7‏ ؟]| 

حتى يتبين إلخ: لأن الشراء أمر حادث؛ والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات ما م يتين وقعه على ما هو القاعدة 
المقررة عندهمء فشراء غير الموقت يضاف إلى أقرب الأوقات» وهو الخال فيتأخر عن شراء الموقت حكما. 
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ولو ادعى أحدهما الشراء من رحل؛ والآحرٌ الهبة والقبضَ من غيره» والثالث 
الميرات من أبيه» والرابع الصدقة» والقبضّ من آخر: قضى بينهم أرباعاً؛ لأنهم 
يتلقون الملك من باعتهم» فيجعل كأمُم ۽ حضرواء وأقاموا البينة على الملك المطلق. قال: 


الباعنة القاددو ر رف 


فإن اقام الخارج البينة على ملاك مُوَرخ؛ واب اليك ية على ملف اة اريس “ان 
و ولى» وهذا عند أبي حنيفة وأ يوسف ج ا وهو رواية عن مك يشت وعنه مله جد أنه 


لا يقبل بينة ذي اليد رحع إليه؛ ن البينتين قامتا على مطلق الملك» 1 يتعرضا خهة 


ضباحيت الع القولن إٍ 


الملك» فكان ؛ التقدم والتأحر سمو أع. وما أن 5526 ع التاريخ متضمنة معنى الدفع؛ 


ولو ادعى إل: وهذه من مسائل "المبسوط" ذكرها الصف تفريعا.(نتائج الأفكار) من باعتهم: وق بعض 
النسخ: من بائعهم» وكلاهما بطريق التغليب؛ لأن البائع واحد من المملكين الأربعة» فكان المراد منه من 
مملكيهم؛ وي بعض السخ: من ملقيهم استدلالاً بلفظ يتلقون؛ وكذا في نسحة شيحي العلاء يد (البناية) 
الملك المطلق: لأنهم استووا في دعوى الملك» وقد أثبتوه بالحجة فيوزع بينهم. |البناية 15/17١؟]‏ 

لأن البينتين إلخ: بيانه: أنه لما لم يتعرض البيتتان لجهة الملك جاز أن يكون جهة الملك» أي سيبه 


ا 


حق صاحب التاريخ المؤخر أقدم في نفس الأمرء فيكون صاحب التاريخ المؤخر أسبق من الآخر في 
املك لقم مسب ل على سبب ملك الآحرء جخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ على الشراء؛ 
وإحداهما اس من الأخرئ خث کات الاس أولى تعر ضه سيق سبب ملك اعد المشتريين غ) وشو 
الشراعع فلم ببق احتمال أن يكون لاحر a‏ ق المللف, مطلق الملك: أ فن غير ددر سببا. 

ولم تتعرضا !خ: احترز به عما إذا قامت البينتان على شراء مؤرخ» وأحدهما أسبق تاريخا من 
الأحرى» فالأسبق أولى رواية واحدة فيما إذا كان البائع واحداء وفيما إذا كان البائع اثنين. 
اختلفت يوايات الكتب» فما ذكر في "الهداية" يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ» وقي "المبسوط" 
ها يدل علي أن سبق . التار يخين أولى ق ذلك. | الكفاية ره 0 البينة: أي بينة دىئ اليد. 


: ليه اق عق ا ٠‏ أن ايه - ظ ق. انام + 5 الكفانة ا 
معنى الدفع: أي دفع بينة الخارج على معن أا لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله. | الكفاية بره ؛ ؟] 
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فإن املك إذا تبث لشخص يوقت شبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته 


وبينة ذي اليد على الدفع مقبولة» وعلى هذا الف لو كانت الدار ٤‏ آیدیهماء 


والمعين ما بينا. ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملل مطلق» و قننٹ إحداهما دون 
الأحرى» فعلى قول أ حنيفة ومحمد جا الخارج أولى. وقال ابو يوسف رللبه: 
وهو رواية عن أبي حنيفة به صاحب الوقت أولى؛ لأنه أقدم» وصا ر كما في دعوى 
الشتراء إ8 ات إحداهما كان صاحب التاريخ أو وشا أن بيبة د اليد ا 


وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهماء ولو ايت يك ثالث 


الخلاف ˆ 
على الدفع: : كبيئة المرأة والعبد والأمة بالطلاق والعتاق على الوكيل بنقلهم لقضر يد الوكيل عنهم.(الكفاية) 
مقبو لة: إن فن افج عل ك اليد عيبا وأنكر ذو اليد ذلك» وأقام البينة أنه اشتراه منه تندفع 
الخصومة. [البناية ؟١/5١١]‏ لو كانت الدار إلخ: فعندهما الدار لصاحب الوقت الأقدم» وعند محمد يالكه: 
بطل التقدم» وتكون الدار بينهما؛ لأن كل واحد منهما خارج» وذو اليد وفيما في يد صاحبه حارج؛ 
فيأخذ كل واحد منهما ما في يد صاحبة. [الكفاية 5/17 ؟] 
ها بينا: وهو ما ذكر من الدليل في الطرفين.(الكفاية) لأنه أقدم: لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت 
ا ومن لم يوقت يثبت للحال» وقي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك» فلا يعارضه. [الكفاية 55/107 ؟] 
كما في دعوى إلخ: يعي إذا ادعيا الشراء من بائع واحدء وأرخ أحدهما دون الآحر» فحينئذ يقضى به للمؤرخ» 
وفنا 35 الق ار د قواقت خد اخراك الأختر افش هما لقوق [الكفاية 7+ 0 
الدفع: أي دفع بينة الخارج.(الكفاية) ههنا: لأنه إنما يكون إذا تعين التلقي من جهته» وههنا + 
حیث إل د es‏ وقع الشلك ا بأن لكر تاريخ غ إحداهما لم يحصل القن :ان كريب تلقاة 
من حهته لإمكان أن الأحرى لو وفتت كان أنه تاريخاء بخلاف ما إذا أرخاء وكان تاريخ ذي اليد أقدم 
كما تقدم. | العناية ٤٦/۷‏ ۲| إذا كانت الدار 1 وأقاما | البينة على الملك المطلق» فوقتت بينة إحداهما دون بينة 
الآحرى» فلا عبرة بالتاريخ عند أبي حنيفة ومحمد جا حلافا لأبي يوسف ملك فإنه يقول: الذي وقت أولى. 
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| 
2 اسيا 


والمسالة خاشاء فهمهنا سو اء عند ان حنيفة لله وقاا ابو یو سف يلل : الذي وفت 


اقل وقال ا الذي أطلق أو لى؛ اه ادعى أو لية NN‏ بدليل استحقاف الزه ائد» 
ورجو ع الباعة بعضهم على البعض. ولأبي يوسف يله: أن التاريح يوحب الملك في 
ذلاث الوقت :ببقين والاطلاق يكتمل غير الأولية, والترحيح باليقين كما لو ادعيا 
الشراء. ولأبي حنيفة للله: أن التاريخ يضامه الال عدم التقدم. فسقط اعتباره» 
فصار كما إذا أقاما البينة على ملك مظلق, بخلاف الشراء؛ لأنه أمر حادث» فيضاف 


إلى أقرب الأوقات» فيترجح جانب صاحب التاريخ. قال: : وإن أقام الخارج وصاحب 


ليد كل واحد منهما نة على التاج. فضاحتب اليك ا 


نحانها: آي وقنت بيبه احد الخارجين ق املك المطلق درن الأعرى.رالكقايع اسعحقاق: أي الدوائد 


| تجرخ الباعة | عند استحقفاق الملك(البناية)‎ | VIN کالاو لاد وال تساي | الكفاية‎ N ا الم‎ E 


4 ع 1 E‏ ا 8 : ت 
اھ چم ا چ الاه 2-0 | ا ١‏ قا ع ذاه لاا ه ل نو ا 
ك0 ف نا ١ Ee‏ جج م الياعة بعص علي عفر ع قان 5 خا بیت على مقبلق لاس 5 جا لك شیا 


-- نا أب كر 
3 ع 1 ا MEE 58 E‏ 8 ا 1 2 1 | eI‏ ل 1 ا 4 ٠‏ 
استحقها وروالكه» وير ج با صضيه سه و بعص ۽ فخا مدعي مطاف اعانا مدعف سارك من 


الشراء: وأرخ أحدهما دوين الأخر قئ كاك صاحبه التا ا eT‏ التقدم: وهذا لأن الذي 
ل أن يكن ساف على تاريخ صاحبه. [الكفاية ]۲٤۷/۷‏ 
فطل ول يورعا كاك با i ALA‏ ]| لاف الشراء: حواب عن قول أبي يوسش يله ومعناه: 
ما لما اتفقا على الشراء اتفقا على الحدوث» ولابد للحدوت من التاريخ» فيضاف إلى أقرب الأوقات» 
ويثر بح حاب قاجا التاريخ, | العداية / [TENN‏ النتاج: ع على ل هدة الدابة لتحت وو لبت علش . 

و سوااى اقام صاحب اليد بينة على دعواه قبل القضاء كما للخارج أو بعده» أما قبله فظاهر» وأما 


. 5 5 . ا 1 | 5 7 ١‏ ل . + ع 0 
بعده؟ اقالان ذا اليد لم اضر افقضيا عليه؟؛ لادا يهف نفس الاش دافعة لمينة انار ج؟ ن اتقاج لا کرو 
ق اتج اا ق 1 د ا و 7 
ال اجک 5 يحن نسلا ل حجحة فالا یحو ل معتبرا. 
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أن البينة قامت على ما لا تدل عله ال فاستوياء وترجحت بينة ذي اليك باليده 


الاك“ 


فيقضى له» وهذا هو الصحيح. علاقا لما يقوله عرسي بن أبان: أنه تتهاتر البينتان» ويترك 


اا چ فيه 


في يده لا على طريق القضاء. ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رجل؛ وأقام البينة 


الخار 1 ج ود اليك 1 


علي لالج عند ر مره ينانا عى الفاح ي وك اقبي 


الو أن مادق ابد اليد وهو اولي لية الملك بالنتاج. كبينة الخار ج j‏ بناية) وتر جحت إا الخاصا : ان 
2 ت اا 

ةق كع الل كا 2 عمس حل رحن الل ا ا [13 احص Î‏ اكللف الطلة 131 EE‏ عطي 

بيدة دي لمك إلا جر جم عطي لمدك او ج اغ نتا ج 3 دعى لخارج لكف مطلق !ذا م 0 مار جح “معاد 


2 


أ . ع 1 0 E‏ 3 5 
على دی اليد حو | ا 9 و الوديعة) م الإجارة. 0 1 رشن او ما سيه ذللفع وأما إذا ادع اا م 


کے 
فعلا مع ذلك» قبينة الخارج أولى.. [الكفاية 43/107 17-. 3 ؟] 
هو الصحيح: أين هنا دش هن القضياء لذي اليك؛ وججه الصبحة هو أنْ مدا بش و فى تخار جين أقاء كل 


واحد منهما البينة على النتاج أنه يقفضى به بينهما نضفين» ولو كان الطريق ما قاله لكان ا بيلك دي 
اليد. [الكفاية ]۲١١/۷‏ على طريق القضاء [بل لعدم القضاء بالخارج(البناية 51/1)]: لأن القاضي 


ا "f 6 ١‏ ب a‏ 4 د 5 23 2 ١ 3 1 ١‏ 
بيقن 2117 اعحب الفر يقين؛ لذن تناج دابة من ذابين عير متصورء فضار كأفهما م يفيضا نة ا 


ولو 2-2 موه 
نك نقح اليك قد ج ولاه ê SS EWAN ll ١٠.‏ ا | SER‏ | 
بينه يفصى ‏ لصاحب لبك قضناء ترلك. قلت: 5 معي لانت لاك اناده على اننتاج لتحت معاينة الاتقصضان 
من الام بل برة يه الفضيل يتبع الناقةع وکا واحد هن الفريقين اعتمند سا ظاهرا لأداء الشهادة. فيتحب 
العمل شما ولا 58 إلى التهاتر .منزلة شهادة الفريقيق على الملكيت حيت: لا يتهاتر البيشان امع أن الغ 
|| اسك ي" 3 حك ف عل NE‏ : زهان باينا لا اس ا ال کا 0 0 03 
٣‏ ا" يحول ا کا پا ر 3 س ا 5 م يد 

هة 5 5 0 : 7 - 5 ! 6 | 9 1 چ 5 .4 و س2 8 1 . | 3 1 02 2 
القاضي بشقاده قل وأحد من الفريقين حملا يطلق. له اداء الشهادة بان عاين احد الفريقين احد اخخصمين 
باشر سبب الملك» وغاين الفريق الاخر يتصرف فية تصرف اللاك قبل شهادة الفريقين كذا ههنا. 
ولو تلقى ا صورة المسالة: عبد قي يد رجل ادعاه أحر أنه عبده اشتراه من فلان» وأنه ولد ق هلك 


ذلك الفاكخن الذي باغةع و اقام على ذلك نة وأقام صاحب اليك بعلة على أنه كد وا شتراه من فالان 
يريك رجلا آخرء وأنه قد ولد ف ف ملكت :فلن الذي باعه قضى لد اليك؛ لن كا واحد. خصه في إتبات 
- بائعة 5 هو خصم ف ای مللك باتعه) ولو جر البائعان» و أقام البينة على النتاج كان دو اليل 


ل» فهذا مثله. [البناية ١8/1١؟]‏ عدده: أي عند من تلقى مته. [العناية 11ت ؟] 


35 باب ما يدعيه الرجلان 


ولو أقام أحدهما البينة على الملك؛ والآخد على النتاج: فصاحبُ التتاج أولى أَيُهما كان؛ 
لأن بينته قامت على أولية الملك» فلا يثبت الملك للآحر إلا بالتلقي من حهته» و كذلك 
إذا كان نے ووی یا فا أولى؛ لا ذكرنا. ولو قضى بالنتاج لصاحب 
اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج: : إيقضى اله إلا أن يدها ذو اليد؛ لأن اثالث لم يصر 


' الخارج 


مقضيًا عليه بتلك القضية: وكذا المقضيٌ عليه بالملك المطلق إذا أقاه الينة على العام قبإ 


السابقة دي اليك 


وينقض القضاء؛ لأنه منزلة النضء والأول منزلة الاجتهاد. قال: و كذلك انسح 


کان: يعن سبواع کان حاحب اليد أو الخار ج.(البناية) بالتلقي: والفرض أن الآحر لم يتلق منه. [البناية ]۲٠۱۸/۱۲‏ 
خارجين: بان ادع ادها ملك والآحر النتاج. [فتح القدير ]۲٣١۱/۷‏ لما ذكرنا: من أن بينته تدل على 
أولية الملك. [البناية ]۲٠۹/۱۲‏ مقضيا عليه !2خ: لأن للقضى به الملك» وثبوت الملك بالبينة في حق 
شخص لا يقضى بتبوتة في حق آخرء فإن أغاد ذو اليد بينته قضى له اء تقدها لبينة ذي اليد على ببنة 
الخارج في النتاج» وإن لم يعد قضى با للثالث. [نتائج الأفكار 51/17؟] 
المقضي عليه ! لخ: صورته ما إذا أقام الخار ج البينة على ذي اليد في ذابة معينة بالملك المطلق» فقضى القاضي يما 
له» ثم أقام ذو اليد البينة على النتاج يقضى يما لهء وينقض القضاء الأول وهذا استحسان, وقي القياس: لا تقبل 
بينته؛ لأنه صار مقضيا عليه بالملك فلا تقبل بينته إلا أن يدعي تلقي الملك من جهة المقضي له. ووجه 
الاستحساتن: أن من يقيم البينة على النتاج شعت أو لية المللك: لنفسه» وأن هذه العين حادثة على ملك 
فا ينمو ر استشفاق هلا المللك على عير ه) فلم بكم دو اليك لله ما عليه ۾ فد سن بأقامة البضة أن القاضي 
أخطأ في قضائهء وأن أولية الملك لذي اليد فلهذا ينقض قضاؤه» بخلاف الملك المطلق. [الكفاية 51/97 ؟-57؟| 
TN. 2 0 59007‏ جاعم مر لض 2 1 01 . ۱ 5 ١‏ فو تيده ا اا 
لأنه: أي إقامة البينة على النتاج بمنزلة نص ظاهر بخلاف الاجتهاد. [الكفاية 5517-191/9] 
النص: لدلالته على الأولية قطعاء فكان القضاء واقعا على حلافه كالقضاء الواقع على حلاف النص.(البناية) 
الاجتهاد: والاجتهاد ينقض بالنص.(البناية) و كذلك |هذا عطف على قولة: وإن أقام الخارج (البناية) | 
الت ج: أي النسج كالنتاج ف أنه لا یتکرر» و كل حكم عرفته | في الغا هو في انسح الك وصورة 
2 إذا ادعى رجل 5 ف يد رجحل أنة ملكة بأنة نسجه في ملك وأقام على ذلك بينةء وأقاء 
صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى بالثوب لصاحب اليد كذا في "النهاية".[تتائج الأفكار ]۲٠١۲/۷‏ 
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+ لثياب الى لا نسَح إلا مرة» كغزل القطن» وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرر؛ 


السب اکرو 
والغرس ٠‏ ور |الخنطة والحبوب» 
سوى الخنطة 


وكذلك: أي يقضى به لذي اليد. كخلب اللبن: أي أقام كل واحد منهما البينة على أن اللبن له 
وملکه» حلبه من شاته يقضى لذي اليد واتخاذ الجين» أي إذا تنازعا في حبن» وأقام الخارج وذو اليد البينة 
على أن هذا الجبن له صنعه في ملكه» فهو لذي اليد؛ لأن الحبن لا يصنع إلا مرة» واللبد بأن ادععى كل 
واحد» وأقام بينته على أن هذا اللبد له ضنعه في ملكه فهو لذي اليد. 

ا إذا شددت الزاء قضرت وإذا حففت امددات» والميم و العم فى اة وكات نقد يقال 
فی ا و بفتح الميم - قفا وني #الضورك خت شمر المع عو Teel‏ وخر الصواف: أي بان 
ا ف الاي وأقام كل واحد منهما البينة أنه ضوفه خزه من غنمه» فإنه يقضى به لذي اليد؛ 
لأن الجر لا يكون إلا نمرة واحدة فكان قي معن النتاج. [الكفاية ۲٠۳/۷‏ | 

الملك المطلق: والمعن فيه أن الثوب الذي ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذي اليد بالنسج لنسج» ثم يغصبه 
الخارج؛ ويتقضه ويتسجه مرة أحرئ» فيصير ملكا له ذا السبب بعد ما كان ملكا لذي اليد فكان معن 
دغوى الملك المطلق من هذا الوحهء بخللاف الفصل الأول؛: فإن الثوب الذي لا ينسج إلا مرة إذا صار لذي 
اليد ينسجه لا يتصور أن يضير الخارج نسجه» فكان في معن دعوى النتاج. [الكفاية 54/1 ؟] 

مشل: أي مثل نسح الخز هو اسم لشعر دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وبره وأ قيل: هو نسج» فإذا بلى 
يغزل مرة أرىء ثم ينسج. [البئاية [۲۲١/٠۲‏ والبناء !لخ: أما في البناء بأن أقام كل واحد منهما البينة 
أا داره بناها ماله يقضى يها للخارج؛ لأن البناء يكون مرة بعد مرة» فلم يكن في معن النتاج» وقي الغرس 
يقضى به للخارج؛ لأن الشجر يغرس غير مرة» فقد يغرس الشجرة إنسان» ثم يقلعها غيره» ويغرسهاء فلم يكن 
في معن النتاج» وكذلك إذا كانت الدعوى ف الحنطة بأن أقام كل واحد منهها البينة أنها حنطة زرعها في 
أرضه قضى بها للمدعي؛ لأن الزرع قد يكون غير مرة» فإن الحنطة قد تزرع في الأرض» م يغربل | الترابة 
فيميز الحنطة منهاء ثم يزرع ثانية» فلم يكن هذا في معن النتاج. [الكفاية 34/17 ؟] 
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فإن أشكل يرحع إلى أهل الخبرة؛ لأنهم أعرف به فإن أشكل عليهم قضى به للحارج؛ 
لأن القضاءَ ببينته هو الأصل 1 والعدول. 8 بر النتاج, فإذا م يعلم بر مم إلى مل 
ا اريك قا الخارج اين على الاك 575-77 اليك البينة على الشر 


كان صاحب ليد أل لان اا 3 ن کان يدعي أو للك فهذا تقى م ون 
ايا تنافى) فضار كما إذا لو بالك ل ت ادقن ال لشبراع هنه. قال : : واد أقام کا واحجلك 


0-6 


لي ١١‏ لل هبن ابيز ذو اا 


ما الينة على 2 لش اا ن الآ ولا تاريخ عيبا ماترت البينتان» وتسترك الدار 


الخار ود ج ودي اليك 


e‏ دي النك, قال: وهذا عند ألى حنيفة وأبى په سشف رجا وعلى قول محمد بد 
يقضى بالبينتين» ويكون للخارج؛ لأن العمل مما ممكن؛ فیجعل كأنه اشتری ذو اليد 
بن ال خر وق ؛ تباخ وغ يسلم؛ لأن القبض دلالة السبة بق على ها هره. ولا تکس 


الخار 


لأمر؛ لأن ابيع قبل القبض لا ز و إن كان في العقار عند 


ا 


فان أشكل [بآن + يدري هل يكرر أم لا] 1خ أ إذا كان التوب أو وه لا يسين آنه يتج مرة» أو رتیت 
سأل القاضى أهل العلم عر: ن للك بر به العدوول ھم و ني الحكم على قوم الواحد منهم يكفي والاثنان أحوط. 
قال الله تعالم: يفا سْألوا اهل الذ کر إن كش لاون قل بارع د ١-دد١|‏ بر النعاج: وهو ها روي أ أن 
ربدلا الور ناقة في يك رحل»› وأقاء البينة أا ناقته نتجها عنده» و أقاه البينة أا نافته نتجتها عنده» فقضى 
رع لان ١‏ 2 للذي هی ف يده السا الأضل : : وهو بينة الخارج. [البتاية 5 ١1/1؟5]‏ 

أقام الخار ج إلخ: آي أقام الخارج البينة على أنه اشترى هذه الدار مثلا من ذي اليدء وأقامها ذو اليد عا 
نة اشتراها هن الخارج. ا ع ترك لا قاع اشستحماف . ولم يسلم: فيو هر بالتسليم إلى الخار 
سناع من فرك الأن که من فرصت يدل على اسيق اقرائة. [البعایة ۲۲۲۲۹/۱۹۲ ]| 

ry‏ الآهو: کان الخار ج اشتراها من کت اليف کر باق ذتي اليد لأن.في, ذلك يلرم بيع 


المبيع قبل القبض فلا يجعل كذلك. [البئاية ۲۲۲/۱۲] 
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وشما: أن الإقداء على الشراء إقرار منه بالملك للبائع» فصار كأنهما قامتا على 
الشهادتين 


الإقرارين» وفيه التهاترٌ بالإجماع كذا قينا ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك؛ 


وههنا لا يمكن القضاء لذي اليد إلا علك مستحق» فبقي القضاء له عجرد السبب؛ 
لذي الي دون انگ 
وأنه لا يفيده. ثم لو شهدت ابعال على نقد الفمن: فالألف بالألف قصاص عندهما 


إذا استويا؛ لوجود قبض لمو من كل جانب» وإن لم يشهدوا على نقد اشن 
فالقصاص ذهب محمد اد بل للوجوب ع تد ه. ولو شهد الفريقان بالبيعع بع والقبض: 
اترتا بالإحماع؛ لأن الجمع غير فك حيل مل ف 


الإقرارين: يعني صار هذا بمنزلة ما لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار صاحبه بالملك.(البناية) 
بالإجماع: لأن الثابت من الإقرارين بالبيتة كالقابت من المعاينة» ولو عاينا إقرإهما معا بطلاء فإن ما لا يعرف 
سبق أحدهما جعل كأهُما وقعا 6 وفيه التهاتر بالإجماع» فكذا ههنا. [الكفاية 5/17 ؟] ههنا: أي كذا فيما 
تحن فيه من قماتر البينتين. (البناية) السبب: وهذا جواب عن قول محمد باك.: إن العمل بالبينتين ممكن.(البناية) 
يراد لحكمه: يعئ فإذا كان قينا مكمه كان ا وإلا فلا؛ لكونه غير مقصود بالذات. [البئاية ۲۲۲/۱۲| 
لا يمكن القضاء إلخ: لأنا إذا قضينا ببينة ذي اليد إنما نقضي ليزول ملكه إلى الخارج» فلم يكن السبب 
قدا لیک بال إليه» فبقي القضاء له مجرد السبب» وذلك غير مفيد. [|العناية اه ؟] 

مستحق: أي استحق الخارج عليه. و أنه: أي وأن القضاء تمجرد السبب دون الحكم:(البناية) الشمن: في شراء 
كل منهما عن الآخر بألف مثلاً.(البباية) استويا: أي التمبان في الجس والضفة. [البناية +1/«؟"] 
للو جو ب: أي لوجوب الثمن تك تة لذن البيعين لما نبتتا عنده كان كل واحد منهما ورا للقن 
عند مشتريه؛ فيتقاص الوحوب بالوجوب .«البناية) الفريقان: أي شهود الخارج وذي اليد. [البناية ]577/١17‏ 
اترتا بالإجماع: لكن على احتلاف التحريج» فعندهما باعتبار أن دعواتما هذا البيع إقرار من كل منهما 
بالملك لصاحبهء وفي مثل هذا يتهاتر الشهود؛ فكذلك ههناء وأما عند مخمد يله فلقول المصنف يثكه: هذا 
لأن الجمع إلخم. [البناية ۲۲۳/۱۲] 
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جواز كل واد من البيعيين» جخلاف الأول» وإ و قتت البينتان في العقار. و لم فا فضا 


فين ذين اليد 


ووقت ا أسبق: يقضى لصاحب اليد عندهماء وسل م ترى ولا ثم 


اليم فيل قياش 


للخار ج؛ پک ا ل ا تا قيضا: قر اناس 


في العقا 
اليد؛ أن البيعين جا ون على االقر لی وإذا كان فقت صاحب اليد 5-6 : يفضي 


اواج 


للخارج ق الوجهن» فيجعل كأن اشتراها ذو اید وقبضء ثم باع وم يسلمء أوسلم ۾ 


2 E 


وضل إليه يسبب: اخر. قال: وال أقام ليد المدعيين شاهدین» والآخر أربعة: فا سا ا 


القدورئ” 


أن شهادة ك” شاهدين علة تامة كما في حالة الانفرادء والترحيح لا يقم بكثرة العلل 


جواز كل واد اج إوحوة الخ إيغد القيض؛ وليس في البيعين ذكر تاريخ ولا دلالة تاريخ حي 
أرقي ساق واللآخر لاحقا و إدا جار البيعان» وم م يكن أسول ها أولى من الآخر ف القبول HEN‏ فبقي 
العين على يد صاحب اليد كما كانت» وهو معن قوله: لأن الجمع غير ممكن؛ لأن الجمع عبارة عن إمفكان 
العمل يمماء وههنا لم يمكن. [العناية /1//اه؟] بخلااف الأول: وهو ما إذا لم يشهدوا بالقبض حن يقضى 
پا وتكون للخار ج عنده؛ لأن الجمع بين البينتين ممكن؛ لأنا لو جعلنا ؛ بيع الخار ج لاحقا يلرم ابيع قبل 
القبض» وهو لا يجوز» فيجعل بيعه سابقاء وفي "الكافي": وهذا يخالف ما ذكر في "المبسوط" و"الجامع الكبير 
وغيرهماء فإنه ذكر فيهما لو شهدوا بالبيع والقبض يقضى بالبينتين» فيقضى بالدار لذي اليد؛ إذ العمل 
بالبينتين ممكن بأن يجعل كأن ذا اليد باعها وسلمهاء ثم الخارج باعها وسلمها. [البناية ۲۲۳/۱۲] 
العقار : قيك بالعقار ليظهر رة الاختالافف كما ذكر. (الكفاية) البيعين: أي بيع دي اليك من الخارج ولا 
م ہی ارج من دي اليد القولين: أي قوطماء وقول محمد .بك [البتاية 7 89:4/1] الوجهين: أي سواء 
شهد الشهود بالقبض أو الم يشهدوا. [الكفاية ]۲١۸/۷‏ آخخر: من عارية أو إجارة. [العناية 3/8/1 ؟] 
اسو أ : ع أي" يتر حح بح المدعيين على الاخر بزيادة العدد ف الستة. بكثرة العلل : ميو يذ ج 
ا آخرء ولا الآية بآية أخرى؛ لأن كل واحد منهما علة بنفسه؛ أما 
ذا كانت إحدىق الايئين تمل التأويل؛ او يا تحتمل؛ فكان غير امحتمل أو لى؛ أنه لما تحمل 
ناریا #امفسراء: فيس كما صف له والمفسر راجح على النص والظاهر. [الكفاية 59/107 ؟] 
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بل بقوةٍ فيها على ما عرف. قال: وإذا كانت داز في بد حل ادعاها اثنان: أحدهما 
جميعهاء N‏ نصفهاء وأقاما | لين فاصاعب اججميع لا أ ازباعهاء و لصاحب النصف 
ربعها عند اي حنيفة سلب س لطريقة المنازعة؛ فإن صاحب عبض ل داع ام 
ق النضصف» فسلم له بلا مناز ع» واستوت ا في النصف الاعر: فينصف 
هما وقالا” كي نهنا أثلاثاء فاعتبرا طريق العَولٍ والمضاربة» فصاحبٌ الجميع 
ب بک حه سوک بعلي النصف بسهم واحدء فيقسّم أثلاثاء وهذه المسألة 
نظائر وأضداد لا يحتملها هذا اضر وقد ذكرناها في الزيادات . 


لصاحب اشداية 

بقوة فيها: كالعذالة حي أن أحد المدعيين لو أقام مستورين؛ والآحر عدلين» فإنه يترحح الذي شهد له 
العدلان. عرف: أي في علم أصول الفقه. واستوت: وأقاما عليه البينة.(العناية) بينهما: 5 لصاحب 
الجميع ثلاثة أرباع الدار» ولمدعي النصف الربع. [العناية ]۲١۹/۷‏ طريق العول: وذلك إذا اجتمع في 
مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكفي انمو فيحتاج إلى العول كمااق امرأة مانت وتركت ازوحاء وأعمًا 
لأب وأم» وأعمًا لأب» للزوج النصف وللأحت لأب وأم التصف» وللأحت لأب السدس تكملة للثلثين» 
فتعول الفريضة إلى سبعة» و كانت ف الأضل من ستة. [البناية ]۲۲٠/۱۲‏ 
والمضاربة: يعي أن لكل واحد من المدعيين حقا في العين على معن أن حق كل متهما شائع فيهاء فما من 
جرء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه» فلهذا كان القسمة فيه بطريق العول» فيضرب 
کل منهما بجميع دعواه» فاحتجنا إلى عدد له نصف صحيح) و أقله اثنان؛ فيضرب بذلك صاحب الجميع؛ 
ويضرب: مدعي النصف بسهم فيكون بينهما أثلاثا. [العاية ٠/۷‏ ۲۹] يضرب: أي ياحذ؛ وي "المغرب": 
وقال الفقهاء: فلان يضرب فيه بالفلث» أي يأخذ منه شيئا بحكم ماله من الثلث. [الكفاية ۲٠٠-۲١۹/۷‏ 
وشذه المسألة: أي للمسألة المذكورة أشباه حكم فيها أبوحنيفة بالمنازعة وصاحباه بالعول» كما في هذه المسألة: 
وأضداد حكم فيها أبو حنيفة يلك بالعول وصاحباه بالمنازعة على عكس ما في هذه المسألة. [فتح القدير ٠/1‏ ؟] 
نظائر وأضداد: فمن نظائرها الموصى له جميع المال وبنصفه عند إجازة الورئة» ومن أضدادها العبد المأذون 

له المشترك إذا إدانه أحد الموليين مائة درهم» وأحنبي مائة درهم ثم بيع .ممائة درهمء فالقسمة بين المولى الدين 
والأحببى عند أبي حنيفة ملك بطريق العول أثلاثاء وعندهما بطريق المنازعة أرباعا. [العناية ٠٠/۷‏ ۲] 
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إذا ا 


ونصعها لا على ۾ جحه القضاء؛ ادس E‏ ایی بيعم رشبا التي 
ف يديه صاحبه لا يدعيه؛ لأن مدعاه النصفَ› 2 في يده سام له» ولو م ينصرف 


إليه دعواه كان ظاما پا مسا که» ولا قضاءً بدون ن الدع رك ق يذه قال: ۾ إذا 


تنا قا 8 ذايف E‏ و ۾ اسحا منهما 5 كما تحت E‏ ود 5 | قار بضاء 8 اسي" 
گے 7 ٠‏ اب 1 ايا “بن 5 اذ ألمي “مو ےر ا 


٣ا‎ 


الداية يو افق لحك القار ين ١‏ فهو أو 0 : أن الخال ينان له بات و ال أشكل ذلك 


سرك الدابة 


الذانة 


كانت بينهما؛ لاله مقط التولمت: ار كانم م یذ كرا تاريخاء 


أيديهما: وادعى أحدها نصفها والآخر كلها وبرهنا.(البناية) في النصف: في الذي يد صاحبه. [البناية ۲۲۷/۱۲ ] 
في يده إل توضيحه: أن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما في يده ليكون يدا حقة في حقه؛ لأن حمل أمور 
المسلمين على الصحة واحب» فمدعي النصف لا يدعي شيئًا مما في يد صاحب الجميع؛ لأن مدعاه النصف؛ 
وهو في يده» فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة. إليه: أي إلى النصف الذي في يد صاحب النصف. 

ظالما: والأصل: أن لا يخمل فعل المسلم على الظلم والفساد إذا أمكن حمله على الصحة والسداد. [البناية ]۲۲٠/۱۲‏ 
ف يده: أي وإذا لم يدع مدعي النضف النصف الذي في يدي مدعي اججميع؛ ولا قضاع بدون الدعوى» فيترك 
ذلك النصف في يد مدعي الجميع بلا قضاء. [فتح القدير 5-35 دابة: الدابة في يد ثالت. [البناية ۲۲۸/۱۲] 

كانت بينهما: أي إذا كان حارجين» أما إذا كانت الدعوى بين الخارج وذي اليد في النتاج» وأقاما البينة) 
ووقتت البينتان في الدابة وقتين» فإن كانت الدابة على وفق بينة المدغى قضيت ها له؛ لأن علامة الصدق 
ظهرت ف شهادة شهوده» وعلامة الكذب ظهرت في شهادة شهود ذي اليد. وأما إذا كانت البينة على وفق 
بينة ذي اليد أو كانت مشكلة قضيت بها لذي اليد إما لظهور علامة الصدق في شهوده» أو سقوط اعتبار 
التوقيت إذا كانت مشكلة؛ ولم يذكر فيه ما إذا كانت سن الدابة بين الوقتين اللذين ذكرهما بينتا الخارج» 
وذي اليدء وذكر في "الذحيرة" في ذلك عامة المشايخ على أنها تتهاتر البينتان» ويترك الدابة في يد صاحب 
اليد. | الكفاية 7-9515/9؟] لأنه: لأنه لا دلالة فيه» فكأنهما أقاما البينة على النتاج. | البناية ؟١/ة؟‏ !]| 
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وإن حالف سن الذابة الوقتيّن بطلت البينغات كذا ذكره الحاكم الشهيد؛ لأنه ظهر 

كذب الفريقين, فرك في يد من كانت ف يده. قال: وإذا كان العبد في يد رجل أقام 
الدابة 

رجلال عليه البينة* أحدها بغضصسب)») والاخر بوديعة: فهو بينهما؛ لاستوائهما. 


فصل في التناز ع بالأيدي 


قال: ۾ إدا تناز "ا 1 ی دابة ادها زا كيهاء والآخر متعلق بلجامها : فالراكب أولى؛ 


القدور 5 


لان تضافه أظلية؛ فإنة ختص ام وكذا اذا كان أحدهما راکبا 8 سرج والآخر 
رديعه: قالرا كب ل لاف م إذا كان رأكين» حيث تكون ينهم لاستوائهما ف 


الدابة 


التصرف» و كذا إذا تنازعا ؛ ل يت بوعاية سمل این راک كوز معلق: فصاحب 
الحمل أولى؛ لأنه هو المتصرف. وكذا إذا تنازعا في قميص: أحدهما لابسه» والآخر 
تعلق مكه: فاللايس أولى؛ لأنه أظهدهما تضرف ولو فارعا ق بساطظ: أحَدهنا حالس 


عليه و الاخر متعلق يك.. فهو وتفماء 


كذب الفريقين: وذلك مانع عن قبول الشهادة حالة الانفراد» فيمنع حالة الاحتماع أيضاء فتترك 
الدابة قي يد من هي في يده قضاء ترك كأفما م يقيما البيتة. [العناية /19/١1؟]‏ قال: أي محمد يله في 
"الجامع الصغير". [البناية ۲۲۹/۱۲[ لاستوائهما: أي في سبب الاستحقاق؛ وذلك لأن المودع لما جحد 
الوديعة ضار كالغاصب» فصار دعوى الوديعة» والغضب سواءء والتساوي في سبب الاستحقاق يوجحب 
التساوي في نفس الاستحقاق» فيكون العبد بينهما نصفين. [البناية ۲۲۹/۱۲] 

في التناز ع !خ: لما فرغ عن بيان وقوع الملك بالبينة شرع في هذا الفصل بذكر بيان وقوعه بظاهر اليد. 
لما أن الأول أقوى» وهذا إذا قامت البينة لا يلتفت إلى اليد. [العناية ۷/ ]۲٠۳‏ فالراكب أولى: أي في 
كونه ذا اليد؛ لأن الراكب يضير ذا اليد بمذا التضرف حي لو أقام الآحر البينة تقبل. [الكفاية 7/1 ؟] 
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معناه: لا على طريق القضاء؛ لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا. قال: وإذا كان 


ٹوب ف يد رحل» وطر ف منه 3 في يد آخجر: فهو بينهما نضقان ؛ لأن الزيادة من خنس 


الحجة؛ فلا يوحب زيادة في الاستحقاق. قال: وإذا كان الصبى في يد رحل وهو 


يعبر عن نفسه: افقال: آنا خرء فالقول قزل لأنه في يد نفسه. ولو قال: آنا عد 
لفلان» فهو عبد للذي هو و في يده؛ لأنه أقر بأنه لا يد له حيث أقر بالآّق» و إن کان 
لا يعبّرُ عن نفسه: فهو عبد للذي هو في يده؛ لأنه لايد له على نفسه لما كان لا يعر 
عنهاء وهو بمنزلة متاع, بخلاف ما إذا كان يعبر» فلو كبر وادعى الحرية: لا يكون 
القول قوله؛ لأنه ظهر الرق عليه في حال صغره. 


معناه: أي معن قوله: فهو بينهما. [فتح القدير ]۲٠٤/۷‏ القضاء: بل يترك ف يديهما. [البناية ]۲۳٠/۱۲‏ 
لأن القعود إخ: أي لأن اليد على البساط لا تنبت إلا بالنقل والتحويل» أو يكون ف يده حكما بان 
كان في بيته» ولم يوحد شىء من ذلك؛ وهذا لا يصير غاضبا مجرد القغود عليه» جخلاف ال ركوب على 
الدابة؛ فإنه يصير قافا جه ال ركوب غلية بغير اللاقن: [البناية 1/11" | 

قال: أي محمد يلل في كتاب القضاء من "الجامع الضغير".(فتح القدير) الحجة: فإن كل واحد منهما متمسك 
باليدء إلا أن أحدهما أكثر اتتسياكا. [فتح القدير 75/17؟] قال: أي محمد يل في "الجامع الصغير".(البناية) 
يعبر: أي يتكلم ويعقل ما يقول. [البناية ۲۳۱/۱۲[ فقال: حين دعوى رجل أنه عبده. 

في يد انفسه: افكان:مواضاحب اليد وكان المدعى. خا رحاء والقول قول ضاحب. اليد وعدا لآن الأصل 
أن يكون لكل إنسان يد على نفسه إبانة لمعين الكرامة. قال: وقال الذي ق يده: إنه عبدي. لفلان: غير ذي 
اليد. [العناية ]۲٠١/۷‏ لأنه أقر إل: ١‏ فة مد عراسي الد ساد فرعا كات القول ال اليد آنه 
له» ولا يقطع يده إلا بحجة» وشهادة العبد ليست بحجة كذا في "الكاق". 

مناع: في أن لا يكون له يد على نفسه.(البناية) يعبر: عن نفسه؛ فإنه إذا قال: أنا حر» فالقول قوله كما 
مر.(البناية) لا يكون القول !لخ: فلا تزول يد من هو في يده إلا بدليل.(البناية) 
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قال: وإذا كان الحائط لرحل عليه جزوع؛ أو متصل ببنائه» ولآخر عليه هرّادي: فهو 
لضصاحب اتروع 55 والاتضصال والهراڍي عت بشيء؛ لان صاحب الجروع اچب 
اسا والاحر صاحخت تعلق فصار كدابة تنازعا فيهاء ولأحدهما ھل عليهاء 


# صاحب الحرادي 


وللاخر كوز معلق» والمراد بالاتصال: مداخلة لین حداره فيه ولبن هذا في جداره» وقد 


الرحل المتناز ع فيه 


يسمى اتصال تربيع, وهذا شاهد ظاهر لصاحبه؛ لأن بعض بنائه على بعض بناء هذا الحائط 
و قو له: "الحرادي لظ بشيع" ل على أنه لا اعتبار للهرادي اا و كذا البواري؛ 


لأن الائط ل کال ا حي لو تنازعا ق حاط ولأحدهما عليه هرادي» 
ادي وا 1 


قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير".(البناية) ببنائه: أو الحائط متصل ببنائه. [البناية ۱۲/ ۲۳۲] 
هرادي: المرادي هي حشبات توضع على الجزو ع» ويلقى عليها التراب» فإها غير معتبرة» و كذا البواري؛ 
أ لل يكن اسالا له وضعاة إة الحافظ الا ى ها بل للتسقيق» وهو لمكن على راديب والبواري. 
ليست بشيء: في "المغرب" الهردية بضم الهاء» وتشديد الياء عن الليث قصبات تضم ملوية بطاقات من 
الكرم يرسل عليها قضبان الكرم» وقال ابن السكيت: هو الجردي» ولا تقل: هردي. [الكفاية 11/۷[ 
وقال شارح "الوقاية": الهردي الخشبات الى توضع على الجزو ع. معلق: يما حيث يكون الدابة لصاحب 
الحمل والآخر صاحب تغلق. بالاتصال: المذاكور ف قوله: أو متصل ببنائة. [البناية 8/19 ؟] 

يسمى [أي اتصال مداخلة لبن] ! خ: وإنما مى هذا اتصال التربيع؛ لأنمما إنما يبنيان ليحيطا من حدارين آخرين 
ممكان مربع. [فتح القدير 517/7؟] اتصال تربيع: وذكر في حيطان "الذخيرة": وتفسير التربيع إذا كان الحائط 
من مدر أو آحر أن يكون أنضاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنضاف لبن غير المتناز ع فيه» وأنصاف لبن 
غير المتناز ع فيه داخلة في المتنازع فيه» وإن كان الحدار من حشب» فالتربيع أن يكون ساحة أحدهما مركبة في 
الأغبرى. وأنا إذا تقب فاحل لا بكرف جره ويكرت سال عاورة وملؤزقة. [الكفاية 547 

لأن الحائط إل: أي لأنه لما لم يكن استعمالا له وضعا؛ إذ الحائط لا يبن هماء وإنما يبن للتسقيفء 
اليف و عقن على امراف والبوارق سار عدوا كا [الكفاية 54/4 
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ولیس للاخر عليه شيء! فهو بينهها. ولوكان لكل واحد منهما عليه حذو ع ثلاثة: 
فهو بينهما؛ لاستوائهماء ولا معتبّر بالأكثر منها بعد الثلاثة» وإن كان جذوعٌ أحدهما 


3 
ف + اعاولوا م 
یا 5 


أقل من ثلاثة: فهو لصاحب الثلاثة» وللاخر موضع جدعه ف رواية, وی رواية: 
الخائط 


لكل واحد منهما ما تحت حشبه. ثم قيل: ما بين الخشب إلى الخشب بينهماء وقيل: 


إلى أسفل الأرض 
على قدر حشبهماء والقياس: أن يكون بينهما نصفين؛ لأنه لا معتبرَ بالكثرة في نفس 
الحجة» وو جه الثاني : أن الاسسهال فن كل واحد بقدر خشبته 


فهو يتما [ولا تقض به صاب افرادي] الانسوائهماء وهنا باشاق الأئمة الأريعة»الآن وضع افرادي 
والبواري لا يثبت لصاحبها على الحائط يد؛ لأن الحائط للتسقيف» وذلك بوضع الحرو ع عليه لا بوضع الحرادي 
والبواري» وإنما توضع الحرادي والبواري للاستظلال» والحائط لا يبئ لللاستظلال. [البناية 5 4/1؟] 

موضع جدعه: وقي 'الإيضاح': يريد به حق الوضع؛ لأن استحقاق صاحب الخشبات باعتبار الظاهر 
وهو ليس بحجة لاستحقاق يده أما إذا ثبت ملكه بالبينة كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب الجحذع 
من وضع حذعه على جداره. [الكفاية 153/1] رواية: أي رواية كتاب الإقرار من الأصل.(البناية) 
وفي رواية: وهي رواية كتاب الدعوى.[البناية ]574/١7‏ لكل واحد إلخ: لأن يد كل واحد منهما 
على موضع حشبه ثابتة» وسبب الاستحقاق إنما هو اليد على ذلك الموضع. [الكفاية ۷/ ]۲۷١‏ 

قيل: أي على رواية كتاب الدعوى. [|البناية 754/17 ؟] بينهما: يعن بينهما نصفان؛ لأنه لا يد لأحدهما فيه 
فلم يكن أحدهما الأولى من الآحر كرجلين تنازعا في دار» وفي يد أحدها بيت منهاء وقي يد الآخر بيتان أن الباقى 
بينهما نصفان كذلك ما بین النشب. [البناية 75/17؟] لأن كل واحد منهما مستعمل للحائط إلا أن أحدها 
اک اسا فضار كما إذا تناز ع في ثوب واحدء وعامته في بد أحدمما وطرف منه ف يد الآخر 
يقضي بينهما نصفين؛ لأنه لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة. [الكفاية ]۲۷٠۰/۷‏ 

والقياس: رجوع إلى قوله: فهو لصاحب الثلاثة. الثابي : هي قوله: لكل واحد منهما ما تحت 
حشبته. [فتح القدير ۲۹۹/۷] خشبعه: لأن ذلك الموضع مشغول بجذوعه. [البناية ]۲٠٠/٠۲‏ 
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وجه الأول: أن الحائط يبئ لوضع كثير الجذدوع دون الواحد والمئئ» فكان 
الظاهر شاهدا لصاحب الكثير؛ إلا أنه يسبقى له حقٌّ الوضع؛ لأن الظاهر ليس بحجة 
في استحقاق يذه. ولو كان لأحدها جدو ع e‏ اتصال: فالأول وء دويروى. 


0 اساست الجذوع 5 


صاحب الاتصال 


بجيام سبي يسو بايسيت 
الرواية الثانية 
وهام رواية الطصاوتيه وصححها الجرجاني. قال: وإذا كانت دار : منها فل يد رجحل 


الرواية, الثانية تلك الدار 


عش ره سات وای یت آغير یت فالساحة بينهما نصفان؛ لأمقواقيها ق اجات 
وهو رور فيها؛ قال: وإدا ادعى الرجولان أرغنيا: 
مسمس ا 


وجه الأول: وهي قوله: فهو لصاحب الثلاثة. [فتح القدير ]777٠0/107‏ يبقى له: أي لصاحب الجذع 
الواحد.(البناية) ليس بحجة إلخ: فلا يستحق به رفع الخشبة الموضوعة؛ إذ من الجائز أن يكون أصل 
الحائط لرحل» ويثبت للاحر حق الوضع عليه. | البناية 5 *| وللاخر اتصال: المراد بالاتصال الذي 
وقع في أحل طرفي الحائط المتناز ع فيه» وأما إذا وقع اتصال التربيع في طرفيه» فصاحب الاتضال أولى؛ 
وعلى هذا عامة المشايخ. الأول: أي أن صاحب الجذوع أولى. أقوى: لأن التصرف هو المقصود باليد. 
ووجه الثابئ: وهو القول بأولية الاتصال.(البئاية) بكله: لعدم القائل بالاشتراك.(العناية) لما قلنا: أشار به 
إلى قولة: لأن الظاهر ليس بخحة قي الاستحقاق حي لو لبت ذلك بالبيية أمر يرفعها؛ لكوفا ججة 
مطلقة. [البناية ]۲۳٠/٠١‏ وصححها الجرجاي: هو الفقيه أبو عبد الله المرشدء ورجحها بالسبى؛ لأن 
التربيع يكوت جالة البناء وهو سايق على وضع ل فكان يده ثابتا قبل وضع الآخر الجذوع: فصار 
نظير سبق التاريخ. [فتح القدير ۲۷۱/۷] قال: أي محمد سه قي "الجامع الصغير". [البناية +4/1؟] 
لاستوانهما إخ: ۾ لا معتبر بكون أحدهما ترا 55 دون 7 لأنه ترحيح ما هو من جنس 
العلة. [العناية ]۲۷٠/۷‏ 
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3 
5 الغين 5 6 1 ام 1 8 ھچ 1 :1 1 
يعق: يدعبي كل واحدٍ منهما أنها في يده نم يقض أنه في يد واحدٍ منهما حي يقيما البينة 


أف ق أبديهما؛ لأن الك فيها غير مشاهدة؛ لتعدر إحضارهاء وما غاب عن علم 
في مجلس القاضي 
القاضي» فالبينة تثبته. وإن أقام أحدهما البينة: حعلت في يده؛ لقيام الحجة؛ لأن اليد حق 


مقصو د وإن أقاما ال جو س ٤‏ أیدیهما؛ لابا فك نُستحق لأحدهما من غير 
ححة وإن كان احدھما قد لي 2 الأرض؛ أو ينع أو حفر» فهى قي يله؛ لو جود 


وإ أقام اخ فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد ما هي في يد صاحبه 
على البتات» فإن حلفا م يقض باليد هما» وبرئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه» وتوقف الدار إلى 
أن يظهر حقيقة الحال» وإن نكلا قضى لكل واحد منهما بالنصف الذي في يد صاحبه؛ وإن نكل أخدهم 
قضى عليه بكلها للحالف نضفها الذي كان في يدهء ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله» وإن 
كانت الذار في :يد ثالث لم تفزع من يده؛ لأن تكوله ليس بحجة فى حق الثالث. [الكقاية ۲۷۳/۷] 
مقصود: فلا يستحق أحدهما بغير حجة. [البناية 1//17*؟] لما بينا: وهو قوله : لقيام الحجة.(الكفاية) 
فلا تستحق إخ: متفرع على مجموع ما ذكر في مسالتنا هذه من قوله: وإذا ادعى الرجلان إل إلى هنا. 
حجة: فإن طلبا القسمة بعد ذلك لم يقسم بينهما ما لم يقيما البينة على الملك. [العناية ۲۷۳/۷] 

فيها: ومن ضرورته إثبات اليد كال ركوب في الدواب واللبس في الثياب. [الكفاية ۲۷۳/۷] 


باب دعوى التسب 


قال: و إدا باع ا فجاءوت بولك فادعاة البائع» فان جاعوت به لأقل من تة 
العدوري 


أشهر من يوم باع: فهو ابن للبائع. 3 أم ولدٍ له» وقي القياس» وهو قول زفر 
/ البائع 
والشافعي جِيكا: دعوته باطلة؛ لأن البيع اغتر اف فنه. بأنه. عبد فکان قي دعواه 
مناقضاء ولا سب يلوق الدعق. وه الأمشحسان: أن اتصال العلرق ملك شنهادة 
لا بات للنسب 1 


ظاهرة على كونه منه؛ لأن الظاهر عدم الزناء ومبنى النسب على الخفاء. فيُعفى فيه 


التناة ؛ واذا ضحت اللعوع اسعديت لاح وقتة العلوق» فتبين . أنه با لده» 
ا يت عد - > إلى وقت العلوة باع أم و 
فيفسخ البيع؛ لأن بيع أم الولد لا يجوزء ويرد الثمن؛ لأنه قبضه بغير حق. وإك اذعاه 
إن كان منقودا 
اا دعوة البائع» أو بعده» فدعوة البائع أولى؛ 
ا و قال ره ابا 


دعوى الدسب: لما فرغ عن بيان دعوى الأموال شرع في بيان دعوئ النسب» وقدم الأول؛ لأنه أكثر وقوعاء 
فكان أهم ذكرا. [فتح القدير ۲۷۴۳/۷» ]۲۷٤١‏ فادعاه: الدعوة نوعان: دعوة استيلاد» وهو أن يكون أصل 
العلوق في ملك المدعي» وذعوة تحريرء وهو بخلافه» والأول أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق» واقتصار 
دعوة التحرير على الحال. (الدر المختار) للبائع: ويفسخ البيع ویرد الثمن. [البناية ۲۳۸/۱۲] 

منه: لأن إقدامه على البيع يدل على ذلك.رالبناية) ومبنى النسسب إلخ: جواب عن التناقض؛ لأن الإنسان قد 
لا يعلم ابتداء يكون العلوق منه ثم يتبين له أنه منه. |البناية ۲۴۸/۱۲] الخفاء: لأن العلوق أمر حفي . (الكفاية) 
التداقض: اكت باللعان يثبت 

منه النسب» ويبطل حكم الحاكم ولا ينظر إلى التناقض لكان الخفاء في أمر العلوق. [فتح القدير ]۲۷٤/۷‏ 

المكشري: أي وقد ودنه لدوت الأقل. ١‏ (رد امختار) مع دعوة إلخ: إنما قيد بقوله: مع دعوة؛ لأنه لو ادعاه 
امشتري أولا يقبت النسب منه» ولا ينبت تسب البائع بعد ذلك؛ لاستغناء الولد عن النسب. [البناية 8/97 7] 


۷۹٦‏ باب دعوى النسب 


لأا أسبق؛ لاسشنادها إلى وقت العلوق» وهذه دعوة استيلاد. وإن حاءت به لأكثر من 


دعوة و البائع دعوة البائع 


سنتين من وقت البيع: / تصح دعوة البائم؛ لاه م يوحد اتصال مرق فلك قت وهو 


الشاهد والحجة إلا ادا صدقة لتق فكيرة التسسيي ويحمل کل الاستیلاد 


اتب من البائع 
بالنكاح» ولا يبطل البيع؛ لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن فى ملکه» فلا يفيت حتقيقة العتق 
للد 
ولا حقه» وهذه دعوة تحرير» وغير امالك ليس من أهله: اة جات به الأ كل می س 


ف الام 
أشهر من وقت البيع و ولاق من سمنتكن: تقل دعوةٌ البائع فيه» إلا أن يُصَّدَّقه المشتري؛ 
أنه احتمل أن لا يكون العلوق في ملكه» فلم توجد الحجة فلابد من تصديقه» وإدا 


المشتري 


ما 5 ق ال له و يبط البيع» وا لولد حر والأم أم ولدٍ له كما في المسألة الأولى؛ 
لتصادقهما واحتمال العلوق في الملك. فإن مات الولد فادعاه البائ وقد جاءت به لأقل 


البائع والشتري 
هي ١‏ سق أشهر لم يشت الااستيالاد ف الأم؛ لأفها تابعة للولد» ولم يثبت نسبه بعد الموت؛ 
ش فق هذا الباب 

5 أسبق: أما إذا كانت قبل دعوة المشتري: فالأمر ظاهر» وأما إذا كانت بعد دعوة المشتري فلما أشار إليه 
وله لاستنادها إلخ؛ يعم بيعب أن دعو د البائع, اسك إلى دوقت العلوق + لأا دعوة استيلادع) ودعوة المشتر ئن 
يذب ا فكانت دعوة البائع سابقة معى» فكانت أولى» ثم أنه ضمن قوله: وهده 
دعوة اسشادة؛ الحو انب عن دحل مقدر تقديره: کف نصح دعوة البائع وهو غير مالك 2 اال» وجحةه 
ارا أن دعوته دعوة استيلاد وهي لا تفتقر إلى قيام الملك في الحال؛ لما تستند إلى زمان الملك» جخلاف دعوة 

تحرير على ما سيجيء ء. [فتح القدير ]۲۷١/۷‏ وهو: أي اتصال العلوق في الملك. [البناية ۲۳۹/۱۲] 
n‏ حجر لأمرة جلى الضلاج .(فتح القدير) ولا حقه: أي ولا يثبت حق الغتق وهو أمومية الولد 
للأم» ٠‏ فیبشی فيبقى الولد ندا للمشتري»؛ ولا تصير الأء أم ولد للبائع كما ادا ادعاة أحبي آ تحر .(فتح القدير) 
وهاءة: أي دعوة البائع ههنا.(فتح القدير) تخرير: يعن إذا م تصر اجحارية أم ولد بقيت الدعوة في الولد 
دعوة تحرير. (البناية) أهله: فلابد من تصديق المشتري. | البباية rra‏ الأولى: وهي إن حاءت به أقل 
من ستة أشهر من يوم باع. [فتح القدير 177/1] الملك: أي في الملك البائع» وي نسححة: في ملكه. 


باب دعوى النسب VY‏ 


لعدم حاحته إلى ذلك فلا يتبعه استيلاد الأ وإن ماتت الأء فادعاه البائع» وقد جاءت 
0 بعد الموت لأنه فرع النسب 
به لأقل هن س اننيد" بت السب ق الو لدي وأحذه البائع؛ لأن الولد هو الأصل في 


الول“ 


اسب فلا يضره فوات ليع ؛ وإنما كان الولد أصلا؛ لأا اطا إليه» يما ل: أم الولدء 
وتستفيد الحرية من جهته؛ قول بات كن ولدها ما۲“ واس اح لحي ول 
حقيقتهاء والأدن يتبع الأعلى. ویرد ن کله 


ر إلى اله 
حه الو لد ا برد حصة الأ لأنه تین أنه , + باع أ" ولد وماخھا غر مغومة عنده في 


العقد والغصب» فلا يضمنها المشتري» وعندها: رك اکس قال: وفي "اجام 


أم الولد و مالية أم ۽ الولد 


الصغير": وإدا حبلت ابشارية ف ملك رجل؛ فباعهاء فو لدت ي يد TT‏ فادعى 
باع الوذ وقد أعجى المشمري الم فهو ابن ورد عليه بحصته من الثمن, 


قول أي حنيفة د يشب وقالا: 


2 9 


وإن ماتت إلخ: هذا أيضا لفظ القدوري.(البناية) النسب: والاستيلاد فرع النسب كما ذكرنا. (البناية) 
ويرد الشمن إلخ: هذا من تمام لفظ القدوري. [البناية 50/١1‏ ؟] أبي حنيفة: في صورة موت الأم. 
في العقد والغصب: حي إذا اشترت أم ولد الغير وماتت قي يده لا يضمن المشتري قيمتهاء وكذا لو غصبهاء 
فماتث غنده.(البناية) فيضمنها: أي المشتري في العقد والغاصب في الغصب. [البناية ]۲٤١/١۲‏ 

وني "الجامع الصغير": إنما ذكر المصنف رواية 'الجامع الصغير' إعلاما بأن حكم الإعتاق فيما نحن فيه 
حكم الموت.(البناية) المشتري: لأقل من سثة أشهر من يوم باعها. (البناية) ويرد عليه ا يع يقسم 
الئمن على قيمة الولدء وقيمة أمه» فما أصاب الأم يلزم المشتري» وما أضاب الولد سقط عنه» ولا تصير 
الحارية أم ولد للبائع؛ لأنه يثبت فيها للمشتري ما لا يختمل الإبطال وهو الولاء. [البناية 41/١7‏ 5] 

من الثمن: والفرق بين هذا وبين ما إذا ماتت الأم» فإن ثمة يرد بجميع الثمن عند أبي خنيفة بلك هو أن في 
الموت لو ثبتت أمومية الولد لا يبطل حكم من الأحكام» ولا كذلك في إعتاقها؛ لأنه يبطل العتق الثابت 
من الملك؛ ولأنه لو قلنا ببطلان العتق يلرم إبطال الحقيقة بالحق. [الكفاية 81/10/؟] 

* تقدم في الاستيلاد. [نصب الراية ]١١١/4‏ رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس قال: ذكرت أم 
إبراهیم عند رسول الله 3 فقال: أعتقها ولدها. [رقم: 5 ۲ باب أمهات الأدلاد] 


۷۸ باب دعوى السب 


ولو كان المشتري إنما أعتق الولد فدعوته بالل وجه الفرق: أن الأصل في هذا الباب 

الولد» والأم تابعة له على ما مرء وفي الوجه الأول: قام المانع من الدعوة والاستيلاد, 

وهو اق في التبع» وهو الأ ووچ بوه في الأصل وهو الولد» وليس من ضروراته 
٠‏ ل واللاستيلاد 


کا ف ولد المغرور, ونه 2-5 وا | لولاهاء و كما ف المستولدة بالنکاح» وف 
تعمل كار قام الالال ور اراي بوته فيه وي 0 و إعا كان الاعتاق 


دعوة اللاستيللاد 
ف ١‏ لولد 


لوح ثم الابت من شري حقيقة الإعتاق: ونس ف الأم حن اريت 


باطلة: يعي إذا لم يصدقه المشتري في دعواه.(البناية) وجه الفرق: أي بين ما إذا أعتق المشتري الأم» 
م سی الول سی تكن يعو البائع صحيحة ف حق الولد؛ وبين ا إذا أعتق المشعى الوك دوت الأء 
حيث تبطل دعوى البائع أصلا.(البناية) الباب: أي في باب ثبوت النسب. [البناية 555/17] 

ما مر: في مسألة الموت آنفا. [فتح القدير ۲۷۸/۷] الأول: يعن فيما إذا أعتق المشتري الأم. (العناية) 
من دودر !ج عرو : إنه إذا | E e gef‏ نت الاق لي ولب لكون اعلوق 5 
ولد لیاف واس ينبغعي أن 9 ای وإعتاق المشتريي. 2 مويه أي أا نبوت الاستيلاد 4 حق i‏ من 
ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد لانفكاكه غته. [العناية ۲۷۸/۷] 

ولد المغرور: وهو ما إذا اشترى الرحل أمة من رجحل يزعم أنما ملكه فاستولدهاء فاستحقت؛ فإنه يعتق بالقيمة؛ 
وهو ثابت النسب من أبيه؛ وليست أم ولد لأبيه. [العناية ۲۷۸/۷] في المستولدة !خ: يعن إذا تروج جارية 
الغير» فولدت له يثبت نسب الولد» ولا تنبت أمومية الولد كذا في غاية البيان. [فتح القدير ۲۷۸/۷» ۲۷۹] 
الغابي: وهو ما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاه البائع. [نتائج الأفكار ۲۷۹/۷] 

الإعتاق: أي إعتاق المشتري الولد.(البناية) فاستويا: أي إعتاق المشتري» وحق الاستلحاق» والاستيلاد 
للبائع.(البناية) الثابت: هذا بيان تر حيح الإعتاق على الاستلحاق. [البناية 147/17؟] 


باب دعوى الدسب ۷۹ 


وق الولد للبائع حى الدعوة» والحق لا يعارض الحقيقة؛ والتدبية.مسزلة الإعتاق؛ 
لأنه لا يحنمل النقضء وقد ثبت به بعض آثار الحرية» وقوله في الفصل الأول: ا 


الولد 
عليه بخصته من الثمن قوهماء وعنده: بكل الثمن» هو الصحيح كما ذكرنا في فصل 


الموت. قال: ون با 4 عبذا ولد علدو و باعه المشترئ ص أخرى 3 اذعاة البائع الأول: 


فهو ابنه» ويبطا ل البيع؛ أن البيع يحتمل النقض» و و ا 
فينقض البيع 5 و ادا کاٹب الولد» ا ر شنه» أو اج أو کات لأ 4 


ا | 1 
| 57 سنت 0 


رپا أو زوّحهاء ثم كانت الدعوة؛ لأن هذه العوارض تحتمل التقضء فيض ذلك 
کل و نصح لدعوةٌ خلا الإإعتاق لتر على ما مر وبخلااف ما ادا ادعاه 
المشتري أولاء ثم ادعاه البائع» حيث لا يثبت النسبُ من البائع؛ لأن النسب الثابت من 


قفوي 4 ضز قن انيار سر 
کے بن 


والحق لا يعارض إخ: ونوقض بالملك القديم مع المشتري من العدد» فإن المالك القع يأخذه بالقيمة» 
وإن كان له حق الملك وللمشتري حقيقته» وأحيب بأنه ليس بترحيح بل هو جمع بينهما. [العناية ۲۸۰/۷] 
الحقيقة: لأن الحقيقة أقوى من الحق.(البناية) الحرية: هو عدم جواز النقل من ملك إلى ملك.(البئاية) 
الأول: وهو ما إذا أعثق المشتري الأم.. [البباية 47/177؟7] 

هو الصحيح: احتراز عما ذكر همس الأئمة في "المبسوط" وقاضي حان» وامحبوبي أنه يرد مما يخص الولد 
من الثمن؛ بخلاف الموت» وفرقوا بينهما بأن قي الإعتاق كذب القاضي البائع فيما زعم أما أم ولده حيث 
جعلها معتقة المشتري» أو مدبرته» فلم يبق لزعمه عبرة» وأما في فصل الموت فبموقا لم بجر الحكم بخلاف 
نا وعم البائ فيقي زمه معدرا ق حقف فيرد جميع الم [العناية 6/17:؟] قال: أي عمد يلك في 
'الجامع الصغير". [البناية 47/١1‏ ؟] ولد: أي كان أصل العلوق في ملكه. [نتائج الأفكار ۲۸۲/۷] 
ما مر: أشار يه إلى قو له: لأنه لا يحتمل النقض. [البباية 5/١‏ 4 ؟] 


۰ باب دعوى النسب 
قال: ومن ادعى نسب أحد التوامين: ثبت تا مله لأنهما من ماء واحد» فمن 


ضرورة نبوت تسب اعد بوث نسب الاخر؛ وهذا أن التو امن ولدان بين 
ولادتهما أقلّ من ستة أشهر» فلا يتقصور علوق الثان حادثا؛ لأنه لا حَبّل لأقك من 
فة أشهر. وفي 'اجامع الصغير": إذا كان في يده غلامان توأمان, وُلدا عنده» فباع 
أحدهماء وأعتقه المشتري» تم ادعى زد الذي في يده: فهما ابناه» وبطل عتق المشترني؛ 
لكيه ا فيك تست له الل عنددة لساحة العرت افع ملك و لا 


مفرو ضة فيه: ليك بود سرية لاسا في فم انر رة الأصل ق رورت 
لاحر 


بلأكهما تو أمان» فتبين أل عت المشترفع وفشراءة حح تخر الأصل فبطل› لاف ما اذا 
كان الولد واحداً؛ لأن هناك يبطل العتق فيه مقصوداً لحقّ دعوة البائع؛ 


أي 


ضرورة ثبوت إلخ. [البناية ]١45/١7‏ فلا يتصور إخ: ولا يتصور إلى علوق الثاني على علوق الأول؛ 
لأنها إذا حبلت ينسد فم الرحم كذا في الكافي وغيره.(فتح القدير) حادثا: أي بعد ولادة الأول.(البناية) 
وق "اجامع الصغير " ا وذكر رواية 'اججامع الصغي " لاشتماطًا على صو ره بيع أحدهما ودغوه اتسس ف 
الآحر بعد إعتاق المشتري. [العناية ۲۸۳/۷] عنده: إشارة إلى مصادفة العلوق ملكه. [فتح القدير ۲۸۳/۷] 

فيه أي فيما ذا كات أصل العلوق ق ملك الأضل: أي ق هذا الولد.(ننائج الأفكار) فبطل: أي كل 
واحد من عتقه وشرائه. إنتائج الأفكار 8/1 ؟] بخلاف ما إذا إل: أ اذا كات الولة واج اع 


التوآمين: 'التوآم: اسع اللولك إ3ا كان سه نخر ف بطق واحك. والبباية/ وهذا: أشار بيه إلى قوله: فحن 


ت المشتري ثم دی البائع أنه ايقفة .الا يطل 'العقق». و ل يسك التسسب. 
ل العتق ج يعئ لو بطا ل عتق المشتري ف تلك الصورة إنما يبطل العتق الثابت: مقصودا بسبب حق 
دغوة البائع» وأنه لا يجوز؛ لأن عتق المشتري عتق حقيقي» وحق البائع حق الدعوة» والحق أدن من 


باب دعوى النسب A1‏ 


وهنا قت تعا ع ريه فيه حر الال افافسترقاة ولو یکن أل اعلوق في ماک 
بب اليلد لتق ہو قفر ای ييا باح لأن عله دعوة تر لانعدام 


2 البيع لآ دعوة استيللاد 


شاهد الاتصال» ميقتصر على عل ولالتة. قال: وإذا كان الص ي ف يد رحل» فقال: 


شيك 3 الدعو ك 


هو ابن عبدي فلان الغائب» ثم قال: هو . ابی لم یکن ابنه أبداء وإن ححد العبد أن 


يكون ابته» وهذا عند أبي حنيفة ملكه. وقالا: إذا جحد العبد: فهو ابن المولى؛ 


وههنا: أي ف مسألة التوأمين.(الكفاية) ثبت: أي بطلان إعتاق المشتري .(البناية) تبعا خريته إلخ: أي لا حرية 
التخر ير فالضمير 5 حريته راجع 9 ال مشت ی بالفتح» وقوله: فيه يتعلق بقوله: يشت والضمير راجع ل 
المشتري كذلك» وقوله: حرية الأصل بدل من قوله: لحريتة» وإنما أبدل به إشارة إلى سبقها ليتبين بذلك 
أن البيع لم يكن صحيحاء فالإعتاق لم يصادف محله» فكان حليقا بالرد والإبطال. [العناية ]۲۸٤/۷‏ 

فافترقا: أي فافترق ما نحن فيه من مسالة التوأمين. وما إذا كان الولد اعد حيث لزم بطلان العتق هناك 
أصالة رقت و فيما عن فيه شا وسا وكم من شيع يثينت اتا 57 ولا ثبت سال 
وفنا [نتائج الأفكار ]۲۸٤/۷‏ ثبت نسب إلخ: أي يثبت نسب الولدين هن البائع أيضا؛ لأن التوأمين 
لا ينفكان 52 قد تت نمت الت ذه الصادفة الدغوة لكب قفي تسبي .الات ضورق ويعتق 
الدي عند البائع على البائع» ولا يبطل عتق المشتري فى الدق عنده) ولا ينتقض بيعه؛ لذن هله دة حرير 
لا دعوة استيلاد؛ لافتقار دغوة الاستيلاد إلى اتصال العلوق ملك من يدعيه» وإذا كانت دعوة محرير 
0 على تخل ولایته» ۾ ضار کان البائع أعتقهماء فيعتق فق اف فلكه فخسب» ولیس من ضروره حرية 

حد التوأمين بعتق عارض حر ية الآخر. فلهذا لا يعدة ق الذي عن ا عليه. | الكفاية [FAYKE N‏ 

الاتصال: أي اتضال العلوق ملك المدعي تيقنا . (البناية) قال: أي محمد طك في اللا الصغير". والبناية) 
م يكن ابنه أبدا: أي في وقت من الأوقات لا حالا ولا مستقبلاء أما حالا فظاهر؛ لوجود المانع وهو تعلق 


حق الغيرء وأما استقبالا؛ فلأن الغائب لا يخلو حاله عن ثلاث إما أن يصدقه» 0 يكذبه أو 
تصديق وتكذيبء» ففي الوجه الأول والثالث لا تصح دعوته بالاتفاق؛ لأنه لم يتصل بإقراره تكذيب من جهة 
المقر له» فبقي إقراره» وقي الوجه الثاني لم يصح دعوته عند أبي حنيفة ححلافا هما. [العناية ۲۸۹-۲۸۰/۷] 


A۲‏ باب دعوى النسب 
وعلى هذا الخلاف إذا قال: هو ابن فلان ولد على فراشه» ثم ادعاه لنفسه. هما: أن 


الإقرار يرتد برد العبد» فصار كأن لم يكن الإقرارٌء والإقرارٌ بالنسب يرتد بالرد وإن 


اډاقرار بالج 


کان الا يحتمل النقضر > ألا ترى أنه يعمل فيه الإکراه والهزل»› فصار كما إذا أقر 
المشتري على البائع بإعتاق المشتري» کا البائ م قال: أنا أعتقته» يتحول الولاء 


ار 
إليه» بخلاف ما إذا صدقه؛ لأنه يدعي بعك ذلك دا ثابتا من الغير» سيد إذا 
المشتري او وغو ا س 


م يصدقه ول يكذبه؛ لأنه تعلق به حق | له على أحار تصديقه» سر كولد تالا 


لا يقبت نھ کش لاک ا4ے کی قت ولأ حنيفة ملكه: أن النسب 


فيصح دعوته 
ما لا يحتمل النقض بعد بوته» والإقرارٌ ر بمغله لا يرتد بالرد» فبقي, تم فتمتنع دعوته ندم كمن 
وهذا بالاتفاق 
شود على رجل ب مغير أردت دیا انوي 


لتق بت :1 کوان ابنه عنده أبدا خخلافا شما . (البناية) للا ترى أنه ا الإ کراه لا ييطل ما للا يحتمل 
النقض؛ وكذا الهزل» ويبطلان الإقرار بذلك» فإن من أكر ه على الطلاق والعتاق» ففعل يقع الطلاق والعتاق» ولو 
أكره على الإقرار شهماء فأقر لا يقع كما لو أكره على البيع وغيره تما يحتمل النقض» ففعل» فإنه لا يثبت» فإذا 
ثبت أن الإقرار مما لا يحتمل النقض ملخق يما تمل النقض ثبت أنه يرتد بالرد. [الكفاية ۲۸۷-۲۸۹/۷] 
الإكراة: حى لو أكره بالإقرار ببنوة عبدء فأقر لا يجوز. [البناية 48/17 1] 

واهزل: بان أقر بالبتوة هازلا فإنه لا يثبت.(البناية) الولاء: فإن الإقرار ارتد برد المقر له أي البائع. 
لاف ما اج حيث لا يصح فيه دعوة المولى بالاتفاق.(نتائج الأفكار) صدقه: أي صدق العبد المولى.(البناية) 
ذلك: أي بعد تصديق المقر له إياه. [نتائج الأفكار ]۲۸٦/۷‏ إذا: حيث لا يضح فيه ا د ا 
موسي الأفكار) تمثله: أي مثل لا يحتمل النقض بعد لبوته. | تتائج الأفكار ۲۸۷/۷] 

فبقي: أي الإقرار في حق المقر» وإن لم يقبت في حق المقر له» كما إذا أقر بعتق عبد الغير وكذبه المالك؛ ثم 
اشتراه يعتق عليه. |العناية * 434/١‏ ؟| صغير: حيث لاا تصح دعوته. | نتائج الأفكار [TAY/Y‏ 


م ادعاه لنفسه؛ وهذا لأنه تعلق به حق امقر له على اعتبار تصديقه: حي لو صدقه بعد 
سسب الأكزار 
التكذيب: كت الفس] من و قا تعلق به سخ الولدم فلا رتك ير امقر له ومسالة 
و بالإقرار 


الولاء على هذا ال لاف ولو سلم, فالولاء قد يبطل باغتراض الأقوى» كج الوذه 
من جانب الأم إلى قوم الأب» وقد اعترض على الولاء الموقوف ما هو أقوى» وهو 
دعوت الشعري» خبطل به فلاف السب على ها جر وهذا يصلح مخَرجًا على أصله 


اي س ا 


فيمن يبيعالولد واف علي الدعوة بعد ذلك, فيقطع دعواه إقرارة الست لغيرة. 


بأنة ابنة 


ثم ادعاه لنفسه: يعن لا يصح دعوة الشاهد لنفسه؛ لما أنه أقر بأنه ثابت النسب من المدعي» والإقرار بالنسب 
ما لا يحتمل النقض.رالكفاية) وهذا: إشارة إلى قوله: والإقرار عله لا يرتد بالرد. [نتائج الأفكار ۲۸۷/۷] 
وكذا تعلق إل: إنما قاله؛ لأن الإقرار حق المقر له» فينبغي أن يرتد برده كما في الإقرار بالدين» فقال: 
هذا الإقرار ليس بحق المقر له على الخلوض» بل تعلق به حى الولد أيضا. [الكفاية ۲۸۷/۷] 

فسألة: هذا جواب عن استشهادهما عساألة له لو لاء.(البئاية) هذا الخلاف: فلا يقوم حجة» فإنه لو أقر المشتري بإعتاق 
البائع المشتري» و كذبه البائع» ثم قال المشتري: أنا أعتقته» فلا يتحول الولاء إلى المشتري عند الإمام الأعظم ينك. 
ولو سلم: يعن ولئن سلمنا أا على الاتفاق» فنقول: بين الولاء والنسب فرق. [|البباية 45/١7‏ 5] 

كجر الولاء إخ: صورته: معتقة تزوحت بعبدء وولدت منه أولاداء فإذا أعتق العبد جر ولاء الأولاد إلى 
نفسه. [البناية ؟ 543/١‏ ”] على الولاء الموقوف: وهو الولاء من جانب البائع» وإنما سماه موقوفا؛ لأنه على 
عرضية التصديق بعد التكذيب. [البناية ]۲٠١٠١-۲٤۹/۱۲‏ وهو دعوى المشتري: ودعواه أقوى؛ لقيام ملكه 
في الحال.(البناية) بخلااف الدسب: حيث لا يجوز نقضه بعد ثبوته» فلم يبطل» ولم تصح دعوة المولى بعد 
إقراره أنة ابن عبدي. (البناية) ها مر: أشار به إلى قوله: إن النسبب مما لا يختمل النقض بعد ثبوتة. (البناية) 
وهذا: أي قوله: هذا ابن عبدي قلان الغائب. [البناية 50/15١‏ ؟] 

فيقطع دعواه إخ: لأن الغائب لو صدق أوكذب أو لم يعرف منه تصديق ولا تكذيب لم يصح دعوة 
المقر عند أبي حنيفة يله والحيلة على قول الكل: أن يقر البائع أن هذا ابن فلان الميت» حي لا يتأتى منه 
نكنايب»«فيكون غترحاً على قول الكل ذكره قسن الأقمةا السرعسى :[الكفاية 8:8/19] 


A4‏ باب دذعوى النسب 


اق 


قال: وإذا كان الصبي في يد مسلم ونصران» فقال النصرانيٌ: هو ابين؛ وقال المسلم: هو 
عبدي» فهو ان النصران وهو 7و أن الإسلام مرجح» فيستدعي اا ولا 
تعارض؛ لأن نظر الصبي في هذا أوفر؛ لأنه ينال شرف الحرية حالاء وشرف الإسلام 
مآلا إذ دلائ الوحدانية ظاهرة» وفي عكسه الحكم بالإسلام تبعاه وحرمانه عن 


لو لاد 


الحرية؛ تهاس في وسعه اكتسابها. لو كانت دعوتهما دعواة یرشم ألا 


سل 
أ 


حا للاسمالام وهو أوفر اس قال: ۾ إدا و 3- برأ 58 5 ابنها: 
دعواها حن تشهد امرأة على الولادة» ومعين المسألة: أن کرد رة نت زوج 4 
تدعى تحبيل النسب :على الفير, فلا تُصَدَقُ إلا بِحُجَّة بخلاف الرجل؛ ' د 


قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) الإسلام مرجح: يعي أن الإسلام مرجح اينما كان 
ر ي تعارظناء ولا تعارض شهننا ؟؛ 4 أن التعارض اا يكون عند ۾ جود المساواة. فلا مساو أة 


ب 

۽ لان نظر الصي ي في هذا أوفر» مج ات ار الاي راب ۾ نظره فيما د کرنا اوق لأنه ينال غ 
ت أ بق کوت اين النضراق+ وكونة حرا. [البتاية ١/ء‏ ه؟] 
طاح هرة: فييكية اقسات الاسلام بتشسه .(البناية) وف یک ج ٠‏ يعي لو جعاناة عندا | للمسلم جخعلناه 


تسلا فعا وره عرق ا که ی إل وضفة اقساب الحرية. |الكفاية برقو با 
أوفر النظرين: لأن القضاء بالنسب من المسلم قضاء بإسلامه. [الكفاية ۲۹۱/۷[ النظرين: نظر الإسلام 
ونظر البنوة.زالبناية) قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية ]581/١‏ 

أن تكون المرأة إلخ: إنما قيد بذلك؛ لأن المرأة إذا 7 انيد القول قوها من غير بينة كما ف الرجل 
على ما ذكر في الكتاب بعد هذا [الكفاية 391/1؟] الغير: أي الزوج والغير منكر. إلا بحجة: وهي شهادة 
القابلة؛ لأن الولادة ا لا يحضرها الرحال» هَإذا شهدت قابلة ينبت النسب. | البناية 5 33//1؟]| 

بخلاف الرجل [إذا ادعى أنه ابنه] أي يصدق الرحل قي دعوى الولد بدون شهادة القابلة؛ لمعنيين: 
أحدتما: هو أن دعواه دعوى علوق الولد منهء وذلك أمر باطن لا يوقف عليه» فيقبل قوله من غير حجة 


كما إذا علق طلاق اهرأته بحيضها يقبل قوهًا عضت لهذا أمنا امرأته فيسكنها آثبات السب بالبيية؛ > 


لأنه خا نفسة النسب)» م شهادة القابلة كافية فيها؛ لأن قالح إلى "تق تعيين الولد, 
اهنا السب شبح بارا القائم» وقد صح أن الي ع قبل شهادة القابلة على 
الولادة * ولو كانت مدا فللايك من ححة تامة عند أن حنيقة لل وقد مر 8 


الطالاق» وإن لم تك كن منكوحة ولا معتدة قالوا: > شيك السب منها بقوطاء لذ «قيذ 


1 أ . روج 


إلزاما على نفسها دوك عيرها. و إل کان فا ا و ر عمت أنه ابنها شرت ي وصدقها 


في دعواها 
الزوج: فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة؛ لأنه التزم نسبه فأغئن ذلك عن الحجة. وإن 
كان الصبي في أيديهماء ورعم الروج أنه اينه من عير ها ۾ ر عمت آنه ابنها مر عيرة: 


E الروج‎ 


فهو ابنهما؛ ين الظاهر أن الولد منهما؛ لماه , أيديهماء أ و لقيام الفراش بينهماء تم كل 
واحد متها بريد إيظال خی عيانخيةة قلا يضيدق علب رحبو تظير الوب في نيد حاون 


كل واحد على ضاحبة 


= لأن انفصال الولد منها ثما يشاهد ويعاين» فلم يقبل قولما إلا بحجة كما إذا علق طلاقها بدخول الدار 
فادعت المرأة الدخول وكذها الزوج لا يصدق إلا ببيتة؛ لإمكان الإثبات بالبينة» والثان؛ لأن دعوى 
الرحل إقرار على نفسه بوجوب النفقة والحفظ والتربية» أما دعوت المرأة» فإقرار على الزوج لا يلزمها 
شيء من ذلك» والدعوى لا تقبل إلا بحجة. [الكفاية ]۲۹٤-۲۹۳/۷‏ 

النسب: فلا يحتاج فيه إلى حجة.«(البناية) الولد: بأنه هو الذي ولدته تلك المرأة. [البناية ]557/1١7‏ 
كانت: أي ولو كانت المرأة الي تدعي نسب ابن على زوجها.(البناية) معتدة: عن طلاق أو وفاة.(البناية) 
حجة تامة: هى شهادة رجلين: أو رحل وامرأتين عند أي حنيفة يله إلا أن يكون هناك حبل ظاهر» 
أو اعتراف من قبل الزوجء فيثبت النسبب من غير شهادة» وقال أبو يوسف ومحمد جها: يثيت في الجميع 
بشهادة امرأة واحدة.(البناية) الطلاق: قي باب ثبوت النسب. [البناية ]۲١۲/۱۲‏ الصي: أرااهيا ل قر 
عن نفسه» فأما إذا عبر عن نفسه» فالقول له أيهما صدقه ثبت نسبه منه. بتصدیقه. [العناية ۲۹۲/۷] 

* تقدم في الشهادات. [نصب الراية ]١١١/4‏ أخرجه الدارقطئ في "سننه" عن حذيقة؛ آنا رسول اله 2 
أحاز شهاذة القابلة. [٤/٠۲٠ء‏ كتاب الأقضية] 


5م باب دعوى السب 


يقول كل واحد منهما: هو بيني وبين رحل آخر غير صاحبه» يكون الثوب بينهما 
إلا أن هناك يدل لر له في نصيب المقر؛ أن لحل يحتمل الشركة وههنا لا يدخل؛ 


الثو 


لأن ال لا يحتملها. قال: ومن اشتر ی طا فولدت ولدا عنده) فاستحمها 
الشركة 


من المشتري 


لح 
رحل: غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم؛ لأنه ولد المغرور» فإن المغرور من يطأ امرأة 


معنمدا على ملك مين أو نکاح» فتلد منه» ثم تستحق» وولد المغرور حر بالقيمة 
ياجماع الصحابة ت * ولاك النظر من انين واجب» فيجعل الولد حر الأصل ق 


الأب والمدعي 
جآ راغا نے سزق ن نر شا 


المغرور والمستحق 
هناك: أي 2 تا الثوب الذي في يد رجلين. (البناية) وههنا: أي 2 مسآلة دعوى النسب.(البناية) 
لا يدخل: المقرله قي نصيب المقر. قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) المغرور: وولد المغرور معتق 
القيمة. فان المغرور إل: إنما سمي مغرورا؛ لأن البائع غره» وباع منه حارية لم تكن ملكا له.(شرح الوقاية) 
ن ولد المغرور حر الأصلء 
ولا حلاف ایشا بيخ السلقن. أنئة تضمو على الأب إلا أن السلف اختلقوا 3 فق كيفية ضمانه» فقال عمر 
بن الخطاب قفضه: يفك الغلام بالغلام» والحارية بالجارية» يعي إن كان الولد لاس فعلى الأب غلام مثله» 
وإن كان حارية؛ فعليه جارية مثلهاء وقال على بن ابي طالب عقه: علية قيمة الولد؛ وإليه ذهب أصحابنا؛ 
أيه قك لبت :الس ن أن الحیوان لا ايكون يونا لاله وتأويل نيك مر دك يفك الغلام بقيمة 
س والحارية بقيمة الجارية. [نتائج الأفكار ۲۹۳/۷] واجب: دفعا للضرر عنهما. [العناية ٤/۷‏ ۲۹] 


£ 


يا جاع الصحابة: فإنه لا حلاف بين الصدر الأو ل وفقهاء الأمضار أ 


فيجعل الولد الخ لذن مقضوده من الاستيلاد انعلاق ولده جرا E)‏ علم بانعلاقه 578 لا يقدم على 
الاستيلاد» فيجعل حر الأصل تحقيقا اة لقصوده . | الكفاية 5 ؟] 


Ht 


غعريب. [نصب الراية ]١ ١/4‏ وروی ابن أبي شيبة في "مضلفة" عن علي في رجحل اشترى جارية» 
فولدت هك أو لاداء ثم أقام الرحل البينة أا له قال لر د2 عليه ۾ يشوع عليه ولدهاء فيعرم الذي باه ا حم 


وهان.[٦/٠ ٤‏ ١ء‏ باب في الرحل يشتري الحارية فتلد منه» ثم يقيم الرحل البينة أنها له] 


باب دعوى اللسب AV‏ 


ثم الولد حاصل في يده من غير صنعه» فلا يضمنه إلا با منع كما في ولد المغصوبة 
٠‏ المغرور شدي 

فلهذا تس قلمة الولك م ال م لأ ع المنعن ولو مات الف ال کے عع الأية 

بیدا تیر قيا الو 5 ا ني م ولو ع شي على 7 

و ت د مالا؛ لأن اا عنه 0 لأبيه؛ ا 


ولد المغر ولد المغرور ا 


فأخحذ ديته؛ م الاي ا سالا وا بدله کمنعه» فيغرم قيمته كما إذا كان 


0 الاب الولد 


ع رخ ایت ولد على پات رن طنمي ا ت يشمي 


تم الولد !خ: بيان لسبب الضمان وهو المنع [العناية 4/107 59؟] ولد المغصوبة: أي الجارية المغصوبة؛ فإن 
ولدها أمانة لا يضمن إلا لمعب لار فلهذا: أي فلأجل کون الضمال بالمنع. (البناية) 
لو ترك إخ: أي لا شيء عليه لو ترك مالا أي لو مات ولد المغرورء وترك مالا ميراثا لأبيه. [البناية * ]53/١‏ 
ليس ببدل عنه [أي عن الولد حى يكون منعه كمنع الولد (البناية)]: بخلاف الدية؛ لأنما بدله؛ فمنعها 
كمنع الولد؛ فيأحذ قيمته. [الكفاية ٤/۷‏ ۲۹] 
فيرثه: فإن قيل: الولد إن كان حر | اسک اٹ کیو رافق الل سق ماقي فوحب: أن يكون المال بينهساء قلنا 
الولد حر الأصل في حق المدعي أيضاء حن لا يكون ولاؤه له» وإنما جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة؛ والثابت 
بالضرورة يتقدر بقدرها. [الكفاية ]۲۹٤/۷‏ فأخذ ديته: قيد بالأحذ ذكر في "المبسوط""» فإن قضى له 
بالدية» فلم يقبضها لم يؤحذ بالقيمة؛ لأن المنع لا يتحقق فيما لم يصل إلى يده من البدل» فإن قبض من 
الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة للمستحق؛ لأن المنع تحقق بوصول يده إلى البدل؛ فيكون منعه 
قدر قيمة الولد كمنعه الولد. [الكفاية ٤/۷‏ 55-59 ؟] 
ضمن له !خ: يعن أن الولد جزع الأم» والبائع قد ضمن للمشتري سلامة المبيع بجميعه ولم يسلم.(الكفاية) 
سلامته: أي سلامة rs‏ ولا عيب فوق الاستحقاق كذا في "معراج الدراية". [نتائج الأفكار 385/1؟] 


بشمنه: أي بشمن المبيع؛ وهو الأم. [البناية ؟١/55؟]‏ وقي نسخة: يثمنها. 


A۸‏ باب دعوى النسب 


لدف العقر ؛ ارارم ا5 صا ا برجم يه على اجالع والله أعلم بالصواب. 


العفر المشتري اتا ية امقر 


ناكف العقر : أي الذي آذه المستحق من المشعرئي» فالمغرور لا پر جع على البائع بعفر و حب عليه. في 
المغرتبة العقر :داق المرأة إذا وطفت بخيهة: اغلم أنه قال ق."الدر المخغار"* إن من أتفاء المهر العقرء 
"الجوهرة”: العقر في الجرائر مهر المثل» وق الإماء عشر قيمة الأمة إن كان بكراء أو تضصف عشر قيمتهنا إن 
كانت ا والظاهر ا يشتراط عدم نقصال العش أو لبشه عن عشرة دراهى فان نقص و حب تكميلة 
إلى العشرة» لات الور لا ينقض عن عش سراء كات .مهن الئل أو سى كذاق رة اختار. 

وقال في اي وقيل في الجواري: ينظر إل مثل تلك الحارية جمالاء ومولى بكم تتروجه فيعتبر بذلك 
وهو المختار» وقال في "الفتح": العقر هو مهر مثلها في ابمحمال» أي ما يرغب فيه في مثلها جمالاً فقطء وأما 


ما قيل: ها يستأحر به مثلها للرتاء لو جاز فليس معتاة) لابج geya‏ 


قال: وإذا أقر الحدٌ العاقل البالغ بحق* لرمة إقراره جهر لا ا ا لا 


القدة , رركا 


اعلم أ ن الإقرار إحبار عن بوت ا خحق» وأنه لزم لو قو عه دلالة أله تر كي لزع 
رسول الله و ماعزا ده الرحمّيإقراره ؛* 


بالزنا 

كتاب الإقرار: ذكر كتاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقرار والصلح والمضاربة والوديعة 
ظاهر التناسب؛ وذلك لأن دعوى المدعي إذا توجهت إلى المدعى غخلية) فأمره خاو اما ایر أو بيك 
وإنكاره سب للخصومة؛ والخصومة مستدعية للصلح قال الله تعالى: وإ طائقتَانِ من ١‏ مو مني اقتَتَلوا 
الوا يتَهمّا» وبعد ما حصل له من المال إما بالإقرار أو بالصلح» فأمر صاحب المال hi e‏ 
يستربح منه أو لاء فإن استربح منه» فلا يخلو إما أن يستربح بنفسه أو بغيره» وقد ذكر استرباحه بنفسه في 
كتاب البيو ع للمناسبة الى ذكرنا هناك با قبله» وذكر ههنا استرباحه بغيره» وهو المضاربة» فإن 
لم يستربح فلا يخلو إما أن يحفظه بنفسه» أو بغيره» ولم يذكر حفظه بنفسه؛ لأنه لم يتعلق به حكم في 
المعاملاات» فبقي حفظه بغيره» وهو الوديعة كذا في الشروح. والإقرار قي اللغة: إفعال من قر الشيء» 
ثبت» وفي الشرع: عبارة عن إحبار يماله ظاهرا لغيره؛ وأما سببه فإرادة إسقاط الواحب عن ذمته بإحباره 
وإعلامه» وأما شرطه: فالعقل والبلوغ بلا حلاف» وأما الحرية فهي شرط في بعض الأشياء دون البعض» 
وكذا الرضا والطوع شرطه حن لا يصح إقرا ر المكرهء وأما ركته: فالألفاظ المذكورة فيما يجب به موجب 

الإقرار على المقر» وأما حكمه: فلزوم ما أقر به على المقر. (النهاية) مجهولا: بأن قال: لقلان علي شيء. 
الحق: لغيره على نفسه. وأنه ملزم: أي وأن الإقرار ملزم على المقر ما أقر به لوقوعه دلالة» أي لوقوع 
الإقرار دلالة على وجود المخبر به؛ لأن الإقرار دائر بين الضدق والكذب» ويترحح جانب الصدق؛ 
لا ذكرنا. [البئاية ]۲٠١۹-۲۰۸/۱۲‏ ألا ترى: هذا إيضاح لقوله: وأنه ملزم لوقوعه دلالة. (البناية) 


# 


تقدم في الحدود. [نضب الراية INNES‏ رواه البخاری ف ص يصو عن أي هريرة هه قال أت رجحل 
رسول الله 4 يكذ وهنو فى المسجد فناداه» فقال: يا وسول. الا إن زنيت» فأعرض عله سح" ردد عليه اربع 
مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي كك فقال: أ بك جنون؟ قال: لاء قال: فهل أخصنت؟ 


قال: نعم» فقال البي 2 إذهبوا به فار جموه. إرقه: 8 باب لا يرجم الحنون وابجنونة] 


3 كتاب الإقرار 


وتلك المرأة باعترافهاء وهو حجة قاصرة؛ لقصور ولاية امقر عن غيره» فيُقتصر عليه. 
وشَرّط الحرية؛ ليصح إقراره مطلقاء فإن العبد المأذون له وإن كان لصفا با ف عدو 
الإقرار لكن المحجورٌ عليه لا يصح إقراره بالمال» ويح بالحدود و القصاص ٤‏ بدن إقراره 


ديل للمجمو غ 


عُهِدَ مُوجبا؛ لتعلق الدین برقبته» وهي مال المولى؛ فلا يصدق عليه لاف المأذون له؛ 


شع ر ا على المولى 


لأنه مسلط عليه من | ججحهته) وبخلاف م لان ميقي على اسل ار للك 


المولى 


حى لا يصح إقرار المولى على العبد فيه» و لابد , من البلوغ والعقل؛ لأن إقرار الصبي 
ولمحنون غيرٌ لازم؛ لانعدام أهلية الالترام» إلا إذا كان الصبي مأذونا له؛ 


وتلك ا وهي . الغامدية) وهي الى فى زر كرا والد الأعرابي؛ فجلد ذلك الو لدي وقال زاتتول الله ا 
اليس : أغدايا أ نيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها"؛ فاعترفت فرجمت» كذا روى الشيخان» فلما حعل 
الإقرار حجة في دل الي تندراً بالشبهات» فلأن يكون حجة في غيرها أولى. حجة قاصرة !ل: حت لو أقر 
مجهول الأصل بالرق را جاز ذلك على نقفسية وماله وعم يصدق على أو لاده و أمهاته» وهدبرية» و مكاتبية؛ 
أنه فك ست حق الحرية له و استحقاق الحرية شو لاء فللا يصدق عليهم. |الكفاية كا :۴ 

فيقتضر: خلاف البينة؛ فإنه حجة متعدية. (البناية) مطلقا: أي في المال وغيره.(البناية) و يصح : أ إقرار 
العبد المحجور عليه.(البناية) المأذون له: فإنه إذا أقر بدين لرحل أو وديعة أو غصب أو عارية» فإنه يصح؛ 
لأنه. ملحق بالأحرار فى حق الإفرار. [الكفاية ]۴١٠/۷‏ مسلط عليه: لأن الإذن بالتحارة إذن عا يلزمها 
وهو دين التجارة؛ لأن الناس لا يبايعونة إذا علموا أن إقراره لا يصح. [البناية ‏ ١59/1؟]‏ 

ذلك: أي في الحد والدم. [نتائج الأفكار ]۳١٠/۷‏ فيه: أي فيما ذكر من الحد القصاص. [البناية ]۲٠۰/۱۲‏ 
كان الصبي إخ: كان افراره حائزا بدين لر جل أو عقب أو ۾ ديعة» 0 عارية أو مضاربة؛ أنه التحق 
بالإذن بالبالغ لدلالة الإذن على عقله» ولا يصح إقراره بالمهر والحناية والكفالة؛ لأنها غير داخلة تحت 
الإإذن؛ اد التجارة مبادلة الال بالمال» والنكاح مبادلة الال عا لیس مال والكفالة تبر من ۾ جه) فلم تكن 


تحخارة مطلقة. [الكفاية 8-19 .]| مأذونا له: في التجارةء فيصح إقراره. (البناية) 


کتاب الإقرار ٠‏ 0 ۹ 


لأنه ملحق بالبالغ بحكم الإذن» وهال ال مقر به لا تمنع صحة الإقرار؛ لان احق قد يلزمه 
مجهولا بأن أتلف ما لا يدري قيمتّه؛ أوججرح جراجة لا يعلم آرشها أو تبقى غليه:.باقية 
حساب لا يحخيط به علمه» (الاقرار لار ہن ارت اک ھی بعد قلاف الجهالة في 


امقر لهه لأن الحهول لا يصلح مستحقا. e‏ ا سيول لأن التجهيل من 
جه فصار كما إذا أعتق أحد عبديه. فإن لم يبين: أجبره القاضي على البيان؛ لأنه 


ا الخروج عما لزمه بصحيح إقراره» وذلك بالبيان. قال: فإن قال : لفلان على 
شيء: لزمه أن يبين ما له قيمة؛ لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته» وما لا قيمة له 
لا يجب فيهاء فقا ين غير اؤللق يكن رجوعا. قال: والقول قوله مع بمينه إن ادعى 
المقر له أكثر من ذلك؛ لأنه هو المنكر فيه وکل قال: لفلان على حق؛ لما بيا 


لأنه : لأن الصبي المأذون. بخلاف الجهالة إلخ: فإنه لا يصح وفي "الذحيرة": جهالة المقرله إنما تمنع صحة 
الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال: هذا العبد لواحد من الناس» أما إذا لم تكن متفاحشة بأن قال: هذ 
العبد لأحد هذين الرحلينء فلا تمنع ذلك. [البناية ؟١/7531]‏ 
في المقر له: كما إذا قال لرحل: على ألف درهم أو يقول: لزيد على ألف درهم لم يضح الإقرار؛ لأن زيدا 
في الدنيا كثير إلا أن يبين. [الكفاية ]۳٠۲/۷‏ ويقال له !لخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) 
له: أي امقر فيما أقر فعيول إنتائج الأفكار 0" ]٠‏ عبديه: فإنه يبين أي العبدين أراد. [البناية 5 51/1؟] 
ال کیا كاقه ی عوووناء أن عدا [العناية ]"٠0/1‏ قيمة: قل أو كثر نحو حبة» أو فلس 
كما ذكرنا.(البناية) غير ذلك: أي غير ما له قيمة. [البناية *١51/1؟]‏ وجوعا: عن الإقرارء 
فلا يقبل. [نتائج الأفكار ]۳٠۳/۷‏ والقول قوله إلخ: أي ثم إن ساعده المقر له على ما بينه أحذه» وإن 
ادعى غيره» فالقول قول المقر مع بعينه؛ لأنه حرج عن موجب إقراره هما بين» فإذا كذبه المقر له فيه صار 
رادا لإقراره» وتبقى دعواه شيئا آحر عليه» وهو لذلك منكرء فالقول قوله مع بمينه. [الكفاية ]۳١٠۹/۷‏ 
وكذا: أي يلزمه أن يبين .هما له قيمة. [البناية ]١57/١57‏ لما بينا: من أنه أحبر عن الوحوب قي ذمته» 
وما لا قيمة له لا يجب فيها. |فتح القدير 7/1.*] 


وكنا لو قال: غصيت منه شیا وجب أن بين ماهو هال جري فيه التمانع؛ تعويلاً على 
العادة. ولو قال: لفلان على مال» فالمرجع إليه في بيانه؛ لأنه هو المجمل» ويقبل قوله في 


القليل والكثير؛ لأن كل ذلك مال فإنه انتم کا مول بع إلا أنه لا یسدق ؛ ف أقل من 


لكثير امال 


درهم؛ بقنه لا مك مالا ا ولو قال: مال ) عظيم نم يصدق في اقل من مائ ت درهم؛ بأنه 
قر قال موقيو 14 وز إلغاء الوصف» والنتصاب مال عظيم حو اعتبر او غا بد 
واأفق لين عد اقا وم ن أي حنيفة مللكه: أله لل حدق ف أقل من عشره دراهم» 
وهى نصابُ السرقة؛ لأنه عظيم حيث تُقَطْمٌ به اليد الحترمة» وعنه مثل جواب الكتاب» 


القدوري 
قال: هذه من مسائل المبسوط |البناية ]۲٠۲/۲۲‏ ويجب أن يبين إخ: أي لاپ من أن بيت شيعا هو 
مال اسیو عا غير مال» إل أن لفظ الغصه دلا ل علي ا 
فالغضب لا برد إلا على نا هر مال» وما يثبت بدلالة اللفظ؛ فهو كالملفوظ كقوله: اشتريت من فلان شيكا 
کو سراء عار علل ؛ لأن الشراء لا يتمق إلا فيه ولابد من أن ین ما لا يجري فيه التمانع بين 
الناس حي إن فسره بحبة حنطة لا يقبل ذلك منه؛ لأن الاقرار الي فلل على آه كان رعا من حي 
صاحبه حين غلب عليه» وهذا نما يجري فيه التمانم» فإذا بين شيعا يمذه الصفة قبل بيانه؛ لأن هذا بيان مقرر 
لأصل کلامه» وبيان التقرير ضحيح مو 1 أو ف | الكفاية ٠٥/۷‏ ۳-> 4 
على العادة: أي لأن مطلق اسم || لغضب يظلق على أخذ مال متقوم في لعرف. [الكفاية 90> .]| 
ولو قال إخ: وهذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) اب 7 هذا من تثمة كلام 
القدوري. (نتائج ج الأفكار) والغني عظيم الخ: فكان فيما قلنا رعاية حكم , الشرع والعرف» وهذا قول 
أبي يوسف ومحمد جا ولم يذكر محمد في الأصل قول أبي خنيفة يله في هذا الفصل» فاحتلفت 
رواية المشايخ عنه» فأراد المصنف بيان ذلك؛ فقال: وعن أبي حنيفة سلك. [نتائج الأفكار 5/10."؟] 
وغنه هقل إخ: أي عن آي حنيفة مق قال شس الأفمة السرتحسي: والأصح على قول أي حنيقة يلل 
أنه يبن على حال المقر في الفقر والغين» فإن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغ حقير. 
جواب: أي لا يصدق ف أقل من مائن درهم. [نتائج الأفكار ]٠٠٠١/۷‏ 


كتاب الإقرار TT‏ 


وهذا إذا قال: من الدراهمء أما إذا قال: من ا > فالتقدير فيها بالعشرين» وف الإبل 
خمس وعشرين؛ أنه أدئ اميا لمت 5 فك من نيك وق غير مال الز كاة بقيمة 
النصاب. 


3 
ا 


لو قال: أموال عظام» فالتقدير بثلاثة صب من أي فن ما سهاة؛ اعتبارا لأدن 


الجمع. ولو قال: دراهم كثير 6 م يصدق في أقل من عشرة) وهذا عند أبي حنيفة ملاب 
هو بلانة ٠‏ ا ا 

وعندهما: لم يصدق في أقل من مائتين؛ لأن صاحب النصاب مكثر؛ حي وجب عليه 
مؤاساة غيره» بخلاف ما دونه. وله: أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع» يقال: 
عشرة دراهمء 1 يقال آل عشر ذرهماء فيكو ن ل الاک رن حيث اللفظ, 


فينصرف إليه. ولو قال: دراه فهي ثلاثة؛ لأنها أقل الحم ع الصحيح» إلا أن ينين 


ا 


كر متها أن الافظ. متملةة ور ال الوزن المعتاد. 


الاد ية 
وهذا: أي ما ذكر من أنه لا يصدق في أقل من مائي درهم.(نتائج الأفكار) بالعشرين: لأنه النصاب من 
الدنانير. (البناية) أديئ نصاب إلخ: كالعشرين من الدنانير» والمائتين في الدراهم. [البناية ]574/١7‏ 
مال الزكاة: يعن وفيما إذا بين بغير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب أي بقدرالنصاب قيمة.(تنائج الأفكار) 
من أ فن اسهاة: آي سن ایا حي لو قال: من الدراهم كان التقدير بست مائة درهم» ولو 
قال من الدنائير كان بستين مثقالاء ولو قال هن الايل كان خيس وسبعين إلى غير ذلك هن الأجناس؛ 
واا كان كذللك؛ اعتبارا لأدق الجمع) فإن ادن الجمع ثلائة» فيحمل على ثلاثة أموال عظامء وهي ثلاثة 
نصب من جنس ما سماه. [نتائج الأفكار ]۳١۷/۷‏ غيرة: من ذوي الأرحام. 
هنا ذوقة. [لأن سن ملك ما ون السات ال سم مكترا] أي اغلات سا مرك السات فإ ابه 
مقل» وهذا لم يلزمه مؤاساة غيره. [نتائج الأفكار ۷/۷ ۰] الجمع: تعن امن جيك التمبير e‏ 
العشرة التمييز بالمفرد.(البناية) اللفظ: أي من حيث دلالة اللفظ عليه «(البناية) فيبس ان أن العمل ET‏ 
عليه الفط اا کان مك ولا مانع من الصرف إليه لا يعدل إلى غيره. (البئاية) الوزن المعتاد: أي بين الناس؛ 
لأن المطلق من الألفاظ ينضرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد. [البتاية 5 ١/>5؟]‏ 


مإ كتاب الإقرار 
ولو قال: نا كذا درهسا 1 يصدق في أف عن أحد عر درهماً؛ لأنه ذكر 2 
مبهمين ليس بينهما حرف العطف» وأقل ذلك من المفسر أحد عشر. ولو قال: كذ 

وكذا ا لم يصدق في أقل من اس وعشرينا ا ذکر خددين مبجديت. وسا حرف 
العطف» وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون» فيحمل كل وجه على رت ولو قال: 
كذا درهماً فهو درهي؛ لأنه تفسير للمبهم, ولى تليق قا يفير وا تلح و لأنه 
لا نظير له سواه» وإن ثلث بالواو: فمائة وأحد وعشرون» وإن ربّع: يزاد عليها ألف؛ 
لأن ذلك نظيره. قال: وإن قال: له عل أو لى» فقد أقر بالدين؛ لأن "عل" صيغة 
إيجاب» و"قبلي": ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة» ولو قال المقر: هو وديعة, 


وأقل ذلك إخ: والأكثر تسعة عشرء إلا أن الأقل يلزمه من غير بيان» والزيادة تتوقف على البيان. 
ولو قال إخ: هذه المسألة ذكرها المضنف تفريعا على مسألة القدوري» ولم يذكرها محمد يلك في 
"الأصل".(نتائج الأفكار) تفسير للمبهم: أي تمييز للشيء المبهم: وهو كذا؛ لأنه كناية عن العدد المبهم» وأقله 
المتيقن واحد» فيحمل عليه. | نتائج الأفكار ]١ ١١/10‏ بغير واو: فقال: كذا كذا كذا درهما.إنتائج الأفكار) 
لآنه لا نظير !2: أي لا نظير للمثلث بلا واوء وتقريره: أنه يحمل الواحد منها على التكرار ضرورة عدم 
ثلاثة أغداد. المع ببنهما ذكرا بلا ذكر عاطف.«البناية) بالواو: بأن-قال: كتا وكنذا وكذا.(البناية) 
ربع: بأن قال: كذا وكذا وكذا وكذا درهما. [البناية 7 ١/54؟]‏ يزاد: فيلزمه ألف ومائة وأحد وعشرون. 
لأن: تعليل لحمو ع الصورتين. [نتائج الأفكار ]۳٠١/۷‏ ذلك: أي أقل ما هو نظير له. 

قال: أي محمد في "الأصل"4» ول ,يذكر جك هذه المسألة في "الجامع الضغير". وإنما ذكرها في 
الأصل. إنتائج الأفكار ]7١7/107‏ عن الضمان: يقال: قبل فلان عن فلان أي ضمن» وسمي الكفيل 
قبيلا؛ لأنه ضامن للمال» وسمي الصاك الذي هو حجة الدين قبالة. [الكفاية ]۳٠۳/۷‏ في الكفالة: وهذا في 
أوائل كتاب الكفالة» وهو قوله: وكذا إذا قال: أنا به زعيم وقبيل؛ لأن الزعامة هي الكفالة» وقد روينا 


فيه» والقبيل هو الكفيل.(البناية) المقر: أي في قوله: علي أو قبلي. [البئاية ؟١73/1؟]‏ 


اال 
ول ت أن اللفظ حمل e‏ جوک کون اد ن فظن رال غا 


مختضر القدوري 


إقرار بالأمانة؛ لأن اللفظ ییا سین سار ول + ا بن تی إبراء عن 


الأمانة والدر 


الدين والأمانة چا والأمانة أقلهما: والأول أصح. ولو قال: عندي» أو ن أو 5 
بيقء أو في کيسي» ٠‏ أو قي صندوقي: فهو إقرار بأمانة پا“ و 
الشيء ٿي يده. وذلك يفوع إل مضموق وأمانت فينبت أقلهما. ولو قال له رجل: ١‏ 


الأمانة 
لدل ألىء» فقال : اتزضهاء أو انتقدهاء أو على عاد ای قد قضيتكهةة فهر زاره لان شد 


ف الأول والثان كناية عن المذ كور في الدعوى» فكأنه قال: اتزن الألف الق لك على 
حن لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارا؛ لعدم إنصرافه إلى المذكورء 
اشاء الدعوى 


ووصل: أي ووصل قوله: علي أو قبلي بقوله: هو وديعة. [البناية ]153/١‏ المضمون حفظه: أي حفظ 
المودع؛ فإن المودع ملتزم حفظ الوديعة والمال محله أي محل الحفظ فقد ذكر حل الحفط وهو مال الوديعة» وأراد 
الحال» وهو حفظه» فجاز بحازاً كما في قوهم: نمر جار» ولكنه تغير عن وضعه؛ فيصدق موصولاً لا مفصولاً 
لأنه ضار بيان تغيير» وببان التغيير يقبل موصولا لا مفضولاً كما في الاستثناء. [تنائج الأفكار 817/1] 

قال إ!خ: وكان قياس ترتيب وضع المسألة أن يذكر ما ذكره القدوري» ثم يذكر ما ذكر في "الأضل"؛ 
لأن الهداية تشرح مسائل " الجامع الصغير" والقدوري» إلا أن المذكور في الأصل هو الأصح» فقدمه في 
الذكر. [العناية 5/1 81] أقلهما: أي الأمانة والدين؛ لعدم الضمان فيه. 

والأول: أي ما ذكر ق "الأصل" هو الأصح؛ لأن استعماله في الديون أغلب وأكثر» فكان الحمل عليه 
أحدر. |الكفاية ]*١ ٤/۷‏ أصح : فيحمل قول المقر عليها؛ لكون الأدن هو المتيقن. قال: وهذه كلها من 
مسائل "الأصل".(نتائج الأفكار) ذلك: أي ما كان في يده.(نتائج الأفكار) ولو قال إلخ: هذا كله لفظ 
القدوري في "مختصره". [نتائج الأفكار ]۳١ ٤/۷‏ 


والتأحيل إنما يكون في حق واحب» والقضاء يتلو الوحوب» ودعوى الإبراء كالقضاء؛ 
ّ 2 فياز سه 


"e 


قال: أحلاك ها على فلان) لأب تح الدين َال ومن قر بدين مُوَجَلِ فصدقه المقر 
له ف الدير»» ار ف التأحيل :رمه الدين حال يد آقر غلى سه هال, وق سا 


التاخيل 


لنفسه فيه» فصار كما إذا أقر بعبد في يده» وادعى الإحارة» بخلاف الإقرار بالدراهم 
ا لعي ذال 000 


2 


السود؛ لأنه صفة فيه» وقد مرت المسألة في الكفالة. قال: ويستحلف للق له. على 
الأجل؛ لأنه منكر lg ales‏ ۽ ل انکر و إن قال: له على مائة ودرهي» لز مه 


- 
"3 


كلها دراهم ولو قال: ساره و لو اسب ي لز مه توب ۾ أاحد» والمرجع ق تفسير المائة إليه» 
امقر 


وهو القياس 2 الأول و به قال الشافعي يلب أن المائة مبهمة» 


والقضاء: هذا إشارة الى تعليل كون قوله: "قضيتكها".(تنائج الأفكار) ودعوى بها أي قال: أ رات منها 
کک لي کچ کی نذا وكام أقار ديل م بوالقطااء ی اریپ و أل البرك اشا يلي 
الوجوب؟ لأن الإبراع إسقاظ؛ وهذا إنما يكون في هال واجب عليه كذا في 'الكاق . نيه الأفكار 4/97 1؟] 

وكذا دعو ی !ج يعن لو قال: تضدقي هيا على ؛ أو ۾ شبتها 9 کان ذلك أيضا إقرارا فت لأن التتفليلك 


هذا ذعورق. التملياك نةه و دا يه يكوك إلا بعد و جوب الما عليه 32 


يعتضى ستابقة. الو جوب يعم 
ذهته.|البناية lrvY1/ N‏ وكذا لو قال ا كان هذا القول 175 ا اقرا ا | نتائج الأفكار e۷‏ 51 
الشين: امت ذمة إلى ذمة.(البناية) يده: فإنه لا يصدق ف دعوئ الإحارة.(البناية) خلاف: يعن إذا أقر أن لفلان 
على دراهم لكنها سود يصدق .(البناية السود: فيلزمه ما أقر 5 | قائ ج الأفكار برحم] نه حا : صفة: أي صفة 
أصلية ف الدراهم؛ لأن الدراهم لا تنطبع إلا بغشء والأحل في الدين عارض لا يثبت بلا شرط» والقول 
جکر العارض. | البناية ۲ Irv‏ الكفالة: 5 في باب الضهان منه بيان الفرق. | الكفاية ۳١ e۷‏ 
الأجل: أي على إنكار الأخل. [العناية ]"٠١/۷‏ القياس: يعن أن لزوم درهم واحدء والرجوع في 


5 - ا 


تفسير المائة إلى المقر.(فتح القندير) الأول: هو قولة: له على مائة وذرهم. [فتح القدير ]١/19‏ 


كعاب الإقرار ٠‏ ظ ۹۷ 


للتغاير 
فصل الثاني. وحه الاستحسان: وهو الفرق: أنهم استثقلوا تكرارً الدرهم في كل 
عدد» واكتفوا بذكره عقيب العددين؛ وعنا کیا ور السات وذلك عند کر 


الدرهم الاسعقال ستعمال 


الوحوب بكثرة أسبابه» وذلك في الدراهم والدنانير والمكيل ولزن وأما الثياب 
ظ الوجوب 

وما لا يكال ولا يوزدء فلا يكثر وجوبهاء فبقي على الحقيقة وكذا ادا قال: مائة 

وثوبان؛ لا بيناء بخلاف ما إذا قال: مائة وثلاثة أثواب؛ لأنه ذكر عددين مبهمين, 


وأعقبهما تفسيرا؛ إذ الأثوابٌ لم تذكر بخرف العطف» فانصرف إليهما؛ لاستوائهما 


ر عددين 


في الحاجة إلى #فسيره :فكان “كلها ثيابا. ا : ومن أقر بتر في قوْصرَة: زمه التمر 
والقوصرة» وفسْره إل "الأصل" بقوله؛ غصبت نمراق قوصرة؛ 


الثاي: وهو قوله: له على مائة وثوب.(البناية) عقيب العددين: ألا ترى أفهم يقولون: أحد وعشرون 
درهماء فيكتفون بذكر الدرهم مرةء ويجعلون ذلك تفسيرا للكل. [البناية ۲۷۲/۱۲] في الدراهم: وذلك فيما 
يقبت في الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزون لثبوقا في الذمة في جميع المعاملات حالة ومؤجلة, 
ويخوز الاستقراض إناء بخلاف غيرها؛ فإن الثوب لا يثبت ف الذمة ذينا إلا سلماء والشاة لا تقبت دينا في 
الذمنة أضاف3 فلم يكثر بكثرقا. [العناية 5/197 51-/11؟] 
على الحقيقة: أى على الأصل» وشو أن یکوت بيان المحمل موقوفا على المحمل؛ لعدم صلاحية العظطف 
للتفسير إلا عند الضرورة» وقد انعدمت. [البناية ۲۷۳/۱۲] وكذا: أي يرحع إلى المحمل في 
البيان. (البناية) ها بينا: من أن الثياب» وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وجوها. [البناية ۲۷۳/۱۲] 
العطف : حي يدل على المغايرة.(البناية) في الحاجة إلخ: لا يقال: الأثواب جمع لا يصلح ممبيزا 
للمائة؛ لأا لما اقترنت بالثلاثة صار كعدد واحد. [البناية ؟١10/5/1؟]|‏ قوصرة: القوضرة - بالتخفيف 
ييا پا قصب» قوشم: إعا تسمى بذلك ما دام فيها التمر» وإلا فهي 
زنبيل مبيئ على عرفهمء كذا قي "المغرب". [الكفاية ]۲٠۷/۷‏ 


۹۸ كعات الأقراز 


ووجهه: أن لقوصيرة بوجاء بوظراف اه بوغصيب الي رفو مكروك 3 يتصق بون 
الظرف» فيلزمانه» و كذا الطعام في السفينة والحنطة في الجوالق» بخلاف ما إذا قال: 


لسر ا 


۴ من فو صر ة؛ أن كلمة و للانتزاع 14 فيكون إقرارا بعضسهب المزوع ۶ قال: ومن ۴ 
بدابة في إصطبل : زمه الدابة ت أن الإصطبل غير مضمود بالغصب عند عند أي حنيفة 


بعص ذانة 


وأبي يوسف جلا وعلى قياس قول محمد بك يضمنهماء ومثله الطعام في البيت. I‏ 


الو ررك 


ومن أقر لغيره بخائم: ازفه الخلقة والقضةة لأن اسم اناع شل الكل» ومن أقر له 


بسيف: فله النَصْلٌ والجَفُ والحمائل؛ لأن الاسم ينطوي على الكل» ومن أقر بحجَلة: 


E 


ووجهه: أي وحه لزوم التمر والقوضرة جميعا.(البناية) في السفينة: أي وكذا الحكم فيما إذا قال: 
غصبت الطعام اق السفينة؛ لأن. السفينة طرف له؛ فلا يتحقق بدون الظرف. [البناية 7 3014/1”] 
ف الجوالق: ا قال : عفنت الخنطة 4 في او ال ى. (البناية) الوصرة: فاك يزد الق صعرة. 

لأن كلمة من إل: يعي أن كلمة ا" لاهداء الغابت شكرت إقرارا ياف ما العصب من القوضرة وا 
EEL E RN :‏ رار ف U dL‏ ا RE ê E ê E‏ ا O‏ / 
يفهم هنه الانتراع.(نتائج الافخار) لزمه الدابة ع اعا قال* لز هيه الدابة خحاضة وم يمل: كان إقرارا بالدابة 
خاصة؛ لما أن هذا الكلام إقرار يما جميعاء إلا أن اللزوم غلى قول أى حنيفة وأ يوسف جا في الدابة 
حاصة.(نتائج الأفكار) غير مضمون إل: لأن الغصب المو حب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحؤيل 
عندهماء ب نما لاينقل ولا يحولء فلا يكون مضمونا بالغصب عندهما. [فتح القدير ]۳٠۱۸/۷‏ 
يضمنهما: اه ئي الدابة والاصطبل ن ول : جنك يرون عضب 0 | نتائج الأفكار [FAY‏ 
ومثله: أي وا الإإقرار بالدابة ق اللاصطبل 0 بالطعام 4 ف البيت لبق باق قال" عصيبت الطعام ق الس 
فا يلزه إلا الطعام عند هما وعند محمد ب عشيه: يلزمانه i Kah‏ و شدا يدحل القص ن. قي ينع 
الخاتم .من شر مسك اا [vo‏ النتصل ج النصل حديدة السيف» والحفن الغمد؛ والحمائل جہ 
اشا تبت بلس الحا ج وهي اة ال | الكفاية ¥ ۳۱۹| خحلة: E‏ بفتحتين - واحدة حا 


العروس» وهي بيت يزين بالقيايب والاسيرة ۾ الشتور» كك 8 "الصحاح" (نتائج الأفكار) 


3 


فله العيدان والكسوة؛ لإنطلاق الاسم على الكل عرفاء وإن قال: غضبت ثوبا في منديل: 
لزماه جميعا؛ لأنه ظرف, لأن الثوب يلف يهم و كنار قال: على ثوب في ثوب؛ لأنه 
ظرف؛ بخلاف قوله: درهم في درهم حيث يازمه واحد؛ لأنه ضرب لا ظرف. وإن قال: 
ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف يليه وقال محمد ملك: 
اس عة عقر قا لآن ال عن اب فف يلف ق حشرة زاب ایک اا 
الظرف» ولأبي يوسف يليه أن حرف "في" يستعمل قي البين والوسط اشا قال الله تعالى: 
لفَادْحْلي في عبَاوي)» أي: بين عبادي» فوقع الشك» والأصل براءة الذمَّم على أن 
كل ثوب مُوعى؛ وليس بوعاءء فتعدّر حمله على الظرف» فتعين الأول محملا. ولو 
قال: لفلان على خخمسة ف خمسة؛ يريد الضرب والحساب: لزمه خمسة؛ لأن الضرب 


العيدان: جمع عود وهو الخشب. (نتائخج الأفكار) واحد: وف "الكافي" وهو قول أبي حنيفة سله. (نتائج الأفكار) 
قد يلف اخ: فهومنقوض على أصله» ت ألو قال غضبت كزياسا ن عة اتراي حرو عند عند اه يلز مه 
الكل في هذه الصورة مع أن عشر حرير لا يجعل وعاء للكرباس عادة. [الكفاية ]۳۲٠/۷‏ 

فوقع الشك: لأن كلمة في لما استعملت في معئ "بين" كما استعملت للظرف لم يلزمه إلا توب واحد 
لوقوع الشك في ما زاد عليه فلا يخوزء والمال لا يجب الشك والاحعمال. [البناية ۲۷۷-۲۷۹/۱۲] 
الدمم: فلا يجوز شغلها إلا بحجة . (نتائج الأفكار) ولیس بوعاء: معناه: أن الجميع لجسن بوعاء 
الواحد» بل کل واحد منها موعى ما حو ادع والوعاء الذي هو ليس .مموعى هو نا کان ظاهراء فإذا 
تحقق عدم كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخر كلامه لا [العناية ۰/۷ ]| 

محملا: يعن أن يكون في بمعين البين.(نتائج الأفكار) ولو قال: هذا لفظ القدوري ف "مختصره . 
(نتائج الأفكار) لأن الضرب: أي لأن المقر به خمسة مضروبة؛ والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر 
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أجزاها لا أن عينها يكثر ويبلغ خمسة وعشرين. (مجمع الأغر) 


سن 0 كتاب الإقرار 


إيه پک المال» وقال الحسن 15 ياز مه “مسة وعشرول» وقد د کرناه ٤‏ الطلاق. ولو 


ابن زياد 


قال: اردت حخمسة مع -خمسة, لزمه عشرة؛ لان اللفظ يحتمله. ولو قال: له على من درهم 
إلى عشرة أو قال: ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة ك فيازمه الابتداى 


وما بعده» وتسقط الغاية؛ وقالا: يلزمه العشرة كلهاء فتدحل الغايتان» وقال زفر سلك: 


الابتداء والاتتهاء 


يلزمه ثمانية ولا تدحل الغايتان» ولو قال: له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا 
الابتداء والانتهاء 


الخائط» فله ما بينهماء ولیس له من الحائطين شيع وقد مرت الدلائل ق الطالاق. 
قال: ون قال: لحمل فلاانة على آلف درهمء فان قال: أوصى له فللان» أو مات ' 
أبوة؛ فورنه: فالإقرار صححيح ؟ 2 أقر بسبيب ضا لثبوت الك له 3 إدا جحاينت يه 


| اوق 
السار ية , 


حياً في مدة يُعْلم أنه كان قائماً وقت الإقرار» لزمه, 


لا يكثر المال: يعون أن آثر الضرب ق تكثير الأججراء لازالة الكسبر لا ف اتكثير المال» وخمسة دراهم 
ما وإن جعل آلف جرء لا يزاد فيه وزن قيراط. [نتائج الأفكار ]۳۲١/۷‏ في الطلاق: أي في باب 
إيقاع الطلاق» ول يذكر المصنف هذه المسألة'قة صريحاء بل فهم من المخلاف الواقع بيننا وبين زفر 
فيما لو قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين ونوى الضرب والحساب» فعندنا يقع ثنتان» وعنده يقع 
ثلاث. إنتائج الأفكار 571/1] الغاية: وهي العاشرة من العشرة. [البناية ]۲۷۸/١۲‏ 

الطلاق: أي في باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) فصل: لما كانت مسائل الحمل 
مغايرة لغيرها ذكرها ق فصل على خدةء وألحق بنا مسألة الخيار اتباعا للمبسوط. |العناية 7507| 
يعلم أنه كان إلخ: بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لزمه أي لرم الرجل ما أقر به» وإن 
خاءنت به لأكثر هن ستة أشهر من سلتين وهی دة افكذلك» وأما إذا حاوت به لأكثر من سلبة أشهر 
وهى غير معتدة لم يلزمه. [البناية [۲۷۹/٠۴‏ لزهه: أي لزم المقر ما أقر به. 


كتاب الإقرار 1 


و إل ججاءوت 55 فالمال للموصى والمورث حين يُقِسّم بین ورثه؛ كانه إقرار في 


الفللانة الو اد ا والمورث 


الحقيقة هماء وإغا ينتقل إلى اجنين بعد الولادة ولم ينتقل. ولو جاءت بولدين حيين: 
فالمال بينهماء ولو قال المقر: باعني» أو أقرضين: لم يلزمه شيء؛ لأنه بين 

مستحيلا. قال: إن جم ر | جح حم ي يوسف لله وقال محمد دلله: 
يصح؛ لأن الإقرارَ من اچ اقب إغمالفه وقد انگ باشمل على السب 


اللإعمال 


الصاخ. ولأبي رسف ج أ ن الإقرار ماق پس اف إلى الإقرار بسبب التجارة» 


وهذا حُمل إقراز العبد المأذون» وأحد المتفاو ضين عليه فيضير كما إذا وك اه . قال: 


الأفرار المبهم سبي اجره 


ومن أقر بحَمّل جارية» أو حمل شاة لرحل» صح إقراره ولزمه؛ لأن له وجهاً صحيحاء 


في الحقيقة هما: أي للموصي والمورث؛ إذ. التركة مبقاة على ملك الميت نما لم تضرف إلى وارتةء أو إلى 
من أوضى له به. [الكفاية 907/+*] فالمال بينهما: أي نصفين إن كانا ذكرين أو أنثيين» وإن كان 
أحدهما ذكراء والآخر أنثى: ففى الوضية كذلك» وني المبراث يكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.(البناية) 
باعني : يعي لو قال: لحمل فلانة علي آلف من من. شيء باعتي؛ أو و أقرضيئء أي أو قال: حمل فلالة 
أقرضيْ ألف درهم. (البناية) مستحیلا: فصان ق AF Î‏ 

فيجب إعماله: إذا صدر من أهله مضافا إلى محله كان حجة يجب العمل ياء ولا نزاع في صدوره عن 
أهله؛ لأنه هو المفرؤض» وأمكن إضافته إلى المحل بحمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على 
الصحة. |العناية 4/10 ؟] الصا لح: بأن يقول: أوصى له فلان» أو مات أبوه فورثه تا لكلام 
العاقل. [البناية ؟ ١/١1/؟]‏ مل إقرار إل: على الإقرار بسبب التجارة» ولم يحمل على الإقرار بغير التجارة 
كدين المهرء وأرش الحناية لا يؤخخذ العبد المأذون في حال رق ويواحذ الشريك الآخخر. [الكفاية 7/1؟1] 
المنفاوضين: المفاوضة أن يشترك کان ترقا رکا وا مرا (ملتقى الأبحر) عليه: أي على 
الإقرار بسبب التجارة. [البناية ]۲۸٠/١١۲‏ لأن له وجها إلخ: لأن الجارية كانت لواحد أوصى بحملها 
لرجل ومات» والمقر وارثه» ورث الجارية عالماً بوصية مورثه. [العناية 577/1] 


Ye‏ كتاب الإقرار 


وهو الوصية به من عبة خرو بقل می ال ومن أقر بشرط الخيار ب 
الشرط؛ ن الا ر للفسخ» والإخبار لا يجتمله ولر مه المال؛ لو جود الصيغة الملزمة 


وهو الوصية به !خ: بأن أوصى بالحمل مالك الحارية» ومالك الشاة لرجل ومات؛ فأقر وارثه» وهو عام 
بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلان» وإذا صح ذلك الوحه وجب الحمل عليه: [نتائج الأفكار اا 
ومن أقر اج صو رته: إن أقر لرخل بدي نأو فرق أو عضب : أذ و وديعة قائمة أو عمل على أنه 
بالخيار ثي إبقاء الإقرار ثلاثة أيام» فالإقرار جائز» ويبطل الشرط. [البناية 80/1 ؟] 

لا يجسملة: لأن الخبر إن كان ضادقا فهو واحب. العمل به احتاره أو لل روبك كان كاذيا قهو واجب 
الرد لا يتغير باحتياره» وعدم احتياره» وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتغير به صفة العقد» ويتخير به 


ر له الخيار بين فة وإسضيائه. | فتح القدير ]| الملزمة: هي قوله: على و وة ذللك. 


باب الاستثناء وما 8 معناه 


قال: ومن استنین متصاه ياقراره: صح اسشا ولزمه الباقي؛ أن الاسقفناء مع 


القدوري 


الجملة عبارة عن الباقى؛ ولكن لابد من الاتصال» وسواء استغنى الأقل أو الأكثر 
فإن | ستشن الجميع: لوه الإقرارز وبطل الاستشناء؛ لأنه » تكلّم بالحاصل بعد لاء 
ولا حاصل بعده» إفيكون رجوعاً. وقد مر الوجه في الطلاق. ولو قال: له على مائة درهم 

إلا ديناراء أو إل قي سا لزمه مائة درهم إل قيمة الدينار أو القفيز» وهذا عند 
أي حنيفة وأبي يوسف اء ولو قال : له على ماثة درهم إلا ثوباً: 1 يصح الاستشناء» 


باب الاستفاء: لما ذكر موجب الإقرار بلا مغير شرع في بيان موجبه مع المغير وهو الاستثناء» وما في معناه في 
ريه مير كالشرط وغيره. [نتائج الأفكار ۳۲۸/۷] متصلا ياقراره: أما إشتراط الاتصال» فإنه قول عامة 
الاه واتقل عن أبن عباس لقنا راز التأعين وقد حر قف ذلك ايشا في الأصول.«العناية) عبارة !لخ: لأن معى 
قوله: على عشرة إلا ذرهما معن قوله: على تسعة. [العناية ۳۲۸/۷ ] لابك: لأنه بيان مغير» فيصح ھی لا 
سو [الكفاية ۳۲۸/۷] الاتصال: أي اتصال الاستثناء بقوله: وإلا لا يصح. [البناية ؟ 80/١‏ ؟] 

وسواء استشنی اخ وقال الفراء: استثناء الأكثر لا جوز؛ لأن ارا لامكل يديه والبايل على 
جو اه قله عا : قم اليل إلا قليلاً نصفه أو لقص ن مله ليلا َو رذ ع4 . [العناية ۳۲۸/۷]| 

الأقل أو الأكثر : أي الأقل هن الباقي» أو أكثر منه كما في قوله: لفلان علي ألف درهم إلا أربع مائة» 
ولفلان علي ألف إلا ستمائة. [البناية ]۲۸۳/٠۲‏ وبطل الاستشناء: هذا إذا استشئ بعين اللفظ الذي تكلم به 
في صدر الكلام بأن قال: نسائي طوالق إلا نسائي» فإنه لا يصح الاستثناءء أما إذا قال: نسائي طوالق إلا 
هؤلاء» أو قال إلا فلانة وفلانة وفلانة» فاستئئ الكل بأساميهن يصح الاستثناء؛ ولا يقع الطلاق عليهن» وهذا 
الفقه» وهو أن الاستثناء تصرف لفظى» فيبتئ على ضحة اللفظ لا على صحة الحكم. [الكفاية ]۳۳١/۷‏ 
فيكون: أي استنناء الكل عن الكل. رجوعا: والرحوع عن الإقرار لا يصح.«البناية) في الطلاق: أي في فصل 
الاستثناء من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) ولو قال إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [نتائج الأفكار 73/17] 


١٠١ 5‏ باب الاستثناء وما في معناه 


وقال محمد ل له يصح فيهماء وقال الشافعى را جه يصح فيهماء ظ جمد يه أن 
الاستثناء ما لو اه دل حت اللفظء وهذا لا يتحققی في حلاف اتب ں» وللشافعي سیه 


أا الا سا من حيث المالية. 55 أن المجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية, 


وهذا في الدينار ظاهر؛ والمكيل والموزون او صافهما اعمان اما الثوب فليس يشمن 
أصلا ولهذا لا يجب ,مطلق عقد المعاوضة» وما يكون ثمنا صَّلحَّ مُقدراً للدراهم؛ 


أهما: أي المستئئ والمستتئ منه. [البناية [۲۸٤١/١١‏ المجانسة: يعن أن أبا حنيفة وأبا يوسف استحسنا 
وقالا: المقدرات جنس واحد وإن کان البفاساً صورة؟ لآفنا شيت ف الذمة ناء أما الدينار فظاهرء و كذا 
غیره؟ لأن الكيلى والوزي هبيع بأعيافماء 2 بأو صافهماء حي لو عيبا تعلق العقد بأعياههماء ولو وضفا 
وم يعينا صار حكمها كحكم الدنائير» .وطذا يستوي: الحيف والرديء فيهماء :فكانت: في حكيم النيوت في 
الذمة كجنس واحد. ومع الاستثناء استحراج وتكلم بالباقي معئ لا ضورة: أما الثوب فليس هن خنس 
المقدرات معيئ؛ كته ل يصلح نا فلم يكن استثناةه استتتخراجا لاا صورة ولا معئ. فكان باط معي ؛ 
ولأن الوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا NT‏ فق الدمة؛ فإن الثنواب لا يبيب ف الذفة إلا ف السلم؛ 
أو ما هو في معن السلم كالبيع بثياب موصوفة؛ والدراهم تحب مطلقاء وهذا معن قوله: لا يجب مطلق 
عقد المعاوضة» فلم يجز أن يضم إلى إقرارة ما لم يتضمنه إقرارة كذا في "الكاقي" وغيره. 
في الأول: أي في الوحه الأول وهو قوله: له علي مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة.(البناية) 
الفمنية: لأنها تنبت ف الذمة غنا.رالبنايع أوصافهما أثمان: أي إفما أممان بأوصافهماء حي لو عينا تعلق العقد 
بعينهماء في وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم الدينار» وهذا يستوي الحيد والرديء فيهماء فكانت في 
حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معئ» والاستثناء استخراج» وتكلم بالباقي معن لا صورة؛ لأنه تكلم 
98 صورة» والعدديات ۴ لا تنفاوت. كالمقندرات. ق ذلك أما القوب زالشاة فليس من جنس المقدرات 
معين؛ لأنه لا يضلح ناء فلم يكن اسطناقؤه امتحراجا صورة ولا سي فكان بإطلاً.. [الكفاية 7 «عم] 
أصلا: آي لا صورة ولا معن أي وحوباً. الا شب يعي لآ جب يكل عقد بل جب يعقد بمخضوص؛ وهر 
السلم. المعاوضة: احتراز عن السلم. |الكفاية 57/17"] 


باب الاستثناء وما في معناه ه١١‏ 
لعدم المجائشة ٠‏ 


ارب فلا يصح. باط إن a hs‏ 


لا يلزمه الإقرار؛ لأن الاستئناءً تمشيئة الله إما إبطال أو تعليق» فإن كان الأول ل نقد 


أبطل» وإن كان اق فكذلك؛ إما لأن الإقرارَ يحتمل التعليق بالشرط» أو لاز أنه : . شرط 
ل يوقف عليه كما ذكرن في الطلاق. بخلاف: ما إذا قال: لفللان على مائة ذرهم إذا 


8 أو إذا سان و الشهر» أو إذا أفطر الناس؛ لأنه في معنى بيان المدة» فيكون 
تأحياً لا تليق حيى لو كله الل في الأحل يكون امال حال قال: ومن أقر بدارء 


فصار: فصار كأنه ذكر المستثئئ والمستثئئ منه بلفظ الدراهم.(الكفاية) الدراهم: فيكون تقديره: له علي 
ألف إلا قدر قيمة المستثئ. [البناية ]۲۸١/٠۲‏ بحق: ومن قال: لفلان على مائة ذرهم إن شاء الله تعالى؛ 
م يلزمه الإقرار. [العناية ۴۳۴۳/۷] 
إبطال أو تعليق: أي للحكم قبل إنعقاده» وفي "الجامع لقاضى خان": قال أبو يوسف دلك: التعليق .مشيفة 
الله تعالى إبطال» - محمد فه: تعليق بشرط لا يوقف عليه: وتمرة الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيئة 
فقال: إن شاء الله أ نت طالق عند أبي يوسف لا يقع؛ لأنه إبطال» وقال محمد يلله: يقع؛ لأنه تعليق» فإذا 
قدم الشرط ول يذكر حرف الحراء لم يتعلق: وبقي الطلاق من غير شرط. [الكفاية 17/ع8م] 

يحتمل إلخ: لأن الإقرار إخبار» والإخبار لا يحمل التغليق بالشرط؛ لأنة إن كان صدقا لا يضير كذبا؛ 
لقرات اقرط وإن: كان عدبا ل يمر مدقا لرجيود القيطى وا يليق بالاقاب» لأت فين بيه أنه ليس 
بإيقاع ما لم يوجد الشرط. [الكفاية 574-15/107| 
الطلاق: أي في فصل الاستثناء من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) في معنى !لخ: أي من حيث العرف؛ 
لأن هذه الأشياء اتذكر ني العادة ليان عل الأحل غاغتبر إقزارا بدين مؤحل. [الكفاية. ازع م] 
فيكون: أي ذكر هذه الأشياء منه تأحيلا: أي دعوى الأجل إلى الأوقات المذكورة. [نتائج الأفكار ]٣۳٤/۷‏ 
بدار: ومن قال: هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لي. [العناية ۳۳٤/۷‏ ] 


١ ٠“‏ باب الاستثناء وما في معناه 


واستثين بناعها لنفسه: فللمةء له الدارٌ والبناء؛ لأن البناء داحل في هذا الإقرار معنى 
ل لفظاء السا تصن فت في الملفوظ» والفص في الخاتم» الغا في البستان نظيرٌ 
البناء في الدار؛ لأنه يدل فيه تبعاً لا لفظا بخلاف ما إذا قال: إلا ثلغهاء أو إلا بيتا 
منها؛ لأنه داخل فيه لفظاء ولو قال: بناء هذه الدار 2 لي والعرصة لفلان» لير كما 
قال؛ لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء» فكأنه قال: بياض هذه الأرض لفلان 


دون البناع: بخلاف ما إذا قال: ميكان العرصة أرضاء 
لأن. البناء إخ: أي البناء انحل ف لفظ الإقرار بالذار تبعا لا مقصودا باللفظء والدليل على هذا 


فصل البيع» فإن ال نيع الدار يدخل حت البية ع تبعاء حي لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط 
شيء من لثمن عمقابلته بل يتخخير الشتري: [الكفاية ا لق -18] ممق يعن اسم الدار لا لول 
الاد ودا ا لآق البناء رست فيس ,الوس يفل قيا لفسا [البفاية ؟ 000 

تصرف: أي يجعل الملفوظ عبارة عنما وراء المستثئ» فما لا يتناوله اسم الدار لا يتحقق فيه عمل 
الاستثناء. (البناية) نظير: يعن كما لا يصح استثناء البناء في الإقرار بالدار لا يصح استثناء الفص في 
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الإقرار بالخاتم» والنخلة في الإقرار له بالبستان. [البناية ؟ اود بخلاف ها إذا إخ: حيث يصح 
الا سوام ويكوا ن للمقر له ما عدا ثلث الدار ۾ وما عدا الست؛ لأن البيت في لفظ الدار ذاخل 
لدا حي لو استحق الكت 2 بيع الدار تسقط حصته من 55 | الكفاية [rroa/v‏ 
لأنه: أي 53 واحل من العليف والبيت.(البناية) ولو قال ج و هدا اط القدوري آنا ف 
ê E‏ بي واا تي ده : a‏ ه ايف 506 RT kk‏ 
مختصره".(نتائج الأفكار) فهو: يعن يكوت البناء للمقر والعرصة لفلان. [نتائج الأفكار 777/10] 
عن البقعة إلخ: أي العرصة عبارة عن بقعة ليس فيها بنا فلما اعتير في معناها الخلو عن البناء لم يتبعها البناء في 
eee Ea‏ فكالة قال AN RK E‏ < لي E‏ 
الحكم. [نتائج الأفكار ۳۳۹/۷] ل إخ: لأن ما تضمنه اللفظان من قصر الحكم السابق على جرد الساحة 
منع دخول الوصف في ذلك الحكم بطريق التبعية؛ فلا يكون هو مقرا بالوصف» فلا يكون في قوله: وبناؤها لي 
ا ما آقر به مخلاف ‏ ما إذا وچ فكان !| لعر صة أ 55 حيث يكو ١‏ ن البناء للمقرلة. | الكفاية دعم ]| 
بخلاف: يعن قال: بناء هذه الدار لي والأرض لقلان. [البناية ۲۸۸/۱۲] 


باب الاستثناء وما في معناه ۰۷ 
حيث يكون البناء للمقر له؛ لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار. ولو 
قال: له على لق درهم من ُن بد ب اشتريته مزه و أقنضه» فان د کر ود بعينه) 
فيل للمقر له: إن شعت فسَلّم العبد: وخذ الألف» وإلا فلا شيء لك. قال: وهذا 


على وجحوه. أحدها: هدا وهو أن 2 ويسلم العبد» وجوابه ما ذكرنا؛ لأن 
القابت بتع فسا كالكانيت معاينة. والثاق: أن يقول المقر له: العبد عبدة ها بعذكه 


الى ا هذا العيد 
ر اد نينا خی ناه وا انعا ازم على امار اليه ند سلا العبد 
ولتت اليلق المال هذا العبد 


الك له 


الك عدي ما بعداف» نه أن لا 0 اتا و ا ساس 
يعدم ر ولو قال .مع ذلك: اا بعتك غيره يتحالفان؛ 


امقر أي 
ولو قال إخ: مقا فط اللو رقي بض في "مختصره".(نتائج الأفكار) إن شتت فسلم إلخ: ليس المراد من 
إن شئتء فسلم العبد مخيير المقرله بين تسليم العبد وعدم تسليمه؛ إذ لا يقدر البائع على عدم تسليم المبيع 
لل ادام حك أ صح البيع وت بل . المراذ مته إن لزوم الألق على ا مقر اشروط بتسليم العبد إلية إِلْ ار نٹ 
الوضول إلى حقك فسلم العبد» ولا تضيعه. هذا ا أي ما ف كن می المسألة. [نتائج الأفكار ۳۳۷/۷] 
ويسلم العبد: أقول: لفظ يسلم س شلمه له أئ ججعله lk‏ لدع والمعن: ويجعل المقر له العبد ا له باعتر افه 
بأنه عبدك لا عبدي كذا في "نتائج الأفكار". ذكرنا: من قوله: قيل للمقر له إلخ. [نتائج الأفكار ۳۳۷/۷] 
المقر: ولا تفاوت ف هذا بين أن يكون العبد في يد المقرء أو المقر له. [العناية 77/17"| 
فلا يبالى ! لخ: بيانه: أن المقر له ادعى وجوب الألف بسبب بيع الآخرء والمقر أقر بسبب شراء هذا العبد, 
فلا يبالى بالاحتلاف بعد اتفقاهما على وحوب الثمن كما إذا أقر بالف من ثمن متاع» والمقر له يقول: إنه 
غصب أو قرض لا يبالى باحتلاف السبب كذا ههنا. [الكفاية 07/.م/+"] المقصضود: وهو سلامة الغبد. 
وحكمه أن إلخ: وفي نا اا لا تفاوت بين كون العبد في يد المقرء أو يد المقر لهء فإنه إذا كان ق يد 
المقر يأحذ العبد. [العناية ۳۳۹/۷] ذلك: أي مع قوله: العبد عبدي ما بعتك. 


nl‏ باب الاستثناء وما في معناه 


لأن المقر يدعي تسليم مَنْ عينه» والآخر ينكر» والمقر له يدعي عليه الألف ببيع غيره: 


على المقر له عل فع 


ا ؟_ ا تاها بطل الال هذا ا إذا ذَكَرَ عبدا بعينه. وإن هة قال: :من من عبد 


فصل ؛ لأنه رجو ع ۶ فانه أقر بو جو ب الملل زیغا ا کل علي ؛ وانكاره القبض 
عن الاقار 


في غير المعين ينای الو جوب أضالة؛ أن ٠‏ الجهالة مقارنة كانت أو طارئة 9 الشنتر ف 
جهالة المبيع 


عبدا ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله: کی ا المبيع» فيمتنع وحوب نقد الثمن؛ 
وادا کان كذلك كان رجتوعاء؛ قلآ يضح و إن کان مراف وقال أبو یو سف 


بدا الو جو نب 


ومد اسا إن وضل اصدق ا شيء» وإن فصل مم يصدق إذا أنكر امقر له 
أذايكون فلك هن غر 


الألف 


ا مال: والعبد سالم من في يده.(الكفاية) ينافي الوجوب: لأن ثمن عبد غير معين لا يكون واجباً على المشتري إلا 
بعد القبض؛ لأن ما لا يكون بعينه» فهو في حكم المستهلك؛ لأنه لا طريق للوصول إليه» فإنه ما من عبد يحضره 
إلا وللمشتري أن يقول: المبيع غير هذاء وتسليم الثمن لا يجب إلا بإحضار البيع» فعلم أنه في حكم المستهلك؛ 
فكأنه أقر بالقبضء ثم رجع. |الكفاية ۳٤١-۳۳۹/۷‏ ] مقارنة: كالجهالة حالة العقد. |العناية ۳۳۹/۷] 
المبيع: لعدم القدرة على تسليم اججهول.(العناية) وقال أبو يور سف د عش إلح: وحاصل مذهبهما: أنة إل 
صدقه المقرله في أن ذلك من تمن عبد يصدق وصل أم فصلء وإن كذبه في ذلك لم يضدق إلا إذا كان 
00 وو جه ذلك ات أقر بوجوب المال» وبين له اسا فإذا هندقة المقرلة اق ذللك السسبب نيت السيب 
بتصادقهما» الان فنا ال يکو ن و قبل القبض» ولک اعا يتأكد بالقبضن» والمقر پیک فجعلنا القول 
فولة ق إتكارة القبضن: وإن: كذبه اق السبة كات دامن امقر بان ترا ي أول الكلام؛ لأن. مقتضى 
ل كلامه أن يكون مطاليا بالمال للحال» ولكن احتمل أن لا يكون اا به حي يخضير العبد» وبيان التغيع 
يصح a‏ ولا يصح مھ ا والكفاية المقرله: أي صدقةه ف الأصل؛ و کذبه ق الجهة. (الكفاية) 


باب الاستثناء وما في معناه ١8‏ 


وإن قر أنه باعه متاعاء فالقول قول المقرء ووجه ذلك: أ نه أقر بوجوب لمال عليه 
Pe ES‏ ات > فان وافقه الطالب في السبب و ينا كد الوحوب إلا 


بالمبض» والمقر ينكره» فيكون اقول قوله وإن كذّبه في السبب كان هذا من المقر 
اا و E‏ ار يا تحمل اع على امار عد 


كاه 


فالقول ول بالإجماع؛ لأنه ليس من ضرورة ؛ الي م القبض؛ بخلااف الإقرار پو واب 
الثمن. قال: وكذا لو قال: من هن هر أو حنزیر» 


وإن أقر: أي المقر له» أي صدقه في الأصل والحهة. [الكفاية 841/9] أنه باعه إلخ: يعن إن صدق المقر له 
المقر قي الحهة بأن قال: إنه باعه متاعا وهو العبد كما أقر به المقر؛ ولكن كذبه في إنكاره قبض المبيع» ٠‏ فالقول 
قول المقر سواء وصل أم فصلء وإنما عبر المضنف ههنا عن البيع , بالمتا ع حيث قال: وإن أقر أنه باعه متاعاء وقد 
كان وضع المسألة قي العبد ليعلم أن الحكم ق المتا ع مطلقا هو الحكم ف العيك: | نتائج الأفكار [rt./¥‏ 
ووجه ذلك: أي وجه ما قاله الإمامان. أقر بوجوب إخ: يعن أن قوله: لفلان على ألف درهم إقرار بوجوب 
لمال عليه» وقوله: من تمن متاع اشتريته» بيان لسبب الوحوب. Ara‏ 

فإن: جراؤه: محذوف أي ثبت التسب. وبه ١‏ يتأكد لخ: أي بمجرد وحود السبب وهو البيع لا يتأكد 
وحوب الثمن على المشتري؛ لأن الوحوب عليه قبل قبض المبيع في حيز التردد؛ لأنه رتما يهلك المبيع في يد 
البائع؛ فيسقط الثمن عن المشتري» لكنه يتأكد بالقبض» والمدعي يدعي القبض» والمقر ينكره» فيكون 
القول قوله. [العناية ٠/1‏ 8] هذا: أي قوله: من تمن متاع اشتريته 

للو جوب: رجوعا عن كلمة "غلى". [البناية 5 ولو إخ: ذكر المصنف .هذه المسألة تفريعا على 
مسألة "الفدوري" .(نتائج الأفكار) قوله: أي المقر؛ لأن آخر كلامه ليس مقي | لأول کلامه» لأنه إلخ. 
لأنه ليس إخ: فإن الشراء بشرط الخيار لا يوجب الثمن عليه في الحال ولم يقر بوجوب الثمن محواز أن 
ا ليع ولا يجب الئمن كما لو اشترى بخيار الشرط بخلاف الإقرار بوجوب الثمن؛ فإن من ضرورته 
القبض. [العناية ۳٤٠/۷‏ ] الشمن: فإن من ضرورته القبض. [نتائج الأفكار ]۳٤١٠/۷‏ 


١١ ٠‏ باب الاستثناء وما في معناه 


ومعق المسألة: إذا قال: لفلان على ألف درهم من من هر أو غهرير لزمه 


عن رار 


الخمر ازير لا يكون واجباء وأول کلامه للوجوب» وقالا: إدا وصل 3 يلز مه 
شي ء؛ لأنه بین باحر فاده انها أراد به اللإيجاب» وصار كما إذا قال ق أغخرة: 


شاء الله قلنا: ذلك تعليق وهذا إبطال. ولو قال: له علي ألف درهم من تمن متاع» 


1 200 
للا ىم كيه 


أو قال: أقرضن ألفّ درهيء ثم قال: هي زيوف أو تَبَهْرجة» وقال المقرله: جياد, 


لزمه الحياد في قول أبى حنيفة سلف وقالا: إن قال موصولا يصدق؛ 

۾ حل آم قضل امقر 
معنى المسألة: أي المسألة الى ذكرها القدوري. [البناية ۲ للوجوب: نظرا إلى كلمة علي. 
وصار: يعن إن وصل يصدقء وإن فصل لا يصدق.(البناية) قلنا اج راب عن اقباسهسا على امسا 


نيع 


الاسعباء بالمشية» وفيه أن المصنف قال ف المسألة الاسعتائية .مشيئة الله: إن الاستشتاء عشيئة الله إما إبطال» 
أو تعليقء .وقد بيتا اهناك أن المذكور في يعض الكتب المعتبرة أن الأول مذهب أي يوسفت مل والثان 
55 محمد؛ وفي بعضها أن الأمر بالعكس فاي فا کان لا يكون هذا اخواب حجة على من قال فتهما 
يكون ذلك إبطالاًء ويمكن أن جاب بان البواب المذ كور ههنا من قبل أبى حنيفة به ق ا فا 
إلى فق قال امن ضاحبية يكون الاستثناء تمشيئة الله تعالى تعليقا وتيقيقا بالنسبة إلى هن قال قتنهما يكون 
ذلك إبطالاء ولا تحب أن يكرت الحواب الراميا بالنسبة إلى كل واحك:ملنههما: 

ذللك تعليق: أ قله إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه» والتعليق بالشرط من باب التغيير؛ فيصح 
موسي لان الإرسال والتعليق كل واحد متها متعارف بين أهل اللسان.:فكان فلا من باب البيان لا من 
إرسال الكلام» فمع صيغة التعليق لا يلزمه حكم الإرسال» 


ابر 


1 سني 
باب الرحوع» ووحوب المال عليه من حكم 


وهذا إبظال> والابطال رحو ع» والرجوع بعد الإقرا بواجحواب المال ا لا يصح. [الكفاية ]۴٤۳/۷‏ 


قال: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير". [تتائج الأفكار ]۳١۲/۷‏ هي زيواف: حع زيف» وهو الذي 


له الفسان وو که بيت د هی دون الزيوف؛ لأن التجار ترده. [البناية ۲۹۲/۱۲] 


باب الاستثناء وما في معناه N‏ 


هذا إذا قال: إلا أا زوف هذا إذا قال: لفلان أل وهه اوق 
ا ل: ريو ؛ وعلى 2 3 علي رھم روت کن 


عن متاع. شياة أنه بال مفو يسح بشرط الول روا وهذا. أن 


نه معيرا 


مم الدراهم #ممل ازوف خميقته, والستوقة عجازه» ا9 ظا سف لا الحياد, 


بحلية الأاسمناء 


ناف سانا عقيرا من هذا ال رجه :وهار قا قال إلا غا ورن فة ولأبي حنيفة يلكه: 
أن هذا رجوع؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلانة عن العييه :والرياقة جيه 
ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه» وصار كما ذا قال وك س وقال 
لخر ى: کک اا فقول الى 1 بينا؛ والسقوقة ليست من الأغان» والبيع 

يزه على الفمن: ؛ فكان, رجوعا. وقوله: إلا أنها وزن خمسة» يصح استثناء؛ لأنه مقدار, 
نخلاف الجودة؛ لأن اسعشاء © الوسف لا 1 کاس غا لبناء ف الدار 5 


هي ستوقة !ج فلا" يصدق عند أبي حنيفة سال وصل أء فصلء وعندهما: يصدق إن وصل .(البناية) 
ستو فة: ي أرداً من النبهرححةء الستوق - بالفتح - أراداً من النبه ج» وعر ن الكرختي الستوق عندهو:ما 
كان الصفرء أو النحاس فيه هو الغالب الأكثر. (مغرب) يحتمل الزيوف الخ: فإن الزيوف من جنس 
الدراهمء جي خضل بها الاستيفاع 2 الصرف والسلم ولا بر ii‏ اي تمجازة: لآن الستوقة 
تسمى دراهم محازا. [البناية ١517/1؟]‏ رجو ع: فلا يصدق وإن وصل .«(البناية) 

لما بينا: أشار به إلى قوله: أن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن العيب.(البناية) الأغمان: أي من جنس 
الأثمان. [العناية 4/1 4 ] رجوعا: أي عن الإقرار فلا يضح:(البناية) قوله: جواب عما استشهدا به:(البناية) 
لأنه مقدار: يعن أن ذلك ليس مما نحن فيه؛ لأنه يصح أن يكون استثناء؛ لأنه مقدار» واسشاء بعض 
القدا. سر ۽ لذن 5 93 الكالام یتناه 5 المقداءع فَكان اشحتاء الملفوظى وشو صححية بالا , وټ 

عر E‏ اتی | اھ گا tt”‏ 
ناء الوصف ج تو ضيحة: أن اجو ده صفةغ فاك يصح اتا الوضف؛ لان الضفة يا يه يتناو له 


اسم الدراهم حي يستثئ. وإثما ينبت صفة الحودة فى مطلق العقد بالعرف والعادة. | البباية ۲ 84/١‏ ]| 


NET‏ باب الاستثناء وما في معناه 


بخلاف ما إذا قال: على كر حنطة من تمن عبد» إلا أنما رديئة؛ لأن الرداءة 


او 


يه عيب» فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنهاء وعن أي حنيفة مله في ع عير رواية 


E ان‎ 


الأصول: أنه يصدق ف الزيوف إذا وصل؛ لأن القرض يوجب رد مثل المقبوض» وقد 

لاه ر الرواية بي 

يكون زيفا كما ق القضب» ووجه الظاهر: أن التعامل بالحياد» فانصرف مطلقه إليها. 
ظاهر الرواية ابيا 


ولو قال: لفلان علي القن درهم زیو ف) و ياد كر البيع والقرض» قيل: يصدق 
الإجماع؛ لأن اسم الدراهم يناوهاء وقيل: لا يصدق؛ اا 


الزيواقفت عند أي خنيفة ينه 


كر حنطة: الكر استون قفيزا؛ والقفيز ثمانية مكاكيك؛ والمكوك صاع ونضف. لأن الرداءة !لخ: فإن العيب 
ما يخلو عنه أصل الفطرة؛ والحنطة قد تكون رديئة في أصل الخلقة» فهو في معين بيان النوع» وليس لمطلق 


العقد مقتضى في نوع دون نوع» وهذا لا يصح الشراء باخنطة لة ما لم يبين , اھا حيدة أو به سط أو رزديقة؛ ألا 
اي TP‏ اک ج علمها لم يكن 
له حيار الرد بالعيب» ولو قال: بعتك هذه الدراهم» وأشار إليها وهي زيوف وم يعلم ها البائع استحق 


مثلها جيادا لا زيافة فيهاء فعلم أن الريافة عيب. [الكفاية «/هع<-+عم] 

أنه يصدق إخ: يعن في القرض» كذا وقع في "النهاية"» قد وقع التصريح يبهذا القيد في بعض التسخ 
بأن قال: وعن أي حنيفة يه في غير رواية الأضول في القرض أنه يصدق في الزيوفه إذا وضل يعي 
إذا قال: لفلان على ألف درهم قرض هى زيوف يصدق عنده ق غير رواية الأصول إذا وصل قوله: 
هي زيوف بقوله: ألف درهم قرض» أما إذا قطع كلامه» ثم قال بعد زمان: هي زيوف لا يصدق 
باتفاق الروايات. [نتائج الأفكار 45/10"؟] زيفا : والقرض يقضى بالمئل. [البناية. ۲۹۵/۱۲] 
الغصب: فإنه قد يكون المغصوب زيفاء فيقضى بالمثل.(البناية) فانصرف مطلقه: فيجب عليه ذلك 
ثم دعواه الزيافة لا تقبل؛ لأنه رجوع عما أقر به. [البناية ١/385؟]‏ الدراهم: ولم يذكر ما يضرفها إلى 
الجياد.[العناية ]۳٤٦/۷‏ لا يصدق: قائل هذا هو اکر خی كما صرح به الإمام قاضي خان في 
شرح 'الجامع الصغير": أ لا يسدق عند 5 حنيفة سه وضل أم فضل» وأما عندهماء» فيضدق إذا 


وضل» و لا يصدق إذا فصل . | نتا نتائج الأفكار >عم] 


باب الاستشناء وما في معناه يناناك 


لأن مطلقّ الإقرار ينصرف إلى العقود لتعينها مشروعة لا إلى الاستهلاك الحرم. 
ولو قال: اغتصبت منه ألفاء أو قال أودعين, 5 قال: هبي زیو ف أو نبهر جحة» صدق 
وصل أم فصل لن الإنسان بعصبتب ما کد ويودع فا لل فاد مقتضی له ق احياد 


ولا تعامل, فيكون ل بيان النو ع» فيصح وإن فصل» وشلا لو اء راد اللقصوب والوذيعة 
المعيب كان القول قوله» وعن أي یو سف د يك: أنه لا يصدق فيه مفصولا؛ اعتبارا 


بالقرض ؛ اذ القبض فيهما هو الموجب للضمان» ولو قال: هي ستوقة) أو رصاص 
ا بالغصب و الو ديعة» ووصل» صد وإن فصل لم يصدق؛ 


إلى العقود: أي إلى الالترام بطريق التجارة؛ لكوفا مشروعة. مشروعة: فصار هذا وما بين سببه بحارة سواء.(العناية) 
الحرم: وهو الغصب الحرم.(البناية) قال: هذه من مسائل "الجامع الضغير".[نتائج الأفكار 45/1 ؟] 
فلا مقتضى له: لأن المقتضى هو عقد المعاوضةء ولم يوجد[الكفاية ]۳٤۷/۷‏ أي لواحد من الغصب 
والإيداع في الحياد» بخلاف البيع؛ فإن عقد المعاوضة يقتضيهاء ولا عامل أي لا تغامل يق غصب الحياد؛ 
ولا في إيداعهاء بخلاف القرض» فإن التعامل فيه بالجياد. فلا يكون قوله: هي زيوف بعد الإقرار بغخصب 
الألف» أو إيداعها ترا لأول كلقب 
ولا تعامل: إشارة إلى الحواب عن فصل القرض؛ فإن في القرض إن لم يوجد المقتضى فقد وجد التعامل» 
والناس إغا يتعاملون بالحياد» فينضرف إلى الحياد؛ و لم يوجد التعامل ههناء فلا ينصرف إلى الحياد.(الكفاية) 
لهذا: أي لأحل أن لا مقتضى له في الحياد ولا تعامل. |نتائج الأفكار 4177/17] قوله: فإن القول للقابض 
إذا وقء قع الانحتلاف ق وصف المقبوض: لا يصدق !ج آي إذا قال: غضبت ألفاء تم قال: هی زيوف ےم 
يصدق ذا فصل كما ف القرض. [الكفاية 48/10 "] 
فيه: أي ف الغصب إذا ادعى الزيافة.(البناية) إذ القبض [وهو موجود قي الغصب] فيهما: أي قي الغصب 
والقرض على رواية الأصول مثل البيع ول البيج 9 بفصل؛ فكذا ف القرض و الغصب لغصب مثل القرض؛ لأنه 
فا وجب الضمان فيهما بالقبظلء قاذ يسدق فيه أيضا. [الكفاية 4/7:] قال: هذه المسألة فنا ذكروة في 
شرو ح "الجامع الجر قر على المسألة المارة. [نتائج الأفكار ٤۷/۷‏ ۳] 


١١ £‏ باب الاسكناء وما ف معناة 


لآن لقره لسك من عنس اقرا لکن الأسم کارا تارا فكان. يسياناً مغر 
فلابد من الوصل. وإن قال في هذا كله: ألفاء ثم قال: إلا أنه ينقص كذا لم يصدق» وإن 
وصل صدق؛ لأن هذا استثناءٌ المقدار» والاستثناءٌ يصح موصولاء بخلاف الزيافة؛ لأا 
وصف» واستثناءُ الأوصاف لا يصح واللفظ يتناول المقدار دون الوصف» وهو 
تصرف لفظي كما بيتاء ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع نفسه» فهو 


مخراكة دم 


واصل؛ لعدم إمكان الاحتراز عنة , . ومن أقرّ بغصب ٹوب» ثم جاء بثوب معيب: س 


هذا الاتقطاع 


قوله؛ أن الغعصب يد يختص الس ومن قال لاحر: ایت مطاف الف و E‏ 
فهلکت» فقا 1 بل أحذها غا فهو لين وإك قال: أعطيتنيها وديعة فقال: 
لا بل غصبتنيهاء r‏ والفرق: أن في الفصل الأول أقر بسبب الضمان. 

امقر 


يجازا: المشامة بين الستوقة والدراهم امن حيث الضورة. [الكفاية 44/7] قال: هذه من مسائل 
"الجامع الصغير".[نتائج الأفكار 4//70"] في هذا كله: أي فيما ذكر من البيع» والقرض» والغصب 
والإيدا ع.(نتائج الأفكار) واللفظ يتناول: أي لفظ المستثئ منه يتناول المقدار» أي جزؤه دون الوصف؛ 
والاستثباء تضرف ف اللفظ. كما بينا: بقوله: والاستثناء تضرف بالملفوظ. 

بانقطا ع: أو بسبب أحذ السعال.(الكفاية) فهو واصل: لأن الإنسان قد يحتاج إا لى التكلم بكلام كثير, 
وقد ټل كن الاسيناء 2 آ تحر ه) ولا بمكن أن يتكلم بجميع ذلك بنفس و احد» 59 ی ا لعدم الا رار 
عنه. [العناية ]۳٤۸/۷‏ ومن أقر ! لخ: علدا لف الشتوري ق 'مختضره". [نتائج الأفكار ۳٤۹/۷‏ ] 

ومن قال: هذا من مسائل "الحامء ع الصغير . فهو ضامن: يعن كان القول فى هذه المسألة قول المقرله 
مع ينه فالمقر ضامن» إلا أن یگل المقرله عن اليمين.(نتائح ج الأفكار) لم يضمن: أي المقر في هذه المسألة, 
إلى كان القول قوله مع بمينه. [نتائج الأفكار ۹/Y‏ , سب الشاك وهه الأعيد ودلالة. كون الخد 
سا للضماك فرك جه على اليد ما أجذت حي ترد ê,‏ ول رد العين حال بقائهاء ورد المثل حال 
زواها؛ لكون: المثل قائما مقام الأصل» وقوله: وديعة رجوع عما أقر به؛ لأنه دعوى الإبراءء فلا يصدق 
بدون البينة كدعورى المشتري بأجل الثمن بعد مأ أقر بهي والبائع يدعي سس | الكفاية بروعم] 


باب الاستثناء وما في معناه ® 


وهو الأخذ ثم ادعى ما يبرئه» وهو الإذن» والآخر ينكره» فيكون القول له مع 
امقر فصلا القن له 
اليمين» و الثان أضاف الفعل إلى غيرة؛ وذلك يدعي عليه سبب الضمان وهو 
4 5 القر ظ الغير امقر 

الغصب» فكان القول نکر ه مع اليمين» والقبض في هذا كالأحذ والدفع كالإعطاء. 

فإن قال قائل: الإعطاء والدفع له لا يكون إلا بقبضه» فنقول: قد يكون بالتخلية 
الاعطاء أو و الدفع بدوان قبضه 

والوضع بين يديه» ولو اقتضی ذلك فا مقتضي ال ضروره» لا يظهر ف انعقاده 

r‏ الضغان: وهذا غذلاف ما إدا قال: أحذقا ا وای وقال الاخخر: ب بل 

قرضاء حيث يكون القول للمقر وإن أقر بالأحذ؛ لأنهما توافقا هناك على أن 

لا للمقر له امقر والمقر له 
کان باللاذن» إلا أن امقر له يدعي سا الضمانة وهو القرض؛ والاخر وار 
المقر 
فافترقا. فإن قال: هذه الألفٌ كانت وديعة لي عند فلان فأحذقا منه» فقال فلان: هي 
ل فإنه ياخنهاء لون لأأنه أقر باليد ل و امتحقاقها عليه سك ينكرء فالمول للك 


ولو قال: تیت من اکا از ھا ورک رسن ارت ایی تاوا نر 


ورد وقال | فاا ا٠‏ ۲ و ا عند أبي حنيفة بد 


| لدابة والثوب 


ما يبرئه: لأنه لابد. للوديعة من الإذن. القبض: أي قضت امکان أخذات. هذا أي ٤‏ الحكم 
المذكور. [نتائج الأفكار 5./1"؟] الدفع: أي دفعت مكان أعطيت. لا يكون: فكان مقرا بقبضه 
اقتضى: أي الإعطاء أو الدفع.(البناية) فلا يظهر إلخ: لأن الثابت ضرورة عدم في غير موضعها. [الكفاية /8../1؟] 
بالاذن: لأن الوديعة وكذا القرض لا يكون بدون الإذن. [البناية 3/8/17؟] فافترقا: أي هذا وما سبق 
من أنه قال ىو لا ا ا ۳ هذه من مسائل "الجامع الصغير". [نتائج الأفكار ]٠١٠/۷‏ 


N‏ باب الاستشناء وما في معناه 


وقال آبو يوسب وعد طا القول اقول التي لحد سه الدايق أو الريج ري 


القياس» وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان. ولو قال: حاط فلان تون هذا بنصف 


ف 


درهم ثم قبضته» وقال فلان: الثوب ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيح, وجه 
القياس ما بيناه في الوديعة. وحه الاستحسان: وهو الفرق: أن اليد في الإحارة 
والإعاره ضرورية تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه) وهو المنافع) فيكون 57 فيما 
وراء الضرورة» فلا يكون إقرارا باليد مطلقاء بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيها 
مقصوده» والإيداع ابات اليد ناء يكن الاق ۹ . اعترافا باليد للمودع ع. ووجه 
آخر: أن في الاجارة والإعارة والإسكان أقر بيد نابتة 3 يبن ةن فيكوز القول د 8 


كيفيتة ولا كذلك 2 مسا الو ديعة؛ لأنه اا فا 3 وديعة ۾ قد 3 من 
الو ديعة 
غير صنعه حي لو قال: أودعتها كان يل هذا الخلاف» 


j || 5‏ ا : 2 3 د | ا 2 ۴ !]| = ا 5 5 2 م 
القول قول ا هدا کله اذا م نكر الداية والثوب معروفا انه للمقر اما لو كان الثورب معروفا انه 
للمقرء أو الدابة» أو الدارء فقال: قبضته فيهء فكان قول المقر في قوطم؛ً لأن الملك فيه معروف 

ر [الكفاية ۷ [Fo1=Ffa.‏ الإعارة والاسكان: ن قال: ر أعرائلف داري هذه لم رددت على أو 

اسكتك داري هده 3 رددت على وقال الأخحر: الدا, ر داري. | الكفاية [r1Y‏ 
في الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: إن القول ههنا قول المقر بالإجماع.(العناية) في الوديعة: أراد به قوله: 
أنه أقر باليد له» وادعى استحقاقها عليف وهو نک والقول للست : | العناية [rey‏ الفرق: بين مسكلة 
الو ديعة وبين هله المسائل. | البناية 5 ١‏ ة؟] إقرارا: أي الإإقرار بالا جحارة» والاعارة. | البداية 1 ا" ]| 
آخر : للفرق بين الوديعة وهذه الصور. ف كيفيته: أي فل كيفية ااا اليف أنه بأي طريق كان.(العناية) 
وديعة: فتبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد له من قبله. [الكفاية ]۴٠٠۲/۷‏ 

ن غير اناك * كاللقصلة؛ ؛ فإشا وديعة ف يد الملتقط و إل م يدفع Oe‏ اعبت aed‏ 
قر ن. [العناية 57/17 ] الخلاف: المذكور قي مسائل الإجارة والإعارة والإسكان.(نتائج الأفكار) 


باب الاستثناء وما في معناه 11۷ 


وليس مدار الفرق على ذكر الأحذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآحر» وهو 


پا سبيت أنه ذكر الأحل 2 وضع الطرف الأخخرع وهو الإإجارة 8 كتاب 
آ ها ره 


الإقرار . اشا وهذا بخلاف ما إذا قال: اقتضيت من فلانٍ ألفَ درهم كانت لي علیه» أو 


أقر ضته ألفاء ثم أحذقا ريك وانكر اللقر له یت يكن القول قوله؛ أن الديون تقضى 
بأمثالهاء ,ذلك اعا يكون عبض ا فادا أقر بالاقتضاء فقد أقر , بسبب الضمان» ثم 
ادعى تملكه عليه .عا يدعيه عليه مر ن الدين مقاصّة والآخر ينكره ممتيو 
الم امقر له 


ها أقر بقبضه 


ما ادعى فيه الإجارة, وما أشبههاء فافترقا. ولو أقر 9 فلاناً زرع هذة الأرض» أو ین 
هذه الدار» أو عرس هنا الک وذلك كله في يد المقر» فادعاها فللان» وقال لقو : ل بل 
ذلك کله لي استعنت بك ففعلت» أو فعلته بأحرء فالقول للمقر؛ لأنه ما أقر له بايد 


مدار الفرق ا إشارة إلى الرد على الإمام القمى , فيما ذكره أن الرد إثما وجب في مسألة الوديعة؛ لأنه قال 
فيها: أخذقا منه» فيجب حزاؤه» وجزاء الأحذ الردء وقال في الإحارة وأحتيها أي العارية والإسكان: فردها 
علي» فكان الافتراق في الحكم للافتراق في الوضع:(العناية) لأنه ذكر !خ: أي الإمام محمد مله ذكر في كتاب 
الإقرار لفظ الأحذ ف الاسازة وها ابا وإنما الفرق الصحيح ما ذكر في الكتاب. [العناية 5719| 

هذا: أي الذي ذكر ف الإجارة وأعتيها.(البناية) لأن الديون !خ: فإذا أقر باقتضاء الدين» فقد أقر بقبض 
مثل هذا الدين؛ لأن الاقتضاء إنما يكون بقبض مال مضمونء والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب 
الضمان. [العناية 57/10"] بأمثاها: يعني اتيش عن امفيك آلا يصون ياي لأنه لم يأحذه حقه بل مثله» 
فيضمن. ذلك: أي قضاء الديون بأمثاها. (لبناية) ههنا: يعي في ضورة الإحارة وأحتيها. (البناية) 

أشبهها: وهو الإعارة والإسكان. [البناية ]۳١٠/١١‏ ولو أقر: هذه من مسائل "المبسوط" ذكرها المضئف 
E‏ | نتائج الأفكار /ا/4 هت *] ما أقر له إخ: هذا احتراز عما إذا أقر الرحل أن فلانا ساكن ف هذا 
البيبت» وادعى قلآن البيت 1 شط با على فة لآن الکن قبت اليد اللساكن على المسكون 
وإقراره باليد للغير حجة عليه» وما ثبت بإقراره كالمعاين في حقه» كذا في "المبسوط". [الكفاية 4/17 ]| 


YAN‏ باب الاسشتشياء وما في معناه 


وا أقر.مجرد فعل منه» وقد يكون ذلك في ملك ف يد المقر» وصار كما إذا قال: حاط 
لي الخياط قميصى هذا بنصف درهم.ء ولم يقل: قبضته منه» لم يكن إقرارا باليد» ويكون 
لقول للمقر؛ لأنه أقر بفعل منه» وقد يخيط ثوبا في يد امقر كذا هذا. 


ولم يقل: قيد حي لو قال: ثم قبضته منه كان على الخلاف.رالكفاية) المقر: بأن حاط ق بيت المقر.(الكفاية) 


باب إقرار المريض 
وإذا أقر الرحل في مرض موته بديون» وعليه دیون في صحته» وديون لزمته في 
مر ضه بأسباب معلومة: فدین الصحة والدين المعروفة الأسباب مُقَدّم. وقال الشافعي وليه : 


برضن ونه 


دين المرض ودين الصحة يستويان؛ لاستواء سببهماء وهو الإقرار الصادر عن عقل 
ودين» 7 الو خوب الذمة القابلة للحقوق» فصار كإنشاء التصرف ا 
اھ رل کے پیز و بسر ليلا إن كان ف بال ع او وك اود 
المريض ذلك؛ لأن عق غر ماء الصحة تعلق بمذا المال اقا 


إقرار المريض: لما فرغ من بيان أحكام إقرار الصحيح شرع في بيان أحكام إقرار المريض» والفرع؛ لأن 
المرض بعد الصحة»ء وأفرده بباب على حدة للاختضاصه بأحكام ليست للصحيح. إنتائج الأفكار 14/1 ]| 
وإذا أقر إل: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) بديون: غير معلومة الأسباب.(نتائج الأفكار) 
بأسباب معلومة: كما إذا استقرض مالا في مرضه وعاين الشهود ودفع المقرض الال إليه» أو اشترى 
شتا وعاين الشهود قبض البيع؛ أو استأحر شيئا معاينة الشهودء أو تزوج امرأة جمهر مثلهاء وعاين 
الشهود النكاح. [الكفاية 4/9 ه*-ه 5 *] مقدم: على ما أقر به في مرضه. [البناية ۳١٠۳/۱۲‏ ] 

دين المرض: سواء كان بسبب معلوم أو لا.(العناية) لاستواء سببهما !خ: أفاد هذا الدليل مساواة دين 
امرض بالإقزار اللدين الفابك بالاقزار اق العمسف وار مهمسا رالرى الغايت بلمماينة أيضا فا على 
غدم القائل بالفصل بين ذينك الديئين» وبين هذا الدين كذا في "نتائج الأفكار". 

عقل ودين: وإغا تعرض هذين الوضفين؛ لأن العقل والدين يمتعان المرء عن الكذب في أخيارة: والإقرار 
إخبار عن الواجب في ذمته» فلا يكذب في إقراره لوجود هذين الوصفين في المقر» وفي هذا لا تفاوت بين 
أن يكواث: المقر سا أو فا بل المرض يزداد رححان جانب الصدق؛ لما أن المرض حالة التوبة 
والإنابة.(الكفاية) الذمة: وهي في حالي الصحة والمرض سواء. [نتائج الأفكار 55/1 8] للحقوق: وهي ذمة 
الحر البالغ العاقل. [الكفاية 5/7] التصرف: أي في المرض» فهو مساو لتصرفه في الصحة. 


ل باب إقرار المريض 
وهذا 4 من التبرع واحاباة, إلا بقدر الثلت» لاف م لله .مره من الحوائج 
الأصلية:” وهو ابمهر الخل؛ ,ومخلاف المبايعة ثل اه لأن حى العرماء لن بالا 


والمالية باقية 


لا السو رق و و حال الصحة / يتعلق یں بالمال؛ لقدر ت على الاکتساب» 


وهذا إخ: شنا امود و أن بالعام ليحصل التقريب بالأولوية› ۾ شو أن المريض لما تعلق ماله حق الوارث» 
ولا يعتبر تيرعة إلا من الثلتث» ؛ فإذا منع من ال: تبر ع فيما إذا تعلق به حق | لواريك وهب اضعب القن فلذن عه 
فيما إذا تعلق به حق الغرع» وهو أقوى او | الكفاية ةدم ]| من العبر ع: أي منع من ا 
والمحاباة آل ادا | ساخ الديون اله و بالريادة على الثلك إذا 5 يكن غلية دين» ET‏ هنا خياد تتا ادا 
ادعى الشافعي من الاستواء بين حال من الصحة والمرض» فإنه لو كانتا متساو يتين لما منع من لتبر ع وانحاباة 
في حال المرضء. كما ف حالة ااا [العناية /اره هه ] وامحاباة: أي البيع ع بنقصان القيمة. 
عخلاف النکا- He‏ حواب عما استشهد به الشافعي من إنشاء النکا- TE‏ | العناية دهدم] 
بمهر المثل: رز أن يحورق حا يع أن النكاح من الحوائج الأصلية حال كونه تمهر المثلء وأما الزيادة 
۳ ذلك فباطلة» والنكاح جائز. [العناية 510//1] لا بالصورة: أي لا.عال معين مشخص. 
وفي حالة الصحة !ج ذا اتعفهر أله تقال 1 تعلق حق الغرماء تمال المديون بطل إقراره بالدين حال 
الصحة؛ أن اللإقرار الل ن لابطال حق لغير غير معتير » كينا لے نعم أن ذلك لين بباطل بالاحما ۳ 
اچاب عن فيا وي حال 3 الاكتساب: فم مع بل تغليق مدو دسي 0 e‏ 
وعجر عن الاكتسابء» فلو " يتعلق حق ف لتر بالمال» 59 ينتقل من الذمة إليه يتوى دينه؛ لأن المريض يتلف 
المال سريعاء فيؤدى إلى إبطال حقه فيهم.(الكفاية) وحالتا المرض ا أي حالة أول المرض» وحالة آخر 
المرض» وبعد أن يتصلها الموت حالة واحدة» وهذا جواب سؤال مقدر يرد على قوله: لأن حق غرماء 
الصحة تعلق بمذا المال بأن يقال: لو كان تعلق الدين المقدم مانعا عن الإقرار بدين آحرء ينبغي أن لا يضح 
إقرار المريض بالدين : ا عد ينا افر ار و حال A e e‏ بغ للق ال الاول ماله» كما لا يصح إقراره 
في حال المرض إذا كان له غرماء الصحة لتعلق حق غرماء الصحة بماله» فأحاب عنه» وقال: ليس كذلك؛ = 


باب إقرار المريض عق 
اه حالة الحجر؛ بخللاف حالي الصحة والمرض؛ لأن الأولى حالة إطلاق» وهذه 


حالة عجر فافترقا. 5 قَدَمُ ا الأستناب؛ أنه ۷ة في سوهًا؛ إذ الاين 
راء هر مثلهاء وهنا لدي مثا" دين الصحة لا بده ا 


ولو أقر بعين في يده لآخر لم يصح في حق غرماء الصحة؛ لتعلق حقهم به» ولا يجوز 

للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض؛ لأن في إيثار البعض إبطال حقٌّ 
احتيار 

الباقين» وغرماء الصحة والمرض في ذلك سواءء 


= لأن الإقرارين في حالة المرض .منزلة إقرار واحد» لكون أحوال المرض يمنزلة حالة واحدة في حق 
الحجر كما أن أحوال الصحة كلها مترلة حالة واحدة فى حق الإطلاق. [الكفاية 69-810//97"] 
إطلاق: أي حالة الإذن يعي في هذه الحالة إذن الشارع بالتصرف. حالة عجز إلخ: فيمنع تعلق حق غرماء 
الصحة ماله عن إقراره قي حالة المرضء ولا بمنع الإقرار قي أول المرض عن الإقرار في آخره. [العناية 81//1] 
وإغما تقدم إل: ثم لأن الدليل المذكور أفاد تقسم دين الصحة على الدين الثابت بالإقرار في حالة المرض» 
وبقي الكلام 5 في تقدم الديون المعره فة الأسنات عليه فقال: وإعا تقدم إخ. له: فتقدم على المقر به ف 
المرض. [البناية ٠5/١5‏ ] بغير: أي .عمعاينة القاضي أو البينة.(نتائج الأفكار) إقراره: معطوف على قوله: بدل 
إل من حيث المعين. لما بينا: أشار به إلى قوله: لأنه لا قهمة في ثبوها.(نتائج الأفكار) ولو أقر: ذكر المصنف 
هذه المسألة تفريعا على مسألة "القدوري". [نتائج الأفكار 19//ه"] 

لآغيرة هالإقرار بالعين فق لالض #الاقزار بالدين فة ولا موق ,كر المضف هذه السآلة أيضا تفريعا على 
مسألة "القدوري".(نتائج الأفكار) الغرماء: غرماء الضحة أو المرض أو مختلطين. إبطال حق !ل: فلا يصح» 
فإن فعل ذلك لا يسلم المقبوض للقابض بل م بين الغرماء بالحصص عندناء وقال الشافعي: سلم له 
ذلك. [العناية ]٠١۹/۷‏ وغرماء الصحة إل: أراد من غرماء المرض ما يكون هم الأسباب المعروفة؛ لأن 
حق الكل ف التعلق ماله على اعتبار الموت على السواء. [الكفاية 9/19ه| 


9 باب إقرار المريض 


إلا إذا قضى ما استقرض ق مرضه» أو نقد ثمن ما ا شترى في مرضه» وقد علم بالبينة. 


منعاينة القاضي 


قال: وإذا فضي يعني الديون المقدمة: وفضل شيء : ترف إلى ما أقر به في ال 
المرض؛ لأن الإقرار في ذاته صحيج وإعها رد في حق غرماء الصحة» فإذا EF‏ 
ظهرت صحتثه. قال: فإذا لم يكن عليه ديون في صحته: جاز إقراره؛ لأنه لم يتضمن 
إبطالَ حقّ الغير» و كان المُقرٌ له أولى من الورثة؛ لقول عمر ذه: "إذا أقر ا 
دين حاز ذلك عليه في جميع تر كته"»* ولأن قضاءً الدين من الحو بج اليه عر 
الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ» وهذا قد + حاجته اك التكفين. قال: ولو اق 


الخاجة لقدوري 


المريض لوارنه: لا يصحء و فى كلفد يد واو وق دي لله في أحد 


لع او دين 


قوليه: يصح؛ لأنه إظهار ی ابت رجح جانب الصدق فيه 


إلا: استثناء من قوله: ولا يجوز للمريض إخ.[البناية 7 ]707/١‏ إذا قضى إخ: لأنه ليس فيه إبطال حق 
الغرماء؛ لأنه حضل في يده مثل ما نقد؛ وحق الغرماء يتعلق معي التركة لا بالصورة» فإذا حصل له 
مثله لا يعد تفويتاء بخلاف ما لو قضى مهر امرأة تزوجها في المرض» أو أجرة دار استأجرها لم يسلم هما 
ويشاركهما غرماء الصحة؛ لأن ما حصل له من النكاح» وسكئ الدار لا يصلح لتعلق حقهم» فكان 
تخصيصهما إبطالا قالع قاي كذاق "المسسوعك . [الكفاية /!/. | 

صحيح : أي محمول على الصدق في حقه حجة عليه. [العناية 755/1] قال: أي القدوري في 
' مختصره .(نتائج الأفكار) إقراره: وإن كان بكل ماله. [نتائج الأفكار ]۳٠١/۷‏ الأصلية: لأن به رفع 
الحائل بينه وبين الحنة. [العناية 0/10] يصدقه: فإن هم أن يتركوا حقهم. جانب الصدق: إذ العقل 
يعمنعه عن الإقدام على الكذب» وبالمرض يزداد الامتناع؛ لكونه حالة الندم والإنابة. [الكفاية 571/17] 

* هذا غريب [نصب الراية 51//4؟] قال العيئ: لم يتضل واا نسبته إلى عمر وه غير صحيح» 
وإنما هو عن ابن عمر ف كذا روي في "مبسوط خواهر زاده". [البناية ۳۰۷/۱۲] 


باب إقرار المريض تفلك 


وصار كالإقرار لأجبي؛ وبوارث آخر, وبوفيعة مسسهلظة الوارت. ولنا: قوله علكل: 
آلا وة لوار هول فا له بالدين".* ولأ تعلق حق الورثة ماله في مرضه» وهذا يمنع 


ْ من امیر ع على الوارث أصلاء ففي تخصيص البعض به إبطال حن الباقين» ولأن حالة 


با لوصبية واطبة و 


امرض اله لای والقراية سمب العا إلا أن هذا التعلق لم يظهر في حق الأجنبي؛ 
لحاجته إلى المعاملة في الصحة؛ لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة 


معه» وقلما تقع العاملة مع الوارث؛ ولم يظهر في حق الإقرار بوارث آخر لحاجته أيضاء 


لأجنبي : قد ذكرنا جوابه. بوارث آخر: [أي أقر أن فلانا وارثه] والجامع: هو أن حق الباقين كما ييطل 
بتخصيص البعض بالإقرار بالدين» فكذلك يبطل حقهم بالإقرار بوارث آحرء وهو صحيح بالاتفاق» فينبغي أن 
يضح هذا الإقرار أيضا؛ إذ كل واحد من الإقرارين إضرار بالوارث المعروف. [الكفاية [۳٠١/۷‏ 

وبوديعة مستهلكة إل: أي أقر باستهلاك وديعة كان ثبوا معاينة وجوابنا عن ذلك أنا لو لم نعتبر 
إقرارة يصير بخهولاء ويجب الضمانء فلا يفيد رد الإقرار» ولأن تصرف المريض إنما رد للتهمة» ولا قمة 
في المعاينة. [الكفاية ]۳٠۲/۷‏ ولأن حالة إل: يعي أن حالة المرض حالة الاستغناء عن المال؛ لظهور 
أمارات الموت الموجب لانتهاء الآمال» وكل ما مركذلك. فالإقرار لبعض الورثة فيه يورث قمة تخصيصه. 
والقرابة تمنع عن ذلك؛ لأفنااسبب تعلق عى الاق اع بالمال: وتعلق حقهم به يملع تخصيص بعضهم بشيء منه 
بلا خصص. [العناية ]۳٠۳-۳٠۲/۷‏ التعلق: أي تعلق حق الأقرباء بالمال. [نتائج الأفكار ]۳٣۲/۷‏ 
الأجنبي: أي في حق الإقرار بالأحبى؛ فإنه يصح. وقلما يقع إلخ: فإن قيل: فالحاحة موجودة في حق الوارث 
أيضا؛ لأن الناس كما يعاملون مع ع الأحنبي يعاملون مع الوارث» فأجحاب بقوله: وقلما يقع إِلّ؛ لأن البيع 
للاسترباح» ولا استرباح مع الوارث؛ لأنه يستخبي من المماكسة معه» فلا يحضل الربح. [العناية ]۳٠۳/۷‏ 
لجيه ایتا فإنه محتاج إلى إبقاء نسلهء فلا ينحجر بحق الورثة كما لا ينحجر عن الانفاق لبقاء 
نفسه.. [الكفاية /4/9 | 


* أحرحه الدارقطيئ في "سننه" في كتاب الوصايا عن نوح , بن دراج عن أبان بن تغلب عن | حعفر بن محمد عن أبيه 
قال: قال رسول الله ك "لا وصية لوارث: ولا إقرار له بدين". [9/5/ء كناب الوضايا] 


8 | باب إقرار المريض 


م هذا الععلق سى بقية الورثة فإذا صدقوه فقد أبطلوه» فيصح إقراره. قال: وإن أقر 
لای le‏ وإن ايها غعاله؛ لما بيناء والقياس: 8 ايا يجوز إلا ق الثلت؛ أن الشرع 
قر تفه عاي إلا أنا نقول: الما صح إقراره في الغلث كان له التصرف في ثلث 


المريض انتحسانا 


الباقي؛ لأنه الثلث بعد الدين ثم وتم حى يأ على الكل. قال* ومن أقر لأحبي» ثم قال: 


القدوري 0 92 بدين 


هو ابی ت سا منه) و بطل 7 1 وله فإن قر لأحببية ج تزه جحها: 1 يبطل إقراره شا 


وجه الفرق: أن:دغوة النسب تشتهد إلى وقت العلوق» فتيين أنه أقر لابنع 31 بم رذ 


هذا اډ قر 


كذلك الزو جية؛ لأا تقتصر على زمان التزوج» فبقي | إقرارة لأحنية: ا ومن طلق 


زه جحته ق عر صه تالاتا 7 اشر ها بدين ومات: فلها الأقل و الدين ومن مایا فريك ؛ 


الرو جين 


لأهما متهمان فيه؛ لقيام العدة. وباب الإقرار مسدود للورئة» فلعله أقدم على هذا الطلاق؛ 


التعلق: أي تعلق حق الورثة .عاله.(البناية) وإن أقر إلخ: وكانت المسألة معلومة تما تقدم» إلا أنه ذكرها 
تمهيدا لذكر القياس والاستحسان.(نتائج الأفكار) لما بينا: إشارة إلى قوله: ولأن قضاء الدين من الحوائج 
الأصلية. [نتائج الأفكار ]۳٠۳/۷‏ في الغلث: لانتفاء التهمة عن إقراره في ذلك القدر؛ لعدم تعلق 
الورثة به. [نتائج الأفكار ]۳٠٤/۷‏ قراف إل: لأن الثلث بعد الدين محل التصرف» فنفذ الإقرار في 
الثلث الثاني ثم وثم إلى أن يأ على الكل. [العناية 8/1 >"؟] 
على الكل: وفيه أنه لا يأي على الكل عندنا؛ لأنا تقول بالجزء الذي لا يتجزأء فيتنهي القسمة إلى جزأين؛ إذ ليس 
هما ثلث» وأما عند الفلاسفة: فلا ينتهي القسمة إلى حد؛ لأن كل مقدار عندهم يقبل الانقسام لا إلى فايةء قلت: هذه 
دقة فلسفية لا يقبلها العقول اعا ایور اراي وهو أنه يأتي كل ما يعتد به» واللجزعان اللذان لا يتجزيان. بل كل 
ما لآ يقر على قفسعته فعلا: فهو غير معتد به. إقرارها له: قيد بالأقرار؛ لأنه لو وهب ها هبة أو أوضى ها 
بوصيةء ثم تزوجها يبطل؛ لأن ذلك تمليك بعد الموت» وهي وارثة حينعذ. [الكفاية 10/ه5”] 
لقيام العدة: أشار يبهذا إلى أن وضع المسألة فيما إذا كان موت المقر قبل إنقضاء العدة» وأما إذا كان 
موته بعد إنقضائهاء فإقراره ها جائز. إنتائج الأفكار ]۳٠٠/۷‏ 


باب إقرار المريض ۲ 


ليصح إقراره لها زيادة على ميراثهاء ولا قهمة في أقل الأمريج: فشف: 
لاقل 
ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله؛ وليس له نسب معروف: أنه ابنه» وصدقه الغلام: 
بع ميدس ولق كان قا لأن النسب ما يلزمه خاصة:؛ فيصح إقراره به» وشَرّط 
أن يولك مله ل یاو يكوك مكديا ف اقفرم وقد أن اله يكو اله نسب 


ترون ل اساي وإغا شرط تصديقه؛ تي به الس إذ لسا 


E‏ تسا 


بوت لصم 


اسب من انلا الأصلية» س الورثة قن المبراث؛ 2 بت سه متها صاز 
كالوارث المعروف» فيشارك ورثته. قال: ويجوز إقرارٌ الرحل بالوالدين 
القدوري ‏ ”2 ئ ) 


فصل: أي في بيان الإقرار بالنسب قدم الإقرار بالمال على الإقرار بالنسب؛ لكثرة وقوع الأول» وقلة 
وقوع الثاني ولا ريب اق أن سا عو كثير الدوران أهم بالبيات»:وإتما أفرد 5 بفصل على حدة؛ لانفراده 
ببعض الشروط والأحكام كما سيظهر.(تتائج الأفكار) وصدّقه الغلام: أي فيما إذا كان يعبر عن نفسه» 
وأما زو اة ل جر عن تق قلخ بق ف عدج ا رر وها اقا کل فقا 
ما يلز مه خاضة [ليس فيه تحميله على الغير] : قال الله تعالى: #ادغوهم لابآئهہ4 ظوَعَلى الَو لوه له ر ا 4 
ولأن مؤنة الولد غلى الأب خاصة» فيكون إقراره به على نقسه» فيقبل من = غير تصديق الأم . |الكفاية 11/۷[ 
الصغبر : الذي لا يعبر عن نفسه. | نتائج الأفكار 107 "] من قبل: آي ق باب دعوئ النسب من “كناب 
الدعوى.(نتائج الأفكار) يشارك: هذا من تثمة كلام القدوري.(نتائج الأفكار) يجوز: في الصحة أو في المرض. 
بالوالدين ! خ: أي إذا صدقوه الا الولد إذا كان صغيرا في يده. [الكفاية ]۳٠۷/۷‏ والزوجة: بشرط خلوها 
عن زوج آخر وعدته. والمولى: يعن مولى العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل. [نتائج الأفكار 57177/17؟] 


8 باب إقرار المريض 


ويقبّل إقرار المرآة بالوالدين والزوج والمولى؛ لا بينا. ولا يقبل بالولد؛ لان فيه محميل 


افر ار المرأة 


النسب على الغير» وهو الزوج؛ لأن السب منه إلا أن يصدقها الزوجٌ؛ لأن الحق 
له أو تشهد بولادته قابلة؛ لأن قول القابلة في هذا مقبول» وقد مر في "الطلاق"» وقد 
ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلاً في كتاب الدعوى» ولابد من تصديق هؤلاء» ويصح 
التصديق في النسب بعد موت للمقر؛ لأن النسبّ يبقى بعد الموت» وكذا يصح 
تصديق الزوجة؛ لأن حكم النكاح باقٍ» وكذا يصح تصديق الزوج بعد موقاء 


إقرار المرأة إل: لا مانع من صحة إقرارها بالوالدة؛ إذ ليس فيها إلزام النسب على الغير» فيصح لكن الكلام 
في تصديقهاء فإنه يصح في حال» وهو ما إذا لم تكن ذات زوجء ولا يصح في حال وهو ما إذا كان ها 
زو ج» قبت أن إقرار المرأة بالوالدين يصح مطلقاء وتصديقها لابنته يصح في حال دون حال» ومثل هذا 
ليقف #فاقظا: وهذا واضح کا [الكفاية 57//17] لما بينا: من أنه أقر ما يلزمه.(نتائج الأفكار) 
منه: قال الله تعالى: #ادعوهم لابآئهمي. (العناية) تشهد بولادته: إذ الفرض أن الفراش قائم» فيحتا 
تعيين الولد» وشهادقا في ذلك مقبولة. [العناية 1//:*"] في الطلاق: لأن سبب ثبوت النسب من الرحل 
خحفي وهو الوطءعء ولا يقف عليه غيره» فيقبل فيه مخرد قوله وسبب بوت النسب من المرأة الولادة» 
ومكن أن يقف عليها غيرها وهي القابلة فلم يكن برد قوطا فيه حجة. | الكفاية [TINY‏ 

وقد ذ كرنا: [أي 2 باب دعو ی الشسسب: وهو اشا إذا اع اكات زوج 1 5 دعواها حي تشهد امرأة 
على الولادة؛ ولو كانت مغتدة» فلابد من حجة تامة عند أب حنيفة ي وإن لم تكن منكوحة ولا 
معجدة) قالوا: ثبت السب ها بقوها.. |الكفاية ۸/۷ 1)1۳ ولابد من إخ |المقر هم المذكو رين ]: لأكهم 
في أيدي أنفسهم فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم كذا قي "الكافي". [نتائج الأفكار ]۳٠۹/۷‏ 
الزوجة: أي بالزوجية بعد موت الزوج المقر بالاتفاق.(العناية) حكم النكاح: وهو العدة» فليا واحبة 
بعد الموت» وهي من آثار النكاح: ألا ترى أا تغسله بعد الموت لقيام النكاح. إالعناية 53/10"] 


مو كنا : الو ججحة أي عند ابي یو سف ومحمد جنكا. 


باب إقرار المريض ا ا FY‏ 


لأن الإرث من أحكامه» وعند أبي حنيفة منك: لا يصح؛ لأن النكاحّ انقطع بالموت» 
وهذا لا يحل له غسلها عندناء ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث؛ لأنه معدوم حالة 
الإقرار» و إنما يث کک نل ا والتضديق سعد إل أول الأقرار. قال: : ومن أقر بنسب 
من غير الوالدين والولدء نحو الأ خ والعم: لا يقبل إقراره في النسب؛ لأن فيه حمل النسب 
على الغيرء فإن. کان او وازث معروف قریب»› 7 عي فهو أولى اراتم اا ل 
لأنه لما کے سے مه 8" واس رارت یرک وا ا > ك اله واريك» اى 


المقر لاثما لأن له ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث» ألا ترى أن له أن 
ورم 


رسي گید خد عد رن هسق میچ اله Th‏ يك بس وداب 
عر اتی ا کان ف لوعي لد لل ميد الال وو كان الأول وصية 5 


نصفين) لكنه .عنسزلته» اح لو أقر في مرضه بأخ, وصدقه المقرله» ثم أنكر المقَرٌ قرابته 
الإقران المتكور الرصية 

ثم أوضى ماله كله لإإنسان: كان المال للموصى له» ولو م بوص لأحد كان لبيت المال؛ 
لبا 2 بعد الإنكار المال 

الإرث: وهو ما ييقى بعد الموت كالعدة.(نتائج الأفكار) لا يصح: أي تصديق الزو ج بعد موًا.(نتائج الأفكار) 
أول الإقرار: والإرث معدوم في تلك الحالة» فلا يمكن اغتبار صحة التصديق باعتبار الإرث المعدوم. 
قريب: كذوي الفروض والعصبات مطلقا. [العناية 81/1/9] بعيد: نحو: أن يقر بأخ وله عمة أو حالة 
فالارث هما دونه؛ لأنه لا يملك إبطال حقهما في الإرث بصرفه إلى الغير. [الكفاية 517/7-71/1/19] 
ولاية التصرف: يعي أن ا مقر أقر ت بال سے وباستحقاق ماله بعده» والأول إقرار على غيره) 
وهو غير مسحو 0 والثابي على نشسة ۾ شو مل ج شرل قي هذة الصورة أو القضية يعي الإقرار 
المذكور .(نتائج الأفكار) لاشتر كا: أي الأخ والموصى له بجميع ماله. [نتائج الأفكار ]| 


TA‏ باب إقرار المريض 


9 


E 


لأن رجوعه صحيح؛ لن السب ل يقبت افيطل الإقرار قاذ اوسن مات أبوه فأقر 


لقدور 


آ = ر 5 3 : 91 3 5 ت 1 00 0 | 3 ا ش حساك , و 
باخ : لسا E:‏ سحت : 1 بيناء وشار ١‏ نك E‏ مير ات؛ يد إقراره تمن سبيس ٠.‏ 
هل السسيه على القيرة ولا ولآية له عليه والاشتراك فى المال» وله فيه ولاية» فيثبت» 


ولكنه يقبل في حق العتق . قال: و هن مات وترا فد عن 37 غير مائة درضمء 


إقرار المشتري 


فأقر أحدهما أن أباه قبض منها خمسين: لا شىء للمقرء وللآخر خفسون؛ لأن هذا 
إقرار بالدين على ات لأن الاستيفاء إما يكون بقبض مضمود. فإذا كذبه أخوه 


استغر ق الدين نصيبه کما هر المذهب علدنا 


صحيح: .منزلة الرحوع عن الوضية.(نتائج الأفكار) لما بينا: أن فيه حمل النسب على الغير.(نتائج الأفكار) 
فيثبت: الاشتراك في المال. بالعتق: آي بعتق ما اشتراه من ذلك البائع. |نتائج الأفكار ۳۷۲/۷] 

إقراره: في حق الرجوع بالشمن على البائع» حن لا يرجع عليه بالشمن؛ لكونه إقرارا على الغير في حق الرحوع 
بالعمن» بلك بقل إقرارةا فى خن العدقه يصع انق عليه انا اتغزادة الکو يقزارا جل س ا تق 
ذلك.(نتائج الأفكار) قال: أي محمد يايد في "الجامع الصغير". [نتائج الأفكار ۳۷۲/۷] 

وللاخر حمسون: بناء على ما ذكرنا من الإقرار على نفسه وعلى غيره» وهو الأخ والميت» فيصح على نفسه. 
ولا يصح عليهماء ثم يخلف الأخ: بالله ما يعلم أن أباه قبض منه الماثة» ويقبض الخمسين من الغريم. [العناية ۳۷۴۳/۷] 
لأن الاستيفاء: أي اسعيفاء الدين إنما ايكون بقبض عضمرن؛ لما مر أن الديون تقتضى بأمعاهاة فيحب 
للمديون غلى صاحب الدين مثل ما لصاحب الدين عليه» فيلتقيان قاتا : [نتائج الأفكار ۳۷۳/۷] 
مضمود: أي بعبض عن مضمول حي يصير 58 فيقاضاك. | الكفاية TVTI/Y‏ 

نضيبه: فإن إقرار الوارث بالدين غلى الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة. كما هو [من أنه 
إذا أقر بالدين على مورته يقع على نصيبه فقط | المذهب عندنا: خلافا للشافعي) فعنده يشيع في 
النضفين. [الكفاية لالع بام ع بام | 


باب إقرار المريض ۹ 


س 


غاية الأمر: أفهما_تصادقا على كون المقبوض مشت كا بينهماء لكن المقر لو رجع على 


5 . 7 | ۳ ا : : 41 5 6 يد .تيز أ 35 


۴ 


0 ١ ا 00 1 و الاس س 0 2 ا کا ا اا ا اه‎ 51 E 
5 کر‎ 
ا - ليها 5 1 7 أ ا 0 1 م‎ L 5 5 0 
الک مق افيكوان هرا کرت ها قبضة مك کا واما المقر. فانه يرغم ان الدي. هذا المقدار وهم‎ 
س 8 : 5 9 7 3 ل !| ايه ا سو بعر‎ 


مشتر ك. [الكفاية ۴۷۶٤/۷‏ 


تعالى : طوَالصلْحُ حير ولقوله علكل: ليسي 
إلا ملحا أجل -حراما أو حه خالا ".* وقال الشافعي يلكء: لا يجوز مع إنكار 


الصلحء وسببه: تعلق البقاء المقدور بتعاطيه. به العقل لا البلو غ والحريةء و كون المصالح عنه 
5 جوز الاعتياض عنه» ولو كان غير مال كالقضصاض : ا الأش الصلح: ر م د 
والقبول»: وشر: طه: أن يكوان البدان أى المضالح عليه مالا تاوما إل احتيج 9 فبضية: 5 ك تشتر 
معلو هيتة) ۾ حکمه: وقوع البرأة عن دعو ی المدعي. | الكفاية باب بع اراس ] 

الصلح: وهو اسم .عع الملصالحة» وشو حلاف المخاضمة» و أصله من الصلاح» وهو استقامة الحال» 
وقي الشريعة: عبارة عن عقد يرفع النزاع. [الكفاية 777/1] لا يقر إلخ: إيماء إلى أن المراد بالسكرت 
ھھنا هو السکو تت عن الخواب دول مطلق السكويع؟ أن معئ مطلق السكوت هو إن ا تكلم صا 
قوله تعالى: وهذا وإن نزل في صلح الزوحينء لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


3 Ê 


نا ووينا: قلت كاك يك أن يقول: لآخر ما رويناة لأن أوله حجة عليه لا له. | نتائج الأفكار ۳۷۸۷| 


5 ور تی بن رید عن / لو ليك بن 2 عن أي با قال: قا( 


6 ذا 


ا افد 7 الضلد جات ب 
ا ہے ا 
9 


2 5 | 
١ | || . 1‏ 7 1 3 1 اس 1 8 كر هم 
السلس راد امد اله ل احا خر اما 4 جرع حار لل وزاد سليمنال بن داو د و قال ر سول الله ع 
اب ا َه عي أي 1( 


١آ ١‏ 5 1 5 أ يل أبن : : 
المسلبون على شروطهع". [رقم: :488 باب اق الضلخ] 


كتاب الصلح 00 ال 
وهذا بمذه الصفة؛ لأن البدل كان حلالاً على الدافع حراماً على الآخذ, فينقلب الأمر, 


ولأن اللدعى عليه يدفع الال لقطع الخصومة عن نفسه. و هدا رشوة. ولنا: ا زل 
ا وتأويل آخره: أحل حرام لعنه كالخمرء أ حرم حلالاً ينه كالصلح على أن 


ل د ولاك هذا صلح بعد دعوى صحيحة» فيقضى بجوازه؛ لأن المدعي يأحذه 


و هدا مسرو ج أيضا؛ إِذ شاك وقاية الأنفس» ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائر. 


5 الصلح على الإنكار .(البناية) على الؤفخل : لان المدعى عليه کر وم لت ق المدععي بالسينةع 
فیکرت خلية ا فينقلب الأمر: فيكون حراما على الدافع» وحلالا على الآخذء أو تقول: إن المدعي 
أن كان يق كان اا التي ا ف 5 الصلح» و حرم عليه بالصلح» وان كان طلا كان اعد الال 
على الدعوة الباطلة افا عليه فيل ملل و حل له بالصلح» فصار له أحل حر اما و حا له , 
مستثئ من أو له وقد تمرر 2 علم اول الفقة ن ليبس ا الكلام ف صو ره ا اة حكم مستقل 
بدو ل ا ہاں )5 يتم ا معن ال :© مجمو ع المستتي والمستتين هنك وکن ك بو جحه اف قوله: وتأويل أخخره 
تأويل اخ فالدليل مو 3 اديت ما حيلة هذا التأويل. 
وتأويل آخره [أي احر الحديث وهو قوله: إلا صلحا أحل !| ا و مله على هنا اح الان الحرام 
المطلق ما هو حرام لعينه» والحلال المطلق ما هو حلال لعينه» وما ذكر غير متحمل؛ إذ الصلح مع ا لا يخلو 
عن ذلك فإن الصلح يقح على بعض الحق ف العادة» فما زاد على الماخوذ إلى تمام الحق كان لذلا للمدعي 
احذه قبل الصلح» وحرم بالصلح» و كان حراما على المدعى عليه منعة قبل الضلح» وقد حل بالصلح كذا في 
"الكافي". [نتائج الأفكار ۳۷۹/۷] هذا: أي الصلح مع الإنكار أو السكوت. |البناية 14/١5‏ 7"؟] 
صحيحة: و ذا نش جلف المدعى عليه .(البتاية) الظلم: و إتما جرم 5 و دفع الرشوة ليظلم غیرد .(الكفاية) 


جائر: لأن المال تحلق لصيانة الأنفس. [البتاية۱۲۰/٤۳۲]‏ 


TT‏ كتاب الْصَّلٍ 


2 


8 4 3 : 
قال اك وقم الل کے ا ار کے ف ها ی ا الاعات ان قير عن. عا 
5 : 3 حي > 8 #0 سر 2 لسار - چ ت 5 3 بوي 1١‏ 
ر 
تمال؛ لو جود د" البيع. وهو Np‏ انال بالمال بك حقى المتعاقدين بتر اضيهماء 
فيجخري قية الشفعة إذ دا كان ااا" 1 4 داب و بست شبك حبار || 3 لش د 0 اليد يه 


فسذده جهالة ١‏ ل اة :ذأ امنا عنة دود 8 لاا ع vy‏ 
۾ يشسده جهالة لدل في المفضية إلى المنازعة دول جهالة مصاح عنة؛ لابه 


1 4 - 3 ٍ 1 ۳ 85 ا فد 
نت ههر ويشترط القدرة ا لسلیچ ا و إل و FF‏ سال عنافع بعتر 
بالاجارات؟؛ لوجحود. معئ الاجارة. وشت اليلق المنافع تمال» والاعتبار فى العقود 
معانيها. فيشعر ظط التوقيت يها ويبطل الصلح موت اخدهشما و المدة؛ لانه 
إجارة. قال: والصلح عن السكوت والإنكار قي حق المدعى عليه؛ لافتداء اليمين» 
و9 بع الخصومة. وك حو المدعي 5-8 المعاو ضة؛ 


ا 5 4 ا 1 7 : 1 ا ا 
5 ات الكلام عد حدفه انصاف. اي ف بيع البياعات. والبياعة - بالكسر - متا فال ! اين ج دعو 
5 لله 9ه ت م ع 


5 ا 9 ؟ إن 7 0 | ] ١‏ 
اليب 5 لمناية) عقارا: الى هنا اعا المدعى اسك . الل ا الما عله اله تعضية اماد لةه 
هي المفضية !ج ان فاح إل فض وابد هود اا لی واحة ا يىش فية منارعة هما فلهدا 


| 0 8 م 
الددضة ال" مو اضو غا مو جا ل ت 
ل ع ہے 0ت 


ا 
عر 


الا | الكفاية FAN‏ دول خهالة إخ: كما يقول السقير س المتخاضمين: 3 دعو ی لاك غدى فلاد 
ضالته على هذا المقدار. |البتاية 5/1 ]| ويشترط القدرة خخ حق لو مالم عي عبد:آبق لا يصح. (الكفاية) 
عنافع: أي لكا كان اعد المناقع تاك قال على رعظل عشرة دراھے: E ot‏ مر دلأ على نتفغة الدار اسندة 
و رک فاا ور ولات والاعتبار في !خ: وهذا كان البيع لج بالفاط سحا وكانت اله تعرط 
العوضن بيعا ٠‏ كانت الحوالة بشرط. مطالبة الأضيل كفالة ۾ الكفالة بشم ظط اید الأصيل حورالة. (البناية) 
فيشترط التوقيت: حن لو وقع الصلح على سكن بيت بعينه إلى مدة معلومة حازء وإذا لم تكن المدة معلومة 
ف عن | البناية ات rr‏ ويبطل الصلح 0 فير حع المدعي ف دعواة بقدر ما م يستوف من الملفعة. 


أنه : 5 أن الصلح قرة اك ممنافع. | البباية |581١‏ 


كتاب الصلح ۳۳ 


لا بيناء ويجوز أن يختلف حكم العقد في حقهماء كما يختلف حكم الإقالة في حق 


عقد الصلح 


المتعاقدين› و عير هما وهذا ف الإنكار ظا ب وكذا ف الكو افق لزه يكتمل الإقرار. 


رمعو به عر سيد | قه بالقيلك: قال: وإذا صاح عن دار م يبحب 


5-5 


المدعى علية القده رخن 
يه الشفعة ا معناه ادا کان عن إنكا راه سکرنت؛ لأنه ياخدها على أصل 
المصنف: كلام القدوري المدغى غلية له أنه يبشع مها 
جه ويدفع العال دفي لخصومة المدعي» وزعم الملتى ا یاز مه لاف ما اذا صاخ 


فا هو المبادلة المدعى عليه 


على دار حيث يجب فيها الشفعة لشتفعة؛ لان المدعي اىن ھا غوطيا عند اال ؛فكان 
تحاوضة فى حقه فتلزمه الشفعة باقر ارہ و إل كان المدعى عليه يكذبه. قال: ۾ إدا 


مع الإنكار القده ؛ رک 
35-35 الصلح عن إقرار؛ و واستحق بعص المصاح عنه: رجع المدععى علبة بخصة ذلك 
لعوض؛ لأنه معاوضة مطلقة كالبيع» وحكم الاستحقا ااي 
١ - 3‏ ب جج ا 


دی الصلح ت إقرار في حفهما 9 
عن ساكوائة؛ أو إنکار» فاستحق المتناز ع شيك: جع ع المدعي بالخصو مهن 17 | وض؛ 
#4 3 ا 5 5 7 ع 
باك المدعى عليه ما بذك العوض إلا ليدفع اسوم عن نشسية ب 


1 || 
- الميستحق بدن الصضليه 
. 0-7 


لا بينا: إشارة إلى قوله: لأن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه.(البناية) أن يختلف ! لخ: فإن المدغي 
يزعم أنه حق في دعواه: والدي تحال عوض حقه؛ والمدعى عليه يزعم أن المدعي مبطل ف دعواة) 
والدي يعطبة لدفع الخصومة والشغب عن فة لين اكمتنع اوناكف الحكم ف حق المتعاقدين .(البناية) 
حقهما: 5 المدعى والمدعى عليه SN I]‏ 

كما يختلف !2: فإما فسخ في حق المتعاقدين بيع حديد قي حق ثالث:(العناية) وهذا: أ ې كونه لافتداء 


اسن ل قطع الخصومة. [العناية ۷ فلا يغبت إخ: لأنه على تقدير الإقرار يكون ب ٤‏ أن 
حمل لكوي على الإنكا اول لأن شبك تمر يع الدمة وهو الأصل (البناية) أنه يأخذها اج كن تنقينها 
ف يناه .وملكة كمنا کانتق. | الكفاية [TATIY‏ فيلز مه الشفعة !ج : لضا كاف قال | رون من : لمق 


عليه وهو ينكر» فتجب فيها الشفعة. (البناية) استحق : ش۰ ر ای ل [البناية e ١١‏ 
هذا: آي بالرجو ع بالخصة من العوض.(البناية) المدعي: أي على المستحق لقيامة مقام المدعى غليه. (العناية) 


١‏ کات الم 


فإذا ظهر الاستحقاق تين أن لا حصومة له» فييقى العوضٌ و ف يده غير مشتمل على 


مع المدعى عليه 
غر ضه» فیستر ده وإن استحق بعض الك ر اور سے لصوت فين لين تی 
المدعى علية المضاخ عنه 
العوضة اف هذا القدر عن الغرض» ولو لو استحق المصائل عليه عن قرار ع يخا الصا 


ىك 


ن المدعى عليه 


؛ لأنه مبادلة» وإن استحق بعضه رحع حصته» و إل كان العلح صن | إنكار أو 


البعضص الغو 


نووت رحع إلى الدعوى في كله أ و بقدر المستحق إذا استحق بعضه؛ أن املال 


لقال غلية 
n‏ 


هو الدعوى» وهذا بخلاف ما إذا اع فد على الگا کا یت ر بالمدعى؛ 


الرجوع بالدعوى العو 


على غرضه: لأن غرضه بقاء الدار على ملك المدعي عليه من غير حصومة خحصم فيها. [الكفاية ۳۸۲/۷] 
فيسترده: كالمكفول عنه إذا دفع المال. إلى الكفيل لغرض. دفعه إلى رب الدين» تم أدى الدين بنفسه قيل 
أداء الكفيل» فإنه يسترده؛ لعدم اشتماله غلى غرضه. [البناية ]۳۲۷/١۲‏ استحق: في الصلح عن إنكار 
أوسكوت.(البناية) رد حصته [من بدل الصلح (البناية)]: أي رد المدعي حصة المستحق» ورجع بالخصومة 
على المستحق فيه أي في أضل الدعوئ» أما رجوعه؛ فلانه قام مقام المدعى علية في كون البعض المستحق 
في يده» وأما رد الحصة فلخلو العوض إلخ. [العناية ۳۸۲/۷ ] الغرض: أي غرض المدعى عليه. 

بكل المصا لح : هذا إذا كان بدل الصلح 8 وم يز المستحق الصلح, فلو اجار سدم العين للمدعي ورحع 
سق بقيقة.على المدعى علیہ 2 كات من ذوات:القيمة وإ كان يدل الضلح دیا كالدراهم والدتاتيز والکیل 
والموزوك: غير أغياقهماء أو ثياب موصوفة مؤحلة لا يبطل الضلح بالاستحقاق» :ولكنه يرجع عكله؛ لأنه 
بالاستحقاق يبطل الاستيفاء» فصار كأنة لم يستوف بعد كذا في شرح "الطحاوي". [الكفاية ۳۸۲/۷] 

لأنه مبادلة: أي لأن الصلح عن الإقرار؛ لأنه إنما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح» و لم يسلى فيرجع تمبدله كما 
8 البيع. | البناية rrvI1Y‏ الصلح: و استحق 1 المصاح علية أو بعضه. هو الدعوى: أن المدعي فنا ترك 
الدعوة إلا ليسلم له البدل؛ فإذا لم يسلم له رجع بالبدل» وهو الدعوى. ها إذا باع |المدعى عليه بعوض المدعي] 
قنك اج واصضتورته: ادعتى على آخخر 7 ان وأنكر المدعى عليه 5 صا من هذه الدعوى على عبد 
بلفظ البيع» بأن قال المدعى عليه للمدعي: بعت منك هذا العبد يذه الدار صح الصلح» وهذا إقرار منه لو 


yS أن | 1 ازا لك , ع‎ E 
|] ۳۸۳-۳۸۲/۷ ستحق العبد يرحع المدعي على لمدعى عليه بالدار لا بالدعوى. [الكفاية‎ 


كتاب الصا Te‏ 


أن الإقدامٌ على البيع إقرار منه باحق له» ولا كذلك الصلح؛ لأنه قد يقع لدفع 
ا لخصومة» ولو قلات ندل الصلح قبل التسليم» فاجو اب فبه کاججو اب ٤‏ الاستحقاق 


إلى المدعي اللاك 


في الفصلين. قاب: : وك ادعى حقا في دار وغ ميم فصرلح من ذلك» ثم استحق 


بعض الدار: ا ا العوض؛ ا ا أن يكون فيما بقى» بخلاف ما 
بعد الااستحقاق. 


اذا ١‏ كله؛ | | يقابله» 
إذا استحق لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء فرجع بكله على ما 


ججميع الدار بل | 


قدمناه في البيوع. ولو ادعى دارا فصالح على قطعةٍ منها: لم يصح الصلح؛ لأن ما 
قبضه من اعون عم وهو على سوا في, البانية والوحه فيه أحد الأمرين: اما أن 


پار 1 حيلة وار هذا الضلح 


يزيد درا في يدل الصل ؛ فيصير ذلك عوضاً عن | حقه فيما بقي» أو يلحق به ذكر 


الدرهم 


) 


1 


البراءة عن دعوى الباقي. 


ف ا با ف فصا نفل و ار كما ا فإن. كان عرد ار رجع بعد الاك j‏ وإن. كان عن 
اي التي ° 5-5-0 أي ر باب الاستحقاق هن قاب 5 . لكف urls‏ 

استوق بعض حقه» وأبرأ عن به والإبراء عن العين باطل» فكان ع سس وذكر 
شيح الإإسلام أنه أي" تسمع دعو ادي وذ كر صاحب "النهاية" أنه ظاهر رو وو جحهه: : أن - ع عن ۾ دعو ی» 
ای يليد ار على لاسي 6ا وسل :د rele alee‏ 
ا وک لو کان على سكين بیت مع وو فن شورهاة لكر بإعارة حن يشترط كرت الدة تاره ولو أراد 
الدعى أن يدعي البقية لل يكن له ذلك؛ لوصول كل حقه إليه باعتبار بدله عينا أو منفعة: [العناية ۳۸۴/۷] 
أو يلحق رك ا أئ كنا الصلح, فإك الإابراغ عن الدعوى جح وإ کان الإبراء عن العين ا ج فال 
من قال لغيره: أبر اتك عن دعوى هذه الع يصح ابرا حي ادعی تقك ذلك تسمع. | الكفاية مم ]| 


YY‏ كتاب الصلح 


والصل- حائز عن دعوى الامو ال؛ لاله ف معن البيع لبيع على ما هر. والمنافع؛ لأا 


ی آلا 
حا 


نقرة کک 083 ای ی : أن ا ی اق ال 
نملك بعقد الاجارةء فكذ بالصلح» والاصل: ن الصلح يجب حمله على قراب العقود 


ابت 
"ا 


€ 


إليه» وأشبهها أعيلاً ليع يرف ١‏ العاقد ما أمكن. كال کج ن نا 


الع 3 اعت 5 


E 1 3 E 1 

قال ابن عباس ضا: اا زت ی تيناد »> وهو مناله راا ` 

فصل: لا فرع من مقدمات الصلح وشرائطه» وأنواعه شرع قي بيان ها يجوز عنه الصلح وما لا 
کو ا 1 ” ا : / 01 17 * 1 || 1 || E5‏ 0ه 1" 1 ش تن 
يحوز. | نتائج الأفكار Irae‏ البيع: فما جار تبعه جار ا عنه:(البناية) ها مر : في اول کتات 
الصلح.(البناية) والمنافع: أي والصلح ايشا يجوز عن دعوى المنافع بان ادعى ق دار سكين سنة وصية من 
ت الدار» وا اللورازميتك 5 ق نه وضاحه کین سی + حار ؟ أن عد العو شض 0 المنافه جائز بالا حاره. 


1 


فكذا بالضلح. [البناية ]٣۳٠/٠٠۲‏ يجب هله إل: أقول: لقائل أن يقول: قد يقع الضلح على جرد ترك 
و ۳ < 


دعو ی 0 الجانيين: و وز كما ص جوا نه فإمَكان حمل فشاك على شيع م العقو د عبر ظاهر . 

العاقد: وف نسخة: العاقل. الخطا: على النفس وما دوفا. الأول: أي الصلح عن حناية العمد.(البباية) 
فال ابن عباس 5 وروي عن جماعة فسهم عمر وابن عباس 2 أن الاية في عفر بعض الاولياء» و تقديرة: همن 
عفي له» وهو القاتل من أخيه؛ في الدين وهو المقتول شيء من القصاص» بان كان للقتيل اولياء» فعفا بعضهم» فقد صار 
نضيب الباقين مالا هو الدية على حصصهہ من الميراتث» اتبا بال معرة ف اي بقدر حموفهم من عير زیاده واداء إليه 
باحسان؛ أي وليؤد القاتل إلى غير العاق حقه وافيا غير ناقضء كناف التفسير. [الكفاية ]۳۸١/۷‏ 

7 مھ ای و ليود العابل ب عور عاي ر کڪ کا لت" - ٠:‏ 2 

فى الصلح: أي عن دم العمد» ومعق الآية: فحن عفي له: أي بن عطي و ا 

ا f‏ جا جه | e‏ اعد أ دز ا لولعم سجن اا 1 ١ 1 ١‏ 2 
شان بسهه له بطر يق الصلح. فاتبا 2 32 اوري العتيل ابا المصاح ملك الصلح بالمعرو شت 5 على حجاملة 
۾ خسن معاملةع وأداء أي لو المصاح اداع ذلك اط اف الفتيل باحسال 5 الأداء. (البناية) وهو: اي الصلح 


عن حتابة العمد. |اليناية 7171| النكاح: إشارة إلى أقرب عقد يخمل غلية الضلح عن حناية العمد 


كتاب الصَلح TY‏ 


حين إن ما صلح مسمى فيه صلح بدلاً ههنا؛ إذ كل و ف ا لقال بيد 
المال. إلا أن عند فساد التسمية ههنا يصار إلى الدية؛ لأا موجبْ الدم. ولو صالح 


عت 
عن اة اسيل 


على حر لا يحب شي لأنه لا يجب .عطلق العفو» وقي النكاح يجب مهرٌ المخل ق 
الفصلين؛ لانه الموجب الأصلي. وجب مع السكوت عنه حكماء ا 


مهر المثل عن ذ ك5 ر المهر 


جواب الكتاب اة ع يد التق وها دو کا ,هذا لاف الصليم عن حق الشفعة 
على مال. حيث لا يصح. لآنة حو حق التملك. 
: ا البح 

ههنا: أي فى الصلح عن جتتاية العمد. | البناية rrr frr‏ منهما: آي 5 النكاح والصلح عن جناية 
العمد.(البناية) ههنا: يجهالة فاحشة كما إذا صالح على توب أو دابة. إلى الدية: أي في مال القاتل؛ لأن 
بدل الصلح لا تنحمله العاقلة؛ لوحوبه بعقده. |العناية 85/17 *] ر: و كذا الحكم في كل مال ليس عتقوم. 
يه کب اخ: يعي لا د قو فا متهو ما ف الصلح عن دم العمد ضار د کر الم والسكوت عنه سو اع فقي 
مطلق العفو عن القصاص. وقي ذلك لا يحب شيءء فكذا في ذكر الخمر في الصلح. [الكفاية ۴۸۹/۷] 

لأنه الموجب الأصلي إلخ: وتحقيقه: أن المهر من ضرورات عقد النكاح. فإنه ما شرع إلا بالمالء فإذا 
م يكن الممسمى صاخحا صبار 5-3 ل 1 يسم مهراء فو بجت مههر المثل 3 و أما الصل- ح فليس من صضروراته 
وسرت الال فإنه لو عا بلا تسا کي لمكب یم و نظرة لان العف لعفو لا يسمى ضلحاء والجواب 
أن الصلح على ما ا بصم ندا عمو من له المحق؛ فصح ان ۾ جحو به ليس س ضر هو ر له | العناية [FAY‏ 
جواب الكتاب: [قال القدورىي: والصلح جار .عن دعو الأموال والمنافع وجناية العمد واللخطأ]: وهو 
قوله: ويصح عن جناية العمد والخطأ. إالبناية ]*5/١١‏ هذا: أي الصلح عن حناية العمد.(العناية) 
+ ع 5 1 1 tT‏ ايح عن Dir‏ دح : 5007 i‏ 1 1 
بخلاف الصلح !<: هو أن يصالح على أن يترك الشفعة عمال يأحذه من المشتري. [البتاية ]”5/1١‏ 
على مال: احتراز عن الصلح على ايد لتا السك س الدار بشمن معلو م ) فال الصلح من الشميع فيه جحائز» 
ون الصلح على بيت بعينة من البدار خصتة م الثمن؛ فانه يه يصع فاك صحةه مجهولة لکن د تبطل تبشعته ؛ 
ا 1 : 0 م 53 1 و اج 1 2 | r‏ | 2 ني ر 
ا" م يوجحد منه الإاعراض عن الأخيل بالشفعة. (البناية) ل" يصح: هدا الصلح. فتبطل الشفعة ولا يحب 


المال... [البناية ۳۴۳۴/۱۲ 


0 ١ كعاب‎ ۳۸ 


ولا حي في امحل قبل التملك» أما القصاص فملك لمحل في حق الفعل فيصح 
الاعتياض نه وإدا / بصع ح الصلح» تبطل الشفعة؛ لأنه تبطل بالاعراض والسكوت» 


r عق‎ 


والكفالة بالنفس ,منزلة حق الشفعة حي لا يجب المال ؛ بالصلح عنه» غير أن في بطلان 


س الكفالة 
الكفالة روايتين على ما عرف في ر وأما الثاني وهو ا ا قيقد موجحبها 


جناي الخطأ 


الال فيصير عمنزلة البيع لبيع) إلا أنه لا يضح الزيادة على قدر الدية؛ أنه مدر شرعاء 


دا الهنل- 1 1 
شل > على قر الدية 


فلا جوز ایتا له فيرد الزيادة» لاف الصلح عر ن القصاص حيث يجوز بال لزيادة على قدر 


الدية؛ لأن القصاص ليس .عال» وإنما يتقوم بالعقد» وهذا إذا صالح على أحد مقادير الدية 


ولا حق إ: أي لا حق للشفيع في الدار المشتراة قبل أن يأخذه بالشفعة أصلاء وأخذ البدل أذ مال في 
مقابلة ها ليس بشيء ثابت ف الحل» ذلك رشوة حرام. [البئاية ۳۳۳/۱۲] في حق الفعل: أي ليس هو 
لو ا سو كل وجه ق حق الاستيفاء فقطء فلهذا لو قتل أحد القاتل ليم ليس للولي أن يطالبه بشيء. 
الفعل: أي في حق فعل القصاص.(البناية) فيصح الاعتياض عنه: ا اعياض عنما جر تات له فى افر 
فكا: ن صحيحا.(البناية) والكفالة بالنفس | خ: يعن إذا كفل عن نفس رجل» فجاء المكفو| ل».وصالح الكفيل 
على شيءَ من المال على أن يأخذه المكفول لهء ويخرج الكفيل عن الكفالة لا يصح الضلح. |العناية ۳۸۷/۷] 
الشفعة: أي قي عدم جواز الصلح. |البناية 87/17] 

روايتين: في رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل» وبه يفق؛ وهو رواية أبي حفص» وقي الصلح 
ف رواية أبي سليمان يلك لا يبطل» فوجه البطلان: هو أن السقوط لا يتوقف على العوض» وإذا سقط 
لا يعود. وف رواية الكفالة بخلافهاء فوجهه: أن الكفالة بالنفس سبب من الوضول إلى المال» فأخد 
حكمه من هذا الوحه» فإذا رضي بسقوط حقه بعوض لم يسقط بحانا. [الكفاية ۳۸۸-۳۸۷/۷] 
وهذا: أي عدم صحة الزيادة عن قدر الدية.(البناية) 

مقادير الدية: [الدية ألف دينار من الذهب» وعشرة آلاف درهم من الفضة» ومائة من الإبل فقط] 
كالإبل والذهب والفضة؛ وهي أنواع الدية. [البناية 514/1] 


4 
ا 


أما إذا صالح على ع غير ذلك اجازة لان مبادلة اء إلا أنه يشترط القبض في ابمجلس» 


LE 


كبلا يكون ارقا عن دان بدين. . ولو قضى القاضي بأحد رها فصاع على حدس 


8 
دين الدبة بدن 


آخر منها بالزيادة 55 أنه تعب ٠‏ ن الحو بالقضاء فكان الت ادف الصلح ابتذاء؛ 


أن ؛ راضيهما على بعش الاد بملزلة القضاء في . حى الین فلا جوز . الزيادة على 
عين. قال ولا يجوز الصلحٌ من دعوى حب العم لأ فال و سق ووا 
ا فيرد ما أحذه 


ا مهن ححق | عبره» وهذا لا يجوز الاعتياضص إذا اذّعت المرأة نسب ولدها؛ أنه 
حق الولد لا حقها. وكذا لا يجوز الصلحٌ عما أشرعه إلى طريق العامة؛ لأنه حق العامة 


ما تین سط 14 القند 
ب 
ا 


القبض: أي قبض بدل الصلح.(البناية) ولو قضى القاضي إلخ: صورته: أن يقضي القاضي بألف دينار» 
وصالح على خمسة عشر ألف درهم جاز؛ لأنه م الاك آلف درا بالف ديار . 

بمنزلة القضاء: ولو قضى القاضي بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لم يجزء فكذا هذا. [العناية ۳۸۸/۷] 
من دعوى حد: ضورته: رجحل أ ا أ صارقا أو شارب حمر وأراد أن يرافعه إلى الحاكم» فصا المأخوذ 
على مال أن لا يرافعه إلى السلطان فالصلح باطل» ويرجع عليه عا دفع من المال» وكذلك لو ادعى رحل على رحل 
قذفا فصا المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه» فالصلح باطل. [الكفاية ۳۸۸/۷] 

وهذا: أي ولعدم جواز الاعتياض عن حق الغير. [البناية +١/ه*"]‏ إذا ادعت المرأة إلخ: أي إذا ادعت 
المطلقة على زوجها نسب ولدها بأن قالت: إنه ابنه» وجحد الرحل» فصالح من النسب على شيء فالصلح 
باطل» لأن السب ثبت ححقاً للولد لاحمياجه إليه الا عقا هام فلا للك الأصياض الاسققاظه: [الكفاية ۶۸3/۷] 
عما أشرعه [أي أحرحه» وأحدثه» وأظهره] إلخ: أي لو كان لرحل ظلةء أو كنيف على طريق الغامة؛ 
فخاصمه رحل» وأراد طرحه» فصالحه على مال لا يجوز؛ لأن الحق في الشارع لحماعة المسلمينء فلا يجوز أن 
يضالح واحد على الانفراد» وإنما يكون لكل واحد حق الخصومة في الدفع والمنع حسبة. [الكفاية ۳۸۹/۷] 

إلى طريق العامة: قيد بقوله: إلى طريق العامة؛ لأن الظلة إذا كانت على طريق غير نافذ» فضالحه رجل 
من أهل الطريق جاز الصلح لأن الطريق مملوكة لأهلها لا في حق الأفراد والصلح معه مفيد؛ لأنه يسقط 
حقه» ويتوصل به إلى تحصيل رضا الباقين. [العناية ۳۸۹/۷] 


ê e E 
ا | كتاب الصلح‎ ٠ : 


فلا يجوز ال يصاح واحد على الانفراد عنه» ويدحل في اطلاق اجو اب حد القدف؛ 
لأن المغلب فيه حق الشرع. قال: وإذا ادعى رحل على امرأةٍ نكاحاء وهي جحد 


: ت 1 - و 1 / سے ر 5 . i‏ كع 
فصالحته غل مال بدلته. حن يترك الدعوى: ججازء و كال فى معن الخلع؛ انه امحكن 


تسحيكه خذلها اقل عااله بناء على زعمه» وف عالبها قلا ا لدفع ا لخصومة, قالوا: 
ولا يحل له أن يأحد فيما بينه وبين ,الله تسا إذا کان e‏ اق غؤاة. فال و إت لاعت 


اا 


امر اة اسا على رجا فصا ها على مال بدله 0 حار 3 قال اله هلا د 1- شْ ره في بعص 
دسح لظي ) في بعضها قال: ار ر وح الأول :أن لعل زيافو مهرها. ) ۾ جحة 
الثاى : أنه بذل ها المال لتترك الدعوى؛ فإن جعل ترك الدعوء ى منها فرْقة» فالزو ج 
لا يعطي العوض في الفرقةء وإن لم يجعل, فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى؛ 

٠‏ الفرقة 


هيا = Tl E‏ الي م ا 1+ ا 11 1 أن اع كات 
واحد !ج قيد بشوله: واحد على ال نر اد؛ لذن صاحب الظلة نو صاخ الاماءم عل راهم ليتر ك الظلة 


آي 


عي 


2 ا ا SA iya‏ ا ' : فل MAb LE KE.‏ 
حائز» وهذا لوباع شيا من بيت المال ضح. [العناية ۳۸۹/۷[ الجواب: هو قوله: ولا يجوز الصلح م 


ا 


1 


دعوى حد. |البتاية ]۳۳٣/٠١‏ حد القذف: لو صالخ القاذف مع المقذوف بشيء على أن يعفو عنه. 
ولا يخاصمه فهو باطل. الشرع: وهذا لا يجوز عفوه ولايورث؛ بخلاف القصاص. |العناية 7285/10] 
معنى الخلع: لأن أحذ المال عن نرك البضع خلع. ولا يحل له: هذا عام في جميع أنواغ الصلح.(العناية) 
ان يجعل زيادة اخ: كأنه زاد في مهرهاء ثم حالعها على أصل المهر دون الزيادة» فسقط الأصل دون 
الزيادة. [البناية ]۳۳۷/١١‏ مهرها: لأته لا وجه لأخذها إلا بهذا الوجه. فالرو ج: فلا عوض في الفرقة من 
حانبها على الزوج كالرأة إذا مكنت ابن روجها لا جب عليه شيء. لا يعطي ! 2: إذ لا يسلم له شيء من هذه 
الفرقة» وإنما المرأة هي الي تسلم ها نفسها تتحلص عن الزوج. [الكفاية ۷ 55 

وإن لم جعل إخ: أ او إن م يجعل فرقة» فالحال على ما كانت عليه قبل الدعوی» وتكون هي على دعواهاء 
فلا يكون ما أخذته عوضا عن شي فلا يجوز ؛ لأنه رشوة محضة من غير دفع حصومة» ويلزمها رده. |الككفاية ۳۹۰/۷| 


فلا شىء يقابله العوضء فلم يصح. قال: وإن ادعى على عل أنه عبده» فضالحه 


بعد الانكار 


عل .مال أعظاة: جخاز. و كال فى حو المدعى امقس ة اماق ل 3 ؛ لأنه اسک 


اجل. 7 حق المدعى عليه يكوك لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم أله حم الأصل فجاز» إلا 
أنه لا ولاءَ له؛ لإنکار العبد. إلا أن يعيم البينة» 0 ويثبت الولاء. قال: وإذا قتل 


عد ا على آله عبد 
1 


اليك الافرت له رلا سيدا م جر له أن يصالح عن نفسه. وإن قتل عبد له 


عمداء فصالم عنه: جاز. وة الفرق: آن, رقبته ليست هر خاراتةة ولهذا لا جلك 
فنأ لغب اا || 5 
د 5 355 


التصرف فيها بيعاء فكذا استخلاصاً عا ل امول 


تجا لع 
0 


ل E‏ نے 3 1 ۴ 2 ١‏ 
3 3 | 5 5 8 5 و + ر أ r‏ 8 ا 55 5 0 5 5 | i‏ 3 55 
فلم انك ع 5 1 ت ایل كسام مها 4 ات * 8 الحا هيا ت اسا و ق نتر ل الدصو ن لال الفر فة ر نو جحاء 


> 


فکال دع اها اف ,مھا عل سافلا لقا لکا ۽ علو يقد دفع اال قائده. فلا وز : | البناية سر FFA‏ 


س 
24 


على هذا الو جه: لأنه أقرب العفود إليه شبها بالعتق على مال فيجعا ل في مزلته.(اليناية) وشدًا: إ لقوله: 


ع 
و كاك ق حل التق شرك الإعان غ هال |البفلية |٠٣۸١‏ 

ا على ج عه ان اده 5 ال : ا رک أنه ب مح الم E:‏ اعجو ال اها الإإعتاق کل حيو ال 
فضحيح. فع أنه بظريق الإعتاق على مال.لالبناية) إلى أجل: للتأكيد, فإن ما لا يغبت دينا قي الذمة لا يثبت 
يك با آل | المعلن م كينا ن العلوء والسلم يي" جور 8 ا لحيو ال فيكون 13 الأحل مو كدا لنغي ۾ جحو اب الیو ال 
ذينا ق. الدهة: | الكفاية ب دع | ويشبت الو لاء: أنه م اده على فال بعد کو نه عبدا له فیکوب ضصلحة من له 
الإإعتاق على سات شتت الو لاع: (البناية ) قال: أي جمد ملك ىق الجاع الصغير . | البناية ۲ FEA‏ 

ال يصاح اع مال سبو اج E‏ عله دين أو لا]: طولب بالفرق اتلك ۾ بان المكانت»: فانة لو فل يندا 
فصالح هن٠‏ اتقفسينة جار 5 55 بأن لاقب حر بدا وا کتسابه لھ اق المأذون له فإنه عد من کل 
وس وج لا اا ا بيعا: أي من حيث البيع قيد بالبيع؛ لأنه تملك التضرفت فيه بإجازة 


rra yr التمر : ناشي . | البداية‎ ENA 


وصار کالأجني» أما عبده فمن بحارته واتضرفه نافد ف 28 فكذا استخلاصا؛ وهذا 
لأن المستحق كالزائل عن ملك وهذا د TT‏ قال: : ومن غصب ثوبا يهوديا 
قيمته دون المائة فاستهلكه. فصالحه منها على مائة درهم: جاز عند أبىي حنيفة سد 
وقالا: بطل الفضل على ا 7 يتغابن الناس فيه؛ لأن الؤااحب سی یا وين 


الغين الفا 


نرک قاراد عليه تكن رباء قلاف ما إذا صالح على عرض؛ لأن الزيادة 
لا تظهر عند اختللاف اللجنس» وبخلاف ما يتغابن الناس فيه؛ لأنه يدحل تحت تقويم 


فلا یکوت ربا ن اليسير 


<5 


المقومين» فلا يظهر الزيادة. ولأبي حنيفة رللكه: أن حقّه فى الهالك باق حي لو كان 


المالك 


عبدا»: ورك الوا أعنذ القيمة يكوت الكقن عليه: 


المغصو ب اشالاك 


کالأجنېی: أ يي وصار العيد لعبد المأذون له كالاحني ٤‏ سح نشسية ؛ أن نة فيال ال د الا جي اذا صا 
عن هال مو لاه بغير إذنه ل" جوز» فكذا هدا. (البناية) هدا أي جواز تصرفه ق عبده اسشخخالاضا. (البناية) 
فيملكه: آي فيملك ذلك جلاف نفسه؛ فإنة إذا زال عن ملك المولى لا يملك شراؤه» فكذا لا بلك 
الصلح. [البناية ۳۳۹/۱۲] ومن غصب إل قد بالقض+ لاه الحتاج إلى الصلح غالياء وقيد بالقيمى: 
اخترازا عن المثلي» قان الصلح عن 3-3 حتطة على دراهم» ا ۾ دنائير جائر بالإجما ع واج كاتا كر من 
تة أو لك ولكن القبض شرط و إن كانتا باعيافما؛ لغلا يلع , الكاليء بالكاا لوغ وقيد بقوله: ق دون 
المائة" ليظهر الغبن الفاحش المانع من لروم الريادة عندهماء وقيد بالاستهلاك؛ لأن المغصضوب إذا كان قائما 
حاز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع. | العناية |9٠17‏ 

ثوبا يهوديا: هذا وضع المسألة في "الجاع" وأما وضع المسألة في "الأصل" ففي العبدء ويهود قوم ينسب 
إليهم الثياب؛ كذا قي "النهاية") ونقل العيق عن الحا كى أن لفظ يهود اسم موضع ينسب إليه الثو 
المعلوم القيمة. على عرض: قيمته زائدة على قيمة المغصوب المستهلك. | البناية ۲ [ré‏ 

١ :‏ 9 9 لم اه e‏ اء 2 عدا 3111 ا ۴ 
يكون الكفن عليه: بین كلذا ال امغضوب بعد اشلاك باق على ملت المغصو ب مته فکال الصلح ف افعا 


عن فملكه في التوب المستهلك» ولا ريا بين التوب والدراهم. | الكفاية ةس] 


كتاب الصلح YF‏ 


او عه لي ماله عا ومن 6 أن شمان العدؤان بالمثل؛ وما ينتقل إلى القيمة 


بالقضاء فقبًا يذ رن بحياتعني بلي كنا نبوا ا کید ور قال اللي ا 
القضاء؛ أن الحو قل انتقل ل القيمة. قال: و كان الك انه ف عن أ 


عجمل ب اال 


احا وهو موسرء فصالحه الآخر على أكثر من نصف فيمته: : فالفضل باطل» وهذا 
العيد 
بالاتفاق أما اعورقان اا 


أو حقه 2 هذا الو ججة الثاج في لاي حنيفة بب وهو أن حق المالك 5 مثل المغصوب صورة ومعئ» 
ولاب التوب. والحيوات حكن فى الذفة كما ق النكاع ح والدية» وإنما ينتقل حقه من المثل إلى القيمة 
حرو رة تعدر استيفاء ال مثل لعجز من له ومن عليه عن رعاية امالك افأنا لا ضرورة ق إيجاب المئل؛ 
لأن الله تعالى عالم بذلك» فما ل يقض القاضي بالقيمة بقي المثل واحبا في الذمة: فقيل: قضاء القاضي 
بالقيمة إذا تراضيا على الأكثر كان بدل الصلح عوضاً عن ملكه» أو عن المثل صورة ومع لا عن القيمة 
فلا يتحقق الربا كما إذا كاك الغبث. أو الشوب قائما. [الكفاية ۳۹۱/۷] 

في مثله إلخ: يعن أن الواحب في ذمة الغاصب حقا للمالك مثل الهالك صورة ومعينء وهذا الحق يتصور 
في ذوات القيم» فالوجه لأبي حبيفة يق أن هذا اعتياض عن القويب واللبيوان حكماء فيحول بالا ما بلغ» 
كالاعتياض عن الوب القائم؛ والجيوان القائم حقيقة. وإنما قلنا: إن هذا اعتياض عن التوب والحيوان 
كما لآق الراحب. ق رقنة الغخاصب 1-5 للمالك مثل اخيوان والثوب من جتسة؟ لأنة مان عتدوان: 
فيكون مفيدا بالمثل» والمثل من كل وجه هو المثل صورة ومعينء وهذا كان الواحب من جنسه في غير 
الثوب والحيوان نحو المكيلات والموزونات. وإيجاب الحيوان والثوب في الذمة ممكن كما في النكاح والدية 
إلا عند الأحذ بالقيمة ضرورة أن أذ المثل صورة ومع غير ممكن؛ إلا بسابقة التقوع» والآحذ والدافع 
لا يعرفان حقيقة؛ لما فيه من التفاوت الفاخشء ولا ضرورة في الوجوب؛ لأن الوجوب بإيجاب الله تعالى 
والله تعالى أعلم بذلك» فصح ما ادعينا أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان» فيجوز كيف ما كان. 
الصلح: على الأكثر بعد قضاء القاضي بالقيمة.(البناية) القيمة: فتكون الزيادة ربا لامحالة.(البناية) 
الاتفاق: بين أضحابنا الثلاثة.(البناية) فلما بينا: ف المسألة المتقدمة من أنه يبطل الفضل بالغين الفاحش؛ 
لكوتة رباء وتا كذلك.. [البناية 41/5] 


١5‏ اقات ااا 


والفرق لأبي حنيفة يله أن القيمة في العتق منصوص عليهاء وتقدير الشرع لا يكون 
ای 5 
دو ل تهدیر القاضى» فا حور از 537 عليةئ حلاف فیا ع لا غير منصو ص _ عليها. 


1 1 | 1 | 1 | 
وإن صالحه على عروض جاز؛ لما بينا أنه لايظهر لفقل ` 
منصو ص : شه له ا ا اتود شقضيا هن » عت مش لك ليله ۾ لال شريكه فوخ عليه ضيب تتريكه , | البداية ١ E‏ :ع | 


عليها: 59 نق قله اة اتقاي شا اليناية] الفضل: این علد الجدلااف انس . واب" يتحفى ار با. (المئاية) 


باب التبرع بالصلح والتوكيل ر 


قال: ومن و ل رحلا بالصلح لكي فصاح: م ؛ يلزم || لبو كيل ما صاح لك إلا أن 
يضمنه» والمال لازم للم و كل وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمدء 


للذي صناخه 
أو كان الجا على بعضص ما ب من الدبيرة؛ :لزنه | إسقاط حص فكان الوكيل فيه 
متقيراً 05 وا تسان عليه وکا بالنكاح” إلا a‏ يصمنه؟ آنه جلك هو 


مؤاحذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح, أما إذا كان الصلح غن مال عمال فهو بمنزلة 
البيع» فترحع الحقوق إلى ال وكيل» فيكون المطالب بالمال هو ال وكيل دون الموكل. قال: 


وإن صالح عنه رجل بغير أمره: فهو على أربعة أ أو جحه : إن صالح .مال وضمنه تم الصلح؛ 
باب التبرع إعلى المدعى عليه] ! خ: التبرع بالصلح ههنا هو الصلح عن آخر بغير أمره وبالتوكيل به» هو 
الصلح عنه بأمره» والتوكيل المذكور في العنوان مصدر مبي للمفعول» فيرجع إلى معن التوكل» وهو تصرف 
للغير» وفائدة التعبير عن التو كل بالتوكيل هي الإبماء إلى أن المراد التوكل الحاصل بالتوكيل» وهو التو كل بأمر 
الغير الذي هو الموكل لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغير» وهو التبرع بالصلح» فيندفع به توهم الاستدراك. 
التوكيل: لما كان تضرف المرء لنفسه أصلا على التضرف لغيره.. [العناية 3:7/197] 

ما صالح عنه: أي عمن وكل» وهذا في رواية المصنف» وروى غيره ما صالح عليه وهو بدل الصلح.(البناية) 
لازم للموكل: أي على الموكل كما ف قوله تعالى: ظوَإِنْ أَسََئمْ َا أي فعليها. [البناية *847/1] 
إذا كان الصلح إل: هذا إنما هو بطريق التيل لا يطريق تخفيصض جاب المسألة يذلك؛ فإن, #صيصة 
بذلك ليس بضحيح؛ لحريانه قطعاً في غير ذلك كالصلح عن جناية العمد فيما دون النفسء والصلح عن 
كل عقد يكون ال وکیل فية شا مخضا کالنکاح والخلع وغيرهما. 

بالنكاح: فإنه معبر وسفيرء فلا يلزمه شيء.(البناية) بمنزلة البيع: هذا إذا كان الصلح عن إقرارء وأما 
إذا كان الصلح عن إنكار» فلا يجب بدل الصلح على ال وكيل في شيء. [الكفاية ۳۹۳/۷] 


ê‏ باب التبرع بالصلح والتوكيل به 


لن الحاصل للمدعى غليه ليس i‏ البراعة» و ف حقها الأحبيى فى والمدعى عليه 5985 


بر أعة 


فصلح أا ف إذا ضمنه كالفضولىي بالخلع ع إذا ضمن البدلء ويكون متبرعا على 


من جا" المر 5 ا اخلع المضاحح اله حت 


المدعى عليه» كما لو تبرع قضاء الدين» بخلاف ما إذا كان بأمره» بل بک کا 
لمصالح شيء من المَعَى؛ وإعما ذلك للدئ ف يده؛ أن تیت بطريق الإسقاط, 


ص 


وله قوق ن هذا بين ها إذا کان مقدًا أو ب كراً. وکذلك إذا قال : ضاحتك على 


از 
ألفى هدة 1 على عند ی 5 ات صح الصلح. والزمه TNE‏ ا 0 ا ا شال 
. 9 الألف 9 ا 
نت2 قل أ مرم تسليمة فصح لصك. و كذللك لى ۳ له عا الو ا 
الي 7 
التسليم إليه يوحب سلامة العوض له» فيتم العقد الحصول | مقصوده. 
المدعي 1 المدعىي 1 عقد الصاح 


Ê 


أصبا" : 5 صلح الاي ان نك و ا قئه أ ع ف هذا الضخان.(البناية) المدعى عليه: ولا ير جع عله 
بشىء. (البناية) بأمره: عي ا r paper, beg‏ يرجع عليه ما ضمن» وعند الشافعي 
وأحمد دا: يرحع إن أدى بأمره. إالبناية ]۳٠١/٠١‏ بطريق الإسقاط إلا بطريق المبادلة (البناية)]: أ 
إسقاط المدعى عن المدعى علية؛ والمسقط يكون فتلاشياء فلا يثبت له شىء |الكفاية |٠۹ ٤/۷‏ 

ولا فرق: لأنه يصير متبرعا عليه هذا العقد. |الكفاية ]۳۹٤/۷‏ هذا: أي أن المصالح لا بملك الدين 
المدعى به.(البناية) إذا كان إلخ: أي المبعى علي آما إذا كان كرا فظاهر؛ لأن في زعمه أن لا شيء عليه 
وزعم المدعي لا يتعدى اليه وأما إذا كاك 55575 فبالصلح 53 ينبغى أن يصير المصاح لح ریا ا ف مته عا 
أدىء الا أن شرا الدين من غير من علية الدين كه و غير 0 لته الدين ودا أذ کور ۾ به قال حمل 
والشافعى عم كا ف الأصح. عا قف ها لو كان المدعى رك iê‏ والمدعى انه مقر ا قال مضا خخ يصير هشتر ا اة 
ادا E‏ بعار أمره؛ لذن شراع الشيع سن مالک ج وإ قان ف يك غيرة. | البناية ]| 

کذلف: هذا هو الوجه الثاني من المعترة الأز ن أي وكذلك يضح الضلح اوناع ا المال 
المعقود ا كذللف: أي و ذلك يصح الصلح لو فال: ۽ غاي ال اا وهذا هو !| لو به الغالعك: والبناية) 
مقصودة: وهو سللانة البدل للجدعي. |البباية 22/15" ] 


اب الع بالصلح والتوكيل به 


ولو قال: صالحداك على ألف» فالعقد موقوف» فال أحازه المدعى عليه جاز ولز مره 
الألف. وإن لم يجزه بطل؛ لأن الأصل في العقد إنغا هو المدعى عليه؛ لأن دفع 
الخصومة حاصل له» إلا أن الفضولى يصير أصيلا بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه» 


فإذا 1 يضفه بقي عاقدا من جهة المطلوب» فيتوقف على إحازته. قال فقه: ووجه 
المطلو ب 


آخر: ان يقول: صالحتك على هذه الألف» . يعني هذا تنه وخ وی إلى اشم 
لأنة لما عينه للتسليم ضار شارطا سلامتة له فيتم بقوله» ولو استحق العبدَ أو وجار 


المصالح 03 المدعبي المصاحٌ 


به عيبا فرده» فلا سبيل له على المصالح؛ إلأنه التزم الإيفاء من محا د بعينه» و لم يلتزم شيعا 
سواه فإن سلّم انحل لم تم الصلح. و ن لم يسام لم يرجع عليه بشيء؛ خلاف ما إذا 


سواء ها عن 


صالح على دراهم مصتعا ه و ضمنها ودفعهاء ثم استحقت أو د 15 خت 
الفضوي ١‏ 
يرجع عليه؛ لأنه جعل فك البلا ق جن قان ويلا قر خد على التسليم فإذا م 


اللي لضا 4 المصاح 


لها سلمه يرجع عليه ببدله. 
المدعي اتصاخ المدع امتا ل 


ولو قال إخ: هذا لفظ القدوري» وهو الوحه الرابع من الوجوه الأربعة. [البناية ]44/١‏ 
فالعقد موقوف: هذا اختيار بعض المشايخ» وقال بعضهم: بل ينفذ ههنا على المضالحء وإنما توقف 
في قوله: صالح فلانا. [الكفاية ]۳۹۰-۳۹٤/۷‏ أصيلاً: بدليل أنه ججبر على الأداء كما يخبر الأصيل؛ 
لأن الزعيم غارم والوفاء بالشرط لازم حصوصا إذا كان الشرط في عقد لازم. [البناية 44/17*] 
ووجه آ خو : آي غير الو جحوه الأربعة الي ذ كرها.(البناية) ولو استحق العبد: آي الذي صالحه عليه 
في هذه الصورة. [البناية ]"514/١7‏ لم يرجع: لكن يرحع بدعواه.(البناية) الضمان: فضار دينا في ذمته 
حيث ضمنه.(البناية) على التسليم: أي المصالح على تسليم الدراهم إذا ضمنهاء بخلاف ما إذا لم يضمن 
حيك لا يخير. [|البناية ١‏ /ردع] 


دول كيه يقر عند نے وو تفه قرز 


1 ى 2 
المعاو ضة» وإعما يحمل على آنه استو ی بعض -حهه) و اسقط باقيه» كين ن له على آخخر 


ا فيه هن الريا 


ال عرسي يفف ا مقي مائة» و کمن له على آخخر آلف جياد؛ فصالحه على 
هخس مائة زيوف: جازء فكأنه ابرأه عن بعض حقه؛ وهذا لأن تصرف العاقل يتحرى 
سک عا کم ر جد اجه رتك شاه إلى ريك شا قاط 
ابعش في السا الأولى» ولابعض والصفة في الثانية. 


بعض الد 


باب الصلح إخ: U‏ كر حكم الصلح عن عموم الدعاوي ذكر في هذا الباب حكم الخاص» وهو 
دعو ی الدين؛ 7 الخصوض أبدا ري بعل العموم. | العناية ارت نم ] وکل نشي + | هذه اسالا ختصر 
القدوري] إ: صورته: باع ثوبا معينا مثلا بعشرة دراهمء وافترقا من غير قبض الدراهم من غير ذكر 
الأحلء ثم تصالحا على خمسة دراهي فإنه يجوزء وإن افترقا من غير قبض بدل الصلح الذي هو خسة 
دراهم؛ لأن هذا الصلح محمول على أنه استوق بعض حقه» وأسقط باقيه. وإنما قيدنا بقولنا: من غير ذكر 
الأحل؛ فإنه لو كانت له ألف مؤجا ل فصالحه على مس فائة عجالة م جز على ما يجيء في الكتاب» و اتا 
عمل هذا على الإسقاط دون المبادلة؛ لأن مبادلة العشرة بالخمسة لا جوز» فيكون مسقطا بعض الحق هن غير 
عوض» وذلك صحيح مع ترك القبض فيما بقي. الصلح: أي هو بدل الصلح. [البناية + ١1/ه‏ 4"] 

و شو مستت حن | ح: يعي ما وقع عليه الصلح وهو بدل الصلح من چن 0 
عليه بعقد المداينة 1 ي جرت ببتهما» والمداينة هو البيع بالدين». وإنا وضع المسألة فى | لدين وإل كاك 
الحكم في الغعصب کال کو لا ای العو المشرة: 4 لا الغصت:. e 0 Ee‏ 
۾ الصفة» ومستو فيا لبعض حقة أو مو حرا؟ د الیاد يستحق يوقت 

هذا: أي عدم الحمل على المعاوضة.(البناية) الأولى: وهي مسألة مصالحة الألف بخمس مائة.(البناية) 
الثانية: وهي مضالحة الألف الحياة حمسن مائة زيوافت. [البناية 45/17 *] 


باب الصّلح في الدين ١8‏ 
ولو صالح على ألف مؤجلة: جازء وا أجل لسن اید لأف ل" کک جع 
gle‏ لأ ؛ يكم التراهم عفلها تسا لا رز تادا على لد جر بولوصائك» 


ي إلى شر یاک عر اسا بد يه 9 ت 


محلا إلى شهر لاحل 
N‏ 
i me‏ یو م ب 
لتدوري ۱ 


لان لعا شير من المؤوجل» وهو غير مستحق بالعقدغ فيكو ن بإزاء ما 8 لكي 
الأحل 


وذلك اعتياض عن الأحل وهو حرام. وإن كان له ألف سو دع 

صاح: يعي لو صالح الطالب المطلوب عن ألف درهم حالة على ألف درهم مؤجلة جاز؛ لما قلنا: إن أمور 
المسلمين محمولة على الصلاح ما ما أمكن.(البناية) غير مستحقة: لأن من له الدراهم لا يستحق الدنانيرء 
فكان معاوضة وهو ضرف» فلا يجوز تأجيله. فلا بمكن حمله: لأن حق الطالب كان في الدراهم لا في 
اللخائيسر. [البناية 5 2/1؟] له يون لأنه يودي بل_الرناء. [البناية 14397/3 | 

وهو غير إلخ: يعي أن المؤجل لم يكن مستحقاً بالعقد حي يكون استيفاؤه استيفاء لبعض حقه» وهو خير 
من النسيئة لاعالة» فيكون خمسمائة في مقابلة حمس مائة مثله من الدين» وصفة التعجيل في مقابلة الباقي»› 
وذلك اعتياض عن الأحل» وهو حرام. |العناية ۰۹/۷ ۳۹] 

وذلك اعتياض إلخ: وهذا؛ لأن الأحل صفة كالحودة» والاعتياض عن الحودة لا يجوزء فكذا عن الأجلء ألا 
توه أن الشر ع حرم ربا النسيئة؛ وليس فيه إلا مقابلة المال بالأحل شبهة؛ فلأن يكون مقابلة المال بالأحل 
حقيقة حراما أولى. والأصل فيه: أن الإحسان م وجد من الطرفين يكون محمولاً على المعاوضة كهذه المسألة؛ 
فإن الدائن أسقط من حقه حمس مائة» والمديون أسقط حقه في الأحل في الخمسمائة الباقية» فيكون معاوضة» 
بخلاف ما إذا صالح من ألف غلى خمس مائة؛ فإنه يكون. مولا على إسقاظ بعض الحق.ذون المعاوضة؛ لأن 
الإحسان لم يوجد إلا من طرف رب الدين. [الكفاية 90/-3+-537] ألف سود: أي الدراهم المضروبة من 
التقود السوقاء. |البقاية: 51//1117؟] .يريك بالسورة: ما كانت الفضة فية أكثر من الغ 


جنا باب الصّلح في الدين 
: | 3 0 5 | تج : 8 ا - ت 2 
فصالحه على مسماثة بيض: م بجر؛ لاك البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زائدة 
راا لمكونا بار الآلفتسساقة وزياية وسم وخر ريا عدي لوت 


عن الألف البيض على حمسمائة سو د لأنه إسقاط بعض . جقيه قرا و وبيخلااف 


حيث کور 


ها إذا ور ا 2 ل أجو د؛ أنه معاوضةٌ الكل بالثل. ولا معتبر بالصفة. إلا 


بدل الصلح 


يشترط القبض اف افلس .ولو کان علية الف درشم .وماثةا فيثارء قصال على سائة 
درهم ا أو إلى شهر: صح الصلح؛ لأنه أمكن أن يجعل اطا اا كلها 


م 


رهم إلا مات رالا ایی 6 عل سل ضة تصحيحا للعقد» ولأن معن 
امات وتحرر فد الربا 
الإسقاط فيه فيه ألز م قال: وسن اله على آغير آلف درغي فقال: أذ إلى غدا مها كفس مائة 
على ا 5 2 من في ول فهو بريء., فإن ١‏ يدفع إليه الخمس مائة غدا: عاد 
E 0‏ الفضبل 2 7 

غليه: الألف» وهو قول أبي حنيفة و محمد جا و قال اہو پو سف لی لآ يعود عليه ؛ 
الألف 

راق رنآ ل أداءً ا مخمس مائة عوضا حيث ذكره بكلمة "على ۰ 


مستحقة: فلا يكون أذ بعض الحق وترك الباقي. ما إذا إخ: ومعناه: ما قاله في "شرح الكافي": ولو 
كان له غليه ألف ذرهم غلة؛ فصالحه منها على ألف دذرهم.جياد حالة؛ فإن قبض قبل أن يفترقا حازء وإن 
تفرقا قبل أن يقبض بطل.(البناية) في المجلس: لأنه .بمزلة بيع الصرف.«البناية) ألزم: لأن مبئى الضلح 
على الحطيطة» والحط ههنا كش فيكون الإسقاط ألزم من معن المعاوضة. [البناية ]"4/١*‏ 

فهو بريء: قيل: معناه: فقبل فهو بريء في الحال» ويجوز أن يكون معناه» فأدى إليه ذلك غداء فهو 
بريء من الباقي. [العناية ۳۹۷/۷] هطلق: فتثبت البراءة مطلقا أعطى أو لم يعط. [البناية 7 ]84:/١‏ 
يككلية “على": قلع ال ن يكل "على" فى قزل جع أكرم كلية على للمقابلة كما ى قرلك: 
بعت هذا بهذا فالمعئ حيث ذكر أداء الخمس مائة تمقابلة كلمة على الي للمعاو ضة. 


باب الصّلح في الدين ٥١‏ 


وهي للمعاو ضة» والأداء يه ج عوضا؛ لكو نه مستحتقا ع فجرى وجوذه 
حر ی عدمه» فبقي الإبراء طلقا قار فى كما إذا بدأ بالإبراء. ا ان هلا إبراء 
ميد بال ظط فيفو ت واه لأنه 3 ادات الخمس مائة ق الغد وآنه يسل غرضًا 


الإبراء 


حَذار شيب أو ا دل بحارة أربح صك و كلمة "على" إن كاي او 


نبي متملة للشرط؛ لوجود معن القابلة في فمل عليه عند تعذر الحمل على 
الاجا ات ف أو لأنه متعارف. 


الشرط ت 


EM 


5 


للمعاوضة: أي أداء الخمس مائة . لا يصلح إ2: لأنه واج عليه قبل الاح ومو م يذكر للإبراء 
ی شا سواه» والعوض هو المستفاد بالعقد» ولم يستفد شيقاء فضار وجوده كعدمه» فحصل الإبراء 
طلقا [تتائج الأفكار ]٣۹۷/۷‏ عوضا: لأن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد ما لم يكن قبلها. (البناية) 
مت عليه: أي قبل اشا شك وت اکچ ی ط و أداء الخمس رما غا عاك وھا فل 
الشرط؛ فلم يصح الشرط لعدم لغائدة» فبقي الابراء مطلقا قا. [الكفاية ۷/۷ ۴۹۸-۳۹] 

وجوده: اي وجوه جعل الاد ET‏ (العناية) كما إذا بدأ إلخ: بأن قال: أبرأتك عن س ماله هبن 
آل على أن قوتي لي غدا مس مائة (البناية لأنه بدأ ا كانه قال: إن أديت إلى نصقها ا 
فأنت بريء. الغد: فصلح أديكوق رطا هن عت المعين .. [البناية ؟ ا۴ا 

خذار: أي .خذرا عن قوت الكل عبد إفلاسه. معملة اللشرط: لوجوة معي المقابلة فيه نياك جوز 
الاستعارة وهو أن ف المعاوضة مقابلة العوض بالمعوضء وق الشرط مقابلة الشرط بالمشروط» فجاز 
أن تستعار كلمة المعاوضة للشرط لوجود معن المقابلة فيه» فيحمل الكلام على القلب 505 
للشرط عند تعذر الحمل على الظاهرء وبدلالة حال المتكلم؛ إذ مقصوده الحمل على الأذاء. 
المقابلة: فإن فيه مقابلة الشرط بالجزاء كما كان بين العوضين. |البئاية 45/5١١‏ "| 

أف سارقفه الأقزب. أن يكره مله لأ عععارف معطرنا على الأقرب وهر غيل تة 
لتصرفه وإن كان الظاهر من كلام أكثر الث لشراح أن یکر طارفا حلى قول لوجحود إلخ؛ فمعئ كلام 
المصنف: فيحمل كلمة على على الشرط عند تعذر هلها على المعاوضة» لتصحيح تصرف العقل» = 


؟ م ١‏ باب الصّلح في الدين 


والإبراء ثما يتقيد بالشرط وإن كان لا يتعلق به كما في الحوالة» وسنخرج البداءة 
بالإبراء إن شاء الله تعالى. قال <#ه: وهذه المسألة على وجوه: أحدها: ما ذكرناه 
والثانى : إذا قال: ضالحتك من الألف على حنمس مائة تدفعها إلي غداء والشابريء مخ 
الفضل على أنك إن ل تدفعها إلى غداء فالألف عليك على ححالهه وجوايءة أن الأمر على 
ما قال؛ لأنه أتى بصريح التقييدء فيعمل به. والثالث: إذا قال: أبرأتك من خمس مائة م 

الألفى على أن" عطين اللنمس فان غداء قالايراء فيه واقم أعطى انس مائة أو لم يعط؛ 


= أو لأن مثل هذا الشرط في الصلح متعار ف فيكون قوله: لو خود معي المقابلة ينا للعلاقة الملصححة للتجحوز: 
دكين فوج ا اعم قم درفراه ي ت ارخا اة ال هة العمل على اا رجن 
والإبراء !لخ: هذا جواب عما يقال: تعليق الإبراء بالشرط مغل أن يقول لغرم أو كفيل: إذا أديت» أو مين 
أذيت» أو إن أديث إلى مس مائة» فأنث بريء من الباقى باطل بالاتقاق» والتقييد بالشرط هو التعليق به؛ 
کیت کات کارا وتعدي الراب أن ايراد عا وه اشر [العاية ٣٠-۹۲۲‏ 
ثما يتقيد !ل: التفاوت بين المقيد بالشرط والمعلق به» أن البراءة في صورة التقيد موحودةء ولا كذلك ق 

يق؛ لأن المعلق بالشرط لا وحود له قبل وحود الشرطء أما المقيد فهو موحود» إلا أنه إذا لم يوجد الشرط 
ينعدم» وال براءة ههنا موجودة؛ وهذا لا يتمكن ن من مطالبة الألف في اليوم والغلده إلا أنه إذا انعدم الشرط ينعدم. 
لا يتعلق به: ووجهه: مما متغيران لفكلا وع أما لفقا فيو أن التقييد بالشرط لا يستعمل قو قيطا اقرط سو 2ا 
و التعليق به يستعمل فيه ذلك؛ وأما معيك؛ فلأن ۹ في التقييد به الىك كم ثابت في الحال على عرضية أن يرول أك م يو جحد 
الشبرط: وق التعليى الك غير ابت اق الال وهي يعرضية أن ثبت عند و جود الشرط. [العناية ۳۹۸/۷ 
اخوالة: فإشا را اة بي. الخال مقيدة بشرط أداء اهال علي وليت مط عليه حي ها بقى حق المطالبة 
فا دام اعتان عليه ها ت اخيل؛ ولو م يود الشرط ومات اعتال | ا فقليا عاق الي ن إلى ذمة اعيل. 
وسنخرج البداءة إل: هذا عذر من تأخير عواب ماقاس غلية أبو رسفت سه بقولة: كما إذا بدا بالابراء 
يع نذكر الفرق بين المقيس والمقيس عليه عنئف قولةة و القالت إذا قال: أبراتلك کا [البناية 8010| 
المسألة: أشار به إلى قوله: ومن له على آخر ألف درهم إلخ.(البناية) والثالث إلخ: وهو الموعود باستخراج 
الجواب مبين على أن القابت أولا لا يزول بالشلك. [العناية 8.١/9‏ ] 


باب الصّلح في الدين or‏ 
لأنه أطلق الإبراء أولاء وأداء الخمس مائة لا يصلح عوضا مطلقاء ولکنه يصلح شرطاء 
فوقع الشك في تقييده بالشرطء فلا يتقيد به» بخلاف ما إذا بدأ بأداء مس مائة؛ 


لأن الأبراء حصل مقروناً به» فمن حيث إنه لا يصلح غوضا يقع مطلقاء ومن حيث 
إنه يصلح شرطأ لا يقع مطلقاء فلا ثبت ينبت الإطلاق بالشك فافترقا. والرابع: إذا قال: أد 


إلى حمس مائة على انك بريء من الفضل› وم يوقت للاداء وقتاء وجحوابه: انه يصح 
الإبراءك ولا يعود الدين؛ لأن هذا إبراء مطلق؛ لأنه لما لم يُوَقتْ للأداء وقتا لا يكون 


ر Ê‏ . 5 
الإراع 


العاوضة ولا يصلح عوضاء بخلاف ما تقدم؛ لأن الأداء في الغد غرض صحيح. 
الأداء 


والخامس: إدا قال: إل اديت إلى مس مائف أو ا إدا دوه أو می 5 


عوضا مطلقا | كما مر فق باك الوجحه الأول المذ كور فق اکآ قالوش ا 0 يكن ابلا ل وة 
أداء الخمس مائة حاصل؛ لأنه واحب عليه بدون إبراء بعضه.(الكفاية) شرطا: يدا لروال: الأطلاق. 

فوقع الشك إ2: أي قي تقييد الإبراء بالشرط بعد ما أطلق الإبراء؛ لأن أداء الخمس مائة إن صلح مقيدا 
عيضا ساح Ts‏ يدتقي سر ديه Aeneas f‏ اقل لقي BE‏ شد 
بلسي [الكفاية ١/٠7‏ . 4 ]| فلا يتقيد به: ولا بيبطل من وقوع الشك؛ لأنه الثابت أو لاء ابت اول لا زول بن 

نمس مائة: كما هو الوجه الأول. لأن الإبراء إلخ: أي لأن الإبراء حصل مقيدا بأذاء مس مائة» وباعتبار 
صلاحيته شرطأ لا عوضاً وقع الشاك في إطلاق الإبراء فلا يثبت الإطلاق بالشك:(الكفاية) به: أي بأداء 
حمس مائة. فافترقا: أي الوحهان»ء وهو ما إذا بدأ بالإبراء» وما إذا بدأ بأذاء الخمس مائة. [البناية 7811| 
م يوقت ا لأن أداء الخمس مائة لأ يضلح عوضا وكذا لا يضلح غرضا صحيحا لم لم يقيده برمان معين؛ 
فيلغو اذكره. [الكفاية 4.1/90] بخلاف ما تقدم: وهو ما إذا وقت للأداء كما قي قوله: أد إلى غدا منها 
يس هالةاجلى آلف بر يدمن الف لايق قاك: بان على رعا تقس فة فان ريمن الفظيل. 
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فالجواب فيه: أنه ل يصح اللإبراء الأنه علقه بالشرط سرخا وتغليق اليراية بالشروط 


ال أ 
باطل؛ لما فيها من معين التمليك» حي يرتد بالرد» بخلاف ما تقدم؛ لأنه ما أتى بصريح 
البراءة التراءة من ات لاه 8 
الشرط» فحمل على التقييد به. قال: وهن قال Fa‏ لا أقرّ لك .مالك حي له حرة 
ع أو خط عون ففعل: جاز عليه؛ لأنه لعن کا ومعون المسألة: اذا قال ذلك 


سرّاء أما إذا قال علانية يؤخذ به. 


فصل في الدين المشتر ك 


ٍِ : ن 


لا فيها !ا وهذا لأن الإبراء إسقاط حي لا يتوقف على القبول» وفيه معن التمليك حي يرتد بالرده 
وتعليق التمليك بالشرط كالبيع ونخوه لا يخوز» وتعليق الإسقاط بالشرط كالعتاق والطلاق جائز» ففى 
الشبهين. [الكفاية 01/9 4] قال: أي محمد يله ق "الجامغ الصغير". [البناية ۲ ]٠٠۲/١‏ 

حاز علية: أى ي جاز هذا التصر فت وهي الاش أو اليل عليه أي نافد و لازم عليه» حي إن بعد التأخير 
لا يتمكن هن المطالبة في الحال» وق الحط لا يتمكن من مطالبته لما حط به. (النهاية) مکره: لأنه بمكنه 
دفع هذا بإقامة البينة أو الاستحلاف. [الكفاية ]٤١.١/۷‏ يؤخذ: أي يؤخذ المقر بجميع المال في الحال 
باذ اافت؛ لان إقرار همنه باحق. (البناية) ف الدين ا أخر بان جک ,الاين المشترك جن المفرده؛ أن 
الم ركب يتلو المفرد.(البناية) وإذا كان 7 هذا لفظ القدوري. [البناية ٠‏ ١/7٠ه]‏ 

كان الدين !لخ: وضع المسألة قي الدين؛ لأن في العين بين الشريكين كالدار إذا صالح أحدهما من نصيبه 
ا شيع م يشرك الآخر قير فصاحح ا وقيد بالمضاحة؛ لآنه إذا اشترى احدها بنضيبة سلعة 
م يشر الآخر فيها على ما يجىء في الكتاب: (الكفاية) على توب: وقيد بالمصالكحة على ثوب ليستقيم ما 
ذكره من حكم الخياز للقابض» وهو قوله: إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين. |الكفاية ١1/10‏ 4] 


باب الصّلح في الدين 6 ١‏ 


إل أن يضمن له شريكه ربع الدين. وأضل هذا أن الدين المشترك بين اثبين إذا قبض 


غير المصاح المصاح 
أحدهما شيا عن اسا أن يشا ركه في المقبوض؛ لأنه از داد بالقبض؛ إذ مالية ۴ 
باعتبار عاقبة : القبض» و هده الزيادة راجعة إلى أصل الحق» فيصير كزيادة الولك والعمرة 


فله.-حق المشاركة. ولكنه كن قبل المشاركة باق على ملك القابض؛ لأن العين غور الدين 
ا یھ وپ لف اہ 
والدين المشترك أن يكوك واحباً بسبب متحد» كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدق 


أن يضمن له إخ: والاستثناء من قوله: فشريكه بالخيار» يعن إذا ضمن الشريك المصال ربع الدين ليس 
للشريك الغير المضالح الخيار؛ لأن حقه في الدين» ولا يكون له سبيل في القوب. [البناية ]٣٠۳-۳٣٠۲/۱۲‏ 
کاردا آي ن نین إزذاة غا يسبت رة تيرطضا أو وداي إوامالية الذيع اعبار اعتاقية الفط 
أي لأن الدين قبل القبض وصف شرعي» وبعد القبض ضار عينا منتفعا قابلاً للتصرف. [البناية ١ه‏ *] 
بالقبض: لأن للنقد مزية على النسيئة.(الكفاية) الغمرة: أي في الشجر المشترك. وهي مشتركة بين الشريكين. 
ولكنه قبل إخ: هذا جواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: لو كانت زيادة الدين بالقبض كالثمر والولد 
ينبغي أن لا يجوز تصرف القابض قبل أن يختار الشريك مشا ركته» كما في الثمر والولد لا يجوز التصرف بغير 
إذن الآحر. [البناية 5/١‏ *] المشاركة: أي قبل أن يخنار الشريك مشار كة القابض. [الكفاية ]4١7/1‏ 
فيه: أي ف المقبوض كاطبة وقضاء دين غرعه. كثمن المبيع إذا ! خ: يان ن جمع اثنان عبدين لكل واحد منهما 
عبد وباعا صفقة واحدة» فيكون ثنهما على الاشتراك وإن احتص كل واحد من العبدين بأخدهما. (الكفاية) 
صفقة واحدة: قك العيشقة بالا رازا اة #اتحعيف بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجحل 
بخمس مائة» وباع الاخر نصيبه منه بخمس مائة وكتبا عليه صضكا واحدا بألف درهم؛ ثم قبض أحدها منه 
شيكا لم يكن للآخر أن يشار كه فيه؛ لأن تصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب: بسبب آخرء 
فلا تنبت الشركة بينهما باتحاد الصك» قال صاحب ٠‏ النهاية ': ثم ينبغي أن لا يكتفي بقوله: إذا كان 
صفقة واحدة» بل ينبغي أن پرا على هذاء ويقال: إذا كان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا في قدر 


الغي: ن وصفقته؛ لأنهمما | لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه مائة» ونصيب فلان حمس مائة» 
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ون المال المشترك والموروث بينهماء وقيمة المستهلك المشترك. فإذا عرفت هذا نقول: 


في مسألة الكتاب له أن يتبع الذي عليه الأصل؛ لأن نصيبه باق ف ذمته؛ لأن القابض 


ت ب ١‏ 


القده؛ رق المد يوان الغير المصالح المديوءك الصاح ر 
فبضص نضيبة لکن له ع المشا ر كة» وك شاع حل نصف التوب؛ ر له ع 
ا المصالح , كير 7 المصاح 
المشار 35 إلا أن يصمن 1" , شريكه ربع م الدين 9 أن | امجن في في ذلك. قال: ولو َك 
لغير اا لغير ل ي, ا 


أحدهما نصف نصيبه من الدين د ان لر که أن يقار a‏ فر ما i‏ 


ثم يرجعان على الغريم بالباقی عيطي الل القيرضي و 
الشركة قال: ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدين سلعة: كان لشريحه'أن يصمنه 
زبخ م الدين؛ لأنه صار قابضاً حقه بالمقاصة مَل لأن مبئ البيع على المماكسة؛ 


خر کا 
کڈ ثم فيض أحناتنا سه شيا الريك للآحر أن يشاركه فيا لأف فرق السعية ق سق البائعين فرق 
الضفقة بدليل أن للمشتري أن يقبل البيع في نصيب أحدهماء ولعل المضنف إنما ترك ذكرة؛ لأنه شرط 
الاظشر اوهو ف يان ستقيققه. |الكقناية 2.٠/97‏ ] 

المشم ك: بأن باعا عبدا مظع كا بسحا صفةة رة والكفاية جوا بان ماح عر رعا وله دي على 
رحل» قورثاه. [الكفاية ٠۳/۷‏ 6] اله: أي للشريك الغير المصالح. نضف القوب: ثم يرحعان بالباقي على 
الغريم؛ لأفنما لما اشتركا في المقبوض لابد من بقاء الباقى على ما كان من الشركة. [العناية ٠/10‏ 4] 
نصف الثوب: ونصف الثوب قدر ربع الدين؛ لأن الثوب صو عليه بنضف الدين» فيكون الثوب قدر 
نضف الديرع» ونضق التصتف ربع لاغحالة. |البناية ۲ roc‏ 

ما فقا |إشارة إلى قول لأ ازداد بالقيضن (الكفايم]: من أن الدين المعشرك بين اتسن إذا فيض أعوغيا 
شا منهء اقلصاسيه أن.يشاركه قي المقبوضء [البناية 34/919] أحتدها: أي الشريكين من الغسرة. 
كان لشريكه !ج ا هدا أن اجب ر الدية لما اشترف :تيبةه هن الدية ن المديون سلعة وجب على 
سن افر سلعة مقل ملا وبحب أله ا اك المتبيياك» ااا تاعا قفار كا قى قف التي قلي 


استوق نضف الدين كان لشريكه أن يرجع عليه بحضته من ذلك» فكذا هذا. [البناية ]٣٠٠١ ۴۳۰٤/۱۲‏ 


باب الصّلح في الدين 0۷ 


بخلاف الصلح؛ لأن مبناه على الإغماض والحطيطةء فلو ألزمناه دفع ربع الدين 
ضر يدع :فيعغير القابطة “تنبا ذ کرناه» اسار ی امت د ا 


صورة البيع 


لأنه مَلكه بعقده» والاستيفاءُ بالمقاصة بين ننه وبين الدين» وللشريك أن تح 


الغريم في جميع ما ذ كرنا؛ لان حقه في ذمته باقي؛ لأن ن القابض السوق اله حافت 


لکن له حق اشا ركت نله أن لا يشاركه» فلو سلم له ما قبض. 


بخلاف الصلح: ا إذا صا من نضيبه على سلغة كلتب مدلا خيث يکوت ابا بالخيار إن 
شاء دفع إليه نصف الثوب» و إن شاء دفع اليه ربع الدين؛ وعند زفر مك: يلزمه أن يودي اليه ربع 
الدين بلا حيار.رالبناية) الحطيطة: فكان الصاح بالصلح أبرأه عن بعض حقه» وقبض البعض .(البناية) 
به: أي الما لح؛ آنه لم يستوف نصف الدين كملا. [البناية ]۳٠١٠١/١١‏ فيتخير القابض: أي بين أن 
يدفع نصف المصالح عليه أو ربع الدين.(الكفاية) 

ذکرناه: أشار به إلى قوله: إلا أن يضمن له شريكه. [البناية ]۳٠١/١۲‏ ولا سبيل !لخ: حاصله: أن 
القابض لا يحبر على شركة الثوب الحاصل من بيع المديون منه. لأنه [أي لأن الذي اشترى بنصيبه من 
الدين]: ملكه بعقده: أي بعقد البيع لا بسب الديه؟” لان عقد الشراء ثبت للملك بنفسه» فيستغي عن 
قيام الدين السابق» ولا كذلك عقد الصلح. [الكفاية N‏ 6[ 

والاستيفاء إلخ: أي الدين إنما صار مستوق مقبوضاً من حيث المقاصة دون القبض الصريح 

جواب سؤال مقدر: وهو أن: يقال عب أنه ملكة. عقا ولكن غا کان ببعض دين is‏ 
وذلك يقتضي الاشتراك في المقبوض» فكيف تقولون: لا سبيل للشريك على الثوب في البيع» فأحاب 
بأن. الاستيفاء لم يقع مما هو مشترك» بل .ما يخصه من الثمن بطريق المقاصة؛ إذ البيع يقتضي ثبوت 
الشمن في ذمة المشتري؛ والإضافة إلى ما على الغريم من نضيبه عند العقد لا تناف ذلك؛ لأن النقود 
کیا گافت أو رديت لا تتعين قي العقود. ما ذكرنا: أي صورة الصلح على الثوب» وصورة أحذ 
الدين فن الدراهم أو الدنائير؛ وصورة د شراء السلعة. | البناية esl N‏ 

لا یشار که: أي الشريك الغير القابض. ها قبض: وهو الثوب. الذي.هو بذل الصلح أو الثوب 
لزق أو الدراهم والدنائير المأحوذة. [البناية ١/+ه‏ ]| 


1۵۸ ظ باب الصّلح في الدين 


تم توى ما على الغريم: إل أن يشارك القابض؛ لأنه إا رضي بلتسليم َم ل له ما في 


للدم فلت السا کات 


ذمة الغريم ولم يسلم» ولو وقعت المقاصّة بدن كان عليه من قبل: م يرجع عليه 


لشريكين فلك الشرياك 
الشريك؛ لأنه قاض بنصيبه لا مقتض. ول اوك نصيبه فكذلك؛ لأنه إتلاف» 
اليس ن بض ولو أبرأة عن البعض كانت قسية الاق على ها قى من الشهاب وار 


باقي الدين ” 
آخر أحدهما عن نصيبه: صح عند أبي يوسف يلك نه؛ اعتباراً بالإبراء المطلق, › ولا يصح 


عندهما؛ لأنه يؤدّي إلى قسمة الدين قبل القبض› 


توى: أي هلك» بان مات مفلسا.(البناية) من فبل: اي قبل الدين المشترك بان أقر أحد الشريكين 


د 


2 


أن للمديون عليه حقا قبل ثبوت الدين المشترك.(البناية) لأنه قاض لي مؤد دين الغريم.(البناية)] 
بنصيبه لا مقتض: لأن آحر الديين يصير قضاء عن أوطهما؛ لأن القضاء لا يسبق الوجوب. [الكفاية 4/0 . ود 4] 
نصيبه: أي لر أيرآ أحد الشريكيق المديوان عم تة هن الدية. [المقاية یکی 

فكذلك: أي لا يرحع على شريكه بشيء.«(البناية) أبرأه: أي لو أبرأ أحد الشريكين المديون عن بعض 
نصيبه. [البناية ]5357/١‏ على ها بقي إلخ: أي إذا كان الدين بين الشريكين نصفين» فأبرأه أحدهما عن 
نض أنصيبه وهو الربع قسم الباقي أثلاثا؟ لأته .يقي ربع وللآختر تضاف لاشرج الو رقاية) أحدهما: أي لو 
أخر أحد الشريكين المطالبة عن المديون عن نصيبه. [البناية 7 ]+517/١‏ المطلق: يعن أن التأحير إبراء مقيد 
فيصح كالإبراء المطلق. ولا يصح عندهما: هذا الاحتلاف في إنشاء التأخيرء وأما إذا أقر أحد الشريكين 
أن الدين مؤحل إلى سنة» وأنكر الآحر صح إقرار المقر في نصيبه بالإجماع.(النهاية) 

لأنه : أ لآن تاعير أحد ال ريكين المطالبة عن نضيبة.(البناية) يو دي إلى قسمة ر وإنما قلنا: إن هد 
فس لأ تعيب أحدهنا يضر عقالفا لنصيب الآخر اق الوضتتن والحكي طاق الصف قلأنة يقال 
لأحد النصييين: حال» وللآخر موحل» وأما في الحكم؛ فلات للسياقت أن بطالب المديوث اتبيه ف 
الذالء ولل لاه والس ليست إلا أن يضم العف التصوية مخالفا لالآخرع وقسمة الدين قبل القيبض 
لا تحوز؛ لأن القسمة تميبرء وما في الذمة لا يتضور فيها التمبيزء ولأن في القسمة تمليك كل واحد متهما 
نضا تة ف ن شريكه عوضا عا حم ايه وقليلة اله ف ر مد عليه الدين لا جوز؛ = 


باب ١‏ لصّلح في الدين ۰ 8 ١‏ 


ولو عصب أحدهم عينا نه أو اشتر اه شراء اسا ,هلك 2 يذه فهو قبض› 


المديوك 


اکا کس قش وكذا الإحراق عند محمد ا يك خملافا لأبي یو سف لل 
والتروج به لاف في ظاهر الرواية؛ 


= لأف ق ذلك نقلاً للوصف من غل إلى غل خر اقسداء والانتقال إلى الأوساف مخال» والذين وف 
شرعي في الذمة يظهر أثره عند المطالبة؛ والفرق لأبى خنيفة ومد اها بين الإبراء الموقت والمؤبد حيث قالوا 
فة ا خر أله یکی اة يدف ااا أله والقسمة نما تكون مع بقاء نصيب كل واحد منهماء 
وف التأخير بقي نضيب كل واحد منهما في أصل الدين على جالعة سن لار إذا قيض لعي ا جل 
الأحل كان للمۇ تحر أن يشار که في المقبوض S9‏ ن ها بقنى منت رکا بينهما .|الكفاية E e 4٤٠٥/۷‏ 
هلك: المغصوب أو الل ى.(البناية) فهو قبض: أن ن مان اهالاك قضاض بقدره من الدينء وهو أخر 
الدينين» فيصير قضاء للأول. [العناية ]٠٠٥/۷‏ والاستنجار إل: ان اسا غا اقا 
بنصيبه هن الدي ن وقبض كان للساكت أن يأحذ منه ربع الدين. [البناية ]٣١۷/۱۲‏ 

وكذا الإحراق: أي لو أخرق أحدهما ثوب المديون وهو يساوي نضيب الحرق» وهو نصف الدين» فعتد 
يغبت للساكت أن يطالبه بربع الدين؛ لأن الإحراق إتلاف لال مضمون» فيكون 
كالقصيه وامديوة هار فاقيا لبس ى المقاضة ليجل ارق مقتضياً وقال أبو يوسف يللكه: لا يرجحع 
عليه 


بشي ء؛ لأنه متلف نصيبه تما صت لا قابض.[البناية 317/17] خلافا لأبي يوسف: قيل: صورة 
المسألة المختلف فيها: ما إذا رمى بالتار على ثوب المديون» فأحرقه» وأما إذا أحذ الثوب» ثم أحرقه» فإن 
بل یف ا يتبع ا حرق بالإجماع ع؛ لأنه قل يكو ن الاستهللاك بعد الغتضب. | الكفاية > :5 8 

والتروج به 5 يعن إذا تزوج أحد ربي الدين امرأة بنصيبه من دين ضما عليها لا يكون ذلك قبضا 
و بل هو إتلاف في ظاهر الرواية. [البناية ]۳١۸/١١‏ إتلاف: أي التزوج بنصيبه من الدين إتلاف؛ 
حي يرجع الآاحر على المتزو ج ونما قيد بنصيبه؛ لأنه نه لو ترو ج أحد الشريكين المديونة على شس مائة, 
سود ييه لوج عي لى الدين» فإنه ثمنه يتبع الساكت الزوح؛ لأن الزوج ضار مستوفيا 
لبيك بطريق المقاصة» قير جع السا كنت عليه ولا كذلك ادا أضّاف العقيد إل الدين؛ لأن النكاح تعلق به 
فيسقط بنفس القبول» فضار عمنزلة الإبراء؛ وهناك لا يتبع: فكذا هنا. [الكفاية ١5/10‏ 4] 


لك باب الصلح في الدين 
وكذا الصلح عليه عن جناية العمد. قال: وإذا كان ن السلم بير بون شريكين» ا اد هما 
ف العدور ركبا ميو فيك 


س ن ا عى ۳۴ المال : م جز عند أي حنيفة ومد ن اء وقال بو يو سقف رمللكله: ا 


الصلح؛ اغتبارا مسائر الديوك» وتنا إذا اشعريا عبد فأقال أحدهما في نصيبه» ولمما: أنه 


لو جاز في نصيبه حاصة يكون قسمة اللدين في الذمة, ولو جاز في نصيبهما لابد من 


هذا الصلح قبل اش العهر شلا م 
إحازة ير عخللاف شراء العين؛ وهذا أن المسلم فيه صار و اجباً بالعقد, 


وكذا |أي إتلاف لا قبض.«البناية)] الصلح عليه إل: لأنه لم يقبض شيئا قابلا للشر كة بل أتلف نصيبه» 
قبل : و إا قبل بقو له: عمذا؛ لأنه ىّ الخطأ پر حح عليه. (العناية) عن حنايه العمد: آي جي أحد اشر د + 
على المديوث عمداء فصالحه عنها على نصيه: [الكفاية 4.3/907] المال: أي على أن يأل انصيبه من راس 
الملل ويفسخ عقد السلم في نضيبه. [العناية ١/10‏ 4] لم يجر: والحاصل أنه يتوقف الصلح عندهما على 
الحازة صضاحيةع فإن أجاز نفد عليهما؛ كأهما ضا حاه؛ و کان ما قبض بينهماء وما بقي من السلم بينهماء 
وإك:رده كلا أعيلذ: و بقي الطعام كله بسا[ الكفاية |٤ VY‏ 
المسلم فرك کو راض المال كالصلح عن سائر الديون کا أي بدل کان نة 5 عفاد ري الدين اذا صا 
عن نضيبه مع المديون على بدل جاز الصلح» ۾ خير الآخر يعن أن یشار كه في المقبوض ں٤‏ وبين أن يرجع على 
المديوك بنصيبه من ذلك الدين كذلك ههنا. [الكفاية [4٠ VY‏ نقسسه : فانه يجوز يدوك رضنا الاح ؛ لأن 
ملك كل واحد منهما متاز عن الآحر» فجاز تفرده بالفسخ. [البناية 5/١7‏ ] 
يكون قسمة الدين إل: لأن حصوضية نصيبه لا تظهر إلا بالتمييره ولا تمييز إلا بالقسمة.(البباية) 
بخلااف شراء الت دراب لقوله: وها إذا اععريا عيداء فاقال احيعة آي الأقالة بق العين تضرف ف 
الحکہ ٤‏ حالة البقاء؛ وذلك يستعوٍ عن العقكد» وههنا التصر ف ف إبطاله وافع العقد» وهو بنعقد ما 
فلا يجوز أن يتفرد أحدهما بالإبطال باعتبار تصرفه في حكمه في حال ثبوته؛ إذ حالة الدين كحالة الوجود 
إل أن شبغر: والحكم يقعضر إلى العلة بوتا ا END‏ 
یل“ ۾ حه الفرق. بين السسلي و شراء العم واا بالعقد: لأنه لم یک ETT‏ العقد» وجوار 
التصرف فيه باعتبار وجوبه بالعقد» والعقد قائم بمما إلخ.[البناية ۲ [rel‏ 

2 ص 7 أ کک 


باب الصلح في الدين ۱٦۱‏ 


والعقد قام يمماء 5 كرو أدهي برفعه» ولأنه لو جاز لشاركه ف المقبوضء فإذا 


| 1 : 2 
لشويكين الصلد المد كور رد ال 
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ا فيه رسع مسال على, من علية بلاک فيؤدي إلى عود السلم بعد سقوطه. 
قالوا: هذا إذا خلطا راس المال» فان لم يکونا قد خلطاه» فعلى الوجه الأول هو على 
ا لحلاف وغلى الؤجه الثاني هو على الاتفاق. 


را لو جاز: من أحدهما يؤدي إلى أن يسقط حق رب السلم عن المسلم فيه» ويتقرر في رأس المالء» ثم 
يعود قي المسلم فيه» وذا لا يخوز كما لو تقايلا السلم؛ تم أراد فسخ الإقالة فإنه لم يخزء جخلاف بيع العين؛ 
زهذا لأن الآحر إذا احتار المشاركة ق المقبوض مع المصال ج كان ما بقي من طعام الس مقر كا بها 
وقد سقط بالصلح حق المصالح عن المسلم فيه وتقرر في رأس المالء فلا يجوز أن يعود حقه بعد ذلك في 
المسلم فيه؛ لأنة لو عاد لعاد بعد بطلان الإقالة» والإقالة في باب السلم لا تحعمل الإبطال. [الكفاية ]٤٠۸/۷‏ 
لشاركه: الشريك الآحر؛ لأن الصفقة واحدة» وهى مخت ك بيبهساء | الناية ۷¥ 4 ] 

بالك لى يكنات القس عن المسلم قو تى مهه ال يلك حت ايل له الك القدى وقد كات ساقظا 
بالصلح.(البناية) سقوطه: وذلك باطل؛ لأنه يلرم من نفيه ثبوته. [البناية [۴١١۹/۱۲‏ قالوا: أي المتأحرون 
من مشاجخنا. (البناية) 

هذا إذا إخ: هذا الخلاف فيما إذا خلظا رأس الالء فإن لم يكونا قد خلظاهء فعلى الوجة الأول وهو ما 
ذكر أله لو حال فق اتس حاص ايكون قسمة الدين فى التق عو عل للزلاك؛ لأن دلالة الوه الأول 
لا تتفاوت بين اللاختلاط وعدمه» وعلى الوجه الثاني وهو ما ذكر أنه لو جاز يشار كه في المقبوض» وهو 
على الاتفاق أي جوامما ههنا كجواب أب يوسف يك؛ لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت 


| 1 : ت : 


ليس له حق المشاركة هنا إذا م يكن بينهما شر کة فيما انقدا من راس الالء 
والصحيح أن الخلاف قي الفصلين ثابت» إلا أن عدم جواز الصلح فيما إذا خلطا بعلتين؛ وفيما إذا لم يخلطا 
بعلة واحدة. [الكفاية ٠٠/6/10‏ 1] رأس المال: ونقد كل واحد منهما على حدة. 

هو على الاتفاق: أي صح صلح أحدهما على الاتفاق على رأس ماله؛ لأن رأس المال إذا لم يك و ظا 
وقبضه صاحبه لم يكن لشريكه أن یشار که فيه؛ لأنه لا حق له فيه؛ لأنه مال الغير. [البناية ]55-3/١ ١‏ 


٠ | WY‏ باب الصّلح في الدين 


فصل في التخارج 


قال : و إدا 5-53 اأ رة لات وردة» فأخر جوا أحدهہ متها ال ا إياه» 


القدوري 


1 4 ع ي 1 کار BETÊ‏ اراق ج 5 5 
والتركة عقار أو عرّوض: عاد فلاا كان ها اء إياه أو كثيرا؛ لأنه أمكن 


5-56 عا ۾ فيه 0 غتمان و فانه صا تماضرَ الج امرأة عرد الر من 
جحو از ز التخارج 


ن خوف عله غن ربع انیا على انين آلف هیار وا وان كانت ١‏ ر که افضلة 


العدور 5 


فأعطوه ذهيا أو كان ها فأعطوه فضة: فكذلك؛ لاله س بع لجنس حلاف اتس 
فلا يعتبر التساويء» ويعتبر التقابض ف في احالس ؛ لأنه صرف» غير أن الذي في يده بقية 
التركة إن كان عاعدا: يكنفي .بذلك القبض؛ لأنة بضر ضما 


ف التخار ج: التخخارج تفاعل من الخروج» وهو أن يصطلح الورئة على إخراج بعضهم من الميراث بعال 
معلوم» ووجة تأخيره قلة وقوعه» فإنه قلما يرضى أحد بأن يخرج من البين بغير استيفاء حقه» وسببه: 
طلب الخارج من الورثة» وذلك عند رضا غيره» وله شروط تذكر قي أثناء الكلام. [العناية 4١4/17‏ ] 
لأنه أمكن إل: إنما تعين البيغ فيه للجواز دون الإبراء عما زاد من نصيبه؛ لأنا لو قلنا بالإبراء يلزم الإبراء 

عن الأعيان الغير المضمونة» وهو لا يصح» فتعين البيع. [الكفاية 4١3/1‏ ] 

صاخ تماضر إلخ: وروئ الإفاه محمد رف في "الأصل" أن إحدى نسائه الثلاث صالحت عن ثلاثة وثمانين ألا 
على أن أخرجوها من الميراث» ول يبين أنها دراهم أو دنانير. وقال همس الأئمة السرخسي: إنه كان له أربع 
نسوة» وإحدى نسائه صالحت عن ربع الثمن على الشطر من حصتهاء وهو كان ثلاثة وتمانين الغا سناد 
فكذلك: عن جار قل كان ما أعطوه أو كتير :(البناية) القبض: أعن الق السايق يعن لا اچ إلى 

تحديد القبض . [البناية ۲ ]3-:/١‏ لأنه: لأن الأمانة بالمحود مضموتة. 

#قزيى E DT‏ نقيت ا BE‏ ورو عبد الرزاق ف مضنفه عن عمرو بن ذينار أن امرأة عبد الر من 


ابره عورف اح جها أهله فى ليق الف بثلاثة وثمانين ألف درهم, [حلقدى باب المرأة تضاح على ثمنها] 


عدا 


باب الصّلح في الدين SD‏ 


فينوب عن قبض الصلح» وإن كان مقرًا لابد من تجديد القبض؛ لأنه قبض أمانة 
فلا ينوب عن قبض الصلح. وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغيرٌ ذلك» فصالحوه على 
فا آلو فعية اقلق أن يكف مذ وه كر سن :ضبيه. من للف اناي ين 
يكرك تس علس اوا لبح سن ق ا رار ن الرباك ولايد من التقابض 
فا ايل بريه عن الذعب:والقسة» عرف هذا اقول كان بدل الا 
عرضًا: جاز مطلقا؛ لعدم الربا. ولوكان في التركة الدراهم والدنانيرٌ وبل الصلح 
دراهم ودنانيرٌ أيضاً: حاز الصلحٌ كيفما كان؛ صرفا لجس إلى حلاف البنسء» كما 
في الييع لكن يُشترط التقابض للصرف. قال: وإن كان في التركة دين على الناسء 


فينوب !خ: الأصل أنه مي جحانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإن اختلفا ناب المضمون عن غير 
المضمواق» ولا جورب غير االمضمواك عن المضمون.(الكفاية) الصلح: وهو قبض قفان؟ اانه مثله. (البناية) 
تجديد القبض: وهو أن يرحع إلى موضع فيه العين» ويعضي وقت يتمكن فيه من قبضه.(الكفاية) 
فلابد أن يكون إخ: قال الحاكم أبو الفضل سله: إنما يبطل الصلح على مثل نصيبه» أو أقل من مال الربا 
في حال التصادقء وأما في حال المناكرة» فالصلح حائز؛ لأنه يعطي المال لدفع الخصومة» فلا يتمكن فيه 
الرباء وقيل: إنه باطل ق الوحهين؛ لأنه معاوضة قي حق المدعي» فيتمكن فيه الربا. [الكفاية ]٤١٠١/۷‏ 
لبنس اذا كان مساويا لتصيبة أو أقلء أو لا يعلم مققذان اتصيبة يطل الضلمة لوحرة الرياءلإالعتاية) 
احترازا عن الربا: لأنه لا يمكن تحويز الصلح بطريق الإبراء؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل؛ لأن الإسقاط 
إنما يستعمل ف الديون لا ف الأعيان» وههنا عين» فتعين تحويزه بطريق المعاوضة» ولا يمكن ههنا؛ لأنه 
يقى شيء من التركة بلا ثمن في ضمن المعاوضة؛ فيكون رباء فلابد من أن يزيد على نصيبه» حي يننفي 
الربا. [الكفاية ]4١ ٠/۷‏ جاز مطلقا: أي قل أو كثر» وجد التقابض ق المحلس آي لا.[العتاية |21٠1‏ 
لعدم الرها: لأنه ليش برق [|البباية 5537| 

كيفما كان: يعي بلا اشتراط التساوي في الجنسء والزيادة على ذلك قل بدل الصلح أو كثر.(البناية) 
كما في البيغ: حيث يضرف الحنس إلى حلاف الننس تخرزا عن الربا. [البئاية 831/1] 


يلك باب الصّلح في الدين 


فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح م نه و يكو ١‏ ن الدين شم: فالصل- ح باطل؛ ۽ لذن 


فيه ليك الدين من غير من عليه؛ وهو حصة المصالح. وإن شرطوا أن يرأ ال لغرماء منهع 


ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح: فالضلح جا ره لأنه إسقاط أو هو ليك الدين من 


انع ماع 
عليه الدين وهو 03 لهل ا وأحرى أن عجَلوا قضاءً نصبيه متبرعين. و 
شم الغ ماع يل ارق اا المصاح من الدين 


لمصالح من الدين 


انين ايأو على این س من اوعاب رق يك 97 في اتركة دين وأعيلفا 
غير معلو مة» والصلح على على المكيل والموزون» قيل: لا يحور لاحتمال الرباء وقيل: ڪوز؛ 


فالصلب- ح باطل: أي في الكا ل لت ف الپ والعين معا أما 9 سج له الدين؛ فلكو نه ل الدين من غير فن 
عليه الدين» وأما في حصة العين؛ فلأن الصلح لما فسد في حصة الدين يفسد في حضة العين أيضا؛ لاتحاد 
الضفقة. |الكفاية ۷ ١-41٠١‏ سی لان فيه: أن لآن المضالح يضير ملكا نضيبه من الدين من سائر الم 
عا يأخذ منهم من الع ن. لا يرجع: ا احد من الو رثة: |البئاية ٠+‏ سم ]| 
ضرر لبقية إل: أما في الوحه ا فلعدم تمكنهم:من الرحو ع على الغرماء» وأما في الوجه الثاى؛ فلروم 
AI EEN. NE. | |‏ 2000-7 ا ل e i‏ 
النمد عليهم .هقابلة الدين الذي شو سسيئة ) و:النقد عي ع الدين. | البناية 15 r17‏ ويحيلهم: فيدفع عنم 
ضرر إقراضه. وينتفعون ممصاخته عما وراء الدين. الغرماء: أ نصيب المصاح من الدين. (الكفاية) 
والصلح غلى !م اي صاح دعت ن الوردة من ا نة على كيلى كالخنطة والشعير ووز كدرل 
والضفر. لبن ا F7‏ قيل: وهو قول الإمام ظهير الدين المرغينان ينلي. | الكفاية 41/17 ] 
١7 ۱‏ ۱ وزن» وبدل الصلح مثل نضيب المضالح من ذلك آه 
ل. الويا: لأنه يحور أن يكو ن في التراكة كيلى ووز وول ا عا نصيب امصاخ من دلت أو 
3 يم | ا : 0 
أقل ؛ ب دب يفو يودب وہای ر لتاية ۲۷۴ م 
وقيل: يجوز إل: وهو قول الفقيه أي جعفر يق فقال: يجوز هذا الصلح؛ لأنه يختمل أن لا يكون في 


3 3 ل اا 0 01 2 1 ي ع 
ال 3 ل جنها اف بجو اي تف اهأ ا بدا الا فاك الف 1" ا د 
ات 5 م 2 ت ا ا 9 2 


3 
كن 


التر كة قن سس يال 1 لصا 
نا ا 
اجواز مؤديا إلى اعتبار شبهة الشبهة. وهي ساقطة الاعتبار. وفي فتاوى 'قاضيخان": والصحيح ما قاله 


الفقيه أبو حعفر بقك؛ لأن الثابت ههنا شبهة؛ وذلك لا يعتبر.[الكفاية 5/9 415-41 


لأنه شبهة الشبهة. ولوكانت التركة غير المكيل والموزون» لكنها أعيان غير معلومة» 
فا ل شن ف سط ا3ال عنه عت . ولاف أنه من :+ فا ل تفه 
قيل: لا يجوز 0 2 جزل اواد سه جوز ا لصي 
إلى المنازعة؛ لقيام المصالح عنه قي يد البقية من الورثة. وإن كان على الميت دين مستغرق: 
لا جوز الصلحٌ ولا القسمة؛ لأن التركة لم يتملكها الوارث» وإن لم يكن مستغرقا 
لا يتبغى أن يصالحوا مالم يقضوا دينّه فتقدم حاجة الميت» ولو فعلوا» قالوا: وز 
وذكر الكرحي في سار نان : > ووز قي 


لأنه شبهة الشبهة: وإنا المعتبر الشبهة لا شبهة الشهبة وذلك؛ لأنه لو علم أعيان التركة؛ ولكن جهل قدر بدل 
الضلح من نصيب المصالح يكون شبهة» فإذا لم يعلم أعيان التركة يكون شبهة الشبهة؛ لأنه يحتمل أن يكون في 
التركة كيلي ووزنيء ويحتمل أن لا يكون» والقائل بعدم الحواز المرغيناني سثك. والقائل بالحواز هو أبوجعفر 
الهندوان لكه. [البناية ؟ 77/1] غير معلومة: فضا حوا على مكيل أو موزونء أو غير ذلك. [العناية 1١/17‏ 4] 
لكو نه بيعا [وبيع المحهول لا يصح. (البناية)]: إذ لا يصح أن يكون إبراء؛ لأن المصالح عنه عين» والإبراء 
عن العين لا يجو ز. | العناية ع لأا له تفضي إخ: ونفس الجهالة غير مانعة لحواز البيع بل الجهالة 
المفضية إلى المنازعة مانعة» ألا ترى أنه لو باع قفيزا من صبرة يجوز البيع مع الجهالة» وكذا لوباع المغصوب 
منه المغصوب من الغاصب والغاصب لا يعلم مقداره يجوز البيع حى لو كان بعض التركة في يد المصالح. 
ولا يعرفون ما مقداره لا يجوز؛ لأنه يحتاج إلى التسليم» فيفضي إلى المنازعة. [الكفاية 31١7/1‏ 4] 

الورثة: ولا يطلبون شيئا آحر من المصالح بمقابلة بدل الصلح.(البناية) لم يتملكها إ2: لأن الدين 
المستغرق يمنع وقوع الملك في التركة عندنا. [الكفاية ]4١/1‏ جهة: وفي نسخة: فيتقدم حاحة. 

فعلوا: فيما إذا لم يكن التركة مسبت غرقة للدين. يجوز: لأن القليل لا يمنع الإرث. [البناية ]۳٠۳/١۲‏ 
لا نجوز إلخ: وجه الاستحسان: أن الدين بمنع تملك الوارث؛ إذ ما من حرء إلا وهو مشغول بالدين؛ 
فلا تجوز القسمة قبل قضائه» ووجه القياس: أن التركة لا تخلو عن قليل الدين» فتقسم نفيا للضرر عن 
الورثة. [العجاية ]6١ 4١۴/۷‏ قياصا: ويس قر الدين للقرماء. [الكفاية ۴/۷ 43] 


كياب المضاربة 


اللصضاريةا مقفقة س القرب ن الأوض: سمي رك ؟ الآن المضارب يستحق الربح 


هيذا العقد 


بسعيه وعمله» وهي مشروعة للحاجة إليهاء فإن الناس بين غيئ بالمال غي عن التصرف 


م الانيين 


فيه وین مهتك ل ن التصراف سر اليد عتم يست اة إل شر ع عا ار ع عن 


9 الخالية عن المال 
التصرف؛ ليننظم مصلحة الغي والذكيء والفقير والغين» وبعت البي 325 والناسٌ 


سای روو راو رات | اع لقا ود * 


عمك المضار بة 


كتاب المضاربة: [قد اذكرنا واجة المناسبة ف أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة(العناية)|] و في الشرع: 
عبارة عن عقد الشركة يمال من أحد الجانبين» والعمل من الجانب الآخر. وركنها: الإيجاب والقبول» كما 
إذا فال رب لال وفيت مالاك اليك عشضاربة أن معايلة العش وقول الشارية قلت أن عن 
يؤدي هذا المعين». وشرطها: أن. يكون.رأس لمال من الأثمان» فلا يضح إلا بالماك الذي تصح به الشركة 
كماع اقلق وسكمها: الواح ايداع رو كالة وشوكة وإحارة رقمب [الكفلية 4/0 15-1 4] 

الأراض: وقو السير قا قال الوا وا بد ی زی ی بالضرب: ق الأرض 
السفر للتجارة.(البناية) بسعيه وعمله: فيه مناقشة؛ لأن المضارب لا يستحق الربح بسعيه وعمله ما لم يظهر 
ربح حي لو سعى وعمل وم يظهر ربح لا يستحق شيئاء والكلام الموجه أن يقال: لأن المضارب يسير ف 
در طلنا e‏ كما ذكرنا. [البناية 7 [۳٣٤/۱‏ تعاملت: من غير نكير» فكان إجماعا. (العناية) 

ی مالك في الموظأ" عن زيد ابن أسلم عن أبية أن عبد الله وعبيك الله اب دن عمر بن الخطاب خرحا إلى 
سيم 558 أبو عوسى الأ شغرئ من فال الله على لا ف د ويبيعائه: بالمدينة» ويؤديا رأس 
المال لأمير المؤمنينء والربح هماء فلسااقدها المديتة رينا فقال غسرء أكل الحيش أسلفة كما أسلفكما: قالا: 
لاه فقال: ابيا أمهر المواهيين فا اقا أدبا الخال ورف راجت يف الب وقال: ما ينبغي هذا يا أمير 
اللؤمنين الى عاك اال آي تقض لسلا قال لله بعض حلياته الو جلك قراضاء قاع حيمر امال ولت 


رغه وأعطاقما النصف. [إص 515 - ٨1۱۷‏ اما جاء في القراض] 


كتاب المضاربة ا 
نم المدفوع إلى المضارب أمانة ني يده؛ لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل 


والوثيقة. وهو و کیل فيه؛ لان يتصرف فيه بأمر مالکه» وإذا ربج نهو یاک دراک 


لمال 

خزءا هن الال بعمله: فإذا فسدت ظهرت الإجارة ى حي استو جب الا ا“ متله» 
وهو الريح المضاربة 

وإذا حالف كان غاصبا؛ لوجود التعدي منه على مال غيرة. قال المضاربة عقد يقع 


المضارب 


على الشركة عمال من أحد الجانبين» ومراده: لشركة في الريح» وهو بستحت بإمال من 
کد ی پر ا ی لاسا نينا بات 


e 


القدور رف 


الا اال لذي تصح به الشركة وفك تقدم يقد من اق ولو دفع ا 
وقال: عه» واعمل مضارية في ننه جاز؛ لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل وإحارة 


ا عقد المضماربة حال فساده 
البدل: احتراز عن المقبوض على سوم الشراء.(الكفاية) والوثيقة: احتراز عن الرهن. [الكفاية417/1] 
الإجارة: لأنه يغمل لرب الال في ماله فيضير ما شرظ من الربح كالأجرة على عمله.(البناية) غيره: فيصير الال 
هونا عليه» وبه قالت الثلاثة» وأكثر أهل العلم صظ. |البناية ]5/./١‏ 
المضاربة: هذا تفسير للمضاربة على الاصطلاح.(البناية) الربح: أي لا في ف رأس المال مع الربح أي لأن 
رأس المال لرب المال. [العناية ]٠١١/۷‏ إلا بالمال الذي إلخ: وهو أن يكن رأس المال دراهم أو دنانير 
عند آي حنيفة وأبي يو سف عا أو ريما رائجة عند مخمد يلل حي إن المضاربة .ما سوى هذه اة 
دجون إجماعا . |[الكفاية 415/107 | من قبل: أراة ابه ابات الشبركة. | البتاية:؟ e‏ 
جاز: وقال الشافعي ملقه: لا وز؟ لأن فيه إضافة عقد المضاربة إلى ما بعد البيع» وق فيض التمراة ولنا: أنه 
وكله ببيع العروض أولاء وهو كبيعه من نفسه؛ ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض وهو كالمقبوض في يده 
فوحب القول بحوازه. الإضافة: إلى وقت في المستقبل» فيكون المضاربة مضافة إلى الثمن العروض والشمن 
يصح به المضاربة. [الكفاية 411/7] إنه توكيل إلخ: صورة إضافة التوكيل إلى المستقبل بأن يقول: وكلتك 
بآ قبع عبد هذا قدا قله بيصي ريلا غا بعرلا بضير و كلا قل العسدب»«وصورة إسافة الاجارة أن 
يقول: اجحرتك ار غدا؛ فإن الإحارة تنعقد عند بجيء الغد لا قبله. [البناية ۳۷۰/۱۲] 


TA‏ كتاب المضاربة 


فلا مانع من الصبعحة» و كذا إذا قال له: ا اقبض مالي على فلان» واعمل به مضاربة؛ 
جاز؛ ؛ لما قلناء يخللاف ما إذا قال: اعمل بالدّين الذي في ذمتك حيث لا يصع 
الضاربة؛ لأن عند أي ي حنيفة يسه: لا يصح هذا الت وكيل على ما مر في البيوع, 


ا 


وعندهما: يصح لكن يقع الملك 3 ق الا الثم سر مغتازية الاش کا ف 


| با 


فاصم . فاسده القدو؛ لک 


شرطها أن يكون ١‏ ربح بينهما مشاعا لا يستحق ا برس سسا جد الربح؛ لأن 


شرط ذلك يقطع الشركة بينهماء ولابد منها كما في عقد الشركة. قال: 7 


E‏ العقد 
جز لأنه أضاف المضاربة إلى خالة القبض» وف تلك الحالة يصير الدين عا وا فرظ كرون راض المال 
u‏ أن المضاربة لاستعفال: المال: وإنما يتصور ذلك 3 ف العين .(الكفاية) لما قلنا: قفار به إلى قوله: لأنه يقبل 
الإضافة من حيث أنه تو كيل. [البناية [۳۷١/١١‏ اعمل إلخ: أي اشتر بالدين عليك ما بدا لك من المتاع» ثم 
بعه بالنصف» فهذا فاسد؛ لأن صحة المضاربة أن يكون رأس ال مال غيناء و لم يوحد ذلك عند العقد ولا بعده» 
فالمديون رة قايشا للدي س نفسه وإذا لم 7 نصح المضاربة فما اشتراه المديون فهو له» ولا شىء لرب الال 
ما نك أ حديفة بنك فدينه عليه اله وق قو شما ما اشتراه فهو لرب الما والمضارب بريء من دينهء وله 
على رب المال أجر مثله فيما عمل» وهو بناء على مسألة كتاب البيوغ. [الكفاية ١١۸-٤١۷/۷‏ ] 
لذن عند !خ: أي لأن المضاربة ت وكيل بالشراء» والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح حى يعين 
البائع والمبيع. في البيو ع إفي نسخة: في الوكالة]: أي بيوع الوكالة وهي باب الوكالة بالبيع والشراء من كتاب 
الوكالة؛ وهو قوله: و من له على آخر ألف» فأمره أن يشتري ها هذا العبد إلى آحره. | الكفاية 4١1/10‏ | 

| 

بينهما: أي بين رب المال والمضارب. (البناية) عقد الش ر كة: حيث لا يكون عقد من عقود الشركة إلا 
بالاشتراك.(البناية) قال: أي محمد يف في "الجامع الصغير". | البناية SANS‏ فإن شرط إل: الفاء في 
قوله: فإن شرط زيادة عشرة للتفريع؛ والمقصود بالمسألة الأولى بيان أن عقن للضازية بق اشم تراط دراهم مسماة 
لحد المتعاقدين» و بالثانية بياك أن حكم المضاربة الفاسدة ۾ جحو اب اجر لمل للعامل» فكأنه قال* اذا عرفت فسباد 
عقد المضار بة باشتراط دراهم مسقاة لاد فيا فاعلم أن حكم فساد عقد المضاربة باشتراط ذلك و« حوب أجر المثل 
للعامل, إلا أنه ذكر ة في التفريع صورة اشتر تراط زيادة غشره؛ لكوفها هى المذكورة في مسألة "الجامع الصغير » = 


زيادة عشرة: فله أُحُر مثله؛ لقساده» فلعله لا يربح إلا هذا القدرٌء فيقطع الشركة في 


العامل عقد المضاربة ار 
الربح؛ وهذا لأنه ٠‏ ابتغى عن منافعه عوضأء ولم يَتَلْ لفساده والربح لرب المال؛ لأنه 
نما ملكف وهلا هر بلق کا سرعم لتم الصارية ولا تحاوز بالأجر القدر 
الا ل iS‏ ب 


ا 


و وعن أبي بوسفا يله اا عجارأ بامضارية الصحيحة مع فا فقها. 


الأجر 
= على سبيل التمثيل لا علة سبيل الحصر فيها. ومن عادة المصنف أن لا يغير المسألة الي أخذها من 
"الجامع الصغير" أو من "مختضر القدوري"؛ ولكن دفع احتمال توهم اخحتصاص ذلك الحكم بالصورة 
المذكورة بأن قال في تعليل المسألة: وهذا هو الحكم في كل موضع لم يصح المضاربة. 
زيادة عشرة: يعي إذا قال: على أن ما رزق الله في ذلك من شىء فللمضارب منه عشرة» والباقي من 
الربح بيننا نصفان» فهذه مضاربة فاسدة؛ لأن هذا الشرط يوجب قطع الشركة بينهما في الربح مع حصوله. 
ورا لا يربح إلا مقدار العشرة. [الكفاية ]٤۱۸/۷‏ هذا: أي وحوب أحر المثل.(العناية) هذا: أي وجحوب 
أحر المثل. [البناية [۳۷۲/١١‏ القدر المشروط: يعن بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة؛ لأن ذلك 
يغير المشرو ع» فجرى وحوده بحرى عدمه. |الكفاية 414/107] 
مد عقن ن ذه ب باش ما بلغ.[العناية ]4١4/19‏ في الشركة: أي قي شركة الاحتطاب 
والاحتشاش.[الكفاية ]٤١۸/۷‏ ويجب الأجر: أي في المضاربة الفاسدة.(البناية) المنافع : کا ق الأجير 
الخاصء فإن في تسليم نفسه تسليم منافعه. (البناية) العمل: ساق الأكير المششرك. [البقاية: ؟ ۲/١‏ ۳۷| 
اعتبارا 12 فإنه فيها إذا نم يربح لا يستحق شيعا. (البناية) بالمضاربة الصحيحة: لأن العقد الفاسد يو حذ 
میک ایا س ن العقد الصحيح من جنسه كما في البيع الفاسدء وحه ظاهر الرواية: أن الفاسد إنما يعتبر بالحائز إذا 
كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجائز كالبيع؛ وهذه المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لا إجارة» والفاسدة تنعقد 
إحارة لا شركة؛ وإنما اغتبر الفاسد بالصحيح في حكم هدم الضمان؛ لأن الإحارة توافق الشركة بي حكم عدم 
الضمان. [الكفاية 5/197 5٠-41‏ 4] فوقها: أي في إمضاء حكمهاء وفي استحقاق الربح. [الكفاية 47/1] 


Vo‏ كتاب المضاربة 


والمال في المضاربة الفاسدة غير قران بالا هار الست ولأن عن 
مستأجرة و ق ي يده وكل شرط يو جب جهالة ق الربح بفسده؛ لاحتلال اا 


سے 


1 
عد المضارية بر بح 


وغير ذلك من الشروظط الفاسدة لا يف فاخا ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على 
المضارب. قال: ولابد أن يكون اليك 1 إلى المضارب» ولا يد ارب لمال ف لآ 
الماك أميانة في يده فلابكد من التسليم إليه» وهذا بخللاف الشر 5 الملل في المضاربة 
من ألعد الان والعيل من اللبايب الي اديك من أن يخاص الال للعامل» سكن 

من التصرف فيه. أما العمل في الشركة من الحانبين» فلو شرط خلوص اليد لأحدهما 
لم تنعقد الشركة وتقرط الل على رب اال مفسد للعقد؛ لأنه بمنع خحلوص يد 


مانع عن وت 
المضارب» فا یکن ٠‏ من التضرف» قار يتحمق المقصود» 


ولأنه عن ج أي ولأنه ع استتأججر المضارب ليعمل بهع فاك يكون ا عليه کا سيو الواحد.(الكفاية) 
مسعاجرة إل المستاحر فاللتقيقة ا هو الضارب لكن سدى الوق مستا جرا لعل الضارب :فيه 
0 شرط إل: لما كان من الشروط ما يفسد العقد. ومنها ما يبطل في نفسه» وتبقى المضاربة صحيحة أراد أن 
إلى ذلك بأمر خلي» فقال: وكل إل. [العناية ١/107‏ 57] يوجب جهالة إلخ: نحو: أن يعقد عقد المضارية 
بشرط أن يدفع المضارب أرضه سنة إلى رب المال ليزرعها رب المال أو يدفع داره إلى رب المال ليسكتها 
سنة» فسدت المضاربة؟ لأنه جعل نصف الربح وشا غن عملة؛ وأجرة الدارء فضار خضة العمل مخهولة: 
فلم يصح.(الكفاية) يفسدة: لأن الربح هو المعقود عليه» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. [الكفاية |57١1‏ 
وغير ذلك: أي غير الشرط الفاسد الذي يوحب جهالة في الربح. (النهاية) كاشتراط الوضيعة: أي الخسران» 
وقيل: الوضيعة اسم لحزء هالك من المال.(البناية) للعامل: وبقاء يد الغير يمنع الخلوض. [البناية |307١‏ 
لم ينعقد إل: لأنها انعقدت على العمل بينهماء فم شرط انتفاء يد رب الال لم ينعقد أصلاً كذا في 
الإيضاح. إالبناية ]1/4/1١‏ 


راب المال 


التسليم إلى الضارب» وكذا أحد عاب العنان إذا عر 2 مشنازية 


موا هم سای قيام املك له و وإن لم يكن عاقداء وا شتراط العمل على العاقد 
مع المضارب وهو غير فاي ي ay‏ إن لم يكن من أهل المضاربة فيه كالمأذون» 


العاقد ذللك العقد هذا الال 


خلاف الأب والوضي) لاما من آهل أن باعلا هال الضقير عضارية بأفسهمء فكذا 


أو غير عاقد إلخ: كالأب أو الوصي أذ عقا سال لسر مشيارية: وشيريطا عمل العتغيره لأن الصغير إذا كان 
مالكا كانت يده على المال ججهة الملك كالكبير؛ فبقاء يده يمنع كونه مسلما إلى المضارب. | الكفاية ١/1‏ ؟ة] 
الدين» وتتضمن الوكالة والكفالة» فكل منهما وكيل من الآحر كفيل له» وشركة العنان هي شركة قي كل تحارة» أو 
في نوع هن واج التجارة» وصح ببعض مال أحد الييكية: ومع فضل ل اق ومع تساوي ماليهما مع 
تقفاو ت الربح بينهماء ومع | تقاوت ماليهما بتساه كي ي الربح بينهقماء وح كون نعل المالين دراهم والآخر دنائير. 
والخلط فيه ليس بشرط» و كا ل من شريكي العنان مطالب بثمن مشتراه لا بثمن مشتري الآاخر» فإن هذه الشركة 
اتی ياوس هر ريا بنج a‏ لشمن» إن اا الشماة وھ ا 
nrg‏ المفاوضة المساواة من التفويض كان كل واحد منهما رد فا عنده إلى صاحبه» والعباك من العفن» 
تي المحجس» فكأنه حبس ماله عن الشركة أو شريكه عن بعضن التجارات في ماله.. كال مأذون: يدفع مالا 
مضاربة» ويشترط عمله مع المضارب؛ لأن المأذون وإن م يكن مالكا لذاته؛ ولكن يد التصرف له ثابتة» 
فول رة الالك فيما برجم إل النصيزفم اذاق قيام .يذه مائعاً اعيحة المشتارية. 
نادف الأب اح اذا دفعا فال الصغير مضاربة وشرطا العمل بأنفسهما مع المضارب جرع من الر بح 
فإنه جائز. [البناية ]۳۷١/١١‏ فكذا إلخ: أي اشتراطه العمل عليهما بجزء من المال» أي بجزء من الربح؛ 
لأن كل مال يجوز أن يكون المرء فيه مضاربا وحده جاز أن يكون فيه مضاربا مع غيره؛ وهذا لأن تصرف 
الأب أو الوصي واقع للصغير حكما بطريق النيابة» فصار دفعه كدفع الصغير» وشرطه كشرطه» فتشترط 
التخلية من قبل الضغير؛ لأنه رب المال» وقد تحققت. [الكفاية ]٤١١/۷‏ 


INT‏ كتاب المضاربة 


لقتو 


أن م يبيع ويستري» 373 Fe‏ وينضع. ويودع؛ لإطلاق ق العقدم والمقصود 
او ت هنا يدا به ا به 


مه اللاسة بال ولا قا الآ بالتسار 3 فم العقد مئ التجارة :وما هو م 

عن 8 ا دا ء ا فينتظم فين 7 ر ل 
صنيع التجار» والتوكيل من صنيعهم» وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة» ألا ترى أن 
المودع له أن پسافر » فالمضارب ا 1 كيش و أن اللفظ دليل عليه؛ ا هة عن 


بات سار كيف لا يسافر لفظ المضارية > السفر 


القرب لف الأرض؛ وهو السير . وعن أبي يوسف به: أنه ليس له أن يسافر» وعنه 
عن أي حنيفة ملأ د ها | له أن يسافر به؛ لأنه تعريض .على الغهلاك من 


غير ضرورة) ذا حقم في غير بلنه 1 أن بيسافر إلى بلده؛ لأنه هو المراد في || الغالب» والظاهر 


الرو أية 


لقن ينا 


ما ذکر ي الكتاب. قال: ولا يضارب إلا أن يأفن اله وت لمال ۲ يقول له اع 


برأيك؛ ان الشيء لا يتعضمن مثله لتساويهما ف القوة فلاید ف . ا س جل 


الكيعى الان 
مطلقة أي غير مقيده بزمان ومکان و سلعة و شخضص . (البتاية 1 |: حو أن يقول* دقفت ابتك 
هذا المال مضاربة» ولم يزد على ذلك. [العناية ]٤۲۲/۷‏ ويبضع: الإبضاع هو أن يكون المال لأحدء 
والعمل من الآخرء والربح كله لرب المال» فالدفع إلى الآخر من قبيل الاستعانة. يسافر: هذا فيما له حمل 
رفودة اء على قوله في الوديعة كذا ف "المبسوط".. [الككفاية 7/17 4] 
يسافر إلخ: لأن الظاهر أن صاحبه رضي به؛ إذ الإنسان لا يستقيم بدار الغربة دائما ف الغالب» و أعطاه 
المال مضاربة في هذه الحالة مع علمه بخاله يدل عي اي ب اد وا اسن 
أن يعطي ا لمال ار از [التاية ۴۷۹/۲۲ أن الشيء ء لا يتضمن إ: هذا تخالاف المستعير والمكاتب 
فإما بملكان الإعارة والكتابة؛ لأن الكلام في التصرف نيابة» وهما يتصرفان بحكم المالكية لا بحكم النيابة؛ 
إذ المستعير ملك المتفعة» والمكاتب ضار خرا يداء واللضارب يعمل نظريق النيابةة فلابد من العتضيض علي 
أو التفويض المطلق إليه. [الكفاية 47/17 ] 


اتا ۷۳ 


أو التفويض المطلق إليه وكان كالتوكيل؛ فإن الو کیل لا يملك أن یو کل غيرّه فيما 
وکل به إلا إذا قيل له: اا 57 غخلاف الإيدا ع والإبضاع؛ لأنه دونه فيتضمنه) 


عقد المضاربة 
زلف الاق اد 1 a BN.‏ أف لان الماد عه التي 
وبخلاف الإقراض» حيث لا يملكه وإن قيل له: اعمل برأيك؛ لأن المراد منه التعميم 
فيما هو من صنيع التجار» ولیس الإإقراض منه» وهو تبرع كاهبة والصدقةء فلا بحصل 
ف اقرش برهيو الربح؛ لأنه لا تحوز الزيادة عليه أما الدفع مضاربة» فمن TE‏ 
التجار 


كنا الع لا اط بعال قم اليس ق سن القول. قال: وإن حص له زاب 


التصرف في بلك بعينه» أو في سلعة بعينها: م جز له آنا رز أنه رل 


وف التخصيص فائدة. فيتخحصص» و كذا ليس له آن. نافعة بضاعة إلى من يمخرححها من 
المضار ب الخال اة 
امضار ات ارا ا 


أنه دونه: 5 لأن.حكموما دوك و المضاربة» فيتضمنه) ات اذا كان كذلك؛ فيتضمن حكم المضار بة 
حك الايداغ والابضاع. [البناية ۳۷۷۲۱۲] فاك اغ لأث التو مك الط مون تله لا 
کا و او ف ١‏ | فلا يحصل إخ: سن يد لكيس نو سن رسن دي 
زو ١‏ هه او ج ا عبر د) وغذا لاف الايداغه فاك المضاء ت علكه وان لم نخضا به الر بعد أن 
اھ الى اي = بن 3 اف 7 أن ل حا 3 يديل ےک 1 اسا 
ق ايداع حفظ الالء وهو عن عاس الغتسارن.. | الكفاية |2۴٢۷‏ 
- . ع ل ہے r‏ ا 
ينا a‏ ب 0 . 5 س 5 3 ا ده 1 ع : کے Ck‏ م 
نحت هذا القول: أي اعمل برايك؛ لآأن الشركة والخلط ماله من صنيع التجار: فيملكها امضارب عند هدا 
القد | ل.(النهاية) في بلد بعينه: هدا احتراز غ سوق بعینه» فال ذلك غير مفيد. حَن جاز له أن يتجاوز الي 
5 01 ا | 37 E‏ 
عتاهاء الا اذا 2 بالتخصيص بطر يق النهي؛ فمال لد تعمل 5 فل غير هدا السو ق. فيتخصص . (الكفاية) 
وق كت 35 1 عم + وان ع و | نت د اا 85 1 " 5-5 دمحو عه 
قاںدة' وهي صضبانة هال من حه احبر دى 6 د ضيانة ماله ع خحيانة مضارب سے اة المنع عنهاء 3 حت قب 
الأسعار الف اللدان» والمضارب ما دام ف المضر لا يستيحق النفقة قل هال المضارية. | الكفاية ETTI‏ | 
بضاعة: البضاعة هى ما إذا كان المال من خد والعمل من الأخر» والربح كلة لرب المال. 


البلدة: الى عينها رب 


٠ VE‏ ظ كتاب المضاربة 


قال: فان حرج إلى غير تلك ايلد فاشترى: ضّمن؛ و کان ذلك له وله ربحه؛ لأنه 


الذي اشتراه المضارب الذي حصل منه 
تصراف بغير أ أمره» . ,وإ | پا سو ر ده 3 لكوفة وهي الي عيّها. ارک ن 
الضمان. كالمودع إذا حالف في الوديعة» ثم ترك» ورجع المال ميظبارية غا 59 
لبقائه في يده بالعقد السابق: وكذا إذا رد بعضه» واشترى ببعضه في المصرء كان 


المردود والمشترى في المصر على المضاربة؛ لما قلنا. م شرّط الشراء يما ههنا وهو رواية 


الد عيثه للضماك ,مال المضاربة 


"اججامء ع الصغير » ٠‏ وفي کاب | للشارية” ضمنه بنقم ن الإخراج, و الصحيح أن بالشراء 
يتشرر الضببيان: لزوال دبال الوذ لل المصير الذي عيم ألا الان فوعحوية بنفس 
الإخراج» وإنما شرط الشراء للتقرر لا لأصل الوحوب» 


قال: أي محمد به ف "لامع الضغير". |البناية' ]۳۷۸/٠١‏ الضمان: وعاد المال مضاربة على حاله. 
ق المخالفة؛ فير بجع المال و ديعة. رجع: وإنا قال: رجع بناء على أنه صار على شرف الزوال.(العناية) 
وركذا اذا رد اح أن كذ تكون المضاربة على حاها ارد المضاز فا فض الماك إلى الموضع الذي عینه» و الخال 
أنه قد اشترى ببعض الال في المصر الذي عينه. |البناية ]۳۷۹/١١‏ واشترى ببعضه: أي وقد اشترى ببعضه 
ق المضر الذي عينه وأخرج البعض هنه ولم يشتر به ثم رده إلى الذي عينه كان إخ. | العناية 5+0 2 | 

على المضاربة: وأما إذا اشترق ببعضة فية؛ وبعض آخر في غير فهو ضامن لما اشتراه ف غيره» وله 
ربحهء وعليه وضيعته؛ لتحقق الخلاف منه قي ذلك القدرء والباقي على المضاربة؛ إذ ليس من ضرورة 
سيو ركه ا لبعض المال انتفاء حكم المضاربة فيما بقي. [العناية ]٤۲٤١-٤۲۳/۷‏ لما قلنا: أشار به إلى 
قوله: لبقائه في يده بالعقد السابق.(البناية) ضمنه: أي المضارب مال المضاربة. |البباية |]"17/3/1١‏ 

الإخراج: سواء اشترئ به أو لا.(البناية) أن بالشراءع 12 عاصله: أن الضمات عن قم الكعراعي دلج 
على شرف الدوال ل فإذا اشترق به تقرر 207 كك ؤالبتاية) بنفشس الإإخراج: 5 ي حبار بنشس الخراج متعالٍ 
شاساء الك لا يتقرر إلا بالشراء في بلد آخرء فإذا رحع قبل تقرره زال الضمان فبقي المال على ما كان. 


شرط: يعي في " الجامع الصغير". [البناية ۳۷۹/۱۷۲] 


كتاب المضاربة ه “7 ١‏ 


وهذا بخلاف ما إذا قال: على أن تشتري في سوق الكوفة» حيث لا يصح التقييد؛ 


رانب المال 


لأن المصرً مع تبان أطرافه كبقعة واحدة» فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح النهي بان 


لقلة التفاو تب 


قال: اعمل في السوق» ولا تعمل في غير السوق؛ لأنه صرح بالحخر والولاية | ا 
ومعين التخصيص: أن يقول: على أن تعمل كذاء أو فى مكان كذاء وكذا إذا 0 
حذ هذا المال تعمل به في الكوفة؛ لأنه تفسير له. أو قال: فاعمل به في الكوفة؛ لأن 


کر وما ا e‏ 


"الفاء" للوصل» أو لخ سولق اضق بالكو وة؛ لذن "الا" للإلصاق. أما ادا قال: 


2 هذا المال 


حل هذا المال واعمل رك بالكو فة» فله أن يعمل فيهاء مث غيرها؛ لن "الواو 1 


المضارب 


للعطف» فيصير منزلة المشورة, ولو قال: خلى أنه 5 دستر ي من فالال» وع هله 
صح التقييد؛ لأنه مفيد لزيادة الثقة به فى المعاملة: 


وهذا: أشار يبهذا إلى قوله: وإن حص له رب المال التصرف في بلد بعينه.(البناية) صر م بالنهي: لأن الدلالة 
لا تنعارض الصريح» وهذا كوضع المائدة بين قوم يكوان إذنا بالتناو ل» اا إذا صرح بالنهي يذ يباح 
التناول. [الكفاية ]٤١ ٤/۷‏ التخصيص: لا قال فيما مضى: وإن حض له رب ا لمال إلخ شرع هنا بيان 
التحصيص.(البناية) أن يقول إلخ: أي بمذه الألفاظ؛ والغرض من ذكره التمييز بين ما يدل منها على 
التخصيص وما لا يدل. [البناية ]۳۸١-۳۸٠/١١‏ لأنه: أي لأن قوله: تعمل به في الكوفة.(البئاية) 
تفسير له: الكلام المبهم إذا تعقبه تفسير» فالحكم لذلك التفسير.(الكفاية) لأن الفاء للوصل: والتعقيب» والذي 
يتصل بالكلام المبهم ويتعقبه تفسير. (الكفاية) أن الباء للإلصاق: فيقتضي اق عوسي وه اقا 
بالكوافة وموحي كلانه العمل » ونما يتحقق إلصاقه بالكوفة إذا عمل ها دون غيرها. [الكفاية 5/19؟4] 
لذن الواو | للعطف للعطف: والشىء لا يعطف على نفسه بل على غير افاعقير كلما مدا قصب له 
المشورة كانه قال: إن فعلت: كذا كان أنفع . | البئاية 1 وبع برع | 

المشورة: هو استخراج رأف على غالب الظن.(البناية) المعاملة: لتفاوت الناس في المعاملات قضاء 
واقتضاء؛ ومناقشة فى الحساب> والتنزه في الشبهات. [البناية ۳۸۲/۷۲] 


نشتري به من الصيارفة»› و لبيعع منهم) اع بالكوفة بو طن اا 1 من عير الصيارفة: 
حاز؛ لأن فائدة الأول التقييدٌ بالمكان. وفائدة الثابي التقييذ باو ع هذا هو المراد عرفا 


الكوفة بالاول والثان 
لا فيما وراء ذلك. قال: وكذلك إن وقت للمضاربة 78 بعينه: ي بطل العقد بمضيّه؛ 
القّده وري 6 is,‏ 


لأنه تر کیل يتوت عا وقتة) والتوقيت مید فإنة ثقييد بالزمان» فصار كالتقييد بالنو ع 


عع )| سس || حو الطعاء س 
شال اله أخو تة 


والمكان. 0 ليس اللسضارب أن يقري ةف يعت ٠‏ نت ا ل لقرابة أو غيرها؛ لأن 


لقم اللكواقة 1 لقم ر ها ل أبيه فاته كا خنو ف بعتقه 


ار ع مخصيل الريح ولك اصرف مرة بعد أحرىه ول قق فيه ل 


ارادا قال اللضارك [العة ١‏ 5م الأول هر كول على أن عجري فا من 


- ا 


أهل ابو التقييد بالمكان: لأنه لا فائدة ف تقييده: بأهل الكوفة؛ لأن أهل الكوفة على اراء 


مختلفة و طبائع متغاو کا کا عليه اهل سبتاكر الملداك. وهم جملتهم د يتعهو ١‏ ل ون تعمس المعافلة» 
فلا يميد التخضيض كما وق التخصيص بالمكات قائدة سسا الخال قك يف | الكقاية اه ++ ] 

ار ٣ة i EE Û ÎS e‏ ا ت : | تادعم Ral‏ أن نوه لكر 11 [ أشن 
الثابي: هو قوله: على ال تشتري به من الصيارفة وتبيع منهم. (البناية) التقيد بالبوع: انه ہا ۾ عيقص 
المقاملة بشخص بعيلهة: بل حص من يعامل دلا* التو ع E‏ شعافناا نمع وشم الصيارفة علم هذا ان مرادة 
خصيص. بيع انقب فت يه اشر اء من الصشارثة. | الكفاية 7 (E‏ هدا هو المراد ا دیل على التسساهة 
۾ يتصسن اجنو اب عنما NET‏ أل ذلك عدون عن مقتضى اللفظ ؛ قاد مستصسى اللفظ أن يكون شراة ه E‏ 
كوف يه هن یر د سمو اع کات بالكو فة ام بعر شا ۾ تهر ير ت: ان معتضى اللفظط فل قله 55 لله الجر ق (النهاية) 

3 : 1 : ی , 3 E 8 i‏ م / 
9 فيما وراع ذلكت: يعي غير المحال بي الاول» ۾ عير النو و 8 الثابى . | العيامة ¥ FAFA‏ 


5 : 5 اك ا اللو 3 5 ١‏ أ أ ان م حمس فح انح ند |2 : 
لتحصيل الربح: و5 خذا أشباوة 1١‏ الف يجن انضارية والو كالةء عاك الو كما بس اي شيك مفظطلقا اك 
س . تبر 1 2 9 a‏ - 5 2 


2 حتت کر 0 سے 

الس كن كم ا الس ا قن ادي ي لا كشا سےا ك El E e‏ 1 ل انتا al‏ ا لخر او التحيد ت تی او ےو لے 
۳ اس ا يك 

7 ب‎ NS 3 5 0 EN, FE 0| 5 E ا ا‎ 2 1 1 eT ال‎ 3 

الو خاد جي لو تات سفرك سر 0 معد باك يعو ان: استر اق عبدا لا بيعه» فاشتر ی کین 


كتاب المضاربة NY‏ 


وهذا لا يدحل في المضاربة شراء ما لآ يلك بالقبيض كشراء الخمر والشراء بالميثة, 
ا يتك سمه عد فس ف تلان قال: ل ل 


ملل رع القدوري 
مله اکل اترام بای قال: فإن كان في المال ربح: م جر له أن يشتر سر 


لشراع له القدو, ري 


من د لعنلة من ل للك ع بن وف س رب ل أ على 


المضارب المضارب 


اسا ارہ ای السبرنت قز اسل اصرف" شتر اهم : ضمن ا 
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ا آل وسور مغر ید یشن يلتق من مال شارب وإن لم يكن في 
و يق | اع لة 


hh‏ من التصرف؟ إذ لا شرك ل يه ت 


ااي 


0 رتب امال غا له لد .ا بنع مو بي ف يال لني بإ ف 0 
المضارب المضارب 
الزيا د لأن هذا شيء يثبت من طريق الحكبء فصار كما إذا وئه مع غيره. 
ا کے حكم العقد 
وها أي ولكون هذا العقد وضع لتحصيل الربح. [العناية 477/1] بالقبض: لانتفاء التضرف فيه 
وتحصيل الربح.(العناية) الفاسد: كما إذا اشترى عبدا أو ثوبا بخمر أو حنزير.(الكفاية) بيعه: أي بيع 
المبيع بالبيع الفاسد .(البناية) ولو فعل : أي ولو اشترى المضارب من يعتق على رب المال.(البناية) 
مق وجد نفاذا: احترازا عن الصي والعبد امحجورين» فإن شراءهما يتوقف على إجازة الولى والمولى.(البناية) 
و يفسك اخ لانتفاء جواز بيعة؛ لكونه مستسعيا عند أبي حنيفة شد والمستسعي لا يجوز بيعة . [البناية 11 [rae‏ 
الإعتاق وعدمه. | الكفاية > :| الشراء: من مال ما كان فيه ربح. لملكه : وقي نسخحة: لتملكه آي المضارب: 
الزيادة: وهو نصيب المضارب من الربح.(البناية) كما إذا ورثه إلخ: كامرأة اشترت ابن زوجها فماتت 
وتر کت زوجا و أحا عتق نصيب الزوج من ابنه» ولا يضمن شيئا لأخيها؛ لعدم الصنع منه. [البناية | 


ويسعى العبد في قيمة نصيبه منه؛ لأنه احتبسّت ماليته عنده» فيسعى فيه كما في 


نصيب الباقي 


الوراثة. قال: فإن كان مع المضارب أل بالنضقل: فاشترئى ها خارية اقيمتها 
ألف» فوطئهاء فجاءوت بو لد يساو ي ألفاء 16 5 بلغت قيمة ت الغللاء ألفا و مس 


مائة» والمدعي موسر . فان قال رت للا اا الغلام في ألف ومائتين وحمسين, 
وإن شاء أعتق. ووجه ذلك: أن الدعوة صحيحة في الظاهر حَمّلاً على فراش 
النكاح» لكنه نيو اف مره وهو الملك؛ لعدم ظهور الربح؛ لأن كل واحدٍ 


ا بالولد ٍِ حق العتق 
ج 
هنك ج اي ۰ 
يعتق أحدهم نصيبه؛ فإنةه يسعى قي نصيب الباقين؛ لاحتباس المالية عته.(البناية) فإن كان إلخ: ذكره تفريعاء 


من اليد وعو ركس الماك وتصبيه من الربيع:والكفاية) كما في الوراثة: كان ورك خاعةاغيدا 
وهو من مسائل " الجامع الصغير ".(البناية) ثم بلغت إخ: وقيد بقوله: ثم بلغت قيمة الغلام ألفا ومسمائة؛ 
لأنه إذا لم ترد قيمته. على الله عة كتارم باققلقة و ات روا سي الولف ااا لاك د 
ننا مشتغول برأس المال؛ وانتفى الحد؛ لاحتمال تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح» ولا يثبت النسب 
لعدة المللك أضلا؛ ويضمن العقرء وله أن يبيع الأم والولد؛ لأنهما مال المضاربة. [البناية ]۳۸٠٦/۱۲‏ 
والمدعي [للولد وهو المضارب (البناية)] موسر: قيد به؛ لأن ضمان الإعتاق إنما يكون إذا كان المعتق 
کوش اء ودعوة المضارب إعتاق في حق الولد» فيتبغي أن يضمن المضنارب:لبرت المال إذا “كان ا أو 
مع ذلك لم يضمن ؛ لعدم الضنع منه. [الكفاية ]٤۲۷/۷‏ أعتق: ولا يضمن المضارب. [العناية 471/1] 
ذالك: أي عدم 7 تمن الللسوسر تخ كرت قا صحيحة: لضدورها عن أهلها في محلها. (البناية) 
جملا على فراش ا بأن زوجها منه البائع ثم باعها منه» فوطئها فعلقت منه. [البناية ]۳۸۹٣/۱۲‏ 
مستحق: آي ف حق رب امال وهذا إذا هلك أحدتما يأحذ راس المال من الباقي» ولو كان مجموعهما 
نقابلا راس الال :ايكون 565 عمل فوفك ألحيقيا عيول لا قور اك رأس المال سن العاقى لان 
اون لمال حيتقل في حق الباق هو حصة الباقي» فلا يظهر الربح: أي الزيادة في مقابل رأس المال إلا فيما 


كمال المضاربة إذا صار أعياناً كل عين متها يساوي زاس المال: لا يظهر الربح كنذا 
هذاء فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربحُ» فنفذت الدعوة السابقة» بخلاف ما إذا 
أعتق الولد» ثم ازدادت القيمة؛ لأن ذلك إنشاءٌ العتق» فإذا بطل؛ لعدم الملك لا ينفذ بعد 


المضار ب قيمنة الوالد اللاعتاق 


ذلك بحدوث للك أما هذا فإحبار» فجاز أن ينفذ عند حدوث الملك» كما إذا أقر 


بحرية عبد غير ثم اشتراف فإذا حت الدعوةٌ وثبت النسبٌ عتق الولد؛ لقيام ملكه في 
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بعضه» ولا يضمن لرب الال شيئاً من قيمة الولد؛ لأن عتقه ثبت بالنسب والملك» 


الولد المضا, رب الو لي 

ادا صار أعيانا: أئ a.‏ مخعلفة حقيقة أو E‏ حن لو کان أعيانا فن جنس واحد 3" عين 
يساوي رأس المال يظهر الربح كما إذا اشترى فرسين كل واحد منهما يساوي ألف» و رأس المال ألف 
كان له ربحها ipi e e Dt ge hre e ir‏ 
ذلك» فحيشذ يجمع. [الكفاية 47107/17] كذا هذا: وإذا 2 الربح لم يكن للمضارب ف الحارية ملك 
وبدون الملك لا يقبت الاستيلاد.(العناية) الغلام: على مقدار رأس المال. [العناية 517/17 5 ] 

فنفدت: أن سببها كان مو جحو دا وهو فراش النكاح» إلا ها . تَتَفك) لو جود المانع» وشو عدم اللاك فادا 
زال المانع صار نافذا. [العناية 71/1 4] الولك: حيث لا ينفذ إعتاقه. [البناية ۳۸۷/۱۲] 

لا ينفذ بعد ذلك: لأن.صحة الإنشاء محتمل تعتمد قيام الحلية في الحال». وصحة الإخبار تعتمد احتمال 
الخبر به في الزمان الماضي» وههنا أمكن الخبرية؛ لاحتمال أن يكون على الفراش؛ لصحة دعوته ظاهر» فينفذ 
عند وحوذ الشرط. [الكفاية ]٤۲۸/۷‏ أها هذا: أي أما الدعوة بالولد فإحبارء فإذا رد قى حق غير فهو 
باق في حق نفسه» فإذا ملك بعد ذلك نفذت دعوته فيه. اشتراة: فينفذ الإقرار الآن ويكون هو حرا. 
ولا يضمن !<2: يعني موسرا كان أو معسرا؛ لأن نفوذ العتق لمعن حكمي لا صنع للمضارب فيه 1 
ظهور الفضل في قيمته» وذلك يمنع وجوب الضمان عليه لشريكه. بالنسب والملك: فصارت العلة ذات 


و ججهين» والمللك انحر هما. 


IA:‏ كتاب المضاربة 


والملك اخخرّهما فيضاف إليه» ولا صنع له فيه وهذا شمان إعتاق» فلابد من 


و جحو دا للمشارب 


التعدي» ولم يوجد. ول أن يستسعى الغلام؛ لأنه احتبست ماليته عنده» وغ أن يعتق؛ 
لأن لمعي ف عند 0 حنيقة رلك بحن 2 ألف و مائتین و همسين؛ 


ما اشن أ تي پا ال وات قد أن تال لحر س يمه ل ۴ 


من الولد 


اذلف المأحوذ لما استحق برأس المال؛ لكو نه مقا 
ين الد على الربح 


كلها ربح فتكون بينهماء وقد تعدميت دعوه صحبرحة ؟ لان الفراش . القابت 


رب المال والمضارب سن مارب 


بالنکاح» 577 ey‏ لفقد الملك» فإذا ظهر اسلف تقلت تللق وة وضارت 
الجارية أ ولد له اتن نصيت رب المال؟ لأن هدا سان تملك وضماك 
بالمضارب 


ق الاسقاء: ظهر أن الجارية 
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لتملك لا يستدعي صنعاء كما إذا استولد جارية بالنكاح؛ 


فيضاف إليه: لأن الحكم إذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى آحرها وجودا. [العناية ]٤۲۸/۷‏ 
ولا صنع له فيه: أي لا صنع للمضارب في الملك فلا يحب عليه الضمان لعدم التعدي؛ إذ لا يجب 
ضمان العتق إلا بالتعدي» فَكاك وب الال بتار إن شاع أعريق نضيبه من الغلام» وإن شاء استسعاه. 
عند ألى حنيفة بك: أي يقبل الإعتاق كما يقبل المكاتب. [الكفاية 4778/107] 

المقدار: في ألف ومائتين وحمسين:(البناية) ظهر أن اجارية ! خ: وإنما لم بجعل الجارية راس المال» وجميع الولد 
راء أن ما حب على الولد من جنس ران المالع وأنه معام 2 الااستيفاء؛ فكان تعينة ران المال و وا 
صارت الحارية ربحاء فعقرها الواجب على المضارب يصير رخا أيضاء فيكون بينهما. [الكفاية ]٤١۹-٤۲۸/۷‏ 
يذ بستد عي صنعا: [بل يعتمد الملك وقد حضل (البتاية)] لان زمان التملك يرجحع إلى امحل» فيستوي فيه 
التعدي وغيره كالنائم إذا انقلب على شيء وأتلفه. [الكفاية ۹/۷ 4۲[ 

كما إذا استولد إخ: كالأخ تزوج جارية أخحيه» فمات الأخ المولى» وترك الحارية ميراثا بين الزوج وآ< 
آخر؛ فإن الزوج يملكها من غير صنعه» فيضمن نصيب شريكه. [البناية ۳۸۹/۱۲] 


ثم ملكها هو وغيرٌه وراثة: يضمن نصيب شريكه؛ كذا هذاء بخلاف ضمان الولد 
على ما مر. 


وراثة: أي من جهة الوراثة.(البناية) شريكه: لأنه ضمان الملك.(الكفاية) بخلااف ضمان الولد: لأنه ضمان 
إعتاق» فلابد من التعدي» ولم يوحد.(الكفاية) على ها رة اإغارة إلى قوله: ولا يضمن لزت الال شنا 
من قيمة الولد إلخ. [الكفاية ]٤١۹/۷‏ 


باب المضارب یضار ب 


5 : 5 0 ”3 . ' 5 : 
قال: وإذا دفع الخضارب الهال إلى غوره مضارية: ول باقن له رب اكال: 


القدوري 


rE 0 : 1 > E 5‏ و 3 5 ال 
۾ يضمن بالدفع» ولا يتصرف ومن 3 سی" ن يربح» فادا ربح صمن ن اوت 
اجرد الدفع e‏ اسان 


المضا رب افاي اظيا الأول 3 


1 يرْبَح» وهذا نا ظاهر 55 وا زفر لكء: يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل» وهو 


ا يد الثاني 


رواية رن ا یو سف ل أن المملوك له الدفع نع على و جحه الإيدا ع, وهذا الدفع 


مرجحوعة إليها 

على وجه المضاربة. و هما: أن الدفع 2 حهيقة) وإعا يتقرر کو نه للمضاربة 

بالل فكات الخال مراعى قبله. ولأبي حنيفة سته: أن الدفع قبل العمل إيداع» 

وبعده إبضاع, اا ل بك 8 فلا يضمن . تمماء إلا أنه إذا رح فقد ایت 
المقيار 5 الإيداع ع والإبضاح المضاء زات الثاني 


وسر اج صل 
01 اشركة في امال فَيَْمَنُ كما لو خلطه بغيره, وهذا إذا كانت نك الضارية ما 
باب المضارب: لما ذكر حكم المضاربة الأولى ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية؛ إذ الثانية تتلو 
الأول أبدَّاء فكذا بيان حكمهاء كذا في "النهاية". [نتائج الأفكار ]٤۲۹/۷‏ المملوك له: أي للمضارب 
أراد أن الذي بملكه المضارب الأول.(البناية) المضاربة: تسا غاا فيضمن. مراعى: [إن عمل ضمن 
وإلا فلا (البناية)]: مشتق من الرعاية» أي رظ ف اليك و من غير أن يتصرف فيه بحكم. 
إيدا ع: وله ولاية الإيداع.(البناية) فيضمن: لاشتراك الغير في ربح مال روت الخال [اليفاية ۳۹4 
كما لو خلطه: أي كما يضمن المضارب لو حاط مال المضاربة بغير مالها.(البناية) هذا: أي وحوب الضمان 
على الأول أو عليهما بالربح» أو العمل على ما ذكرنا.(البناية) إذا كانت المضاربة إلخ: أطلق المضاربة 
ولم يبين أن المراد بها المضاربة الأولى أو الثانية أو كليقهما ليتاول كلا متها قإق :الأول إا كانت هاسدة 
أو الثانية أو كليتهما جميعاً لم يضمن الأول؛ لأن الثاني أجير فيه» وله أحر مثله» فلم تنبت الشركة الموحبة 
للشمان» و#ذا'لى فاتك الأول جحائرة والثائية قاسذة غلا ضماك؛ لاذ رتك وكذا إذا كافت. الأولى 
فاسندة والقائية اقرف و غا خب الطلماق عليهما إذا كاتت المضاريعان جائزتن. [البناية 5011| 


باب المضارب يضارب اش 

فان كانت فاسدة لا , ا ل وإن عمل الثان؛ لأنه أحير فيه» وله أجر مثله» فلا 

يقبت الشركة بهد كر لكايه : يضمن الآول» اول يذكر الثان» وقيسل : يشبغى أن 
المي حبة للضمان ارا والربح “مختصر القد 

3 يضمن لثان عند أي حيفة قم وعد ها: يضم ؛ ناء على اختلافهم ني مود ع 

المودع» وقيل: زم المال بالخيار إن شاء ضمن الأول؛ وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع 


بين اماتا 


وهو المشهور, و هذا عند شما ظاهر, وكذا عندة ووجه الفرق له بين هذه وبين مودع 


من المذهب اللا ألة 


المودع: أن الودع الثاني يقبضه لمنفعة الأول» فلا يكون ضامنا. أما المضارب الثاني يعمل 
فيه لنفع نفسه» فجاز أن يكون فسا نم إن ضكّن الأول صحّت المضاربة شن الأول 
وبين الثاني و کان الربح يينهما على ما شرطا؛ اھ طهر أنه کک بایان سن سين 


المضار ت الأول فال امنا رية 


حالف بالدفع إلى غير لأعلى الوجه الذي رضي ج فضصار كما إذا ولع مال ن 


بد امال فضحت المضارية 


فإن كانت: أي المضاربة الثانية دل عليه قوله: لأنة أخير فيف والحكم لا يختلف بين ما إذا كانت الأولى فاسدة 
أو الثانية أو كلتاهما. (الكفاية) بناءع على اختلافهم ج اذا أودع رجحل و ديعةع وأودع المودع عند آحر» 
وهلك في يد الثاق لا يضمن الان عند أب حنيفة د وعندهما: رب المال بالخيار» إن شاء ضمن الأول وإن شاء 
ضمن الثاني كما في المضارب الثائ» عنده لا يضمن» وعندهما: يخير رب المال. [الكفاية /ال. 451-4] 

إن شاء ضمن الأول: أي ضمن المضارب الأول رأس المال؛ لأنه صار ضامنا مخالفا بدفع ماله إلى غيره لا 
على الو جحه الذي رضي به رب المال» و إن شاء صمن الأخحر؛ ينه فبض ماله بعير اذنه» و تصرف فية , 
ظاهر : لأشما يشبينان حبلى مرجع اوعاب و كنا عندة: أي عند أبي حنيفة ب جه على قول من يقول: 
إنه يصمن عنده أيضاء ولكن يحتاج إل الفرق يعن هذه المسألة ومسألة مود ع المود ع. | البتاية ۹1/1۲[ 
يقبضه لنفعة إخ: لأن على الأول حفظ الوديعة» فإذا دفع إلى غيره يكون الثاني عاملا له بأمره في 
القبض» فينتقل عمله إلى الأولء فضار كانه حفظه بنفسه» ولو هلك ف يد الأول لا بجحب الضمان» فكذا 
إذا هلك في يد الثاني» أا المضارب الثابى فعامل لنفسة في القبض؛ لآنه نما يقيضة لا تساب الربح لنفسة؛ 
فلا ينتقل عمله إلى الغير. [الكفاية 431/17 ] 


۸٤‏ باب المضارب يضارب 


وإن ضمن الثاني رحع على الأول بالعقدي لاه عامل له كما في المودع» ولأنه مغرور 


و لبه المال المضار ب الا“ 


من ر أي ضمن العقد, وود العضارية والربح بينهما على ما شرطا؛ أن إقرارَ 


الضمان على الأول» فكأنه ا بدا ويطيب الربحٌ للثاني» ولا يطيب للأعلى؛ لأن 


المضارب الأو e‏ 


الأسفل ا بعمله» ولا خسث 5 ني اطلام يستحقه 5 المستند بأداء 
المضارب الثاني 
الضمان» فلا يُعرى عن نوع خبث. قال: وإقا حف اليه .رب الال مضارية بالنضش: 


القد, ي >> امنا اد 


وأذن له بآن يدفعه ا غیرد فدفعه بالنلث» وفك تضر ف الغا ربح فان کات افيه الا 
قال ل عا أ هنا ر انا المع فهو نتا تص فال 5ه قل اللا لے و للمضارب الغا 

لأول : 
الثلث» وللمضارب ۳ اسان ؛ لأن لقم إل إلى الثاني مضاربة قل صح؛ لوحود الأمر 


به من جهة المالك» زرب قال قرط اف تسات جبيع ماارزقيد فلم بع للأواي | 


الدفع ب الأول 


الصف فينضرف تضرفه 5 و وك جعل اهن ذا بقدر ثلث الحميع للثان؛ 
فيكون لهء فلم ا ا ويطيب هما ذلك؛ لأن فعل الثاني واقع للأول؛ 


لأنه عامل له: أي المضارب الثاني عامل له أي لأجل المضارب الأول.(البناية) في المودع: أي مودع 
الغاصب إذا ضمن يرجع على الغاضب المودع.(الكفاية) في ضمن العقد: أي العقد الذي بين الأول 
والغان؛ لأن الان اعتمد والأول غر.(البناية) يستحقه بملكه: لأنه يستحقه برأس المال» والملك في رأس 
الال صل اذا الشمان سسا . [البناية ۳۹۳/۱۲[ عن نوع إخ: لأنه ثابت من وجه دون وجه» فمن 
حيبق إنه لا لاق لمكن البق فيه فيكوق سبيله التصدق: لقعب Lert‏ 

بالفلث: أي بإقرار الثلث للثان. لأن الدفع إل: أي لأن دفع المضارب الأول المال إلى المضارب الثاني . (البناية) 
يطيب هما: أي للمضارب الأول السدس وللقاق القلت؛ 8 الأول وإن لم يعمل نع ف فقنك اشر 
العقدين. [البناية 17 ]73:4/1١‏ 


باب المضارب يضارب 1۸0 


کمن | ستؤ حر على خياطة وب بدرهم» تاستاحر طررة عليه مض كرهم و إن كان 


رب الال 
قال له: على أن ما رزقك الله فهو بيننا نصفان» اناب الثاني الثلت» والباقي ان 
المضارب الأول بكاف الخطاب 
المضارب الأول» ورب المال تصفاك» لأنه فوؤض | إلية التضرف» وجعل لنفسه نصف 
زف الال 0 
ما ررق الأول» وقد رزق الثلثين» فيكون بينهماء بخلاف الأول؛ لأنه حعل لنفسه نصف 
الثلئان 


ت ت ولو کان قال أن فما ربخت من شيعه بين | وبينك نصفاك؛ وقد 
المضارت الأول 


دفع | لى عيرة السقبي: فللثاني الو والباقي بين الأول ورب المال؛ لأن الأول شرط 

6 

للثانن نصف الربح» وذلك مفوّض إية.من هة ارب الال عو قه وقد جعل رب 
لأول 


اشر اط 
لال لنفسه تصف ما ريح الأول وم يربح إلا انصف. 53 ينهما. ولو کان قال ل 
التصف o‏ رب المال 
على أن ما رز ف التمال فلي تصفسه» أو قال لسه: فما كان من فضل: فين ؤنيناك 


نصفان» وقد دفع إلى خر 250 بالنصف: قارب الال النصف» وللمضارب الثاني 
ست ولا فيه | المضارب الأول؛ لأنه جعل لنفسه نصف مطل الفضل» فيتصرف 
شرط الأول النصف للثاني إلى جميع نصيبه. فيكون لثاني بالشرط» ويخرج الأول بغير 
شيء» كمن استؤجر ليخيط وبا بدرهمء فاستأحر غيرّه ليخيطه تله وإن شرط 
للمضارب الثابي تلفي الربح» فلرب امال النصف وللمضارب الثاني r‏ 


المضارب الأول لان سلس الربح في ماله؛ لأنه شر ط للا اھر س المال» 


حصي 2 


بينهما: أي بين رب المال والمضارب الأول (البناية) ولو كان إل: أي رب المال» هذا من مسائل 
'الجامع الصغير .(البناية) شيء: لأنه جعل ما كان له للثانى . (البناية) الغابي: وقد قال الب اا لي 
نصف الربح. [البناية 1 ]95-88/١‏ 


۱۸٦۹‏ باب المضارب يضارب 


يف في حقه؛ لما فيه من الإبطال» لكن التسمية في نفسها صحيحة؛ لكون 


شر طه سه الال 
الس سلوا ی جد چک ا السلامة» فيلزمه لوفاء به» ولأنه غره في 
الثاني 
صم العقد» وهو سبب الرجوع» فلهذا يرحع عليه» وهو نظير مَن | ستو حر خياطة 
الثاني 


ثوب بدرهم» فدفعه إلى من يخيط بدرهم ونصف. 


للشرط 


على أن يعم معه» ولنفسه ثلث الربح: فهو جائز؛ أن للعيك. يدا معيرة حصا 
الى“ و ١‏ 1 
إذا كان مأذونا له 
العبيد 


الإبطال: أي إبطال حق رب المال.(البناية) العقد: حيث شرط له النصف.(البناية) وهو: [أي الغرور في 
ضمن العقد وبع سبب الرجو ع: وإغا قيد بالغرور في ضمن العقد؛ لأن الغرور لو لم يكن في ضمن 
العقد لا يكون موجبا للضمان كما لو قال لآحر: هذا الطريق آمن» وهو ليس بآمنء فدحل فيه» فقطع 
الطريق عليه قاطع الطريق» وأخذ ماله» فلا ضمان عليه. [الكفاية 15/1] بدرهم: فإنه يقوم بالنصف 
من غنده؛ لأنه غره بالتسمية» فكذا هذا. [البناية *97/1"] فصل: لما كان للمضارب بعد إدخال عقد 
الشارية أو وب لال كم غير ماق كردق قل جلى ج عة 46/7] 
وإذا شرط إل: هذه المسألة تجانس الأولى من حيث اشتراط المضارب في الربح» وتخالفها من حيث 
إدخال عبد رب المال في استحقاق الربح» فلهذا فصلها بفصل.رالنهاية) المضارب: هذه من مسائل 
'الجامع الصغير". [|البناية 33/17*] ولعبد رب الال ! الد بعك رت لال مع أن الحكم في عبد 
المضارب كذلك عند اشتراط العمل؛ لدفع ما يتوهم أن يد العبد للمولى» فتمنع التحلية» فقال: هو جائر: أي 
سواء کان على العيد دين أو لم يكن؛ لأن عبد رب المال في حق المضاربة كعبد أحبي آخرء ولا يمنع التخحلية؛ 
أن للعبد يدا معتبرة. [الكفاية [err-err/y‏ جالز: سواع كان على العبد دين 1 م يكن.(الكفاية) 


ہے 


باب المضارب يضارب AY‏ 


واشتراط العمل إذن له وهذا لا يكون للمولى ولاية أذ ما أودعه العبد» وإن كان 
محجورا عليه وهذا ۳ بيع المولى من عبده المأذو ن ل وإذا کان كذلك 9 


هذا الاشتراط 
5757 الي والتخحلية بين الال اريه مخلاف اشتراط العمل على رب المال؛ 
أنه مانع من التسليم على ما مر. وإذا عله ا يكون اثلث للمضارب 


بالشرطع والثلثان لون لأن كسب العبد للموللى إذا لم يك i‏ و إن كان 

عليه دين فهو للغرماء هذا إذا كان العاقدٌ هو المولى. ولو عقد. الغبد المأذون. عقد 
انگ املكو 

کک و علي امول لا يصح إن لم يكن عليه دين؛ لأن هذا 


ايل الا على كران كان على الد ین صح عند أبىي حنيفة ملك؛ ؛ لان 
المأذون 
المولى .عنزلة الأحبي عنده على ما عرف. 


واشتراط العمل !لخ: فيتحقق حروج المال من يد عسي اشتراط عمله فيضح. [البناية ۳۹۸/۱۲] 
ولهذا: أي لكون يد العبد يدا معتيرة. (البناية) لا يكون: أ ي إذا کان غائيا .(الكفاية) لهذا: أي ولكون اليد 
معتبرة قا إذا كان ا له. [|العناية رع ] يجوز: يعن إذا كان فليا على ما سيجيء.(العناية) 
يجوز بيع إلخ: عند أبي حنيفة يلله؛ فلأن المولى أحبي عن كسبه إذا كان عليه دين» وأما عندهما؛ فلأن 
جواز البيع يعتمد الفائدة» وقد وحدت على ما يجيء في المأذون إن شاء الله تعالى. [البناية 7 89//1] 

وإذا كان كذلك: يعي إذا كان الحكم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة» وحواز بيع المولى منه إذا كان 
اونا له مين لم يكن أي اشتراط ثلث الربح لعبد رب المال مغ اشتراط العمل عليه. [البناية ۳۹۸/۱۲] 
التسليم: فإن إثبات يد العبد ليس إثبات يد المولى. ما مر: أي عند قوله: وشرط العمل على رب المال 
مفسد للعقد. (البناية) للغرماء: لأن المولى لا يملك أكساب العبد المديون.(البناية) صح: أي اشتراط العمل على 
المولى.(البناية) عند أبىي حنيفة ينلك: وعندها لا يصح. عرف: أي في كتاب المأذون. [البناية ۳۹۹/۱۲] 


۱۸۸ باب المضارب يضارب 


فصل في العزل والقسمة 


ْ 8 : 7 : 2 3 ١ 
قال: و إذا مات رب الال أو المضارب: بطلت المضاربة؛ لأنه تو كيل على ما تقدم,‎ 


بعر 
وموت امو كل يبطل الوكالة موت الوكيل؛ ولا تورث الوكالة» وقد مر من 
قبل بوت ار ربا الال ر a‏ - والعياة بالل - ولق بدار اعخرب: بطلت 
المضاربة؛ أ لمر ممسزلة المرنت» آلا تر أنه اله ماله بين ورثته» رل رر 
يتوقف تصرف مضاربه عند أي حنيفة ملك؛ أنه يتصرف له» فصار كتصرف بنفسه. . 
تصرف المضارب 


في العزل !خ: أي في عزل المضارب» وقسمته الربح» لما فرغ عن بيان حكم المضاربة والربح» ذكر في 
هذا الفصل الحكم الذي يوحد بعد ذلك؛ لأن عزل المضارب بعد تحقق عقد المضاربة» و كذا القسمة بعد 
تحقق مال الربح. [نتائج الأفكار 47/1] تقدم: من قوله في أول كتاب المضاربة: وهو وكيل فيه.(البناية) 
ببطل الوكالة: لأن الوكالة عقد جائز غير لازم» فكان لبقائه حكم الابتداء» فيشترط قيام الآمر في كل 
ساعة. [البناية 0٠0/1١‏ 4] الو كالة: لأا غير لازمة.(البناية) وقد مر: أي حكم بطلان الوكالة يعوقَماء 
أو موت أحدهما من قبل» يع في باب عزل الوكيل من كتاب الوكالة. [البناية ]4٠٠/١5‏ 

بظللته اللصاربة هذا رده جد مسلماة أت اررحم اللرقد وي رتب ااال تسلا خاو جي ها شل 
من البيع والشراء؛ وكان عقدهما المضاربة على ما شرطاء أما إذا لم يتصل قضاء القاضي بلحاقه؛ فلأن 
هذا ممنزلة الغيبة» فلا يوحب العزل»: ولا بطلان الأهلية» وأما بعد اللحاق والقضاء به» فال وكيل ينعزل 
بخروج محل التصرف عن ملك ال وكل» وأما ههنا لا يبطل؛ لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة كذا 
في "المبسوط". [الكفاية 475/1] ورثته: كما في الموت الحقيقي ويعتق مدبروه» وأمهات أولاده.(البناية) 
مضناربة: أي مضارب رب المال الذي ارد |البناية ]4+3/١‏ 

كتصرفه بنفسه: فلو تصرف رب الال في هذه الصورة لكان تصرفه موقوفا عند أب حنيفة يلكه؛ لارتداده؛ 
فكذا تضرف اة وهو المضاربة [البتاية |۶١ ١/۷٠۲‏ 


باب المضارب يضارب 1۸٩‏ 


ولو ان المستاري جي لمر تد: فالمضاربة على حاها؛ لأن له عبارة صحيحة 


ا توق ان ملاك رب المال» فبقيت المضاربة. قال: فان ورا قال المضارب» 


لقدوري 9 
1 5 . 1 7 
وم ملم تله سيق انيه ونا سرت بجازة لاد رکیل من ته رعزل اویل 
لنزل عن فلك لأن حقه قد ثيث بلي الريج» وأا بظهر بالقسمة» وهي تسإتى على 
يات راس اي قال: ثم لا يجوز أن بتري إشتها شيا آعر اا 


لمضارب ف 
ا 7 المال ‏ دراهم انور 


فالمضاربة على حاها: r‏ جميعاء حي لو اشترى وباع وربح أو وضع» ثم قنل على ردته» أ 
مات» أو لحق بدار ا فإن جميع ما فعل من ذلك جائز» والربح بينهما على ما شرطا؛ لأن توقف 
تصرفاته عند أبي حنيفة يكء؛ لتعلق حق ورثته كماله» أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسه» وهذا المعى 
لا يوحد في تصرفه في مال المضاربة؛ لأنه نائب فيه عن رب المال» أو هو متصرف في منافع نفسه» 
ولا خق لورثتة فى ذلك قلهذا نفذ تضرفه. [الكفاية:7ارهع-2 ]| 

غبارة صحيحة إلكونه عاقلاً بالغا (البناية)| : لأن صحة عبارته لآدميته» ولا نقصان فيها بعد الردة؛ لأنه 
يتكلم عن عقل وقيز كما قبل الردة. اتر املد سم اماك اة قصدا: احتراز عما إذا وکل 
رحلا باليس ثم باع الموكلء قال وكيل ينقسة ينعزل: ولا ا#فققة: خا ل عة غزل.رب:المال قن بيعها 
ملك بيعها نقدا أو نسيئة» حي لو فاه رب المال عن البيع نسيئة لا يعمل فميه» وكذلك لا بنع عن المسافرة 
في الروايات المشهورة: [الكفاية 83/9] رأس المال: أي على تمبيز رأس المال. 

وإنما ينض [أي يتيسر ويحصل] إلخ: أي رأس المال» نضيض الماء حروجه من الحجر. أو نحوه» وسيلانه قليلا 
قليلاً من حد ضرب» ومنه خذ ما نض لك من دينك» أى تيسر وحصل» وق الحديث يقتسمان ما نض بينهما 
عن العين أي ارت درق وعينا بعد أن كان متاعاء والنض عند أهل الحجاز: الدراهم والدنانير.(النهاية) 
بشمنها: العروض الى نضت. |البئاية ؟ ٠7/1١‏ 4] 


4 باب المضارب يضارب 


فإن عزله» ورأس المال دراهم أو دنانير وقد نضّت: لم يجز له أن يتصرف فيها؛ لأنه 


ليس في إعمال عزله إبطال حقّه في الربح» فلا ضرورة. قال دنه: وهذا الذي ذكره 


في ترك الإعمال غدوري 
إذا كان من جنس رأس المال» فإن لم يكن بأن كان دراهم ورأسٌ المال دنانيرٌ أو على 
القلب: له أن يبيعها بجنس رفن المال استحسانا؛ أن الربح لا يظهر إلا به» وصار 


و 2 1 5 0 5 5 55 
كالعرُوضء وعلى هذا موت رب المال في بيع العروض» ونحوها. قال: وإذا افترقاء 
وق الال ديرن اق رد الفلا بت ف أعره الاك عل. قشنا لون لن 
- 6 د 8 اا | ی الطلب الي على التاس 


عتزلة الأجير و كالأجر له 


كان: أي المال الذي نض .«البناية) المال: بأن كان كل منهما دراهم أو دنائير. (البناية) لم يكن: الال الذي نض 
من جنس زاش المال. (البناية) القلب: بان كان دنانہ وراس لمال دراهم. (البناية) استحسانا: و القياس: أن 
لا جوز تضرفه؛ لثبوات. الجانسة بينهما من خيت التي فضار كان رأس الال قد نض وجة الاستخسان: أن 
الواجحب على المضارب أن يرد مثل راس المال» وذا لا 06 إلا أن يبيع ما في يده بجنس - المال» فصار 
كالعروض. [الكفاية ]٤۳۷/۷‏ إلا به: بأن يبيعها بجس رأس المال؛ لأن الواحب عليه رد مقل رأس المال.(البناية) 
وصار: في حكم جواز البيع بعد العزل. [البتاية ٤١۳/١١‏ 

غروضاء بل ببيعها بعد العزل» كما لا ينعزل بالعزل القصدي ق تلك الصورة؛ لأن عدم عمل العزل فيها؛ 
لعلا يلزم إبطال حق المضارب» ولا تفاوت في ذلك بين ذينك العزلين. موت رب المال ا بان “كان المال 
عروضاء ومات رب المال» فلا ينعرل المضارب» بل يبيعهاء وينضص راس الالء وكذا 2 لوق رب المال بدار 
الحرب مرتدا؛ لأنه موت حكما. |البناية ١54/١7‏ 4] ونحوها: أي نحو العروض قي حق البيع» بأن كان 
رأس المال دراهم والنقد دنانير» أو على القلب. [الكفاية 41//107] 

وإذا افترقا: أي إذا افترق رب المال والمضارب» والمراد من الافتراق: فسخهما عقد المضاربة.(البناية) 
كالأجر له: لآنة استحق الربح بأن مله وقد سلم له ندل عمله) ۾ شو الربح» فيجير على إمام عمله) 
ومن إعامه استيفاء ما وجب من الديون على الناس» ولا نعلم فيه خحالاها, | البناية ۲ ٤/١‏ . 8 
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وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاءٌ؛ لأنه وكيل محض» والمتبرع لا يحبر على إيفاء 
ما تبرع به. ويقال له: وَكَلْ رب المال في الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد ترحع إلى 
العاقد» فلابد من تو كيله» وتو كله؛ كيلا يضيع حقه» قال في الجامع الصغير": يقال 


قو له ا لو كالة 
له: ع مكان قوله: "و كل" والمراد منه: الوكالة» وعلى هذا سائر الوكالات» 
والبياع والسمستار يجبران على التقاضي؛ لأنهما يعملان بأحرة عاده ٠‏ قال: وما هلك 
المدوري 


من مال المضاربة: فهو من الربح دون راس المال؛ أن الربح تابع, سيراك المللاك 
إلى ما هو التبع أولى» 


الاقتضاء: أي طلب الديون الى على الناس.(البناية) أحل: وهو أمر من أحال يحيل من الحوالة. [البناية ]٤١ ٤/١١‏ 
والمراد منه [أي من قوله: أحل] إلخ: فكان في الكلام استعارة وجوزها معروف» وهو اشتماها على النقلء 
وإنما فسره بذلك؛ لأن أحل رعا يوهم أن رأس امال دين في ذمة المضارب» وليس كذلك. إالعناية )٤۳۸/۷‏ 
سائر الوكالات: أراد به كل وكيل بالبيع إذا امتنع من التقاضي لا يجبر عليه» ولكن يجبر على أن يحيل 
رب المال بالشمن على المشتري» وكذا المستبضع. [البناية ٠١8/15‏ 4] 

والبياع إلخ: قال في "جمع الأر": البياع من باع الناس بأجرء والسمسار بالكسر المتوسط بين البائع 
والمشتري يبيع ويشتري للناس بأحر من غير أن يستأجرء كذا في "رد امحتار". وقال في "رد امحتار" في 
موضع آحر: لا فرق لغة بين السمسار والدلال. وقد فسرهما قي القامو س" بالمتوسط بين البائع والمشتري» 
وفرق بينهما الفقهاءء فالسمسار هو الدال على مكان السلعة» وصاحبهاء والدلال هو المصاحب للسلعة 
#البل قاد مسري الق هع بحس اا ى رقا ف "ارب "17 السا - پک الال - 
المتو سط بين البائع والمشتري» فارسية معربة عن الليث» واللجمع سماسرة» وقي الحديث كنا ندعي 
السماسرة» فسماها البي ع التجار» ومصدرها السمسرة» وهي أن يتوكل الرخل من الحاضر للباذية) 
فيبيع لهم ما يجلبونهء» قال الأزهري: وقيل في تفسير قوله علكة: لا يبيع حاضر لباد أنه لا يكون اسار 
تابع: لأنه لا يتضور بدون رأس المال؛ وسو فصر اسوم فاق امك الله + 


ا باب المضارب يضار ب 


وا اه ل ا 
كما يصرّف الهلاك إلى العفو في الزكاة. فإن زاد امهالك على الربح: فلا ضمان 
على المضارب؛ لأنه أمين.. و إل كان شتسمان ١‏ موسي كيه ناتيت 


, فلا يكون ضمينا 


لا تصح قبل استيفاءٍ رأس المال؛ الأنه هو 7 8 هذا باع عليه وبع له فإذا هلك 


بضغ أو کله: ترادا الربح عن يسعوق راب اللال أن لمال لأت قسمة الر 


ما في يد امضارب أمانة ن أن ما استوفياه من رأس الالء فيضمن الضارب ما 


استوفاه؛ أنه أحذه لنفسه وما 5 ك ب المال: محسورب من رأس ماله. ۾ إدا استو ل 


رب الماك 
راس المال؛ فإن فضا ل شىء: كان بينهما؛ لأنه ربح» وإن نقص: فلا ضمان ب على 
: 7 الشيء الفاضل 
المضارب؛؟ لما بيناء فلو اقتسما الربح وفسخا المضاربة؛ ثم عقداهاء فهلك المال 


انیا 


م يتراذًا الربح الأو ل کن المضارية الأولى قد انتهت» والثابني عقد جديد؛ فهلاك 
لمال في الثانى لا يوجب انتقاض الأول» كما إذا دفع إليه مالا آخر. 


العقد الثاني الاقتسام الأول 

كما يصرف اهلاك إل: وهو ما فوق النصاب» فإن لم يجاوز امالك العفو» فالواجب على حاله» كما إذا 
كان له تسع من الإبل» وسال علا يکو ن الو اجب فيها شاف ویکون هو الواحت ق کس عر ن التسع» 
حي لو هلك الأربع لا يسقط شيء هن الشاة.(جمع الأفر) فإن زاد إخ: هذا لفظ القدوري يله (البناية) 
بحاها: يعني لم يفسخاها. (البناية) ترادا: أ وميه آثال السار 7 [iT‏ 

الربح: ان القسمة تفيد ملکا موقوفا. (العناية) لا تصح إخ: أن الربح لا عن قبل وان راس المال 
إلى رب المال.(الكفاية) وتبع له: لتصور رأس المال بدونه» وعدم تصوره بدون رأس المال. [الكفاية ٠۳۹/۷‏ ] 
استوفياة: أي رب المال والمضارب. (البناية) لنقسه: وم يكن له للف حق يضل رت المال إلى راس 
ماله. (البناية) بينهها: أي بين راب المال و المضاراب. | البناية E:‏ 8 

ربح : وقضيته أن يكون مشتركا بينهما.(البناية) نقض: يعن شيء من رأس المال.(البناية) لا بينا: أشار به إلى 
قوله: لأنه أمين.(البناية) انقهت: يعن بقسمة الربح؛ وفسخ المضاربة.«(البناية) كما إذا دفع: أي رب المال إليه أي 
إلى المضارب مالا آحر» للمضاربة غير المال الأول؛ فإنه لا يوجب التقاض الاقتسام الأول. [البناية 4017/17 ] 
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قال: ويجوز للمضارب أن يبيع ود يشتري بالنقد والنسيكة؛ أن كز ذلك من 


القده ري 


صنيع ا » فيتتظمه إطلاق العقدء إلا إذا باع إلى أجَلٍ لا يبيع التجارٌ إليه؛ لأن له 
الأمرَ العام المعروف بين الناس» ولهذا كان له أن , کو دابة ا کټ وليسن له أن 


المعتاد 


يشدري سفيبة لار کو ب وله أن يستكريها؛ اعتباراً لعادة التجار. وله: أن يأذن لعيد 
شای رق ردا لمشهورة؛ لآق سن سبع اسار ولو باع بالنقدي م 
خر الثمن : جاز بالإجماع 52 هنا عا لياه فلآن الو كيل ٠‏ تملك ذلك» فالمضارب أولى» 


2 المشتري 
الا أن الضناوبه 9 يضمن؛ لأن 8 أن يقابل» 3 بسع ع نسيكةء ولا كذلك لوكيل؛ 

فصل إخ: ذكر في هذا الفضل ما لم يذكره في أول المضاربة من کے ا 21111 
على مقصودية أفعال المضاربة بالإعادة. (العناية) ذلك: أي البيع بالنقد والنسيئة.(البناية) العقد: هو كونه 
غير مقيد بالنقد. [البناية ]٤٠۷/١١‏ إلى أجل إلخ: قال في "النهاية": بأن باع إلى عشر سنين؛ لنروجه 
حينئذ من صنيع التجار. [العناية [٤٠۳۹/۷‏ بين الناس: أ ی کف المدار على العرف. 
ولیس له: لعدم حريان العادة فيه. (البناية) سفينة لل ر كوب: قيد بقوله: للركوب؛ لأن له شراء السفينة للبيع 
إذا . بخص له رب المال التجارة في شيء بعينه اء الكت ۷ 4 ] وله أن يستكريها: أي السفيتة 
والدواب bs‏ اعتبارًا لعادة التجار؛ فإنه إذا اشترى ا لا يجد نا من ذلك» فهو من توابع التجارة قي 
الطعام. [العناية ]٠۳۹/۷‏ في الرواية المشهورة: احترز بالمشهورة عما روي ابن رستم يله عن محمد يلك 
أنه لا تملك ذلك بإطلاق العقد؛ لأنه .تمنزلة الدفع مضاربة؛ والفرق: أن المضارب شريك في الربح» 
والمأذون لا يصير شريكا فيه.(البناية) ذلك: أي تأخير الشمن عن المشتري. [البناية ]٤١۸/١١‏ 
فالمضارب أولى [لأنه شريك في الربح. (البناية)]: لأن ولاية المضارب أعم؛ لأنه شريك في الربح» أو يعرضه 
أن يصير شريكا.(الكفاية) إلا: فيه إشارة إلى أن الوكيل يضمن.[الكفاية 440/7] لا يضمن: وهو أن 
المضارب إذا أحر الشمن لا يضمن لرب المال. [البناية 208/17 ] 
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ديه ا علك ذلك وأما عند أبي يو سف لقا فاکزه للك الإقالة ثم البيع E‏ 
بخلاف الوكيل؛ لأنه لا يملك الإقالة. ولو احتال بالشمن على الأيسرء أو الأعسر 


جاز؛ أن الحوالة من عاده التحار» خلا الوصيّ يمال مال اليتيج حيث پخ فيه 
هذا الحكم 


الأنظر؛ لأن تصرفه مقيد بشرط النظرء والأصل: أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع: 
نوع يملكه .ممطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعهاء وهو ما ذكرنا. 


يدا 4 والإبضاع 


ومن جملته التو كيل بالبيع والشراء؛ للحاجة إليه» والازتهان والرهن؛ لأنه ايفاء 
واستيفاء» والإحارة والاستئجار» والإيداع والإبضاع» والمسافرة على ما ذكرناه من 
قبل. ونوع لا يملكه يمطلق العقد, ويملكه إذا قيل له: اعمل برأيك» وهر + مل أن 
ال ه» فيلحق عند وجود الدلالة» وذلك مثل دفع الملل مضاربة أو شركة إلى 


بالنو 5 الأول 


عیره) شلا مال المضاربة ماله أو تحال غيره؛ 


ذلك: آي الإقالة والبيء بع بالنسيئة بعدها. (البناية) لا يتملك الإقالة: [فكذا لا تملك تأجيله في لغمن. (البناية) | 
أي البيع بالنساً بعد ا ولآ يملك الإقالة أيضا عند أبي يوسف بل فلم يمكن أن يجعل تأجيله الشمن 
تمنزلة الإقالة» والبيع بالنسيئة بعدها. [الكفاية 0/1 454] ولو احتال بالشمن: أي لو قبل المضارب الحوالة 
بالشمن على الأيسر و على الأعسر أي على رجحل أيسر من المشتري أو أعسر منه جاز. [البناية ١۹/۱۲‏ 4] 
الأنظر: أي الأنفع في حق الصغير. النظر: ولا نظر ني قبول الحوالة على الأعسر ولاب كالوصي. (البناية) 
الأصل: فيما يجوز للمضارب أن يفعله: وما لا يجوز (البناية) المضاربة: يعي من غير أن يقول رب المال: 
اغمل برآيك.(البناية) ما ذ كرنا: من البيع بالنقد والنسيئة والإإذن لعبد المضاربة: وتأخنير الثم والاحتيال 
به.(البناية) من قبل: بقوله: وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز إلخ. [البناية 1 ]4١3/١‏ 

الدلالة: هو قوله: اعمل برأيك.(البناية) وذللك: إشارة إلى ما ذكر من قوله: وهو ما يحتمّل أن يلحق به» 
فيلحق عند وجود الدلالة. [البناية ؟5١/١١41]‏ 
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لأن رب المأل رضي بشركته لا بشركة غيره» وهو أمر عارض لا يتوقف عليه 


اجار فلا يتضل حت مطلق العقله ولا ج | في التثمير» فمن هذا الوحه يوافقه» 

زيادة المال عقد المضاربة 
فيدخل فيه عند وجود الدلالة» وقوله: 5000 دلالة على ذلك. ونوع لا يملكه 
سق اکل ولا بقولمة :اعمل راگ إلا أ مسي و فر الي وهو الامسعدائك 


انم 
لأنه يصير الال زائناً على ما الفقد عليه الأضارية لا برضى پولا غل ت بالدين» 
مال المضاربة رت طا اقل 


ولو أذن له رب المال بالاستدانة ضار المشترّى بينهما نصفين».عمنرلة شر كة ال وجوه 
رب المال والمضارب 
لأن رب المال: أقول: فيه شيء» وهو أن هذا الدليل قاضر عن إفادة تمام المدعي؛ إذ لا يجري في صورة 
حلط مال المضاربة ماله» وهى داحلة ايضا في المدعي كما ترى. [نتائج الأفكار /ا/. 5 4415| وهو: أي دفع 
الملل مضاربة؛ أو شركة إلى غيزه» أو حلط ماطا تمالة» أو مال غيره.(البناية) التجارة: لعدم العرف بذلك 
بينهم. [البتاية ]5١ ٠/١١‏ ذلك: أي على :دول .ها ذكر فن الأمور في العقد.[البتاية ٠١٠١/١١‏ | 
وهو الأستدانة: أن الأستدانه تصرف بغير رأس الما لغ العو كيل امفيك براض المال > فلا علكها المضارب؛ إلا 
بالتنتصيص عليه وعند التنصيص عليه يعتبر هذا التصرف بنفسه» فيصير .منوزلة شر که الو جحوة» ولا يكوك 
فضاربة؛ إذ ليس لواحد منهما فية راس المال» فيكون المشترى بينهما نصفين» والدين عليهما نصفين» ولا يتغير 
موحبالمضاربةة لأن هذه شر كة وجوه ضمت إلى المضاربة» فلم يتغير موجب المضاربة» و كان الربح الحاصل 
من مال المضاربة على ما اشترطا. [الكفاية 14٠0/1‏ 4] وما أشبه ذلك: أي من أنواع الاستدانة كما إذا اشترى 
سلعة پا كثر من مال المضاربة» وهو الألف مغلا “كاتنت حصة الألف للمضار بةء وما زادء فللمضارب رکه 
وعلية وضيعتة» والمال دين عليه لأن الاستدانة نفذت علية خاضة. [الكفاية 541/19 | 
وها اتةه ذللك: بان کات راس امال ألف درهم» فليس له أن يشتر ي بالمكيل والموزون 3 لأت اشتر ىق بعير 
رأس المال» فكان هذا استدانةء فلا ينفذ على المضاربة.[البناية ]4١١/١*‏ شركة الوجوه[لا يكون 
مضاربة.(البناية)] : هي أن يشتر كا بلا مال ليشتريا لو حوھھما ويبيعاء وما رجاه پک بينهما. (شر ج النقاية) 
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وأخذ السَفاتج؛ لأنه نوع من الإستدانةع وكذا ار لأنه إقراض 1 والعتق E‏ وبغير مال» 


السفائج 
ا ان قا 


والكتابة؛ لأنه ليس بتجارة» والإقراض وافبة والصدقة؛ لله عير غ ن قال* ولا رَو عبدا 


ولا 5 مال | المضاربة) وعن أبي يو سف ,للد لله أنه يزو ج الأمة؛ لأنه من باب الا 525 


ألا ترى أنه يستفيد به المهْر وسقوط اة كما أنه ليس بتجارة والعقد لا يتضمن إلا 
المضارب دزو جها ترو یح الأمة عقد التجاره 
التوكيل بالتجارة؛ وار كالكتابة والاعتاق على مال؛ لأنه کاب وله قماغ 4 


يكن تحارة لا دسل تت الضارية فك هل قال: فان دفع شينًا من مال المضاربة إلى 
رب الال . نضاعة: فا رد تلكا( لوطع فهو على المضاربة. وقال زفربلفته: اس 
الضبارية؛ لأن رب الال متصرف في مال نفسه» فلا يصلح وكيلاً فيه» فيصير مستردا 


وأخذ السفاتج: : في "القاموس": السفتجة أن تعطي مالا لأحد» وللاخذ مال في بلد المعطي» فيوفيه إياه ثمة, 
فتستفيد أمن 53 وقد مر قق السنفتسة اق آخر كناب ارالك لأقهة أي لآن كل واحد من لكاب 
و الاعتاق على مال.(البناية) قال: أي خمد سل ٤‏ ال الصغير َّ و لين 0 کشم E‏ النسخ لفظة قال.(البناية) 
فان دفع إخ: وصورته فيه: محمد يليه عن يعقوب عن أبي حنيفة يله دفع على آخر ألف درهم مضاربة بالنصف»؛ 
فدفع الضار ب بعضها إل رب الال بضاعة؛ فباح رب الال يماء واشترى قال: فهي على حاها. [البباية 417/15] 
شیا من مال ع لا يتفاو ت الحكم بوك أن يكورق الدفوع إلى رب المال بعض مال المضاربة 
و كله. [الكفاية ]٤٤۲-٤٤١/۷‏ بضاعة: فإن قيل: الإبضاع هو أن يكون امال للمبضع؛ والعمل من الاخخرء 
يصلح معينا له؛ لأنه أشفق الئاس اليه تصير فاء ممح الااستعانة به كما يصح مر ن الأحبى. | البباية م 
اسار يعي لا يد المضمان بة بذلك.البناية) فلا يصلح وكيلا: لأن المرء فيما يعمل في ملكه لا يصلح 
ف يل لغيرة: 5 فيصير أ زاب المال 7 . | البناية ]| فيصير مستردا |ه به تقض ا .(البناية) | : 
أن الو كيل هو انى يعمل لغيرة وهذا عامل لنفسيه» 0 يصلح 5< ىة بل يكون منستردا لاله؛ لأنه 
لاق عزله» و استر داد ماله 2 أي ۾ قت شنا إدا ١‏ يتعلق حرهع فصار كما اذا , يسلم إليه مل الاتداء. 
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م 5 ر 
ولهذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء. ولنا: أن التخلية فيه قد تمت؛ وصار التصرف 
عمد المطنارية 


حقا للمضارب» تسح رب لمال وكيلاً عنه فى التضرقةة والإبضاع تو کیل منه) 


ر فة اسععائنة 
فلا يكون استرداداء بخلااف شرط العمل عليه في الابتداء؛ لأنه بمنع التخليةء وبخلاف ما إذا دفع 


الإبضاع 
المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح؛ لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب الالء 
وعمل المضارب» ولا مال ههنا للمضارب» فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع» وإذا 


0 5 7 : 7 0 
لم تصح بقي عمل ربٌ المال بأمر المضارب» فلا يبطل به المضاربة الأولى. قال: وإذا عمل 
الضارب في المصر: فليست نفقته في المال» وإن سافر: فطعامه وشرابه وكسوته» وركوبه 


ومعناه: شراء وكراء في المال. ووجه الفرق: أن النفقة تحب بإزاءِ الاحتباس كنفقة القاضيء 


الحلية: آي بين الال ين المضارب:(البناية) فيصاح ونب الماك اج فإك قيل: رب المال لا يصلح 
و الكل عسل اق سال ضرم ور الال لا يعمل ى سال و يل اق رمال جب بأ رت 
الملل بعد التخلية صار كالأحبي عن المال» فجاز تو كيله» فإن قيل: لوكان كذلك تصح المضاربة مع رب 
المال» أجاب بقوله: وبخلاف ما إذا دفع إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح إل.[العناية 57/1 5] 

والإبضاع: أي إبضاع المضارب رب للمال.(البناية) تو كيل منه: وليس المال من لوازمه» فإن الوكيل قد يجوز 
أن يو كل» وليس المال له. [العناية ٤۳/۷‏ 4 ] استردادا: ماله لينتقض به المضاربة. (البناية) بخلااف: جواب عن 
قياس زفر. (البناية) التخلية: بين المال وبين المضارب. (البناية) لا يصح: عقد هذه المضاربة الثانية. (البئاية) 
جوزناه: أي عقد المضاربة الثانية.(البناية) لم تصح: قد المضاربة القانية. (البناية) به: أي بدفع المال إلى 
رب المال في المضاربة الثانية. (البناية) قال: أي محمد يله في "الجامع الضغير". [البناية ]٤١ ٤/١١‏ 

ركوبه: الركوب بالفتح المركوب.(مجمع الأفر) ومعناه: أي معن كون ركوبه في المال شراء وكراء» أي 
من سيف الشراعء: ومن سيبتك: الكراء أراق. أن المطتارب. ق السفر له أن يركب إا بشتراع ذاية أو 
بكرائها. [البناية ؟ ]47”1١/1١‏ ووجه الفرق: أي بين ما إذا عمل ف المضر حيث لا نفقة له ف مال المضاربة؛ وبين ما 
إذا عمل في السفر حيث يجب فيه.(البناية) كنفقة القاضي: لأن القاضي محبوس لمصالح العامة. |البناية ٤٠١/١١‏ ] 
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ونفقة المرأة, والمضارب في المصر ساكن بالسكن الأصلى» وإذا سافر صار محبوسا 
بالمضاربة) فيستحق اة فيه وهذا بخلاف الأجير؛ لأنه يستحق البدل لإمحالة, فلا يتصرر 
واف من مم ما لفارت قلس 4 ا ار رر ي حيز التردد» فلو أنفق من ماله 
بتضرر به ولاف المضارية الفاسدة؛ لأنه أجير» ولاف البضاعة؛ أنه متبر ع. قال: ولو 


فلا نفقة له 


بقى شيء في يده بعد ما قدم مصره: رده في المضاربة؛ لانتهاء الااستحقاق» ولو كان 


المصرء وإن كان بحيث لا يبيت بأهله: فنفقته في مال المضاربة؛ لأن خروجه للمضاربة. 


فلا نغقة له فضار “المشافر 
والنفقة هى ما يصرف إلى الحاجة الراتبة وهو ما ذ كرناء ومن جملة ذلك: غسل ثیابه» 
ال 500 الدائمة لانه صروري 


ونفقة المرأة: فإها تحب للاحتباس في منزل الزوج في يده. فيه: أي في مال المضاربة؛ لأحل 
الاحتباس.(البناية6 الأجير: أي لا يستحق. النفقة وان سافر.(الكفاية لا محالة: لكونة يعمل ببدل؛ 
فكان الندل ah‏ له..عظاقا. [البناية ]21١ 5/١١‏ التردد: فإنه عسى أك ضلء وغسى أك لضا 
يتضرر به: أي بالانفاق من مال نفسه.(البناية) متبر ع: بالعمل» فلا يجب له النفقة. [البناية ١7/1١‏ 4] 
قال: لولم يذكر لفظة "قال" لكان أصوب؛ لأن المسألة لم يذكر في "الجامع الصغير"» ولا في 
"مختضرالقدوري": وهذا لم يذكرها في البداية» وإنما ذكرت المسألة في "المبسوط".[البناية ]4١5/١١‏ 
شي ع: أي من الطعام مغلا. لانتهاء الاستحقاق: أي بالرجوع إلى مصره» كالحاج من الغير إذا بقي 
شيء من النفقة في يده بعد رحوعه» وكالمولى إذا بوأ أمته مع زوجها بيتاء ثم نقلها للخدمة: وقد بقي من 
النفقة شىء كان للزوج أن يسترد ذلك منها. [الكفاية 47/1 4] 

السفر: هو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.(البناية) والنفقة: أشار به إلى تفسير النفقة الواحبة. [البناية ]41١7/1١7‏ 
وهو ما ذكرنا: أراد الطعام والشراب والكسوة وغيرها على ما تقدم.(الكفاية) غسل ثيابه: وأجرة الحمام 
والخادم والحلاق» وعلف الدابة والدهن في موضع يحتاج فيه إليه كالحجاز؛ فإن الشخص إذا كان طويل 
اليشيهر و سخ الشتانت ماش ق حوائجه يعد من الصعالياك» ويقل معاملوة) فضار ما به کر الرغعبات 2 
المعاملة معه من جملة النفقة والخادم. [العناية 47/17 4 ] 
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وألخترة أجخير عخدمه ولك دابة يركبهاء والدهن في موضع يحتاج اليه عاده كالحجاز 
اقا وطاق جميع ذلك بالمعروف» سی يذ يضمن الفضل إن حاو زه اعمبارا للمتعارقف 


فيما بين التجار. وأما الدواء: ففى ماله له في ظاهر الرواية» وعن أي حنيفة يللكه: أنه 


ن الله واء 


يدحل ف النفقة؛ أنه لإصلاح بدله» ولا يتمكن من التجارة إلا نه فصار كالنفقة» 
وجه الظاهر اوعاب زل اتد سلرمة ررر رال لدو ماز المرطي وهذا 
كانت اتفقة الممرآة ة على الزوج» 08 قال: وإذا ر ربح : : أخل رب المال 


ما أنفق من رأس المال» فإن باع المتاع مر ابس ست ا لفقا على المتاع من الحملان 


عن 


وڪوه ولا يحتسب ما أنفق على نفسه؛ لأن العف جار بإلحاق الأول فوت الناي» 
بين التجار ‏ ۶ 
ولأن الأول بوحب زياد في المسالية بزيادة القيمة» راان لا رحبا 


بخدمه: أي يخبز أو يطبخ» أو يغسل الثياب. [الكفاية 4/10 4] كالحجاز: لأنها حارة يحتاج إلى ترطيب 
أبداهم بالدهن. (البناية) بالمعروف: أي بقدر دفع الضرورة بلا إسراف.(البناية) المرض: فقد يمرض وقد 
لا عرض» فلم يكن لازما. [البناية ١8-7‏ 1] وهذا: أشار به إلى بيان الفرق بين النفقة والدواء.(البناية) 
قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية *41//1] أخذ [من الربح تتميما لرأس ماله (البناية)] 
رب المال إلخ: يريد أن المضارب إذا أنفق من مال المضاربة» فربح يأحذ رب المال رأس ماله كاملا فتكون 
النفقة مصروفة إلى الربح دون رأس المال» فإذا استوفاه كان ما بقي بينهما على ما شرطا. [العناية ٤١/۷‏ 4 ] 
من الحملان[بضم الحاء مصدر معن الحمل.(البناية ])٤۱۸/١١‏ ونحوة: كأجرة السمسار والقصار 
والصباغ يريد بهذا أن ما أنفق على المتاع يضم إلى رأس المال» ويبيح مرابحة على الكل» حي لو اشتراه 
بألف درهم؛ واستأجر دواب تحمله إلى مضره بمائة درهم؛ فإنه يبيعه مرابحة بألف ومائة لكنه لا يقول: 
اشتريته بالف ومائة بل يقول: قام علي بكذا. [الكفاية 4/97 4] الأول: أي ما أنفق على المتاع.(البناية) 
الثاي: أي ما أنفق على نفسه.(البناية) زيادة في المالية إلخ: كالصبغ والقصر ونحوهماء فإنه يوحب زيادة في 
عين المتاع» وكالحمل» فإنه يوحب زيادة في القيمة؛ لأن القيمة تختلف باحتلاف الأماكن. [البناية 7 41./1] 
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قال: فإن كان معه ألف فاشترى ما ثيابا فقصرهاء أ أو جلها بعائة من عندهة وقد قيل له: 


عر فك الاك 


عمل برأيك» فهر متطوع؛ لأنه استدانة على رب الالء فلا يتظمه هذا المقال على ما مر. 


شلا الاه 


ا فا اخ فهو شريك با زاد الب فيه ولا يضْمَْ؛ لأنه عينُ مالي قائم به حق 
بيع كان له حصة الصبغ؛ وحمي لوب الأريض على المضازية: بخلاف القصَارة والخيما ؛ 


ألما حمل المتاع 
لأنه ليس بعين مال قائم به و هذا إذا فعله الغاصب ضاع عمله ولا يضيع إذا صبغ 
i‏ و اجك 


الملغصوب» وإذا صار شريكا المج ام وا اعمل برأيك» انتظامه الخلطة» فلا يضمنه. 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) فقصرها: أي غسلها بأجرة من ماله من قصر 
يقصر - بالضم اتا 1 و قضارة» أو ف : زل قفر الثوب - بالتشديد - أي جمعه فغسله.(مجمع الأهر) 
المقال: يعن قول رب امال اله اغسل برأياق: لالبتايةم على ما مر: عند قوله: ونوع لا قلكة إلا أن ينص 
عليه رب المال» وهو الاستدانة.[البناية ]٤١۹/١١‏ صبغها أحهر : التخضيض بالحمرة؛ لأن السواد نقضان 
عند أبي حنيفة ي فأما سائر الألوان فمثل الحمرية.[الكفاية ]٤٤٤/۷‏ عين مال إخ: وقد اختلط مال 
المضاربة: ومال المضاربة متقوم» فيكون شريكا ضرورة. 
على المضاربة: حي إذا كانت قيمة المتاع غير مضبوغ ألفاة ومصبوغا ألفا ومائتين كان الألف للمضارية 
ومائتا درهم للمضارب يبدل مالف وهو الصبغ. | البناية غع] فائم بك : أي بال حم يكوان بإزائه 
بعض القمن» فيكون جميع الثمن للمضاربة» وإنما قال: ليس بعين مال قائم به؛ لأنه في الحمل ظاهر» وأما 
ف القصارة؛ 2009 وا یط فيه شتا وينقين ابی على فنا کات أضلة [البقاية”'5/-275 ]| 
إذا فعله الغاصب !خ: يعن إذا قضر الغاضب ثوب إنسان بغير إذنه» فازدادت قيمته بقصارته كان للمالك أن 
يأخذ. و به انا بغير عوضء وأما إذا كان الغاصب صبغه أحمرء أو أصفر 1 يكن للمالك أن يأخد ثويه يحانا: بل 
يتخير رب الثوب إن شاء أخذ الثوب» وأعطاه قيمته ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم الاتصال بثوبه» وإن 
شاء ضمنه جميع قيمة الثوب: الأبيض يوم ضبغه وثرك الثوب عليه. [الكفاية ]٤٤ ٤/۷‏ انتظامه إلخ: يعي يتناول 
قوله: اعمل برأيك للصبغ كما يتناول ذلك القول لخلطه مال المضاربة عمال نفسه» أو بعال الغير.(النهاية) 
فلا يضمنه: أي فلا يضمن المضارب الثوب بالصبغ؛ لأن الشركة والخلطة بإذن رب المال. [البناية 371/1 4] 
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فصل اخر 
قال فإن كان معه ألف بالنصف» شاد شترى بها با فباعه بألفين» واشتر ترى بالألفين 
عبد فلم ينقد هما حى ضاعا: رة رامال الفا وس عالة و المضارب خمس مائة» 


الألغان 


ويكون ربع العبد للمضارب» وثلاثة أرباعه على المضاربة. قال ذنه: هذا الذي ذكره 
حاصل الحواب؛ لأن امن كله على المضارب؛ إذ هو العاقد إلا أن له حقَ الرحوع على 
رب الال باش ومس ماله على ما ينه فيكون عليه في الاخحرة. وو جحهه. أنه لما نض 


لال ظهرلريحٌ وهو حمس مات فإذا ا ترك اا عا سار مشتريا ربع لنفسه؛ 
e‏ أرباعه, نه ا حسسا انقسام الألفين, وإدا ضاعت الألفان سس نعلي 


لشمٌ؛ لما بيناه» وله رجوع بثلاثة أرباع الشمن على رب المال؛ لالدو كيل من جين فيه 


تن اال 

فصل آخر: لما كانت مسائل هذا الفصل متفرقة ذكرها بفصل على حدة» ولما لم تكن من نفس مسائل 
للمضاربة الي لابد منها للمضاربة أخر ذكرها.(البناية) قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) 
برا قال مخمد ملك فى "السير الكبير": البز عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخر.(البناية) 
فلم ينقدهما: أي م يدفع الألفين إلى بائع العبد.[البناية ]٤١١/١۲‏ 

ويكون ربع إل: لأن المضارب لما باع البز بألفين ظهر الربح بقدر الألف» فيملك المضارب نصفه وهو خمس 
مائة» فإذا اشترى بالألفين عبدا صار ربع العبد له وثلاثة أرباعه لرب المال» فإذا هلك الثمن كان ما بخص الربع 
على المضارب» وما يخض ثلاثة أرباع على رب المال. [البناية 471/1] هذا الذي [أي تقسيم الغرامة بينهما] 
ذكرة [أي محمد ملك] : أشار إلى قوله: يغرم رب للمالء إلا أنه لا يغرم في الحال؛ إذ الثمن في الحال كله 
على المضارب؛ لأنه هو العاقد. [الكفاية 45/1 4] نض: أي نقد وتيسر وتحصل. [البناية 17 4177/1] 
الألفين: أي على الأرباع: الربع للمضاربء وثلاثة الأرباع لرب المال.(البناية) لما بيناه: إشارة إلى قوله: 
لان الثنمن كله على المضارب؛ إذ هو العاقد.(البناية) فيه: أي في شراء هذا العبد. | البناية ا 
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أمانة: وبينهما منافاة وييعى ثلاية أرباع العبد علي المضاربة؛ لأنه ليس فيه ما یناف 
فيد المضارب المضمون والأمائة ٌْ 7 1 5 

المضاربة» ويكون رأس الال ألفين ومس مائة؛ لأنه دفعه مرة ألفاء ومرة ألفا وخمس 
8 رب الال [ 

مائة) ولا ببيعه مرابحة إلا على الألفيتة لذن اشتراه بألفين, ويظهر ذلك فيما إذا بيع 
الم 9 


العبدٌ بأربعة آلاف. فحصة المضاربة ثلاثة آلاف» يرفع رأسَ المال» ويبقى مس مائة 


: ' ظ . 
رحا بينهما. قال: و إل كان معة الف: فاشتر ی رب المال عبدا مس ماثةع وباعة ايأة 


| من أحببي الفيد 
بألف: قانه سعه م اة عل . خم ماتة؛ لآن هذا البيع مقض . رازه لتغاي. المقاضد 
ند 8 مز زا على مس ت أن هل لوغ عي وي لي 
دفعا للحاجة» و إن كان بيع ملکه .علکه» ا أن فيه شبهة العدم» ومبئ المر ابحة على 
زات المال: برت المال عدم الخواز 
الأمانة» والاحتراز عن شبهة الخيانة» فاعتبر أقل الثمنين. 
في المراحة 


عليه: لدحول الربع في ملكه وضمانه.(البناية) وبينهما منافاة: أي بين كون ىء مشعونا وبين كونه أمانة؛ 
لأنه لولم يخرج نصيب المضارب من المضاربة يجتمع الضمان مع كونه أمانة» وهذا لا يجوز. [الكفاية 45/17 4] 
فيه: أي في إبقاء ثلاثة الأربا ع على المضاربة. [البناية 77/١7‏ 4] ويكون !2: أي كون رأس الال جميع ما 
دفع رب المال إلى المضارب» وهو ألفان ومس مائة. 

ويظهر ذلك: إشارة إلى مجموع ما ذكر قبله» وهو حروج نصيب المضارب» وهو الربع من المضاربة» 
وبقاء ثلاثة أرباع العبد على المضاربة» وظهور الربح بعد ذلك على ما شرطا. [البناية ]477/١7‏ 
فحصة المضاربة إل: لأن ربع العبد كان له» فيكون له ربع اللمن وهو الألف» فيبقى ثلاثة آلاف يرفع منه 
زا الال وسو ألقانا وحقس مات ويقى نين دة رها يهاه على اقرط [الككفاية 25/9 ] 

بينهها: أئ المضارب ورب المال.(البتاية# قال: أ محمد ينك في "الجامع الصغير". (البناية) البيع : أي بیع رب 
المال من المضارب.(البناية) لتغاير المقاصد: إذ مقصوده وصوله إلى الألف» ومقصود المضارب وصوله إلى 
المبيع. | الكفاية > :]| إلا: استثناء من قوله: مقضي بيحوازه. |البناية 7 ]477/١‏ أقل الثمنين: وهو همس 
مائة كثبوته من كل وحه» والأكثر ثابت من وجه دون وجه بالنظر إلى أنه بيع ماله ماله. [العناية 45/17 ]٤‏ 


باب المضاربيضاربه __ e‏ 
ولو اشترى المضارب عبدا بألف وباعه من رب الملل يأل ومائتين: ا ا بالف 


و مائة؛ لأنه و اتير غا ی سق تعش ريج وذو تسيب رب الال وقد عر ا اع 

باب المرابحة ر 

قال: فان کان معه. آلف بالنصف» فاشتر ی كا عدا قيمته ألفان» فقتل العنيك رجلا 
الألف 


حملا فثلاثة أرباع الفداء على رب المال» وربعه على المضارب؛ لأن الفداء مو 
المللق بتر بقدر اللات وق كات اللاك مهما أرباعاة» لأ ا ضار الال شيا 
واحدا قيمته ألفان ظهر الربحٌ وهو ألف بينهماء وألف لرب الال برأس ماله؛ لأن 
قيمتّه ألفان» وإذا فديا حرج العبدٌ عن المضاربة» أما نصيبٌ المضارب؛ فلما بيناه» وأما 
نصيب رب المال؛ لقضاء القاضى بانقسام الفداء عليهما؛ ا أنه يتضمن قسمة العبد 
يينهماء والمضاربة تنتهى بالقسمة» بخلاف ما تقدم؛ لأن جميع الشمن فيه على المضارب: 
ن سے ےی فسا ام 


اعتير چن أنه م يزل العبد عن ملكه» ولم يستفد ألفاء لم يكن في ملكه, ومبيئ المرابحة على الأمانة: والتحرز 
عن الخيانة» فيكون البيع الثاني لا بالعدم في حقهاء فكأنه لم يوحد إلا البيع الأول. [الكفاية 45/10 4] 
قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) قيمته ألفان: وإنما قيد بقوله: قيمته ألفان؛ لأنه لوكان 
له الغا فتدبير حنايته إلى رب المال بلا حلاف .[البناية 7 7584/١1‏ 4] فثلاثة !لخ: أي كان الدقع والفداء 
إليهماء فإن دفعاه بطلت المضاربة؛ هلاك مال المضاربة» إن فدياه فثلاثة 2 ا 41/Y‏ £[ 

بينهها: آي رب المال والمشارب. عينا واحدا: قيد العين بالواحدة؛ احتراز زا عما إذا كانا عينين؛ فإنه لا يظهر 
لربح لعدم الأولية كما تقدم. [العناية 45/19 4] ظهر الربح: بدليل أنه يظهر في حق العتق إذا كان قريبا له 
ولو أعتقه ينفذ أيضا. [الكفاية 47/9 4] فديا: أي رب لمال والمضارب.(البناية) فلما بيناه: أشار به إلى ما 
د كراهن قوله: ويخرج نصيب المضارب» فهو الربع من المضارية؛ لأنه مضمول عليه. [البناية [4o1۲‏ 
عليهما: أي على رب المال والمضارب.(البناية) أنه يتضمن إخ: لأن الخطاب بالفداء يوجب سلامة ما 
فدي للفادي» ولا سلامة إلا بالقسمة:(البناية) بخلاف ما تقدم: أي في أول الفصل» وأراد به ما إذا ضاع 
الألفان حيث لا تنتهى المضاربة هناك بل تقبت على ما كانت. [البناية 7 ]475/1١‏ 


4 باب المضارب يضارب 


ون کان له حو ° فلاحاحة إلى القسمةء ولأن العبد کالرائل عن له 


kı 
لے والب اجا قاطي ء‎ 


500100 
حدم ال يوماً» ورب الال ثلاثة أيام, بخلاف ها تقدم. قال: وإن كان معه 


آلف فاش شترى بها عبداء فلم ينقدها حئ هلكت الال » يدفع تچ ؟ ذلك اا 


FF‏ امال جميع ما يك إلية نا ب | كال أهاثة ف بده والأسعيفاء 
ثم وم دوت فع اا ل ا EN‏ 
إلا وكونا بال سرن رب م الأمانة ينافيه» فيرجع مرة : داس 


القسمة: لعدم أمر يقتضي ذلك.«البناية) كالزائل: والمضاربة تنتهي باملاك. بالجناية: لأن الموحب 


الأصلى هو الدفع.(البناية) الشراء: أعن ب لحي فن ولي الخناية عن المضاربة. المضاربة: خرو ج العبد 
عن المضاربة.(البناية) بخلااف ما تقدم: د لفو ائك: الظهيرية ٥‏ فرق بين هذا وبين ما تقدم حيث 


لا بخرج هناك ما يخض رب المال عن المضاربة» وهنا خرج» والفرق: أن الواجب فيما تدم ضمان التجارة؛ 
وضمان التحارة لا يناق المضاربة» والواحب هنا ضمان الحناية» وضماق الحناية ليس من التجارة في شىء 
فلا يبقى على المضاربة: [الكفاية 57/17 4] قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۲ ٦/١۲‏ 

تم وتم: يعو إذا كاذ جع الاب ألف درهم: فاتة کر عدا وضاع الثمن قبل النقد يرحع على رب المال» 
فإذا دفع اليه ثاثياء ثم هلك قبل لفقا أبضا يرحع غليه أيضاء وهكذا يرحع عليه كلما هلك إلى ما لا يتناهى. 
ويكون رأس الال حين ما دفع إليه رب المال. يده: لأن مبئ المضاربة عليها. [البناية ؟١/477]‏ 

إنغا يكون بقبض إخ: فلو حمل قبض المضارب 7 الاتقا ضار ناتا وهو آميخ وحكم الأماتة اه 
أي يناف الضمان دل عليه قوله: القبض مضمونء فإذا كان كذلك فحمل قبضه تأنيا وثالغا إلى غير النهاية 
على حهة الأمانة دوت الاستيفاء. [البناية 557/17] بعد أخرى [حيت ما وحد هلاك المال]: لأن الشراء 
لا يبطل ملاك الشمن» فيبقى موجبا دين الثمن عليه» وهو عامل لرب المال» فيستوجب عليه مثل ما وجب 
عليه من الدين في العمل؛ واستيفاء ذلك لا يقع بقبض هده الألوف؛ لآن جيعها يضر 571 فال المضارية 
وقبض رأس المال قبض أمانة» واستيفاء الدين إنما يكون بقبض مضمون» وقبض الأمانة لا ينوب عن 


1 الل ن» فلهذا لا يرجع إليه مرة بعد أحرى إلى أن يسقط عنه الثمن بوصول الثمن إلى البائ = 


باب المضارب يضارب ۰٥‏ 


بخلاف ال وكيل بالشراء إذا كان لثمن مدفوعا ل ل کر وهلك بعد الشراء حيتت 
أيه برجع الا مرة؟ لا أمكن جحعله له مستتو فیا؛ ل ال مكالة بجامع الضمان کالغاصب اذا 


| لو كيل قبل الو كالة 


توكل بيع الغصوب» ثم في الوكالة في هذه الضورة يرجم مرة؛ ۾ فيما ا ر 
الموكل إليه المال» فهلك: لا يرجع؛ لأ ثبت له حارجو بنفس الشراى فجعل مستوفي 


عند الو كيل على ا 
بالقبض بعده» أما المدفو ع إلبه قبل الشراء أمالة بف .يذه 4م و قائم على الأمانة بعد 
ها هو المدفو ع ۳ 
فلم َر مستوفي إذا هلك رحع علي مرة م لا يرجع؛ ر اا دا فر 


فصل في الاختلاف 


قال: و كان مع المضارب ألفان» فقال: دَفعْت إلي ألفاء وربحت ألفاء 


= یا شی لو قي اذا كان القمن مدافوعا إلية قبا الشراء i‏ ارج نال : ا أن 1 قش نألو وکیل حار 
اتصافه بالضماك والأمانة كالغاضب اذا تو کل ببيع المغصوب جاز» يحون دسو ا عليه ik‏ هلك ف 
يك الوكيل يجب الضمان. [الكفاية 453/9] بالشراء: أي بشراء عبد بعينه. [البناية 453/117 | 

وهللك: أي التمن وهو ألف.مغلا بعد الشراء قبل أن ينقده إلى البائع. (البناية) لا يرجع: الوكيل على 
م وكله.(البناية) الضمان: بخلاف المضاربة؛ فإن مبناها على الأمانة. [البناية 4707/17 ] إذا تواكل: حيث جازت 
الوكالة» فإذا هلك العبد في يد الغاصب بعد ما صار وكيلا ضمن؛ لأنه لم يخرج عن الضمان .ممجرد 
الو كالة.(البناية) الصووة: أشار به إلى ضورة الوكيل بشراء عبد بعينه إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل 
الشراء.(البناية) لا يرجع: ال وكيل على الموكل. [البناية 4717/1] 

مستوفيا: لكون قبضه قبض آمانة ف هذه الصورة.(البناية) هلك: ماه و المدفو ع.(البناية) ل يرجع: بعد ذلك 
SY he ol‏ .(البناية) ها مر: أشبار يه إل هنا ذاكره مين قوله: لأنه ثبت له حق الرحوع بنفس الشراي 
فجغل مستوفيا بالقبض بعده. [البناية ]٤۲۸/١١‏ فى. الاختلاف [أي بين رب الال والمضارب.(البناية)]: لا 
بن أحكام مسائل الاتفاق قيمنا بين رنب المان و المضار ا و ق بیان مسائل الاختلاف بينهما؛ لأن 
الأصل هو الاتفاق.(النهاية) قال: أي محمد يلك في "الجامع ع الصغيرا '. |[البناية 475/1] 


ليا باب المضارب يضارب 


٤ 7 1‏ 
وقال رب المال : ل بل دفعت اليلق ألف: ن» فالقول قول المضارب. و كان أبو حنيفة ملك 
شار 


يقول أولا: القول قرا رة لال هي قول ,زفر ساق لان المضارب يدعي عليه 
الشركة في الربح» وهو ينكر والقول اقول الك ثم رجع إلى ما ذكره في الكتاب؛ 


0 
لأن الاحتلاف 2 ا حقيقة في معدار المقبوض» وی مثله القول قول القابض ضمينا 
كان أو أمينا؛ لأنه أعرف .عقدار المقبوض. ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح» فالقول 
كالمود ع 


فيه ه أرب الملل؛ لذن لربح / تسق بالشرطى وهو نتشاد من س1 وأيهما أقام اة 
على عا ادعى من فضل قبلت؛ لأن البينات للإثبات. قال: .ومن كان معه ألفْ درهبء 


الر 


5 


ع ly‏ 1 9 © 2 1 5 0 اه ١‏ 02 1 ا سج د رھ | م | 
فقال: ق مضار بة ااال بالنتصف» و فل ربع ألغاء وقال فللاك: هي بضاعة» فالمول فول 


ل؛ لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله »أو شرا من حتت او يذغي اشر 13 
بدعوى المضارربه كه 


يسار + واو قال ادارب أقرضتئ» وقال ريه الل هو بضاعةء أو و ذيعة) 


والق ول للح سے شاا الال - 


بعد 1 


وفى مثله: أي في مثل هذا الاحتلاف وهو الاحتلاف ف مقدار المقبوض القول قول القابض» احترز به عنما 
لو وقع الاحتلاف في صفة المقبوض من كونه قرسا أو a‏ أو بضاعة؛ فالقول فيه قول رب المال. [الكفاية 
اا ]٤‏ ولو اختلفا |آء في رب المال والمضارب] ! خ: قوراف قال رن اطال: .راس الخال الاق و فرت 
لك ثلث الربح» وقال المتاوسة رس الال القكه وشرطت لي نصف الربح» فالقول فيه أي ق الربح 5 
المالء وف القدر للمضارب. |البناية ]٤٠١۹/۱۲‏ 

ذلك: أي مع الاحتلاف في رأس المال.(الكفاية) وأيهما أقام !2: وإن أقاما البينة فى هذه الصو ورة 


Ea 


Ê 


گات :س ويه الال اول ق مقدار رأس المال» وبينة المضارب أولى لي في مقدار الربح؛ لأنه أكفر إثباتا. 
على ما ادعى إلخ: أما رب المال؛ فإنه يدعي فضلا في رأس ماله» فتقبل بينته فيه» وأما المضاربء فإنه 
يدعي فضلا قي الربح» فتقبل بينته فيه. [البناية ]470/1١7‏ قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". 
ليست في نسخنة العين .ههنا: قال. ولو قال المضارب 1خ: سناه مضاربا للمشاكلة يما ذكر في 
أغمواك هذه السا على طريقة قز له تعالى: : #تعلم ماف ى لقسی و ولا غلم مافي نفساك #©. 


باب المضارب يضارب EY‏ 


أو مضاربة» فالقول لرب المال» والبينة بينة المضارب؛ لأن المضارب يدعي عليه التملك› 
ملك الربيج 


وهی يتحار ولو ادعى اپ الال ؛ المضاربة في ؛ نوع» وقال ل الآحر: ما سيت لي تحارة ه بعينهباء 


فالقول م رب؟ أن الأصل في فيه العموم والإطلاق» والتتتضيض بعارض الشرط 
خلاف لو کال لان لال يه الخصوص. ولق افغى كل والعيفمقييا یکا ل 


ازب للالة لأا اقا على المخصيص: الاکن فا هن جع فيكرق القرل اله ولو 
أقاما البينة: افالبينة ييئة اللضار ب؛ لحاجته إلى نفي الضمان وعدم حاجة الآخير إلى البينة؛ 


نه المال 


ولو وقمَتِ البينتان وقتاء فصاحبٌ الوقت لسر ابل لأن آخر الشرطين ينقض الأول. 


فالقول: في دعوى ؛ ان أي 3 i‏ |الشماه 3 العموم ب لقب 3 تسسات 
الالء وإلا فالأصل سے کا ا 9 لو اله حد هذا لا ا م نصح کا جميع 
أنوا ع التجارات؛ فلو لم يكن مقتضى العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص.[البناية ]٤ ١١/١١‏ 
الخصوض: ولايثبت فيه العموم إلا بالتنصيص .(البناية) نوعا: ان قال واب المال ف البزء قال المضارب: 
في الطعام. [البناية ]٤١٠١/١١‏ لحاجته: أي لاحتياجه إلى إثبات الإذن في نوع يدعي الإذن فيه» حى ينتفي 
الضمان عنه» وعدم حاجة الآخرء أي رت المال إلى البينة؛ لأن ما يدعية اتا بقوله: إذ اهو التعتك 
بالأصل. [الكفاية ]45./1٠‏ وعدم حاجة إلعدم الضمان من جهته] الاخر إل: لأن الإذن مستفاد من 
بحهته كما تقرر قيما مر آنفاء فكان ما يدعيه ثابتا بقوله: فلم يحتج إلى البينة 

ولو وفعت البينتان ا ان قال رب المال: دفعته إليك مضاربة أن تعمل في بر قي رمضانء» وقال 
العامل: دفعت إلى لأن أعمل في الطعام فق شوال. [اليناية '47/15] لأن آعغر الشرطين إل: هذا من 
باب العمل بالبينتين؛ لأن العمل يما ممكن بأن يجعل كأنه أذن له بالعموم أولء ثم نمى عن العموم» فأذن 
له بالمتصوض» أو أذن له بالمخصوص اول ثم أذن له بالعموم و إل لم يوقت البينتان وقناء أو وقتا على 
السواء أو ۾ فتت إحداهها دول الأخرىق يعضى نة ر نيا المال؛ 4 لكنه تعدر القضاء شما 25 لأنهما يا يشعاك 
05 ولا على الترئيب؛ أن الشهود ۾ يشهدوا بال تسا وإدا تعذر القضاء بالأمرين تعدر العمل نال 
يعمل ب رنب الالء لأا تبت اليس ابت هكذا ذكر فق "الآضل".. [الكفاية ۷/د٤]‏ 


کتاب الوديعة 
قال: الوديعة أمانة في يد المودّع إذا هلكت لم يضمنها؛ لقوله ع##: "ليس على 


القدو ر 


الستعير غير المُغلّ ضمان» ولا على المستودٍع غير المغل ضمانء"* 


كتاب إلخ: وحه مناسبة هذا الكتاب ما تقدم قد مر في أول كتاب الإقرار» ثم ذكر بعده العارية واهبة 
والإحارة؛ للتناسب بالترقي من الأدن إلى الأعلى؛ لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شيء» وقي العارية تمليك المنفعة 
بلا عوض» وقي اغهبة تمايك العين بلا عوض» وقي الإجارة تمليك المنفعة بعوض» وهي عقد لازم؛ واللازم أقوى 
وأعلى تما ليس بلازم» فكان في الكل الترقي من الأدن إلى الأعلى كذا في الشرو ح. [الكفاية 1421/10] 
الوديعة | الوديعة فعيلة هو ما يترك عند الآعين|: الود ع الترك؛ و ميت الو ديعة كما؛ لأا شىء 00 عبد الأمن) 
والوديعة خاصة والأمانة عامة؛ فإن الوديعة هى المستحفظ قصداء والأمانة هي الشيء الذي وقع قي يده» وإن كان 
ع غير قصد باك ست الريح و القت نوات إنسنان ٤‏ حجر إلسناك» 7 الو ديعة إذا عاد ا الوفاق ناب الخللاف 
يرأ عن الضمان؛ وق الأمالة له والإيداع اخ أي التركع أي شيءَ کان :هنال أو غو مال و رة تسليظ الف 
على حفط المال. ور كنهاة الإيجناب والقبول. وشرظها:: كون المال فايلا لاشات اليد ليتمكن ان حفظة) فلو أوذع 
الابق» أو الال الساقط ٤‏ الجر ك يصح. وحكمها: ۾ حوب الحفظ. و سنببها: تعلق النقاء المقدور بالتعاطي . 
المودع: ضاحب المال مود ع ومستودع - و الدال- فيهمهاء والحافظ موداع ومستودع) بفتح الدال 
فيهماء والمال مود وه ديعه ا ف | الكفاية [tor/v‏ 
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أحر جه الدارقطين م البيهقى في "ستنيهها". [نصب الراية [١٠١/٤‏ أخرج الدار قط في "سنه عن عمرو 

2 : | 

ابد عد فار عن عة بن عاق عن عن ين الع عن البدعن جوعن لى ك قا ليس عل 
المستعير غير المغل ضماك» ولا على المستود ع غير المغل ماك وقال الدار قط : عمرو وعبيدة ضعيقات. 
TT]‏ كتاب البيوع] الطرق يقو ي بعضها بعضا وله شو اهد. | إعالاء السدن LT‏ قول الدار قطئ : 
عمرو وعبيدة ضعيفان جرح مبهم» فلا يقبل» اما عمرو بن عبد اجبار فهو ابن أخ عبيدة م يعقبه أحد فيما 
تنعلمع غير أ ابن علي د كره لم يرد ل قو له: له ما كني وأما عبيلة فهو ابن حساك البخاري» وذاكرة 
البخاري ٤‏ ا ول يك کر شه e‏ و يژ يده ها رواه ا ما جحد عن امین بن الصباح عن عمرو بن 
شیب عن أبيه عن جه عن البو و ال ج أودع وديعة فلا ضمان عليه". |اليناية 0/1 غ] 


ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع» فلو ضمناه يتن بع الناس عن قبول الودائع» فيتعطل 
مصالحهم. قال: وللمودع أن يحفظها بنفسه ون في فى عياله؛ لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ 


١‏ اكور 
ال غيره على الوبحه النتي نظ مال نفسه) ولأنه لا جد بدا س الناقم إلى عياله؛ لأنه 
دفع الوديعة 
لا يمكنه ملازمة بيتهء ولا استصحابُ الوديعة في حروجه» فكان الالك راضياً به» فان 
حفظها بغيرهم, أو أو دعها غيرهم: صن أن المالك رصي بين 9 يف شمن 
الوديعة في الو جهين 


والأيدي تختلف في الأمانة» ولأن الشيء لا يتضمن مثله. 


وجمن في عياله: قالوا: المراد به من يساكنه لا الذي يكون في نفقة المودع؛ فحسبء فإن المرأة إذا أودع 
عندها شىء جاز لا أن تدفع إلى زوجهاء وابن المودع الكبير إذا كان يساكنه. ولم يكن ف نفقته» وت ركه 
الأب في بيت فيه الوديعة لم يضمن لكن بشرط أن لا يعلم تمن في عياله الخيانة» فإن علم ذلك وحفظ هم 
ضمن.(العناية) في عياله: من زو جحته أو ولدهء أو والده» 5 و اجرف والمراد بالأجير : التلميذ الخاص الذي استأجحره 
مشاهرة ومسافة: فأما الأجير بعمل من الأعمالء فكسائر الأجانب يضمن بالدفع إليه. [الكفاية /1/؟ه 25-4 ] 
نفسه: وإغا يحفظ ماله يمن فى عياله. [العناية 457/17 ] لا يمكنه إخ: أي قي جميع الأوقات؛ لأنه يخرج في 
قضاء حوائجه» وأداء ما عليه من الواحبات. [البناية 10//1١‏ | 

فكان المالك ! 2 الأولى ترك هذا القول؛ فإن المدار على الضرورة» ولا دغل لرضا المالك؛ فإن المالك إذا منعه 
عن الدفع إلى .من في عياله لا يضمنء كذا قي "نتائج الأفكار". فإن حفظها إخ: هذا لفظ القدوري قال 
العالامة حميد الدين لالد » شرع : ين قوله: فاك ان إذا كان بأجحز» و مع م أودعها اذا كاك قير اسيرع 
وقيل: معن قوله: فإن حفظها بغيرهم بأن استحفظ ستحفظ المودع الوديعة في بيته بغيره» بأن ترك الوديعة والغير في بيته» 
وخرج قور قسن و و أودعها غيرهم بان نقل الو ديعة من بيتة ودفعها 9 أحببي وديعة. |الكفاية ار هة] 
تختلف إلخ: فرب يد يتوثق يما المودع) ولا يتوثق ينا المالك» وكذا عي العكس . |البناية ۳۸/۱۲ |٤‏ 
الأمانة: فلا يكون رضا امالك بيذهم ونيا د کو لا يتضمن !خخ ولا يلزم المستعير حيث له أن يعيرء 
والمأذون له أن يأذن» والمكاتب له أن يكاتب؛ لأن المستعير مالك والأذون ت والب يتصرف بحكم فك الحجر 
كما بعد العتق» فللمالك أن يملك غيره» جخلاف المود ع؛ فإنه مأمور بالحفظ» والمأمور بالشيء لا بملك أن يفوض ما 
أمر به إلى غيرهء وهذا ال وكيل بالطلاق والعتاق لا يوكل غيرهء وإن كان الناس لا يتفاوتون فيه. [الكفاية ٤٠١٤/۷‏ ] 


كالوكيل لا يوكل غيره؛ والوضع في حِرّز غيره إيداعٌ إلا إذا استأحر الحررء فيكون 
حافظاً بحرز نفسه. قال: إلا أن يقع في داره حريق؛ فيسلمها إلى حاره» أو يكون في 
سقيئة :شحاف الفاق قيلقيها إلى سفيية أعرىة لأت تعن بطريقا الفط ان هله 
الحالة» فيرتضيه الماك ولا يضدق على ذلك إلا ببينة؛ لآنه يدعي ضرورة م 
للضمان بعد تحقق السبب» فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع.. قال قان طلبها 
اها فمتعها وهو يقير على تسليمها؛ طبتتها؛ له متك بللئمة برها لأنه 


باشلاك المو م 


طالبه لم يكن راضیا پامساکه بعدم؛ فيضمنه بحيسه عنه. قال وإن خلطها المودعَ .ماله 


ê 
اسا‎ 
ت‎ 


تق 


القدوري ” الو ديعة 


عدون لا تتهيز: طمنياء ۾ لا سيل للمودع عليها عند أبي حنيفة بلب وقالا: 


الو ديعة 


خلطها بجنسها شر كه إن شاء مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض» والسود بالسود» 
والحنطة بالحنطة» والشعور بالكتعو . شما أ ال مكب الوضول إل عن حت رة 


والوضع: أي وضع اودع ا الوديعة.(البناية) إيداع: فكما يضمن بالإيداع عند غيره» كذلك يضمن 
بالوضع ف ف عرز غيره: نفسه: لأنه بالاسعجار ضار الحرز له وإن كان اللاك لغيرة . |البناية خخ :]| 
إلا: استثناء من قوله: فإن حفظها بغيرهم إخ [العناية 54/1 4] إلا ببينة: ذكر شس الأئمة الحلوانىي يلك 
إذا وقح في بيت المودع حريق» فدفع الوديعة إلى أحني» فإن أمكنه أن يناو ها بعض من في عياله فهو 
ضامن» وإلا فلا ضمان عليه لا يصدق على ذلك إلا ببينة» وفي "المنتقى": إذا علم أنه احترق داره قبل 
قوله» وإن لم يعلم لا يقبل إلا ببينة. [الكفاية ٤/۷‏ 42] 

السبب: أي سبب الضمان وهو التسليم إلى الجار.(البناية) كما إذا ادعى !خ: فلا يصدق إلا ببينة؛ 
لأنه يدعي سقوط الضمان بعد تحقق السبب. [البناية ]473/١7‏ فمنعها: وفي نسخة: فحبسها. 

هذا: أي وحوب الضمان؛ لكونه e‏ بالمنع.(البناية) بخبسه عنه: أي بحبس المودع الوديعة عن 
المالك.(البناية) شر كه إن شاء: ولو هلك قبل التمييز هلك من ماها.(الكفاية) 


كتاب الو ديعة 51١‏ 


وأمكنه معن بالقسمة عك فکان استهاة گا فن و بخة دول > وجه» فيميل إلى أيهما 


شاع وله: أنه 0111111 لأنه فعل يتعذر معه الوضول الع کا 
ل مكة بالقسمةه لأا ب مو اتال كد افا عقاول ا الا 
وھ لخر | لأا من موجبات الشر قاذ يصلح و و اا 


عن الضمان 
لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة مللكد؛ لأنه لا حق له إلا في الدين» وقد سقط 


وعندهما بالابراء تسقط خخيرة الضمانء فيتعين الشركة في المخلوط ولط الخل ا 
وکل مائع بعیر جحنسه يو حب انقطاع جو , الاك ا الضحاد» وهذا بالاجما 


۾ جو ب النمان a‏ المخلط 


استهالاك ضورق e‏ معوية؛ لتعذر القسمة باعتما ر الاقف اباس ومن هذا القبيل 


وأمكنه معنى إخ: إذ القسمة فيما يكال أو يوزن إفراز وتعيين بالإجماع» وهذا بملك كل واحد من 
الشريكين أن يأك حضة تة بلا رک اااي رها کان اسیا سن ويح قوق وس كات قاع مال 
إلى جانب الملاك» وضمنه مثله» وإن شاء مال إلى جانب القيام» وشار كه في المخلوط. |الكفاية ٠٠١١/۷‏ | 
معه: حيث لا يبمكنه الوصول إلى عين حقه صورة.(البناية) دون وجه: حيث أمكنه معئ.[البناية 41/١1‏ 4] 

من كل وجه: لأنه ليس الاستهلاك من العباد إلا هذاء وهو التعييب» وهو أما انعدام امحل فبتخليق الله تعالى» 
وهذا كان له حق التضمين بالإجماعء وهو أمارة الاستهلاك.(الكفاية) ولا معتبر إلخ: جواب عن قوهما: 
وأمكنه معن بالقسمة؛ لأن القسمة ليست يموصلة إلى عين حقه» ولكن جعلت طريقا للانتفاع بطريق 
الضرورة بناء على قيام الشركة وحكماً لمان فلا تضلح علة:موحبة للشركةة لأن حكم العلة لا يكون غلة 
العلة.(الكفاية) فلا تصلح !خ: كما قالا: من أنه لما أمكنه الوصول إلى عين حقه معي بالقسمة» فله أن 
يشرك إن شاء. أبرأ: بيان ثمرة الخلاف. [الكفاية 5/10ه 4] مائع: أي سائل كالسمن بالدهن. 

اختلاف الجدس: فتعين المصير إلى الضمان.(البناية) ومن هذا القبيل إلخ: أي من قبيل ما يوجب انقطاع 
حق المالك إلى الضمان بالإجماع خلط الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأنه لا يصل المالك إلى عين ملكه إلا 
بحر ج» والمتعس ر كالمتعذر» ولأن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير» والشعير لا يخلو عن حبات الحنطة» فتعذر 
التميز.حقيقة: وتعذر التمييز حَكما أيضا بالقسمة لاغخلاف الحنمنة لأن القسمة عند اتخلدف الس غير 
مشروعة. وقيل: لا ينقطع حق المالك عن المخلوط بالإجماع هناء ويكون له الخيار» وقيل: القياس: أن يصير 
المخلوظ ملكا للخالط عند أبي حنيفة بك وفي الاستحسان: لا يصير. [الكفاية 7٠//هه4]‏ 


غيلط. الخنطة بالشعير في الصحيح؛ لأن أحدهما لا يخلو عن حبات الاحر» فتعذر 


اة ۾ الشعير 


ليمير والسية وإ ولط للقي اسع قفد ابي ا يبلك ينقطع حق المالك إلى 
الضمان؛ لما ذكرناء وعند آي يوسف ب بف يُجعل الأقل تابعاً للأكثر ؛ اعتبارا للغالب 
أجراف: وعد عمد ا بويا سيوس 
مر قي الرضاع» ونظيرة حلط الد راهم يعثلها إذابة؛ له يفير ماعا بالإذابة. قال: و 


الدراعم القدوري 


اخحتلطت اله من غير فعله: فهو شريك لصاحبهاء كما إذا انشق ق الكيسان فاختلطا؛ 


الو ديعة 


أنه لا يضمنها؛ ٠‏ لعدم الصنع منة) فيشتر کان» ۾ هذا باللاتفاق. قال: فان أن المود ع 


اموا الا ا : 2 _ 
. الو حب e,‏ لود ع والمو 
بعضّهاء ثم رد مثله. فحباطه بالباز في: ضمن الجميع؛ ؛ لأنه خلط مال ل غيره .ماله 
ا ل ت ن الوديعة 

مجنسه: بأن حلط الخل بالخل. لما ذكرنا: أشار به إلى ما ذكر من قوله: لأنه استهلاك من كل وجه (البناية) 
يجعل الأقل !خ: فيكون المخلوط لصاحب الكثير؛ ويضمن لصاحب القليل اعتبارا إخ. |العناية ادهع ] 
بكل حال: يعن سواء كان أحدهما غالبا أو مغلوباء أو كان متساويين.(البناية) على ما مر إخ: من أن 
الضبي إذا شرب لبن امرأتين بأن يجعل لبنهما في قدح» ثم صب في حلقه» فعند أبي يوسف بك العبرة 
للا كثرع ۾ عند محمد سل يثبت الرضاع منهما جميعا. | البناية [sery‏ 

ونظيرة: نظير الحکہ المذ كورع وهو حاط المائع عتله. (البناية) إذابة: أراد أنه إذا أذاب دراهم غيره مع دراهمه, 
فعند أبي حنيفة ينه ينقطع حق المالك بكل حال إلى الضمان» وأبويوسف يلك يجعل الأقل تابعا للأكثر في 
رواية عمهء وقال محمد يكد: يش رکه بكل حال غلى أصله. [البناية ]٤٤٤-5٤۳/١١‏ انشق: ف صندوقه 
بفرض فارة أو غيرة. :2 رد مثله: أي مثل ما أنفق؛ قيد بالإنفاق وزد المشل : ؛ لأنه لو أخذه لأحل الإإنفاق» 
تم رده قبل الإنفاق مم يضمن؛ لأنه و إن حالف غاد إلى الوفاق كذاق سوط ال EES‏ 
ضهن الجميع: آي بعقيية بالإنئفاق ۾ باضه بالخلطئ وحكم الخلط فا مر هن الو حوه دافا ۾ تخلافا؛ وهذا أن ما 
أنفة ی ضار دينا في دمته» وهو اي ينمرد بقضاء الدين بعير ضر من صاحبه» فيكاث حلصا لما بقي .ملك لقسية) وهو 


مو ججحب للضخان عليه؛ نعم يد المودع كيده؛ لکن قيما قوض النهع ا وهو الحفظ لا في الخلط. [الكفاية 401/۷[ 


عرو ال 


كتاب الو ديعة TNT‏ 


فيكون استهلاكا على الوجه الذي تقدم. قال وإذا تعدى المود ع في الوديعة بان “كانت 


هد الخلط 


واب فر كبهاء أو ۴ فلبسهع أو عبدا قا ستخحدمه» أو أو دعها عند عیره» م ثم أزال ا 

فر دها إلى هليم: زال الضمان» ج الشافعي را -0 برأ عن الضمان؛ لأن غقد 

باق لإطلاقه» وارتفاع حكم العقد ضرورة ثبوت نقيضه» فإذا ارتفع عاد حكم العقد» 
م 1 م ال ماك يا ١‏ 

كما إذا استأجره للحفظ شهراء فترك الحفظ في بعضه» ثم حفظ قي الباقي» فحصل الرد 


4 ناتب المالك. قال* فان طلبها صاحبها فجححدها: ضمنها؛ ؛ لأنه لما طالبه بالرد» فقد 


القدوري 


الاعتراف ل يبرأ عن الضمان؛ لارتفا ع العقد؛ إذ المطالبة بالرد رفع من جهته» والجحود 
فسخ من جهة الود ع» ى جرد الوؤكيل الوكالة وسعود أحد للتساقنين الیئ 


حضول البيع 

زال الضمان: إنما قال: زال؛ لأن الضمان وجب عليه بنفس الركوب» حي لو هلك في حالة الاستعمال 
يضمن بلاخلاف.(البناية) للمنافاة: بين الضمان والأمانة. أن الأمر إل: أي بالحفظ وهو الإيداع باق 
لإطلاقه أي لإطلاق الأمر؛ لأن قوله: احفظ هذا المال يتناول جميع الأوقات بعد الخلاف وقبله. (البناية) 
وارتفاع: هذا جواب عن قول الشافعي رِلكء؛ لأن عقد الو ديعة ارتفع . |البباية ؟١/5243]‏ 

ضرورة ثبوت اخ: وهو وججحوب الضمان؟ لان حكم عقد الوديعة الحفظ» وعدم الضمان» ونقيض 
هذا العقد وجوب الضمان. فحصل إ2: هذا جواب عن قول الشافعي ي: فلا يبرأ إلا بالرد على 
المالك. [البناية 57/١7‏ 4] المالك: وهو المودعء أعي نفسه. ضمنها: فإنه لم يخرج بذلك عن كونه 
أمينا. لارتفاع العقد: فإذا ارتفع لا يعود إلا بعقد جديد.«البناية) الوكيل: أي عحضر من الموكل؛ 
وذلك؛ لأنه ترك الالترام» فكان فسخا. [البناية ]٤ ٤۸/١١‏ 


"١ 5‏ كتاب الو ديعة 
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فتم الرفع. أو لأن الود ع ينفرد بعزل نفسه جمحضر من المستودٍع كال وكيل يملك عزل 
10002 اة ازتقم ل يرد إلا بالتحذيذه قلم يوعد ارد إل ناتب اللاك 
خلاف اہ ارول الوفاق» ولو جحدها عند غير صاحبها: لا يضمنها عند 
أي يوسف يطل خلافا لزفر سللد؛ لأن المحود عند غيره من باب الحفظ؛ لأن فيه قطع 


اپ جحو د 
عن الو دة 
طمع الطامعين» ولأنه لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه أو طلبه» فبقي الأمر بخلاف 
ما إذا كان بخضرته. قال: وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان ها حمل ومؤنة عند 
الجحود القدوري 
أى حبيفة يم وقالا: ليس له ذلك إذا كان ها ما ومونة. 


العف بالوديخة 
فتم الرفع: [أي نقض عقد الإيدا ع.(النهاية)| فإنه لما ححد الوديعة» فقد عرزل نفسه عن الحفظ والمالك 
لما طلب منه الوديعة عرله» فاتفقا على العزل. نائب المالك: لأن المودع مم يبق نائبا بعد الجحود. 
بخلاف الخلاف إ2: يعن إذا حالف فعلاً ثم عاد إلى الوفاق يكون العقد على حاله؛ لأنه باق؛ إذ الخلاف 
ليس برد الأمر؛ ا الأمر قول» ورد القول بقول مثله» وأما الجحود فهو قول ورد للأمر؛ لأن الجاحد 
يكون متملكا للعين. [البناية: ]٤٤۸/١١‏ ولو جحدها: بان قال رخل: ما حال وديعة فلان عندك» أو 
قال: أعندك وديعة فلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة.[البناية ٤٤۹/۱۲‏ ] 

خلافا لزفر: وإنما ذكر حلافهما فحسب» وإن كان عدم وجوب الضمان قول العلماء الثلاثة» قيل: لأن هذا 
الفصل غير مذكور في 'المبسوط' وإنما ذكر في احتلاف زفر ويعقوب» فذكر كذلك. [العناية /9//ات] 
لزفر: وجه قول زفر يكيد: إن الجحود سبب للضمان سواء. كان عتد المالك. أو غيرة كالاتللااف 
حقيقة. [البناية 43/١1‏ 4] أو طلبه: يعن إذا طلب المودع الوديعة» فكأنه عزله عن الحفظ ولم يوجد الطلب 
هناء ولا ينفرد هو بالعزل. [الكفاية ٤٠۷/۷‏ ] يسافر: ولا فرق بين السفر الطويل والقضير. [العناية /رلاه 4 ] 
حمل ومؤنة: الحمل بالفتح مضدر حا ل الخ وروم با لسن وو پو ما له تقل يحتاج في حمله إلى 
لي أو تعر امال ما كاف الطريى اا باق ل بصو تعد قال ولى قت مك دف مه 


وبرفقة السفر لم ينهه المودع عنها.[الكفاية ٠٠١۷/۷‏ ] 


كتاب الوديعة ۲10٥‏ 


وقال الشافعي سنكه: ليس ذلك في الوجهين. لأبي حنيفة منكء: إطلاق | الأمر والمفازة محل 
للحفظ إذا كان الطريق آمناء وهذا بعلكه الأب والوصي في مال الصبي. ا أنه تلزمه 
نؤنة رد قيما لعل رتت والظاهر أله لا یخی + فقي ب« رالا فة ت 
بالحفظ التغارف وهو الفط فق الأمصارء وصار “الانسضاظ باس .قلنا: مؤنة الرد 


حفظ الوديعة 
يازمه في ملكه ضرورة امتثال أمره, فلا يبال به والمعتاد كوثهم في الصر لا حفظهم؛ 
ومن يكون ف الفازة حفط ماله فيه + عخلاف الاستحفاظ بأجر؛ لأنه عقد معاوضة. 


الوجهين: أي فيما له حمل ومؤنة؛ وفيما ليس له ذلك.(البئاية) إطلاق: عن قيد الزمان والمكان. 
والمفازة إخ: هذا حواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: سلمنا أن إطلاق الأمر يقتضي الحواز» لكن 
المانع عنه متحقق» وهو كون المفازة ليس محلا للحفظ. [البناية 4217/17 ] 

وشدا: أي ولكون المفازة 7 للحفظ . (البناية) الصي: مع أن ولايتهما نظرية. يلر مه: المالك باعتبار 
موت المودع في الطريق. فيقيد: أي سفره .ما ليس له حمل ومؤنة؛ لأن فيما له حمل ومؤنة؛ إضرارا 
عليه. (البناية) المتعارف: لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف. وصار: أي صار حكم الوذيعة في الحفظ كما 
إذا استأجر رحلا ليحفظ متاعه شهرا بذرهي قإنه لا يسافن فلو سافر به يشمن [البباية /١8‏ 2ه ] 
قلنا: هذا عبراب يقد وید امتثال: فإنه i‏ لا يتقيد مكان ون 1 أي لا لمعي 
بل لان + به يعون أن الا ف المودعين فقت الإيداع في ل الس الا ا NOE bs‏ 
يحفظ ماله فيهاء ولا 5 إلى الأمصار. [العناية ]٠١۸/۷‏ بخلاف الاستحفاظ إل: أشار يبهذا إلى قياس 
الشافعي به فإنه قياس بالفارق فلا يجوز. [البناية 7 ]457/١‏ 

عقد معاوضة: لأنه بالإحارة اشترى منافعه» فالحفظ إنما يقع بمنافع الملك» فيلزمه المقام مع المالك» ليمكنه 
التسليم» كما وجب عليه؛ لأن الداخل تحت العقد المنافع في المصرء فإذا حرج صار مخالفاً؛ لأن هذه المنافع غير 
داخلة فضمن) وهنا إغا يحفظ على سبيل المعونة» فلا يحجر به هذا إذا م يعين صاحب الوديعة المصر للحفظ فيه 
بل أطلق الحفظ إطلاقاء فإن عين المالك عليه الحفظ في المصر فسافر فإن كان سفرا له منه بد ضمنء = 


۴ عند أبي قد وقالا: يدفع إليه نصيبّه. وفي E‏ الغو *: ؟ ": ثلاثة استودعوا 

علا الفا فغاب إننان» فليس للحاضر ا پا شيل نصبيه عندهةى وقالا: له ذلا 
امام 

والخلاف في المكيل والموزون» وهو المراد بالمذكور في الحتصر. هما: أنه طالبه بدفع 


نضيرة ) فيو مر بالدفع إليه, ما 8 الدين n ١‏ ل و هدا أنه يطاليه بتسليم ما شل اليه 
وهو العمل وهذا كان له أن ياخدة فكذا مر هو بالدفع إليه. ولال حنيفة رش 
أنه طالبه بدفع نصيب ا لأنه يطالبه بالفرز» و حقه في المشاع» 


= وإك کان قرا لايد له هته فان أشكنه الئل ه المقير شع ع السفر بأن نة أن شرك واحدا من عباله فع 
الوديعة في المضر ضمن» وإن ل يمكنه ذلك لا سن [القاية ذه : | 

أعل انا .غلك ية الر: وفي الجامع الصغير إل: وذكر رواية "الجامع الضغير" ليدل بوضعه عل 
المراد .مو ضع الخلاف: والمد كور في مختصر القدو ي من قوله: وديعة المكيل والموزون؛ 
الآلفة وهو مورون: وذكر عمد ل الخلاف فيما ايقسمة وما لا يقسم قال ق "الفوائد. اللهيرية"7 إن 

اس . |العناية tats‏ ا غاا | له i‏ بالإجماع. 

اليه: لأته مالك لنضيبنه تحقيقة .(البناية) الدين اق 5 كما يطلب الحاضر ف الدين المشترك ان 
باعا عبدا مشت ر كا إذا حضر أحدهما كان له أن يطالب المديون» فكذا هذا.|البناية 5-5/٠١۲١‏ ة5٤]‏ 
إليه: a‏ طلت ما سلم ١‏ يمع منه. | العناية E‏ كان له |اخ: وهذا يان ید المودع كنك المود عع 
ولوكان في يد المودع له أن یاخحذ» فكذا إذا كان في يد تائبه: [الكفاية 453/107 ] يأخذه: أي يأحذ نصيبه 
إذا ظفرء وإن كان ف يد المودع بالاتفاق. طالبه: أء ي لا نسلم أنه طالبه بتسليم نصيبه. 


تھ 


ln. 


كناب الوديعة ۹۷ 


والمفرز المعين يشتمل على الحقين. ولا پر سمقه إا بالقسمة» وليس للمودّع ولاية 
القسمة, ولمذا لا يقع دفعُه قسمة بالإجماع» جخلاف الذيد المشترك؛ لأنه يطالبه 


بتسليم حقه؛ لأن 3 النيوث تقضى بانقاشاء وقوله: له أن يأحذهء قلنا: ب 
أن جر المودع على الدفع» كينا إذا کات لك اله درهم مقي تك إنسان» وعليه 
ألف لغيره» فلغريمه أن يأخذه إذا ظفر به» وليس للمودّع أن يدفعه إليه. قال: 7 
أودع رجل عند رجلر ن نيا كا يقسي لم جز أن يدفعه أحدهما إلى اس وتنا 


چ 


قساف حفط كل واسيف متهم تة وإن كان مما لا يقسم: جحاز أن يحفظه 
أحدهما بإذن الآحر. وهذا عند أبي حنيفة ب وكذلك الجواب عنده في المرتهنين 


الحقين: أي حق الحاضر والغائب.(البناية) القسمة: لأنه ليس بوكيل قي ذلك المقسوم. |البناية ]٤٥/١١‏ 
ليه يقع ذفعه ج فإهما قالا: لو ألعك: تصميبة) هلك الباقي في يد المودع» 5 حضر الغائب له أن 
يشار كه ف المقبوضء» فقبت: أن القسمة ليست بنافذة. [الكفاية 55/07 5] لأنه يظالبه: أي الشريك يطالب 
المديون بتسليم جرد أي بقضاء حقةع و حقه من حييبث القضاء لیس مرك بينهما؛ لن الديون تعضى 
بأمثااء والمثل مال المديون ليس ممشترك بينهماء والقضاء إنما يقع بالمقاصة» فدفع المديون نصيب الحاضر 
تصرف فى ملك نفسه» وليس فيه قسمة على الغائب» اما المودع فيدفع مال الو ديعة عدو کی :مقع مال 
الحاضر قسمةي وهو غير مالك ما | البئاية ECD‏ 

وقوله: أي قول الخصم؛ بجو اب عن قوهما: وهذا كان له أن يأحذه. (البناية) فلغرعه 5-5 الدين المود ع]: 
أي لصاحب الدين وهو الغريم أن يأحذ تلك الوديعة من يد المودع إن ظفر ها. [الكفاية /47/10] 
إذا ظفر به: لأن يد المودّع يد المودع. نما يقسم: كالمكيل والموزون والثياب المعدودة» وكل ما لا يتعيب 
بالتقسيم الحسي .(النهاية) لا يقسسم: أي هو ما يتعين به كالعبد والدابة والثوب الواحد. [العناية /1/-45] 

ف المر كنين: بان رهن رجحل عند رجلين ما يمكن قسمتة فدفع أحدهما إلى الآخر ضمن عند أي حنيفة يش 
خلافا هماء ذكره في "المبسوط".[البناية 4855/17] وإذا رهن شيعا ما لا يقسم عند رحلين» فلكل واحد 
من المرهنين أن يحفظ الرهن بإذن الآخر. 


A‏ ظ كتاب الو ديعة 
والوكيلين بالشراء إذا سلم أحدُهما إلى الآحر» وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر 


ني الوجهين» لهما: أنه رضي بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخرء 
ولا يضمنه كما فيما لا يقسم وله: : أله رضي بحفظهماء ول يَرْضَ بحفظ أحدهما كله؛ 


الو ديعة 

لأن الفعا َم ضيف إلى مايقل ١‏ ترسف ماسر قزل اسح وة الکن » فوقع التسليم 
فعل الاستحفاظ 

ا الأعر من غر رشا المالك؛ ف فيضمن الدافع» ولا يضمن القابض؛ أن مودع المودع عنده 


لا يضمن» وهذا بخلاف ما لا يقسم؛ لأنه لما أودعهماء ولا يمكنهما الاجتماع عليه 

آناءً الليل والنهار» وأمكنهما المهايأة كان المالك راضيا بدفع الكل إلى أحدهما ف 
ساعاهما 7 

بعض الأحوال. وإذا قال صاحبٌ الوديعة للمودّع: لا تسلمها إلى زوجتك؛ فسلمها 


ذا هاه أن يدفعها !ا إن أعَيدٍ من عياله» فدفعها 
الودج وادوة ع 
إلى هن لا بك مك لا يضمن ب كما اذا قات ١‏ لرديعة دابق فاه عر الدفع إلى غلامه, 


بالدفع اله" 


: لا يضمن» وقي الحامع الصغير 


وریا بالشراء: بأن وكل رجحل رحجلين بشراء شىء فدفعه إليهما مالا تما يقسمء فدفعه إلى 
الآحر» فضاع عنده ضمن النصف .[البناية ٠٠۷/١١‏ ] الوجهين: يعن فيما يقسم وفيما لا يقسم.(البناية) 
فيما لا يقسم: هما قاسا ما يقسم على ما لا يقسم» والجامع وجود الرضا دلالة في الدفع؛ لاعتماده 
على أمانتهما. (البناية) وهذا: إشارة إلى بيان الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم. [|البناية ؟ ]4017/1١‏ 

المهايأة إوهي القسدمة والتناو ب.(البناية [(Ee۸/1Y‏ ھی َة مقاغرلة من التهيؤ» وهی الحالة الظاهرة للمتهييء 
للشيءء والتهايؤ تفاعل منهاء وهو أن يتواضعوا على أمر» فيتراضوا به» وحقيقته أن كلا منهم رضي يئة 
واحدةع ويختارها. وقيل: مقاعلة من التهيؤع کا يتهيأ لانتفاع به عند فراع صاحية والفرق بين القسمة 
والتهاية: أن الأول بجمع المنافع في زمان واحد» والثابي يجمع على التعاقب؛ وشرعا: قسمة المنافع. (بجمع الأش) 
فسلمها إليها: معناه: إذا لم يكن له من التسليم إليها بدء علم ذلك من رواية "الجامع الضغير . 

لا يضمن: لأن هذا الشرط لا يفيدء فضار لغوا؛ لأنه لم يكن لد بد هن افعو يوا [البباية 11ردة | 
من لا بد منه: بأن لم يكن له عيال سواه. 


كناب الو ذيعة ۲۹۹ 


وكما إذا كانت شينًا يُحْفَظ على يد النساء» فنهاه عن الدفع إلى امرأته» وهو محمل 
الأول؛ لأنه لا يمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرطه اة كاف يدا في وا 
كان له منه بد: ضمن؛ لأن الشرط مفيد؛ فإن من العيال مَنْ لا يؤْتمن على المال؛ 
وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرطء فاعتبر. وإن قال: احفظها في هذا 
البيت» فحفظها في بيت آخر من الدار: لم يضمن؛ لأن الشرط غير مفيدء فإن البينين 
2 دار واحدة لا يتفاوتاك ف الخرز. وإن حفظها في دار أغر تی : ضمن؛ لأن 


الدارين يتفاوتان في الحرز؛ فكان قينا فيصح التقييد, 
| الشرط 


وهو محمل إخ: أي فرواية "الجامع الصغير" بقوله: فدفعها إلى من لابد له منه لم يضمن» محمل رواية 
القدوري الى ذكرها مطلقا؛ فإنه لا يضمن حن إذا كان له منه بد بأن كانت الوديعة شيعا حفيفا يمكن 
للمود ع استصحابه بنفسه كالخاتم ونحوهء فدفعه إلى عياله ضمن. والمودع إذا وضع الوديعة في حانوته» فقال له 
صاحبها: لا تضع في الحانوت» فإنه مخوف» فتركها فيه حن سرق ليلا إن م يكن له موضع آحر أحرز من الحانوت 
لا يضمن وإن كان له موضع آخخر أحرز من الحانوت؛ فهو ضامن إذا كان قادرا على الحمل. [الكفاية 4571/19] 
الشرط: أي لا يدفع إلى امرأته. له منه بد: أي للمودع تمن هو في عياله. (البناية) به: أي بتعيين المودع 
عدم الدفع إلى من في غياله. [البناية 5/١7‏ 4] الشرط: لأنه شرط مفيد» وأمكن العمل به. [البناية ؟ ]485/١‏ 
فاعتبر: والأصل فيه: أن الشرط إذا كان مفيداء والعمل به ممكنا وجب مراعاته» والمخالفة فيه توجب الضمان» 
وإن م يكن مفيدا أو كان و لم يكن العمل به كما فيما نحن فيه يلغوء وعلى هذا إذا مى عن الدفع إلى امرأة. 
وله امرأة أخخرى أمنة أو عن الحفظ ق الدار وله أحرى» فخالف فهلك» ضمن. [العناية 41/97 ] 

لم يضمن: وهذا استحسان» وف القياس يضمن؛ لأن البيتين قد يتفاوتان في الحرز بأن يكون ظهر أحدهما إلى السكة؛ 
فيتمكن السارق من الأحذ منه ما لا يتمكن من البيت الآحر» فيفيد الشرط؛ وقد حالفه» فيضمن. [الكفاية ]٤1١/۷‏ 
لا يتفاوتان في الحرز: كما إذا قال له: احفظها في هذا الجانب من البيت» فحفظها في الحانب الآخرء أو قال: 
احفظها في هذا الصندوق» فحفظها في صندوق آحر. [الكفاية 41/19 -457] 


۰ كتاب الو ديعة 


ولو كاك التفاونتث بين البيغيت, ظاهرا بان كانت الدار الين فيها :البيتان عظيمة والبيت 


الذي فاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة: صح ع الشرط. قال: وه ا رحلا وديعة» 


فأو دعها آخر فولكت: فله أن ف الأول؛ ولیس ل أن + ٠‏ يضمن الآخرء وهذا عند 
*تردج E‏ 
أبي حنيفة ملت وقالا: له أن يضمن | أيهما شاءء فإن ضمن الأول 3 برس عى 
الاحر» و إن ضمن الآحر رجع على الأول. ڪا أنه قبض المال ا 
ا 


فيضمنه كمودع الغاصب؛ وهذا 0 المالاك ا بأمانة غيرة) فيكون الأول 
عدي بالتسليم والثان بالقبض» فيخيّر بينهماء غيرَ أنه إن ضمن الأول لم يرحع على 


المالك 

6 ' ملي بالضساله فور ,ير ازم مل به ا ات ل 

الأو الوك المال كن 

ا" بلدفع لا يضمن مام ارت ا يماح 
الأول 

تقد رك ا لملتزم» فيضمنه بذلك؛ وأما لثاق» فمستمر على الحالة الأولى؛ 

الأول 
ول ید سه بع قلا بطيسام "ارج إ8 القت مسرو الراب لير 


قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير".[البناية ]455/١1‏ أيهما: أي المودّع؛ أومودع المودع.(البئاية) 
رجع على الأول أنه مغرور من جهته» فإنه أو دعة على أنه ملكةغ وأنة لا يلحقه ضيمان. باهلاك في 
يده) فإذا لحقه الضمان رحع عليه . (البناية) و هذا : أي القبض هن يد ضمين. بينهما: آي بين 'تضمين الأول» 
وتضمين الثاني . [البناية [Ee YY‏ لا يضمن: لو جود ما هو المقصود من حفظه. | العناية ١/1‏ :]| 

منهما: أي من المودع الأول والمودع الثاني ما داما مجتمعين.(البناية) بذلك: أي بسبب. تركه الحفظ 
الملتزم.(البناية) الأولى: وهو القبض من أمين. [العناية 471/1] فلا يضمنه: جخلاف مودع الغصب؛ لأن 
الأول تمجرد الدفع متعد والثاني بالأخذ.(البناية) ثوب غيره: لأنه لم يوحد منه صنع. [البناية 5 ]471/1١‏ 


كتاب الو ديعة EÊ‏ 


قال: ومن كان في يده ألفء فادعاها رحلان کل واحل منهما: ما له أودعها إياه 
فايتصب. قن 
كك بواعد. صحيحة تاها الصدقح تی لن عل اک بق 
ويحلف لكل واحد على الإنفراد؛ لتغاير الحقين؛ ؛ وا بدأ القاضي: جاز؛ لتعذر الجمع 
ينهماء وعدم الأولويةء ولو تشاحا أقرع بينهما تطبياً لقلبهماء ونفيا لتهمة الميل. ثم 
إن حلف لأحدهما تخل لفان فإن حلف فلا شيء لهما؛ لعدم الحجة, وإن كل - أعين 
للاي فلس ساد يت +» وإن نكل للأول يحلف للثاني» ولا يقضي بالنكول. 
بخلاف ما إذا أق لأحدهما؛ ا الإقرارَ حجة موحبة بنفسه» فيقضي به أما النكول إغا 


صاحب اليد 
م 


يصير حجة عند القضاء, فجاز أن يؤخّره ليحلف للثان» فينكشف و جه القضاء. 


وأبى أن يَحَلفَ هما: فالألف بينهماء وعليه الف أعترى هما عل شرح ذإك: أن دعوى 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) صحيحة: أي على سبيل الانفراد دون الاجتماع؛ لاستحالة 
أن يكرك الألف الواحد مودعا عن النيق بكباله. [الكفاية ب459/9] بالحديث: وعو قوله عو "البينة: على 
المدعي واليمين على المنكر".(البناية) لتغاير الحقين: لأن كل واحد منهما يدعي ألفا. [البئاية ؟ 471/1] 
جاز: لأنه لا ضرر للآحر في التأخير على تقرير النكول للأول؛ لأنه لا يعطى به حي نكل للثاني. 

ولو تشاحا: أي لو تنازعا في البداية بالحلف.(البناية) الميل: أي ميل القاضى إلى أحدهما. [البناية 4751/17] 
الحجة: يعي من جهة المدعيين.(البناية) الثالئ: يعن بعد ما حلف للأول.«البناية) ولا يقضي بالنكول: لأن من 
خجة الآخر أن يفول لو ترات ل بالاستخلاف لكان كل أيضا. (الكفاية) أقر لأحدها: فحيندذ يبحكم 
للمقر له. فيقضي به: أي بدون توقف على الاستحلاف للفان. إغا يصير حجة إلخ: وهذا لو نكل ثم 
حلف لا يلزمه شيء. [الكفاية 7/1 ] عند القضاء: بإتزاله مقرا أو باذلا. [البناية 4757/11] 

وجه القضاء: بأنه يقضي بالألف لمماء أو لأحدهما؛ لأنه لو حلف للثاني» فلا شيء لهء والألف كله للأول؛ 
ولو نكل لقان أيضا كان الألف بينهماء فلذا لو توقف في القضاء حى يظهر وجه القضاء. [الكفاية ]٤٦۳/۷‏ 


T1‏ كتاب الوديعة 


ولو نكل | لفان أيضا: يقضي بينهما نصفين على ما ذكر ر 
الحجة» كما إذا أقاما 3 ویغره الفا تخر تی تھسا ؛ لأنه أوحب ا ر 


ضاحي اليد 


منهما ببذله أو ياقراره, وذلك حيحة 2 حقه» وبالصرف إليهما صار قاضياً نصف 


| 
المودع المنكر 


حقّ كل واحد منهما بنصف الآخر فيغرمه. ولو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر 
الإمام علي البزدوي ب في شرح "الجامع الصغير": أنه يحلف للثاني» فإذا نكل يقضي 
بينهما؛ لأن القضاءً للأول لا يَبْطِلُ حى الثان؛ نه يقدمه إما بنفسه. ؛ أو بارع 
3 ذلك يه بطل و الثاني. و اا - لر + أنه ينفلك قضاة ه للأول» 
ووضع المسألة في العبد» وإنما نفذ لمصادفته محل الاحتهاد؛ لأن من العلماء من قال: 


يقضي للأول ول ينتظر؛ لكونه إقراراً دلالةء ثم لا يحلف للثاني: ما هذا العبد لي؛ 
بال 51 | العا 5 : ك 


ببدله: أي عند أبى حنيفة يلله؛ لأن النكول بذل عنده.[البناية 5 47/1-43#] بإقرارة: أي عندهما؛ 
لأن النكول إقرار عندهما. (البناية) وذلك: أي الإقرار أو البذل.«(البئاية) وبالصرف إليهما: أي بصرف 
الموج الألف إل المدعيين صان قاضيا نحق كل ,واد متهسا ا ومست سق الآ فيزم الألش الذي 
ضرف إليهماء فيصر ألفان . [البناية ]45/1١‏ فإذا نكل !2: ولم يذكر أنه إذا حلف للثاني ماذا حكمه؛ 
وقال أحوه في "شرح ا الصغير": فإن حلف يقضي بنكوله للأول. [العناية 177/1 ] 

يفضي بينهما: بالألف» ويغرم ألفا أخرى بينهما. (البناية) يقدمه: أي الأول للحلف على الثان.(البناية) 
ذلك: أي تقديعه الأول باحتياره» أو بالقرعة. (البناية) للأول: يعن يكون كل الألف له» ولا يكون بينهما.(البناية) 
ووضع المسألة إخ: بإن كان في يده عب فادعاه رجلان كل واحد أنه له وأودعه إياه.(البناية) 
نفك: أي قضاء القاضي للأول. [البناية 71/17 ]٤‏ 

ثم لا يحلف إخ: أي لا يحلف ذلك المنكر للمدعي الثاني بان يقول المدعي مخاطباً إليه: احلف بالله ما هذا 
العبد لي» أي لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبد» ولكن يضم إليه قوله: ولا قيمته. 


كتاب الوديعة ۴ 


ن نكوله لا يفيد بعد ما صار للأول؛ وهل يُحَلمَه بلله: ما هذا عليك هذا العبد؛ 


لقان 
ولا یسم زهو كلا رقت ولا أل سيف فاا ينبغي أن يحلفه عند محمد شين 
الخضافت 
حلاف لان یو سف 55 بناءَ على أن المودع إذا ار بالوديعة, ودفع بالقضاء 8 غيره 


المقر له 
يضمنه عند محمد - به خلاقاً له وهله فريعة تلك المسألت وقد وقع فيه بعض 


الإطناب» واللّه أعلم. 

وهو: وف نسخة: وهي. إذا أقر بالوديعة !خ: إذا أقر بالوديعة لزيد ثم قال: لاء بل أودعنيه فلان آخر قضى 
للأول؛ لأن الثاني رجو ع» فإن دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمنء وإن دفعه بقضاءء فكذلك عند محمد سلك؛ 
لأنه مقر بلزوم الحفظ للثانق» ثم عرضه للتلف بإقراره» وعند أبي يوسف يلله: لا يضمن؛ لأن القبض كان بإذن؛ 
والدفع بإكراه القاضي. ووجه البناء على هذه المسألة: أن الإقرار بالوديعة للثاق بعد ما استحقه الأول بإقراره 
الأول لما كان مفيداً لوجوب الضمان للمقر له للثاق عند محمد ينه ينبغى أن يحلفه للثاي وإن استحقه الأول 
في مسألة الكتاب عند محمد؛ لأن فائدة الحلف النكول» وهو الإقرارء والإقرار للثاني مفيد للضمان له» وعند 
أبي يوسف يلهه: لا يحلف؛ لأنه لا يضمن بالإقرار عنده» فكذا بالنكول» فلا فائدة للتحليف. [الكفاية ]٤ ٦٤/۷‏ 
يضمنه: أي يضمن ما أقر بالوديعة؛ لأنه أقر بالوديعة؛ لأنه أقر بالتزام الحفظ» فم أقر به لإنسان فقد سلطه 
على الأحذ؛ فصار تا رکا للحفظ الواجب عليه بالعقد. (البناية) خلافا له : أي لاب پو سف يل؛ لأن ,مجرد 
الإقرار لم يفت على الثاني شيء» وإغا الفوات بالدفع بإكراه القاضي» فلا يكون موجبا للضمان. [البناية ]٤ ٤/١١‏ 
وهذه: أي المسألة الى ذكرناها من تحليف القاضي المودع للثاني بعد قضائه للأول. 

تلك المسألة [أي n‏ تفريعات ذكرت في المطولات.(العناية 77/9 4)] يعي المسألة الي احتلف 
فيها أبو يوسف ومحمد ها في الضمان» وعدمه. |البناية ]4714/١‏ وقد وقع إلخ: أي قد وقع في تلك 
المسألة بعض البالغة في البيان ببيان التفريعات في الأصل في باب إقرار الرحل بالمال» ودفعه إلى آحر لكن لم يذكر 
محمد في "الأصل" خلافاً لأي يوسف سلك. بل ذكر الضمان مطلقا كذا في "غاية البيان". فيه: وفي نسخة: فيها. 


قال: العارية جائزة؛ لأنها نوع إحسانٍء وقد استعار البي عك دروعا من 


| 
)1ه "١‏ ت 
و ار شا کیو حي مائة أدر ع 


ge‏ * وهي تمليك المنافع بعر عوض» و کان الکرخی د للك يقول: ھی إباحة 
لانتفاع .ملك الغير؛ لأا تنعقد بلفظة الإباحة؛ ولا يُشترط فيها ضرب المدة» ومع 


الجهالة لا يصح التمليك؛ رد يعمل فيه اي ولا ملك الإجارة من غيره: 
وحن نقول: | إنه ينب عن التمليك» ) 


لفط الاعار 58 

كتاب العارية إقد مر وجه مناسبة هذا الكتاب لما قبلة في أول الوديعة]: قال الجوهري في "الضحاح": 
العارية - بالتشديد - كأقا منسوبة إلى العار؛ لأت طلبها عار وعيب والعارة مفل العارية طقال المطرزى ف 
"المغرب": العارية أصلها عورية فعلية متسوبة إلى العارة اسم من الإعارة كالغارة من الإغارة» وأحذها من 
العا ز االق او اال کن خخا ان شهى. وق المبسوط فيل هى مفكقة من التعاوى وهو التتاوب» فكأنه يجعل 
للغير نو بة ق الانتفاع ل على أن نعود النوبة إلية نا شن داد ي شاع وهذا كانتت الإعارة ف المكيل 
والموزون قر ضا أنه لا اينتفع ينا إلا باستهلاك العين» فلا تغوة النوبة إليه في تلك العين» لتكون غارية 
حقيقة: وإنما تعود النوبة إليه في كلها | تتائج لأفكار ۷ 3 يقول: و«اسعدا: ا ربع بع دلائل. 

لأنها تنعقد إخ: فان قال المعر: اخ لك هنا الثويب متا يكون عارية؛ :والتمليلت لا يقد بافغلة 
الاباحة. | البئاية دل ٤ A‏ ولا بشترط فيها إخ: اق إعلام مقدار المنشعة سباك المدةع والمنافع ايه تصير معلومة 
e 1 a SEs SE EN EN‏ 11 د | 
إلا بذكر المدة» ومع الحهالة لا يضح التمليك كما في الإجارة.(الكفاية) وكذلك يعمل فيه إل: أي يبطل 
الإعارة بالنهي: ولو كانت تمليكا لما بطلت بالنهى كاهبة والإحارة.(الكفاية) ولا يملك الإجارة [أي إحارة ما 
استعاره] من غيره: ومن ملك شيئا بغير عوض يملك تمليكه من غيزه بعوض كالموهوب له. [الكفاية 414/37 ] 
عل 5 3 ١ : 3 3 ٠ 1 ١‏ | 7 
انحر حه ابو ذاود واسشسائي. | ایت الراية ا ]١‏ انحر ج ابو داو د في سنه عن شرياث عن عبد العريز 


د 


ب اقم عن أمية بن صفوان بن أمية عن أنيه أن.رسول الله 525 استعار فته أدرعا يوم عنين؛: فقال: 


ےا 


اق يا ee‏ فقال: ع بل غار ية تمو | رق ا پا ف تصعمين العارية| 


فإن العارية من العرية» وهي العطية» وهذا تنعقد بلفظة التمليك» والمنافع قابلة 
للملك كالأعيان» والتمليك نوعان: بعوض» وبغير عوضء ثم الأعيان تقبل النوعين, 
فكذا ود ج ينهما دفعٌُ الحاجة. ولفظة الإباحة استعيرت للتمليك؛ كما في 
الإحارة» فإها تنعقد بلفظة الإباحة» وهى تمليك والجهالة لا فضي إلى المنازعة؛ لعدم 


الإإجارة 
اللروم. فا تكون شاا ولأن املك ا ت بالقبض» ا الانتفا ع, و ند للق ١‏ 
المجهالة في العارية الانتفاع بالعار. 35 


حهالة» والنهي منع عن التحصيل» فاا يتحصل المنافع على < ولا تملك الإجارة؛ 


من العرية [هذا يخالف ما ذكر في "المغرب" (الكفاية)]: فيه مناقشة؛ لأن العارية أحوف واوي» وهذا ذكره أهل 
اللغة قي باب عور» والعرية اقض؛ وحرف العلة في لامه» فلذلك ذكره أهل اللغة في باب عرو . [البئاية 79/1١5‏ ] 
التمليك: فإن من قال لغيره: ملكتك منافع هذا العين شهرا "كانت إعارة. | الكفاية ۹٥/۷‏ :| 
والمنافع !خ: هذا جواب عن سوال مقدرء تقديره: أن يقال: من أن المنافع أغعراض لا تبقى» فلا تقبل التمليك» 
فأجاب به.(البناية) تقبل النوعين: أي تمليك العين بعوض كالبيع» وتمليكها بغير عوض كافبة والصدقة؛ فكذا 
المنافع تقبل النبوعين بعوص کالاجحارة» و بعر عو ضس كالعارية» والجامع بينهها دفع الحابحة» آي الجامع بين 
الأعيان والمنافع دفع حاجة الناس» فكما أفهم محتاجون إلى نوعى التمليك في الأعيان» فكذلك مختاحون إلى 
ذلك في المنافع .(البناية) الإاباحة: جحواب عن قول الک كرحي : اشا تنعقد بلفظ الإاباحة . |البباية 1 .۷( 
واججهالة ج جو ارب عن فو قوله: وبع الجهالة يذ يصح التمملياك: وو جحهةه. أن الجهالة المانعة ی الجهالة المفكنية 
ال اة زاع» وهذه ليست كذلك .(البناية) لعدم اللروم: لأن المعير له أن يفسخ العقد في كل ساغة؟ لكو ها 
غير لازمة.[البناية ]47١/١*‏ والنهي إلخ: جواب عن قوله: وكذلك يعمل النهي فيه» ووحهه: أن عمل 
النهي .ليس باعتبار أنه ليس ف العارية تمليك» N.‏ جيك أله بالنهي يمنع المستعير عن تحصيل المنافع الى م 
يسلكها عدرل فلات لر غا عفدا غير لازم» فكان له الرجوع أي وقت شاء. [العناية 1475/17 ] 
عن التحصيل: أي رحوع عن تمليك المنافع» والرحوع عنه قبل اتصال الملك به يضح. [الكفاية ]٤ ٦٦/۷‏ 
ولا تملك: خراب عن قوله: ولا غلك الإخارة من غيرة. |البقلية 4۷١/١١‏ 


5 1 0 كتاب العارية 


لدفع زيادة الضرر على ما نذكره إن شاء الله تعالى. قال وتصح بقوله: أَعَرْنَك؛ لأنه 
صريح فيه وأطعمتك هله الأرض ؛ لأنه مستعمل فيه ومنحتك هذ الوب 7 


حتشيشة عقد العارية 


على هذه الدابة إذا لم يرذ به البة؛ فما تمليك العينء وعند عدم إرادت الب تحمل على 
ليك الناقم وز قال: وااعستك هذا الما لأنه رذن له ي اتناف بوقازني 


فكان عارية 


لك سكو لأن ما سكناها للش وداري لك عُمْرى سكين ؛ لآل حمل سكناه 


فكان عارية 


له عق عمره» وجعل قوله: "سك" تفسيرا لقوله: 'لك"؛ لأنه يحتمل تمليك المنافع, 


لدفع زيادة الضرر: أي لا علك المستعير أن يواجر المستعار؛ لأن الإجارة ما وضعت في الشرع إلا لازمة: 
وفي ذلك سد باب الاستردادء فيتضرر به المعير. [الكفاية 75/1 4] نذكره: أراد به عند قوله: وليس للمستعير 
أن يؤاجر ما استعاره.(البناية) وأطعمتك إخ: الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عنه يراد به تمليك عينه» وإن 
أضيف إلى ما لا يطعم غينه كالأرض يراد به أكل غلتها إطلاقا لاسم امحل على الحال. [البناية: 7 417/1/1] 
ومنحتك إ2: المنحة تمليك غلة الشيء مع بقاء رقبته على ملكه يقال: منحتك هذه الجارية» وهذا الشجر 
يراد به تمليك الغلة الى تنولد منه. لم يرد به: أي بقوله هذا: أعئ حملتك على هذه الدابة» وقوله: منحتك 
هذا الغوب. [البناية ]٤۷۲/١١‏ وعند عدم إلخ: فيه أهما لما كانا لتمليك العين حقيقة» والحقيقة تراد 
باللفظ بلا نية؛ فعند عدم إرادة الحبة لا يحمل على تمليك المنفعة» بل على الهبة» والجواب أن تقدير العبارة 
وعند عدم إرادة اهبة وإرادة العارية يحمل إلخ. 

تجوزا [من حيث العرف العام.(العناية)] : فيه أنه جعل هنا هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين؛ ومحازا لتمليك 
المنفعة» ثم ذكر في كتاب الهبة في بيان ألفاظهاء وخملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان اهبة» وعلل بأن 
الحمل هو الإ ركاب حقيقة» فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة. [الكفاية 4717/17] عمرى: العمرى أن يقول 
لفاعيه: امراك داري» أي جعلتها لك مدة عمرك؛ فإذا قيل هذا واتصل به القبض كان تمليكا لرقبتها 
تفسيرا ا أنه منصوب على التسبية من قوله: للف4؛ لأن قوله: الل" ختمل تمليك العين» و تمليك 
المنفعة» فإذا ميزه تعينت المنفعة» فحمل الكلام عليه» أي على تمليك المنافع بدلالة آخره. [العناية ]٤ ٦۸/۷‏ 
المنافع: كما يختمل تمليك العين. [البناية 4717/17 ] 


نحمل عليه بدلالة آخره. قال: أن ير حع ق العارية مب شاء؛ لقو له ع 
فحمل يه بدلالة اجرف قان ولمج أت مرجع اي ریه می ۽ لقوله عام 
'المنحة مردودة: والعارية مؤّدّاة",* ولأن المنافع تملك شيئا فشيئا على حسب حدوثهاء 
هلكت من غير تعد: لم يضمنء وقال الشافعى للله: يصمن؟ لأنه فض مال غيره 
لنفسه لا عن استحقاق, فيضمنه؛ والإذن ثبت ضرورة الانتفاع, 


A 


Fi 


فحمل: وف نسحة: فيحمل. آخره: أي آحر الكلام وهو السكئ.(البناية) شاء: سواء كانت العارية مطلقة 
أو مؤقتة. [البناية ]٤۷۳/١١‏ المنحة مردودة: المنحة نوع من العارية هي أن يعطى الرحل شاة أو ناقةء أو 
بقرة» ليشرب لبنهاء ثم يرد الشاة أو غيرها إلى المالك.[الكفاية 47//37] والعارية مؤداة: فيه تعميم بعد 
التخصيص؛ لما عرفت أن المنحة عارية خاصة:» وفية زيادة مبالغة في أن العارية مستحق الرد. [العناية 7/17 ] 
لم يتصل به القبض: لأن المنافع الى لم تحدث لا يتصور فيها القبض.(البناية) عنه: أي عما لم يوجد؛ لأن 
التمليك لا يكون إلا في الموجود. [البناية ]٤۷٤/١١‏ من غير تعد: فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله 
مثلهاء أو استعماها استعمالاً لا يستعمل مثلها من الدواب أوحب الضمان بالإجماع. [العناية ]٤٦۸/۷‏ 
لنفسه: احتراز عن الوديعة؛ لأن قبض المودع لأجل المودع لا لمنفعة نفسه.(العناية) لا عن استحقاق: أي لا 
عن استيجاب قبض بحيث لا ينقضه الآخر بدون رضاه» احتراز عن الإحارة» فإن المستأجر يقبض 
المستأجرحق له ليس للمالك النقض قبل مضي المدة بدون رضاه. [العناية 477./1] والإذن !لخ: هذا حواب 
عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: قبض بإذنه ومثله لا يوجب الضمان. [البناية ]41/5/1١5‏ 


E 


روي من حديث أبي أناسة ومن حديت ابن عمرهء وهن حديث ابن عباس» ومن حديث ال مكف : 
[نصب الراية ]١١4/5‏ أخرحة أبوذاود ق "سنن" حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: 
نين ناسا قال امت رول الله 235 ورل إن المغروعل قد العطل كل ناي عمق عق فلا وم 
لوارث: ولا تنفق المرأة شيعا من بيعها إلا بإذن زوجهاء فقيل: يا رضول الله! ولا الطعام قال: ذاك 
أفضل أسوالناء 3 قال: العارية مو داة» والمئحة مر دو دة والدين مقضي ) والزعيم غارم. [رقم: Too‏ 


باب في تضمين العارية] 


۲۸ كتاب العارية 


فا" يظهر فيما وراعف ودا كان وااجب ا وصار کالمقبوض لی سوم 


الراك بولعاة أن اللفظ ل شيع عن الحرام الماك لأنه لتمليكِ المنافع بغير 
عوض» أو لإباحتهاء والقبض م يقع تعديا؛ لكو نه ااا فيهع والإذن وإ نبي 


| 1 


لاج ل الانتفاع» فهو فهو ما قبضه إلا للانتفا ع» فلم يمع تنش وإعا وجب لر مۇنة 


كنفقة المستعارع إا على اللستغير لا شض لقب والمقبوض على سوم الشراء 
مضمون بالعقد؛ لأن الأحذ في العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه. 


5 هلك 


دون الإجارة, والشى ء لا يتضمر: ن ما هو فوقه» 


و هذا: ولكون. الإاذن ل ضرور يا.(البناية) وصار ! ل: فإنه و إن كان بإذن لكرج نا كان قبض مال غيره لنفسه لا 
عن استحقاق إذا هلك ضمن» فكذا هذا. [البناية ]575/١“‏ اللفظ: أي اللفظ الذي ينعقد به العارية.(العناية) 
لإباحتها: أي أو لإباحة المنافع على اختلاف القولين.(البناية) تعديا: وإنما يوحب القبض الضمان إذا وقع 
تعديا. (البناية) والإذك: هذا جواب عن قوله: والإذن ثبت إ. |البناية 5 117/7/1] 

تعديا: فلا ضمان بدونه.(البناية) وإنما وجب الرد !خ: جواب عن قول الشافعي بك:: إن قبضه يوجب ضمان 
الرد حال قيام العين لنقض القبض» فيوجب ضمان القيمة حال هلاكه كالغصب» فأحاب بأن ضمان الرد عليه إا 
۾ جحب؟ ن EET‏ القبض حضصلت للمستعير كتفقة المستتغار؛ فاشا على ا مستعير يه لنقض القبض حي يو ججحب الضقات. 
ويدل على أن القبض تعد بخالاف الغصب؛ فإن الرد فيه واحب لنقض القبض؛ لكونه بلا إذن. 
والمقبوض: جواب عن قوله: وصار كالمقبوض.[البناية ]٤۷٦/١١‏ مضمون إلخ: أي لا يلزم بالقبض 
لقسة ولكن بالقيظن يفية الشراءة إذ القبضن عة الراك انظسواق. بالعقد فكذا مهت [الكفاية 27/9 ] 
العقد: أى 


شرع فيه. ٍ في هو ضع : قيل : يريد به نسخ طريقة الاق وقيل: کان الإجارات من "سواط ". |العناية ۷| ev.‏ 


ي الشرو ع قي العقد بالمباشرة لبعض لهات له کو ۽ تقس العقد» وتمامه اي من احد فيه .مع 


الاجارة: لأن الإجارة عقد لازم دون الإعارة. [البناية 7 41/8/1١‏ ]| 


كتاب العارية ۲۲۹ 


ولأنا لوصححناه لا يصح إلا لازما؛ لأنه حينغذ يكون بتسايط من المعير» وف وقوعه 
لازما زيادة ضرر بالمعير لسك باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإحارة فأبطلناه. فإن آحره 5 


ضعنه حين سل و ل ادا م اول ا ای و إل شا المعير من اسحا 


لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسهء ثم إن ضم من المستعيرٌ لا يرحع على المستأجر؛ لأنه ظهر 


أنه اجر ملك نفسه؛ وإن ضمن لتأحر برع على الواجر إذ ل يعلم أنه کان عارية ف 


المستغير 


رده دعا فشر القرون معطت قل : وله أن يُعيرّه إذا كان لا يختلف 
باغختلاف المستعمل» وقال الشافعي س :لیس له ١‏ أن يُعيره؛ أنه إبااحة المنافع على ما بينا 
من قبل, والمباح له لا ملك الإباحة؛ وهذا لأن المنافع غير قابلة للملك؛ لكوفا 


عله وإعما جعلناها وجوه ا کا للضرورة. وقد اندفعت بالإباحة ههناء 


الضرورة في الإعنارة 
لو صححناه: ای عفد إحارة اميس الاؤهاه فف الاعارة الاككرة إلا لاوما العير» 34 اللزوء 
ا وكتسي إلا منه . (البناية ) المستأجر : بعد الاك عند السس تابر تقس لاه ملک بالضمان:(البناية) 
إذا علم: أي المستأجر بكوفا عارية في يد المؤحر حيث لم يرجع عليه؛ لأنه لم يوجد منه الغرور. [البناية ]4/0/١157‏ 
وله: أي المستعير» معناه: أن للمستعير أن يعير المستعار إذا كان ثما لا يختلف: باختلاف المستعمل» وقد 
تقرر في عامة كتب الفقه حي المتون عن اختصاص ولاية الإعارة للمستعير .تما إذا كان المستعار تما يختلف 
باختلاف المستعمل إنما هو إذا صدرت ا مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه» وأما إذا صدرت 
الإعارة مطلقة» فللمستعير ولاية الإعارة مظلقاء سواء كان المستعار مما يختلف. باختللاف المستعمل» أو تما 
لآ يتلق به هذا مما أطبى عليه كلمة الفقياء اللسفية: 
لا يختلف إل: كالحمل والاستخدام والسكين والزراعة.(العناية) من قبل: يعي في عنفوان كتاب العارية. (البناية) 
وهذا: أي كون الإعارة إباحة.(العناية) للضرورة: أي ضرورة دفع حاجة الناس.(البناية) بالإباحة: فإذا اندفعت 
الضرورة بالإباحة لا يصار إلى التمليك. [البناية 1 ]48/١‏ 


٠‏ »ا ؟ كتاب العارية 


ونحن نقول: هو تمليك امنافع على ما ذكرناء فيملك الإعارة كالموصى له بالخدمة, 


اعت العيد 


والمنافع اعتبرت قابلة للملك في الإجارة» شم كذلك في الإعارة؛ دفعا للحاجة, وانما 


قابلة للملك 


ه و فيما از باختللاف المستعمل؛ ها مريك الضرر عن المعير ؛ لأنه رصي 
ا بحماله 0 غتره. قال هش.ه: وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة» وهي على 


أربعة اوح أحدها: أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع: فللمستعير فيه أن ينتفع به 


شهدأ اليم 


أي نوع د وقت شاء؛ عملا بالإطلاق. والثان: أن تكورن مقيدة فيهماء فليس 


الوقت ٠‏ والانتقا ج 


له أن يجاوز فيه ما ماه؛ عملا بالتقييد إلا إذا كان خلافاً إلى مثل للكء آل إل ير مفة 


ما ذكرنا: يعئ في عنفوان كتاب العارية. [البناية ]4/٠/1١7‏ كالموصى له بالخدمة: أي حاز له أن يعير 
لتملكه المنفعة. [العناية ]417١/1‏ والمنافع إخ: هذا جواب عن قوله: والمنافع غير قابلة للملك» وتقريره: 
إنا لانسلم آها عبر قابلة للملاك» فا تقللك بالعقد كما ف الآحارة. [البعاية 158 ؤارة ] 

دفعا للحاحة: يعن أن الناس كما يحتاجون إلى الانتفاع بالشيء لأنفسنهم كذلك يتحتاجون إلى نفع غيرهم 
بذلك الشيء» وعند كون الإعارة إباحة لا يقدرون على نفع غيرهم بالعارية» فلا تندفع حاحتهم الأخحرى: 
فضرورة دفع حاجتهم بالكلية دعت إلى اعتبار المنافع قابلة للملك في العارية كما قي الإجارة. 

وإعا لا يجوز ا حواب عن سؤال مقدر» تقريره أن يقال: لو كانت العارية تمليك المنفعة لما تفاوت 
الحكم في الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل» وبين ما لا يختلف. |البناية ]٤۸١/١١‏ وهذا أي ما 
ذكر من ولاية الإعارة للمستعير (العناية)]: الإشارة لا تعود إلى المسألة المتقدمة» بل إلى أن للمستعير أن 
ينتفع بالعارية ما شاء إذا أطلقت العارية. مطلقة: أي عن الوقت والانتفاع. [الكفاية ]٤١۲/۷‏ 

وهي: أي الإعارة بيان لأقسام الإعارة. مقيدة: بأن قيدها بيوم» ونص على نوع منفعة. [الكفاية ]٤۷۳١/۷‏ 
سماه: من الوقت والمنفعة.(العناية) إلى مثل ذلك: كمن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من هذه الحنطة 
فحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة أحرى. [البناية ؟١ 5/١/١‏ ] خير منه: نحو ما إذا شرط حمل الحنطة» فحمل 
عليه الشعير؛ لأن كيل الشعير أخض وزنا من كيل الحنظة لأنها أصلب من الشعير. [الكفاية ]٤۷٣١/۷‏ 


جناب الا ۲۴۳۱ 


والحنطة مغل الحنطة والثالث: أن تكرت ا بے سی ارقت اة في واا 
والرابع: عکسه» ولیس له أن يتعدى ما ماه فلو استعار دابة» ول يسم شيئا: له أن 
صل ويعير غيرّه للحمل؛ لأن الحمل لا يتفاوت؛ وله أن يزكبء وب رکب غيره» وإن 
كان ال كرب غهلف؛ لأنه لما أطلق فيه» فله أن يعينَ» حى لو ركب بنفسه ليس له أن 
يركب غيره؛ لأنه تعين ركوبه» ولو ارکب غيرّه ليس له أن پر کبه حن لو فعله 
ضمن؛ لأنه تعين الإ ركاب. ,قال: وعارية الدراهم والدنانير والكيل والموزون والمعدود 
فَرْض؛ لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يمكن الانتفاعٌ ما إلا باستهلاك عينهاء فاقتضى 
ليك العين ضرورة» وذلك باهبة والقرض؛ والقرضّ أدناهما فيثبت» أو لأن من قضية 


الإعارة الانتفاع ورد د العين فأقيم رد د المخل م 
انتفاع المستعير إلى رد انع 

مغل الحنطة |أي في حق الحمل على الحنطة]: أشار يبهذا إلى عدم إشتراط كون الحنطة المحمولة حنطة 
المستعير أو غيره» فالحنطة جنس واحد سواء كانت للمستعير أو غيره عينها المعير أو الم يعينها.(البناية) 
سماه: أي ما عينه المعير في الوجهين الآحيرين.(البناية) وله أن يركب ا معناه: إن شاء ر كب بشسه و إن شاء 
ارکب غيره؛ لأنه يجمع بينهما يدل عليه قوله بعده: حىّ لو ركب بنفسه لا يركب غيره. [الكفاية 471/10] 
مخعلفا: لأن الناس يتفاوتون في ال ركوب. [البناية ]4/87/١ ٠‏ 

لأنه لما أطلق إلخ: يع لما لم يعين المنتفع يكون تعيين المنتفع مفوضا إليه» فإن شاء عين نفسه» وإن شاء 
غین غيرة» وأيهما عينه يتعين كما إذا عينه المالك. (الكفاية) فعله: يعي لو ركبه بنفسه بعد أن أ ركب 
غيره. [البناية ]٤۸۲/١١‏ ضمن: وهذا احتيار فخر الاسلام يلك» وأما على قول غيره فله أن يركبه بعد 
الإركاب. [الكفاية ]٤۷٤-٤۷۳/۷‏ وعارية: بأن قال: أعرتك دراهمي. قرض: يعن بمنزلة قوله: 
أقرضتك. [البئاية ]٤۸۳/١١‏ عيئها: بناء على الأكثر الأغلب 

أدناهما: لكونه متيقنًا به» أو لأن القرض أدناهما قرزا لأنه أقل ضررا على المعطي؛ لأنة يوحب: رد المثل) 
بخلاف الهبة» وما هو أقل ورا فهو الثابت يقينا. [الكفاية ]٤۷٤/۷‏ 


TF‏ كتاب العارية 


قالوا: هذا إذا أطلق الإعارة ةه أما إذا عين الجهة بأن استعار الدراهم ليعير ما ميزاناء ويزيّن 


ت 


كما دكاناً: لم تكن EET‏ ن لقالا الست السك قصار كنا بإذا استعار اة 
تحمل ل أأو سينا على فقلدها. قال: .وإذا استعار أرضا ليبئ قيهاء أو ليغرس: ججحازء 
وللمعير أن يرجع فيهاء ويكلفه قلع لبناء والعَّرْسِء أما الرحوع؛ فلما بيناء وأما الحوار؛ 
فلاا منفعة معلومة تملك بالإحارة» فكذا بالإعارة» وإذا صح الرجوع بقي المستعير 


هده المنفعة 
FTE‏ لمحا جة 


افا رر الي يكس کا 5 إل CET‏ فا الد اا لأن 


ات 2 غير رورو میت اعد إظلاق العقد من غير أن ريسش ننه الواعدة 
۾ إل كان فقت د ا ورجع قبل الوقت: صح رجوعه؛ لما ذكرناء ولكله بک با 


فيه من خلف الوعد. وضمن المعير ما نقص البناء و الغرس بالقلء؛ أنه مغرو ر من جحهته 
1 9 سبب القلء>- المستعير 
حيث وقت له فالظاهر هو الوفاء بالعهد» فير حع عليه؛ دقعا للضرر عن نفسةع 


ليعير ينا: الضواب ليعاير؛ قال في "المغرب": وقوله: استغار دراهم ليغير بها ضنجاته» أي ليسويء ثم قال: 
الصواب ليعاير: يقال' اي بت المكاييل والموازين ادا فايستهاء و ذلك E‏ تكوان الدراهم موزونة تة کا 
ولا يوحد تلك الضنجة» فاستعار .هذه الدراهم ليسوني: الميران ها (الكفاية) ويزين ها اج بال استعار 
e |‏ کا 85 5 5 ع : 5 5 8 | 1 2 5 ادم 

الدراهم كثيرة توضع على الدكان حي يظن الناس غناه» فيعاملوا مغه. [الكفاية /4174/0 -75] 

انية: الإإناع: ۾ عاي الماع و الجمع القليل أنية. فلما بيدا: يعي عند قوله: ۾ للمعير ال پر حح ٤‏ العارية مين 
شاء. (البناية) اعشمد: أي المستعي إطلاق العقد وظن أنه تركها في يده مدة طويلة.(البناية) لما ذكرنا: هن أن 
له الرحوع مين شاء. (البناية) خلف الوعد: وهو شعبة من النفاق. [البناية ]4/685/١5‏ 

وصمن ا معير م يعي ينظر کچ يكون قيمة البناءع؛ والغرس إذا بي إلى المدة المضروبة» فيضمن ما تقض 
من قيمتهع يعي ادا كان قيمة البناء إلى اة المضرو بة عشره دنائير مقا وإذا قلع 2 اللكاان يكوا قيمة 


النقضص ديدارين» فير جع بشماشة دنانئير. | الكفاية رما ] 


كلا ذكره القدورئ يقد "المستسر"؛ وذكر اللاك الشهيد هة أنه يضمن رنب 
الأرض للمستعير قيمة 5-55 و بنائه» ويكونانٍ له إلا أ نشاء المستعيد أل 


ا ولا بشع ابكبماشكرن لد کلت أنه مله قلا إذا كان في القلع ضرر 


بالأرض» فالخيار إلى رب الأرض؛ لأنه صاحبٌ الأصل» والستعير صاحب تبع» 
رارم بالل ولو امتعارها ليز رعهها: و ا ا وقت 
و و وقت؛ هايا توف ارك بالأجر مراعاة الحقين» بخلاف الغرس؛ لأنه 
ليس له فهاية معلومةء فيقلع دفعاً للضرر عن المالك. قال: : وأحرة رد العارية على المستعير؛ 
ن ل کواب علط لالض أشنة ات الا موف الرى كرح عليه رار : 
رد العين المستأجرة على المواجر؛ لأن الواحب على المستأجر التمكين» والتخلية دون 
لر افإن مفعة اقنضه سألة للمواحر معو قلا يكوق: عليه مونة رده» اة رذ العين 
الغصوبة على الغاصب؛ لأن الواحب عليه الردٌ والإعادة إلى يد المالك؛ دفعا للضرر عنه؛ 


ككذا: يريد به ضمان ما نقض.(العناية) تبع : وهو الغرس أو البناع. (البناية) بالأصل : وق نسححة: للأصل. 
فنه: بل تترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل.(العناية) يخصد: من الإحضادء يقال: أحصد الزرع إذا 
حان حصاده. [البناية ]٤۸۷/١١‏ مراعاة الحقين: لأنه إنما يترك بالأحر هكذا قالوا؛ كيلا تفوت منفعة 
أرضه محاناء ولا يفوت زراع الأرض؛ ليعتدل النظر من الجانبين» كما في الإحارة والزرع لم يدرك بعد 
فإن ثمة يترك الأرض بالأجر مراعاة للجانبين» كذا ههنا. ا ةا 

له شاية معلومة: فيكون ورا في الحانيين» فيرجح صاحب الأصل.(الكفاية) مؤنة الرد: فمن وجب عليه الرد 
وجب أجره عليه معن : أنه سلم له ما شرط له من أجرة العين. (البناية) فلا يكون عليه !ج لأنه يتوصل 
به إلى ملك الآحر أكثر ما فيه؛ لأن لكل واحد منهما فيه منفعة لكن منفعة الآجر أقوى؛ لأنه مالك للعين» 
وملك المستأحر ف المنفعة؛ والمنفعة تابعة للعين. [العناية ]٤۷۸-٤۷۷/۷‏ 


TT E‏ كتاب العارية 


فتکون مۇنته عليه. قال: وإذا استعار ذابة فردّها 5 ی إضطبل مالكهاء فهلكت: 


الرد القدور 


اسب بو ندساك وقي القياس: يضمن؛ لأنه ما رَدّها إلى مالكها بل ضيّعهاء 


lees‏ تى بالتسليم المتعارف؛ لأن رد العواري إلى دار المالك معتادء 
كآلة ا تعار» 3 7 اف الدار» ولو رھ إلى امالك فالمالك يردها لل المربط 


موضع الر بط 


فصح رده» وإن استعار kt‏ فردّه إإ دار لات ون يله إله: ۾ يضمن؛ لما بينا. 


لى 
ولو رد المغصوب» أ و الوديعة إلى داز الماللقه ورم سل إليه: ضمن؛ لأن الواحب على 
لافج فوا وذللك بار إلى المالك دون غيره» والوديعة لاا رض امالك بردها 
إلى الدار» ولا إلى يد مَنْ في العيال؛ لأنه لو ارتضاه لما أودعها إياه» بخلاف العواري؛ لأن 
فيها عرفا» حى لو كانت العارية عِقَدَ حَوْهر لم يردها إلا إلى المعير؛ لعدم ما ذكرناه من 
اعرف فم ال ومن استعار دابة» فردها مع عبده أو أحيره: لم يضمن» والمراد بالأجير 

أل وكرت سا ار مشاھ 5 مامات فل أن يمفطها یدمن ی عيله كما لي ودی 
لاف الاجر اا لأنه ليس ف عياله. , وكد u‏ ردها مع عبد رب NE‏ و أحيره؛ 


الدابة > 


لأن المالك يرضى به ألا ترى أنه لو رده إليه» فهو يرده إلى عبد 


رد العواري: عارية - بتشديد الياء وقد يخفف - كأها منسوبة إلى الغار؛ لأن طلبها عار وعيب» وعواري 
مشددة ومخففة جمع. فالمالك يردها ا2: فيكون طا ما الرد عن المالك لا متعدياء ولا يضمن المرء 
بالاحسان. [الكفاية ]٤۷۸/۷‏ لا بينا: أشار به إلى قوله: لأن رد العواري إلخ.(البناية) ولو رد إلخ: هذه من 
مسائل "مختصر القدوري"» إلا أنه ليس فيه لفظ المغصوب.(البناية) عرفا أي لأن الرد إلى دار المالك ف 
العارية عرف. قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۹۰/۱۲‏ 


وقيل: هذا في العبد الذي يقرع على ارايخ وقيل: فيه وفي غيره» وشو e‏ 
لأنه إن كان لا يدفع إليه دائما يدفع ال أحياناء وإن کان ردّها مع ابح ضمن» 


ودلت المسألة على 2 اص 1 +0 الهاج لمعا كمال مسري ع ر 
| جي و! 


وقال اعتسهم : : يملكة؛ لانه نه دون الإعارة» وأولوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة؛ لانقضاء 


3 


المدة. قال: ومن أعار ا بيضاء للزراعة: د کت يتب إنك أطعمتق عند أب حنيفة طق 
وقالا: يكتب إنك أعرتن؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة لهء والكتابة بالموضوع 
أولى كما في إعارة الدار, 


هذا: أي عدم الضمان بالرد إلى عبد رب الدابة.(البناية) وقيل فيه: أي قيل: عدم الضمان في العبد الذي 
يقوم على الدواب» وف غيره. [البناية ]45٠0/١‏ إليه: أي إلى عبده الذي لا يقوم على الدواب.(البناية) 
ضمن: إذا هلك؛ لأنه ليس بنائب عن المالك» فصار متعديا. (البناية) له تملك الإيداع ج لأنه لما وضعها 
في يد أحنبي للرد يكون وديعة» فعلم أنه لا يملك الإيداع؛ إذ لو ملكه لما ضمن. [الكفاية ]٤۷۸/۷‏ 
_ وهم مشايخ العراق. [البناية EU‏ 

بملكه: أي يملك المستعير الإيداع؛ لأنه دون الإعارة أي لأن الإيداع دون الإعارة؛ لأنه لما ملك الإعارة مع 
أن فيها إيداعاء وتمليك المنافع؛ فلن يملك الإيداع» وليس فيه تمليك المنافع أولى» وبه أذ الفقيه أبو الليث 
والفضلي اء وف "الكاتي": وعليه الفتوى. [البناية ]4331/1١7‏ وأولوا !ج يعن أن المشايخ الذين قالوا: 
اك المستعير ملك الإيداع أولوا هذه المسالة: وهي قوله: وإث ردها مع أحبي ضمن المستعير» وإعا صمن 
المستعير ههنا؛ لأنه. لم يبق مستعيرا , سبدب اي الاسجعارة ا وا بعاد و د 
ونحن إنما قلنا بجواز الإيداع السو إذا كان قائما على كونه مستعيراء وههنا لم يبق مستعيراء وبقيت العارية 
في يده وديعة» وليس للمودع أن يودع غيره؛ فإذا أودعها غيره وفارقه يضمن بالاتفاق. [الكفاية ]٤۷۹/۷‏ 
بانتهاء إلخ: بأن كانت الإعارة موقتة» ومضى الوقت» وبقي في يد المستعير وديعة» والمودع لا يتملك 
الإيداع» فوجب الضمان باعتبار الودع. بيضاء: خالية عن الزراعة. الدار: حيث لا يكتب السكين. (البناية) 


T1 
كتاب العارية‎ 


4 1 د ب 8 
نا لفظة ا ا . 
لإطعام اد غختص 

له على المراد؛ لھا 2 
بالزرا - | ل 

1 عة» والإعارة تنتظمها 

اع 


وغيّرها كالبناء ونحوه فكانت | 
ظ 5 لر 
Ê 8‏ 
والله اعلم بالصواب کا 
7 لاف الدار ؟ لاه 
ر لأا ل 
تال | 
اك للسکن؛ 


ونحوه: مثل : بهو 
| ظ نصب أله ١‏ 
. 8 / أف طاط. [البنا 5 
لثوب.(البناية) 0 اا 
ن لبور معلو ما مو له | 
| ا 


كتاب اهبة 
الهبة عقد مشروع؛ لقوله ع23: "مادو تحابو ا“ وعلى ذلك انعقد الإجماع, 


EAT 78 2 5 9 5‏ ان 
وتصح بالإيجاب والقبول والقبضء أما الإيجاب والقبول؛ فلانه عقد. 
كقوله: قيلت 

كتاب اهبة: ذكرنا وجه المناسبة والترتيب في الوديعة» وهو الترقي من الأدن إلى الأعلىء ولأن العارية 
كالمفرد والهبة كالمر كب؛ أن فيها تمليك العين مع المنفعة, هي ي اللغة أضلة من الوهب» ومعناها إيصال 
الشيء إلى الغير ما ينفعه سواء كان مالا أو غيره» يقال: وهب له مالاء ومنه قوله تعالى: 2 فه لي من لدنكَ 
رل رت 4 ويسمى الموهوب هبة وموهوبة» واتهبه منه قبله» واستوهبه سأله وطلبه. [تتائج الأفكار 479/10 ] 
وقي الشرع: هو تمليك المال بلا عوضء وأهلها أهل التبر ع وهو الحر المكلف» وركنها: الإيجاب والقبول؛ 
لأا عقد» وقيام العقد بالإيجاب والقبول؛ لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون تمليكه» وإلزام الملك 
على الغير لا يكون بدوت تمليكةء وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله» وإنما يحنث لو حلف أن 
وشرطها: أن يكون الموهوب مقسوما محرزاء وحكمها: ثبوت الملك. 

الغبة: هي تمليك العين بلا عوض» أي بلا شرط عوض لا أن عدم العوض شرط لينتقض باهبة بشرط العوض. 
تحابو :١‏ - يتشد يك الياع المضمومة اوهو ایشا حظاب للجماعة» وأصله تحابون) ولكن سقطت النون؛ 
لأنه حراب الأمن وأضله تحايبوا؛ لأنه من التحابب من الحبة: أذغمت الباء تق الباء.. [البناية '2514/3] 
ذلك: أي كون ابة مشروعا. وتصح بالإيجاب [كقوله: وهبت] إخ: أما ركنها: فقد احتلف المشايخ 
فيه» قال شيخ الإإسلام حواهر زاده قي 'مبسواطظة”: هو جرد إيجحاب الواهب» وهو قوله: وهبتء = 
5 ل شيخددا عار الدير مقلدا لغيرة» فعز اه للفردوس دول غير ه) ۾ هدا عجر فقد أخخر جه ااب 
لقب المشهورة .من حديث أي هريرة هق ومن حديثث ابن عمرو»؛ ومن حديث ابن غعمر» ومن حديث 
عائشة دنا وروي مرسلا. [نصب الراية ]١70/4‏ أحرجه مالك في "الموطأ" عن عطاء بن أي مسلم 
عبد الله اراسان كال؟ قال رسوك الله 886 اهمها يذهب لش وقادنا ار وكذهب السحناك 


[رقم: +/.17-1١70‏ باب ما جاء في المهاحرة] 


۲۳۸ کال اة 


والعقد ينعفد بالإيجاب والقبول» والقبض للابد منه لثبوودت الملك» وقال مالك لتك : 
ينبت اللاك فيه قبل القبض اعتباراً بابيع» وعلى هذا الخلاف الصدقة. ولنا: قوله عاك 
'لا تجوز الهبة إلا مقبوضة"»* والمراد نفي الملك؛ لأن الحوازٌ بدونه ثابت» ولأنه عقد تبر ع» 


7 القبض با لإ هماع 
وی إثبات اناه بك القبض إلزام المتبرع شيئا : يدون م 4 وهو التسليم. فلا ع 
لاف الوصية؛ لأن أو ان نبوت الملك فيها بعد الموت» ولا إلزام على المتبرع؛ 


5 ولم جعل قبول الموهوب له ركناء لأن العقد ينعقد ممجرد إيجاب الواهب» ولمذا قال علماؤنا: إذا حلف 
لا يهب» فوهب ولم يقبل يحنث في يينه عندناء وقال صاحب "التحفة": ركتها: الإيجاب والقبول» ووجهه: 
أن الهبة عقد» والعقد هو الإيجاب والقبول. 

والعقد: قلت : نعم هو عقد لكنه عقد تبر ع» فيجب أن يتم بالتبرع نص على ذلك المصنف في كتاب 
الرهن» بقوله: الركن هو الإيجاب؛ لأنه عقد تبر ع» فيتم ممجرد الإيجاب كاطبة والصدقة» فافهم. 
بالبيع : فإنه تملك المشتري قبل القبض. الصدقة: فعندنا يشترط فيها القبض خلافا للمالك مله والبناية) 
والمراد: أي المراد من قوله ع3: "لا يخوز الهبة إلا مقبوضة". [البناية ]٤۹۷/۱۲‏ 

وفي إثبات إخ: لأنه لو ثبت الملك .مجرد العقد تتوجه المطالبة عليه بالتسليم» فيؤدي إلى إيجاب التسليم 
على المتبرع به» وإيجاب شيء لم يتبرع به يخالف موضوع التبرعات» بخلاف المعاوضات. [الكفاية ]٤۸١/۷‏ 
إلزام اج هذا إما يتم إذا كان التسليم لازما للملكة ولیس كذللف؛ فإن من باع شیا بانا يصير المبيع 
ملكأ للمشتري ولا يجب التسليم قبل قبض الشمن» فيجوز أن لا يحب التسليم ههنا أيضا؛ لثلا يلزم المتبرع 
ما لم يلتزمه» وفائدة ثبوت الملك يظهر بعد موت المتبرع بدون الرجوع. 

العسليم: لأن من ضرورات الملك التسليم.(البنايع بخلاف الوضية إخ: لما قاس مالك تفه الحبة على 
الوصية» والوقف في عدم اشتراط القبض أحاب عن ذلك بقوله: بخلاف إلخ. [البناية 7 ]43//١‏ 

* غريب. [نصب الراية ]١51١/4‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم قال: ابة لا تجوز حبق 


تقيض وهه شرع هل اوس وة نانك سات | 


لعدم أهلية 5 وق الوازيك تار عن اوصیت فلم لكي قال: فإن قبضها الموهوب 


له قي الس بغير أمر الواهب: جاز اسان وإن قبض بعد الافتراق: لم جز إلا أن 
ق | 
ان له الى 2 ى»:والقياس؟ أن لا جوز في الوجهين» وهو قول الشافعي يذلكه؛ 


لأن القبضَ تصرف ف ملك الواهب؛ إذ ملكه قبل القبض باقي» فلا يصح بدون إذنه. 
4 بض سرا ول ی لب من سیت زه وق عله بو كه ومر 


1 
لكف ا i‏ بسن تاق 5 إغما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له قير له ا 


يتقيد بالمحلس» فكذا ما يلحق به» بخلاف ما إذا ماه عن القبض في المحلس؛ لأن 
الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. قال: وتنعقد اطبة بقوله: وهبت» وا 


وأعطيت؛ أن الأول صريح فيه) واي مستعمل فی قال عاكلا: 'أكلّ أولادك نحلت 
مثل هذا" * وكذا الثالث» يقال: أعطاك ال رقيات الله تمعن واحد. 


فلم ملكها: أي الوصية؛ أي مال الوصية.(البناية) في الوجهين: أي فيما إذا قبض في المحلس بغير إذن 
الواهب» وفيما إذا قبض بعد الافتراق بدون إذنه.(البناية) باقف: بالاتفاق بدليل صحة تصرفه من البيع 
والإعتاق.(البناية) حكمه: كما لا يثبت الملك في البيع إلا بالقبول.(البناية) هنه: أي مقصود الواهب من 
عقد الهبة. (البناية) به: أي بالقبول» وهو القبض.(البناية) بخلاف ما ! خ: بأن قال له: لا تقبض. 

الدلالة: أراد بالدلالة: الإذن الحاصل من إيجاب الواهب للقبض. [البناية ]5٠ ٠/١١‏ الصريح: هو قوله: 
لا تقبض. (البناية) الثالث: أي هو أيضا مستعمل في عقد الحبة محارًا. [البناية |١ 01/1١‏ 

*أخحرجه الأئمة الستة. [نصب الراية [٠١۲/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
لرحمن ومحمد بن النعمان بن ب شير قاطا عن السات بن يقير أن آباد أتى به إلى رسول الله 88 تيقال إن 
نخلت ابی هذا غلاماء فقال: أكل ولدك نحلت مثله» قال: لاء قال: فارجعه. [رقم: 58 7 باب الهبة للولد] 


Nf‏ كتابي اشة 


وكذا تنعقد بقوله: أطعمتك هذا الطعا وجعلت هذا الثوب لك» وأعمرتك هذا 
اليه أو ا على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة» أما الأول؛ فلن الإظعام إذا 
أضيف إلى ما يُطْعَمٌ عي يراد به تمليكٌ العين: لاف ما إذا قال: أطعمتك هذه 
الأرظرة .حيكه يكوق عارية؛ لأ ا لا يطعم فيكون امراك أل َيه وما 
الثاني؛ فلأن حرف "اللام" للتمليك؛ 4 الغالث؛ فلقوله ع3ك: "فمن اعم مو 


فيي لحر لم ر وراتس بده و و كذا إذا قال : جعلت غهذة الدا و اللق کپ 


وأعمرتك هذا إخ: أي جلت لك هذا الشىء. دة عمرك» فإذا ست أت فهر لي ايقالة أغمره 
الذانء قال 4 هى للق حمرك؛ وسه أمسكزا عيكم أبوالك ۷ تخروساء فمن اع شيا فهو له وده 
العمرى. [الكفاية ]۸٥/۷‏ إذا أضيف إلخ: مراد المصنف بالإضافة إلى ما يطعم عينه أن يذ كر ما لم يطعم 
عيعه رقمل عفعولة ثانياء وأما 805:3 الكفارة: أي زه ال: إطعًاء ر مسا كين 64 فالأهر لي 

دلا قوف عل أل وس ة وهر الاباة أي سمل الق ,اكا لعل سالا 

يراد به: هذا يخالف ما في 'الحيط البرهاي' ناڈ عن الأضل من أنة لو قال: أطعمتك هذا الطعام» فإن قال: 
فاقبضه فهو هبة» وإن لم يقل: فاقبضهء فتحمل البة والعارية. العين: بغير عوض» فيكون هبة. [البناية ٠٠/١١‏ 3] 
فيكون المراد إلخ: أقول: وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى متل الأرض ليك العين محازا لكن هذا 
التجوز ليس .متعارف في مثل ذلك وإثما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر المحل» وإرادة 
الحال» و كلام العاقل إنما يجب حمله على المتعارف لا على كل ما احتمله اللفظ. 

عمرى: العمرئ أن يقول لصاحبه: أعمرتك داري» أي ججتعلتها لك مدة عمرك. ولورتته من بعده: أي لورئة 
المعمر له من بعد المعمر له» يعي يثبت به الهبة» ويبطل ما اقتضاه من شرط الرحوع. [الكفاية 85-6197 ] 
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کتاب اشبة 1 


لا قلنا. وأما الرابع 4 فان الخمل هو الإ ركاب حقيقة؛ فيكو ن عار لكنه يحتمل 
امبة» يقال: حمل المي فلات على فرس» ويراد به اللي ومسل اوه عط ننه 
ول قال ١‏ کات فا اب كوي ع لأنه يراد به التمليلك» قال الله تعالى: 


کا 


ار کسشوتهم» ويقال کا الان فنا ياء آي ملك ممع ول قال ساق 
مه الاريك کت عنازيقة النسا روا من هيل ولو ل قاري للك فة سكن 
أو سكنى هبة: فهى عارية؛ لأن العارية محكمة في تمليك المنفعة» واهبة تحتملها. 
وتحتمل تمليك العين» فَيُحْمَل الحتمل على المحكم و کا إذا قال: عفري كي 
اول سکیا آر و سكين صدقة, أو صدقة عارية» أو عارية هبة؛ لما قدمناة. 


لما قلنا |أشار به إلى قوله: فلأن وهو أن حرف اللام للتمليك رالبناية :])٠٠۲/١١‏ إشارة إلى قريبه» وهو 
قوله: فلقوله علكةا: فمن افر عمرى» فهي للمعمر له ولورنته من بعده» ويدل على هذا ذكر .هذه 
الصورة قي ذيل الثالث. فيحمل !إ*: وهذا الحمل جاز لغوي وحقيقة عرفية. 

عارية: لكن إذااتوى التمليك يبت لأنه خضل كلامه. [البناية: ؟ ٠/1‏ 3] لما وويقاة أراد يه ها ذكره 
في كتاب العارية من قوله علكلا: "المنحة مردودة". [الكفاية /4/5/1-/4/7] سكنى: السكئ مضدر سكن 
الدار» وفيها إذا قام؛ أو اسم بمعين الإسكان كالرقى زهي ف قوهم: دازي لك سكن في محل النضب على 
الخال على معن سک أو امسكونا خا الآن العارية إخخ: كان من.حقة أن يقول: لأن السكيئ محكم 
في تمليك المنفعة» فلعله توهم أن المذكور قبله هبة غارية؛ أو غارية هبة» فعلل بذلك أو لأن قوله: سكئى 
عارية» قذكر العارية قي التعليل مكان السكئ؛ لدلالة السكيئ على العارية. [الكفاية ]٤۸۷/۷‏ 

صدقة: بأن قال: داري لك سكيئ صدقة.(البناية) عارية: بأن قال: داري لك صدقة عارية.(البئاية) 
هبة: بأن قال: داري عارية هبة. |البئاية ]5٠ 5/١7‏ لما قدمناة: إشارة إلى قوله: لأن العارية محكمة في تمليك 
لمتفغة؛ وذلك لأن الام املك يعمل ليك للتفعة» فكان اول كلانه عملا ليك السكئ. :وقوله: .سكيد 
محكم في تمليك المنفعة؛ لأنه لا يحتمل تمليك الرقبة» أو أنه خرج تفسيرا لأول الكلامء فيتغير به حكم أول 
الكلام فضار الحكم قاضيا على الحختمل» فكأنه قال: لك سكن ذاريء فيكون غارية. [الكفاية ]٤۸۷/۷‏ 


TEY‏ كعاب افبة 


ولو قال: هبة تسكنهاء فهي هبة؛ لأن قو له: سک مشورة) ولیس بتفسير له» 
وهو تنبيه على المقصود. بخلاف قوله: "هبة سكين" ؛ لأنه تفسير له. قال: ولا تجوز 
البة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة: وهبة الشاع فيما لا يقسم جحائزة. 


وليس بتفسير له إلخ: لأن قوله: تسكنها فعل» وأنه لا يصلح تفسيرا للمذكور سابقاء ولكنه مشورة 
أشار به عليه في 7 فإن شاء قبل مشورته» وسكنهاء وإن شاء لم يقبل» وهو بیان لمقصوده أنه ملكه 
ر ليسكنهاء وهذا معلوم» وإن لم يذكرهء فلا يتغير به حكم التمليك ممتزلة قوله: هذا الطعام لك 
تأكلهء أو هذا الثوب لك تلبسه. [الكفاية ]٤۸۷/۷‏ المقصود: أنه ملكه الدار عمره ليسكنها.(البناية) 
لأنه تفسير له: أي لأن قوله: سكين اسمء فجاز أ یکوت اقرا لان آخرء فيتغير به أول الكلام كما 
ف الاسضاء:والشرط» فيكون عارية. [البباية ا 
ولا يجوز إخ: ومعى قوله: لا يجوز الهبة لا يثبت الملك فيه إلا حوزة مقسومة؛ لأن البة في نفسها فيما 
يقسم يقع جائزة» ولكن غير مثبتة للملك قبل تساه مقرزاة فاته إذااوهين فشاعا فيما يقس ثم آفرزه 
وسلم صحت ووقعت مثبتة للملك» فعلم ذا أن هبة المشاع فيما يقسم وقعت جائزة في نفسهاء ولكن 
توقف إثباتها الملك على الإفراز» وبالتسليم والعقد المتوقف ثبوت حكمه على الإفراز لا يوصف بعدم 
الجواز كالبيع بشرط الخيار. [العناية ]٤۸۸-٤۸۷/۷‏ 
فيما يقسم: يعن جما لا يحتما ادفاو تسو ود لبج اداه افيد ر ووا | 
لا ييقى منتفعا بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير» والحمام الصغير والرحى؛ 
ويعين بالمقسوم أن قى فعا قبل الق وبعانها. إلا محوزة [ أصل الحوز للجمع كذا في ل" الخ: يع 
با جوز أن يكون مفرغا عن أملاك الواهب وحقوقه؛ وقد احترز به عما إذا وهب التمر على النخيل دون 
النخيل» أو وهب الزرع في الأرض دون الأرض؛ لأن الموهوب ليس بمحوز» أي ليس بمقبوض على الكما 
لاتصاله ملك الواهب. [الكفاية ]٤۸۸-٤۸۷/۷‏ 
مقسومة: احتراز عن المشاع؛ فإنه إذا حاز وقبض التمر الموهوب على النخيل» وكان التمر مشتركا بينه 
وبين وه لآ فور ايا لأنه غير مقسوم. [الكفاية 4//10] فيما لا يقسم: معناه هبة مشاع لا يحتمل 
القسمة: خائزة؛ لآن الشاع غير امقسوع: فيكون ماه ظاهراء اهبة النضيب غير المقستوم فما هو غير 
مقسوم جائزة» وذلك ليس على ما ينبغي» وتصحيحه يما ذكر. [العناية ٤۸۸/۷‏ ] 


كتاب اهبة ET‏ 


وقال الشافعي ب حك: تحور في الوجهين؛ لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع وغيره 
كالبيع بأنواعه؛ وهذا لأن المشاع قابل لحكمف وهو الملك: فيكون غلا له وكونه 
تبرعًا لا يبطله الشيو عكالقرض والوصية. ولنا: أن القبض منصوص عليه في الهبة, 
فيُشنترط كمال العا لا الا شم ار اليد وذلك غير عرهواب» ولأن ف 


كمال القض 


جويره إلزامه شيعا م يلتزمه. وهو القسمة وهذا امتنع جوازه قبل القبض؛ كيلا 
يلزمه التسليم بخلاف ما لا يقسم؛ لأن القبض : الام عر لف اي 


الطبرورة 
في الوجهين: أي فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتمل. [البناية ]0.7/١*‏ بأنواعه: يعن الضحيح والفاسد 
والصرف والسلم فإن الشيوع لا عنع تمام القبض في هذه العقود بالإجماع. [العناية ]٤۸۸/۷‏ وهذا: أي صحته 
في المشاع. وكونه تبرعا إخ: يعن أن الشيوع في القرض والوضية كما لا يمنع كوهما عقد تبرع كذلك 
لا بمنع في الحبة. كالقرض: فصورة قرض المشاع: أنه لو دفع ألف درهم مثلا إلى آخر على أن يكون 
نصفه قرضا عليه» ونصفه بضاعة» أو يعمل في نصف الآخر بش ركة» فإنه يجوز مع أن القبض شرط لوقوع 
الملك ف القرض» ولا تشترط القسمة فيه. [الكفاية ]٤۸۹-٤۸۸/۷‏ 
والوصية: بأن أوصى لرجلين بألف درهم. إالبنابة ؟١5.>/1]‏ منصوص: لا روينا من قوله ع#: "لا تصح 
الهبة إلا مقبوضة".(العناية) فيشترط كماله: لأن التنضيض يدل على الاعتناء بوجوده» وقبض المشاع 
ناقص؛ لأنه لا يقبله إلا بضم غيره إليه أي بضم غير الموهوب إلى الموهوب, أو بالعكس؛ فإن كلامه يحتملهاء 
والغير غير موهوب» وغير ممتاز عن الموهوب» فكل جزء فرضته يشتمل على ما وجب قبضه» وما لا يجوز 
قبضة فكان مقبوضا من وجه دون وجه» وفيه شبهة العدم النافية للاعساء بشأنه.. [العناية /4/8/6/1] 
غيره إليه: أي غير الموهوب إلى الموهوب.(البناية) موهوب: وغير متاز عن الموهوب. (البناية) تجويزه: أي في 
تحويز عقد اهبة في المشاء ع.(البناية) إلزامه !ج أئ الواهب» وبحويز ذلك لا يجوز؛ لزيادة الضرر ر. |الغناية ۸4/۷[ 
وهدا: أي ولأن في تحويز هذا العقد إلزام مالم يلتزم.(البناية) امتشع جوازة: الظاهر أن المراد باللجواز: 
النفاذء وإلا فاهبة قبل القبض ليست بباطلة» وامتناع الجواز يوجب بطلافا. التسليم: وهو لا يتحقق 
بدون مؤنة القسمة. [البناية ۰۷/١١‏ 5] 


ولأنه لا تلز مه مو نة القسمة› والمهايأة تلرمه فيما ١‏ يتبرع به وهو المنفعة, ۾ الهبة 
لاقت العينَ» والوصية ليس من شرطها القبضْ» و كذا البيع الصحيح» والبيع الفاسد. 


ا 


والصرف» والسلم» فالقبض فيها غير منصوص عليه ولأنها عقُود ڪا قات 
لروم مو نة القسمة. والقرض تبرع من ص وا E‏ د ونه اکر طا لقي 


القاصر فيه دون لست عملا بالشبهين على أن مواب واي 
ولو وهب من شريكه لا وز لأن الحكم يدار على نفس الشيوع. ت ومن ازب 


المنفعة: لأن المهايأة قسمة المنافع. والوصية ليس إخ: جواب عن قوله: والوصية» تقريره: أن الشيوع 
مانع فيما يكون القبض من شرطه؛ لعدم تحققه في المشاع» والوصية ليست كذلك. |البناية ٠8/11‏ 3] 
فالقبض فيها: وإن كان؛ فالقبض شرطا للملك.(البناية) غير منصوص عليه: أي في هذه البيوع حي 
يراعى وجوذه على أكمل الجهات. وقوله ع823: "يدا بيد" بيان التعيين» إلا أن التعيين قي الثمن يكون 
بالقبض» ٠‏ ولأن القبض شر عد بشاء الضرف والسلم اي الضحة ذا شن عل الابتداع و البقاء أسهل من الابتداء 
ولا كذلك فى اهبة ٠‏ فان التنصيم ن على القبض فيها؛ ليقع صحيحا فافترقا. [الكفاية ۷/ 4۹۰[ 
القسمة: غخلاف الحة؛ فإاشا عقد تبر ع.(البناية) تبر ع: بدليل أنه الك يصح من الصبى والعبد. (العناية) 
ضماك: فإن المستقرض مضمون بالمثل.(العناية) عملا بالشبهين [أي شبه التبرع وشبه الضمان (البناية)]: 
فلشبهه بالتبرع شرطنا فيه القبض» ولشبهه بعقد الضمان م نشترط فيه القسمة. وذلك اعتبار صحيح فيما له 
شبهان. [الكفاية 431/19] فيه: أي ف القرض ليراعى وجوده على أكمل الحجهات. |البناية ]3٠١3/1١‏ 
ولو و شب إخ: هلا ق الحقيقة جواب عن قو أن ابن الي ليلئ للك + فال عنده هبة المشاع فيما ختمل 
القسمة يجوز من الشريك؛ لعدم استحقاق ضمان القسمة. | البناية . E‏ ل يحهوؤ: وإن الم يلرم فيه 
مؤنة القسمة. يدار على إخ: وهذا لأن القبض ف الحبة لا يعم في الجزء الشائع» فقبض الشريك لا يتم 
باعتبار ما لاقاه اة وإنما سم به و بعترة) وهو ما كان نملو کا له وها وشم جا امام العقد. فإغا يعتبر نابتا 
فيما يتناوله العقد دون غيره. [الكفاية ٤۹1/۷‏ ]ومن وهب إلخ: فكانت معلومة من ذلك» لكن أعادها 
میا 


ا 


لقوله: فان قسمه وسلمه إخ. | العناية ٤۹١/۷‏ | 


كناب اهبة 89 


شقصًا مشاعًا: فالهبة فاسدة؛ لما ذكرناء فإن قسّمه وسلمه: حاز؛ لأن تمامه بالقبض» 


نهنا اقرز نصيية 


وعندة ا کیو ل: ولو وهب دقيقاً في حنطة» أو دهنا في سمسم: فاشبة فاسدة» 


فإن طحن وسلمه: r‏ وكذا السمنْ في اللبن؛ لأن الموهوب معدوم» وهذا 
لک 
ار اخ يه ناس يلتك وللعنوم ليس جل للعللكه فرقع سند بالات فلا تد 


إلا بالتجديد» بخلاف ما تقدم؛ لأن المشاع حل للعمليك» وشن اللبن ف في الضرع, 
والصوف على ظهر الغنم» والزرع والنخل قي الأرض؛ 


فاسادة: أي لا زنيب سكم وجو المللقبوإة اتسل ب القضن مشاعاء ويكون مطموتا على المرظوو 4 
إذا قبض: |الكفاية ]٤۹١/۷‏ لما ذكرنا: من أن المبة فيما يقسم لا تحور إلا محوزة مقنسومة:(البناية) 
وعنده لا شيو ع: وبه تبين أن المانع من الشيوع ما كان عند القبض حى لو وهب نصف داره لرحل؛ 
وم يسلم حن وهب له النضف الباقي وسلمها جملة حازت. [العناية 431/1] 

لأن الموهوب ان [وقت عقد الحبة | : لأن الدقيق حادث بالطحن» والدهن بالعصرء وهذا لو فعله 
الغاضب كان ملا له؛ وهذا لأن قبل الطحن هو حنطةء والدقيق غير الحنطة؛ وكون الشيء الواحد 
شيئين في وقت واحد مستحيل» فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المعدوم» فكان ا غاية ما ق الباب أن الدهن 
يحصل بالسمسم والعصرء إلا أن العصر آخرهما وجوداء فيضاف الوجود إليه كزراعة الحنطة يضاف إلى 
الزراع: وإن لم يكن بد من الحنطة والأرض. [الكفاية 437/1] 

لأن الموهوب معدوم: لأنه ليس موجود بالفعل» وإنما يحدث بالعصر والطحن» ولا معتبر بكونه ا 
بالقوة؛ لأن عامة الممكنات كذلك؛ ولا تسمى موجودة. [العناية ]٤۹۲/۷‏ لو استخرجه إل: بأن غصب 
سخا فاستخر ج دهنه» فانه بملکه؛ لأثة وقت الغضب , يكن موود فلم يرد عليه الغعصب.(البناية) 
تقدم: هو المشاع؛ فإنه لا يحتاج فيه إلى جحديد العقد. [البناية ۲١/١٠د|‏ 

محل اليك لكرنه موحودا وقت العقد» ويتصور القبض فيه» لكن لا على سبيل الكمال» وهذا يصح 


بيععة بالإجماع, والمانع فيه لعو في غيره» وهو العجز عن التسليم) فإذا زال المانع انقلب جائزا. | البناية ١/1‏ ۱[ 


4" کاب 


والتمرٌ في التخيل بمزلة. المشاع؛ لأن امتناع الجواز؛ للاتصال». وذلك يمنع القبض 
كالمشاع. قال: وإذا كانت العين فى يد او له: ملكها بالحبة» وإن لم يُجَدَدْ فيها 


قدو رف 


قبضا؛ لأن العين في قبضه» والقبضّ هو الشرط بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض ف 


eli‏ ا ۾ ل 
اشالك کا )ا 


ابيع مضمون» فلا ينوب عنه, قبض الأمانة» أما قبض افبة فغير مضمون» فينوب عنه. 


بدة 


وإدا وهب الأب لا يزه الصغير هبة: : ملكها الابن بالعقد؛ لأنه في ف فبضص الب 0 عن 


قبض اهبة» ولا فرق ن ۽ ما إذا كان eT‏ 


الأب الأب 

بمنزلة المشاع: فإذا حلب اللبن وجز الصوف وسلمه» وقبضه الموهوب له عاد امعحيانا كنا فى الشاع 
إذا وهبه وسلمه» وكذا لو قطع الثمر والزرع وسلمها. [البناية ]317-511/١‏ للاتصال إلا ن هذه 
الأشياء معدومة (البناية)]: أي لاتصال الموهوب ,ما ليس موهوب من ملك الواهب مع إمكان الفصل» وذلك 
بمنع القبض كالشائع. [الكفاية ]٤۹۲/۷‏ كالمشاع. وقي نسحة: كالشائع» والشيوع يمنع فكذا الاتصال. 
يد الموهوب له: بأن كانت وديعة أو عارية» أو نحوهما. [البناية ؟١/-8١1د]‏ 

وإن لم يجدد فيها |وهو أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين» وبمضى وقت يتمكن فيه من قبضها (الكفايع)] 
إلخ: والأصل فيه: أنه م تجانس القبضان ناب أحدههما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدن؛ ولا 
ينوب الأدن عن الأعلى» بيانه: هو أن الشيء إذا کان ET‏ في يده أو ا بالعقد الفاسدء قباعه 
قايا تيتا سا ل تانج إلى فيظن آتغير؟ لاعن الد إذا كل واف قينا سراق وکاک إذا 
وهبة يشا لا يحتاج .إلى قبض آحر؛ لكون ذلك القبض أعلى» سو كته ونا و کلف ا کان 
الشيء وديعة في يده» أو عارية؛ فوهبه مالكه فت اعت الد فإنه لا تاج إلى قبض آخر؛ لاتفاق 
القبضين؛ لأن كلا القبضين أمانة» ولو كانت وديعة عنده أو عارية» فباعه منه» فإنه يحتاج إلى قبض 
حديد؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان. [الكفاية ]٤۹۳-٤۹۲/۷‏ 

فيبورب عنه: آي توب قبطن الآماثة عن غير المضموك» وهو الحيق. وقد مر مستواق: [اليناية 21/1 ]| 
ملكها الابن إل: والقبض فيها بإعلام ما وهبه له» وليس الإشهاد بشرط إلا أن فيه احتياطا؛ للتحرز عن 
ححود الورثة بعد موته» أو جحوده بعد إدراك الولد. |العناية 37/1 4] الهبة: فلا يختاج إلى قبض آخحر. (البناية) 


كتاب اشبة TEY‏ 


أن ينها عدف فلاف ما إذا كان وري آي ستصويه أو مبيعا بيعا فاسدا؛ لأنه في يد 


۱ الأب الدي و نيه 


غيرة, أو في ملك غيرة. والصدقة في هذا مثل الهبة. وكذا إذا وهبت له أنه وهو 


المود ع بن الصغير 


ي عياف والأب سيت )؛ ولا وصی ll‏ وكذلك کل مَنْ يَعُوله و إل وهب له أحنبي 

هبة: تمت بقبض الأب؛ لأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضائر» فأولى أن يبملك النافع. 
الأب الابن الصغير 

وإن وهب لليتيم هبة» فقبضها له وليه» وهو لوصئ الأب أو جد اليتيب أو وصيه: حاز؛ 


لأن يده: أي لأن يد المودع يد المودع حكماء فيمكن أن يجعل قابضا لولده باليد الى هي قائمة مقام 
يده.(الكفاية) مرهونا: يعني إذا كان مال الأب ويا أو كذا وكذاء له تتم الهبة بالعقد؛ لأنه في يد 
غيره في الرهن والغصب» أو في ملك غيره في البيع الفاسد. [الكفاية Tene‏ لأنه في يد غيره: أي غير 
الأب» فلا ينوب قبض المرقن؛ والغاصب عن قبض البة للولد. إالبناية |١١ ٤/١١‏ 

ملك غيرة: أي غير الأب أراد به المبيع 58 فاسدا. (البناية) والصدقة !ج أراد أن الصدقة في الحكم 
المذ كور كحكم الهية فيما إذا تصدق على ابنه الصغير ملكها الابن بعقد الصدقة» فلو تصدق عليه جما عند 
مودعه جحازء جخلاف ما إذا تصدق هما في يد المرمن» والغاصب والمشتري بالشراء الفاسد» والتعليل هو 
التعليل. [البناية ١١/١٠ه]‏ وهو في عياها: وقيد بقوله: وهو في عياها؛ ليكون ها عليه نوع ولاية» وقيد 
موت الأب» وعدم الوصي؛ لأن عند وحودهما ليس لها ولاية القبض. [العناية ]٤۹۳/۷‏ 

من يعوله: نحو الأخ والعم والأحبي, أي إذا وهب الصغير من يعوله شيئاء فهو كما إذا وهب الأب 
لابنه الصغير في حكم القبض. [الكفاية 47/1 4] وقال في "النهاية" وغيرها: أطلق في الكتاب جواز قبض 
هؤلاء» ولكن ذكر في "الإيضاح" و"مختصر الكرحي" أن ولاية القبض طؤلاء إذا لم يوجد واحد من 
الأربعة» وهو الأب ووصيه» والجحد أب الأب بعد الأب» ووصيه. وأما لو وجد واحد منهمء فلاء سواء 
كان الصبي في غيال القابض أو لم يكن» وسواء كان ذارحم حرم منه» أو أحنبيا؛ لأنه ليس لهؤلاء ولاية 
التصرف في ماله» فقيام ولاية من ملك التصرف قي المال ينع نبوت حق القبض له» فإذا لم يبق واحد منهم 
جاز قبض من كان الصبي في عياله لثبوت نوع ولاية له حيئئذ؛ ألا ترى أنه يؤديه ويسلمه في الصنائع؛ 
فقيام هذا القدر من الولاية يطلق حق قبض البة؛ لكونه من باب المنفعة. 


ا كتاب اشبة 


لأن لحولاء ولاية عليه؛ لقيامهم مقام الأب؛ وإن كان و مه فقبضها له جائز؛ 


پا ا وتربيتها الأم 


بن ها الولاية فيما يرحع إلى حفظه وحفظ ماله هذا عرق e‏ لل 9 ایب د 
بالمال» 0955 ن ولاية تحصيل النافع» وكذا إذا كان في حجر أجبى ¦ بر بیه؟ لأن له عليه 


هذا الأجتني 


ا رة ألا ترى أنه لا يتمكن أحبي ی آخر أن ينزعه من يذه يمالك ما تمض 
هلأ ١١‏ 


ها ف حقه. وإن قبض الصبي اة بنة ه: جاز» معناه: إذا كان عاق أنه نافع في 


لقع | 
قبض اشبة 


آي 


ته د من أهله. وفيما وهب للصغيرة کور بض زوجها ھا بعل الزفاف؛ 


ميعن 


لتفويض الأب ا إليه دلالة لدف ما قبل الزفاف, ويملكه مع حضرة الأب“ 


ازوج 23 بعيناة الأب 


بخلاف الم وکل من ,سرا غوتها سیت آلا لکوت لا بعد موت آلآب: 
الم قبض المية لا 

بالمال: أي لأن حفظ اليتيم لا يبقى عادة إلا بقوت وملبوس.(البناية) وكذا إذا كان إل: أي يجوز 
للأجبئ الذي يربيه قبض اهبة له عند عدم هؤلاء الأربعة» وق "المبسوطظ": وإذا ثيت أن للا للأنبى. الذي 
يعوله أن يقبض هبة الغير له» فكذلك إذا كان هو الواهبء قأعلمها وأبانها فهو جائز» وقبضه له قبض› 
روسو ی إن کان الصو فى يقل اد لا يعقل. | الكفاية 55-1 :| حققه: ومن جملته قبول اطبة له 
جاز: اخ وا خا القياس وهو قول الشافعي يلك لا يجوز قبض الصغير بنفسه؛ لأنه 
لا معتبر بفعله قبل اللو سوسا فيا كل كن تحصيله له بغيزه» فإن اعتبار عقلة للضرورة» وذلك فيما 
لا عكن تحصيله له بغيره. [الكفاية 435/19] للصغيرة: ممن يجامع مثلها أم لا. قبض: ولو قبض الأب 
55 صح لبقا ولاخ وإن قبطنت :بنفسها از .. |الكفاية ره :]| دلالة: عيبت زفها اليه وهي 
ضغيرة) وأقامه مقام نفسه في حفظهاء و حفظ ماشاء وقبض افبة من حفظ المال. [البناية ]211//1١١‏ 

ما قبل الرفاف [لأنه قبل الرفاك لا يكون له عليها يد مستحقة. (البناية *69119//1]: لأن اعتبار ذلك 
حكم أنه يعوفاء وإن لاعليها يدا مسعحقف وذلك لا يوحد قبل الزقاف. [الكفاية 45:8/9] 

وبملكه إخ: أي يملك الزوج قبض البة مع حضرة الأب» احترز به عما ذكر في "الإيضاح": أن قبط 


الرو ج لما إنما يجوز إذا لم يكن الأب حيا. [البناية ؟١/3117]‏ 


اد - 


كتاب اشبة ۹ 


حضوره لا ضرورة. قال : وإذا وهب انان من واحد دارا: طاو ایا سلاج هر 


الو هو ب 5 


قد قبضها جملة» فلا شيوع. وإن وهبها واحد من اثنين: لا يجوز عند أبي حنيفة لب 
وقالا: يصح؛ لان هذه هبة الجملة منهما؛ إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيو ع» كما 
إذا رهن من رحلين دارً. وله: أن هذه هبة النصف من كل واحد منهماء وهذا 
لو کانت افية فسا لا يقس فقبل أحدهما: - ولأن الملك يغبت لكل واحد منهما 
ف النصفء فيكون التمليك كذلك؛ لأنه حكمه, وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع, 


في الصحيح: يتعلق بقوله: حيث لا بملكوفا إلخ» وإنما قال في الصحيح؛ لأن فيه خلافاء فإن شيخ الإسلام 
جواهر زادة قال في "مبسوظه": فمن مشايخنا من سوی بين الزوج وبين الأحبي والأم والجد والأخ» 
وقالوا: يجوز قبض هؤلاء عن الصغير إذا كان في عياهم» وإن كان الأب حاضرا كما في الزوج. 
هؤلاء: أي الأم وكل من يعوها. لا بتفويض الأب: احترز بقوله: لا بتفويض الأب عن تصرف الزوج؛ 
لما ذكرنا أن ولاية الروج بتفويضه أمورها دلالة عليه. [البناية 1 ]31//1١‏ 

مز تداس سيد وسيل اراپ رورم ا 
أولى؛ لأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في البة حى لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة دون 
الهبةء وبه قالت الثلاثة.. [البناية 3317//17] وله: هذا استدلال من حانب التمليك. [الغناية 53/17 ] 
وهذا: أي ولأحل كون هذه المبة هبة النصف من كل منهما.(البناية) الهبة: أي هبة الواحد للاثنين. 
صح: فصار كما لو وهب النصف لكل واحد منهما بعقد على حدة.(العناية) ولأن الملك يثبت ! لخ: وهو غير 
متاز» فكان الشيو ع وهو يمنع القبض على سبيل الكمال. [العناية ]٤۹٥/۷‏ وعلى هذا الاعتبار: [أي على 
اغتبار أت الملك ت لكل واحد منهما في النصف. (الكفاية)]: أي على اعتبار المذ كور وهو نبوت 
الشيو ع في التمليك بثبوت الملك مشاعا يتحقق الشيوع» فتفسد الهبة. [البناية 513/15] 


وت" کتاب اشبة 


بخلاف الرهن؛ لأن حكمه الحبس؛ ويثبت لكل منهما كَمَلا فلا شيوع, وهذا لو قضى 


المر نين امسا رك لراهن 


دين أحدقنا لا يسترد شيا من :الرهق, وی "الجامع الصغير": إذا تصدق على محتاجين 
المرقنين 

بعشره دراهم» أو و هبها هما: جحاز» ولو تصدق ما على غنيين؛ أو وهبها فنا م جز 

7 وز ادا زا ا و بع يتن 


الى ع 


ا 


سوّی» فقال: pr‏ الصدقة؛ أن ١‏ 7 دافم زک r‏ 


اة وابة اة والصدقة 


ووجه الفرق على هذه الرواية: أن الصدقة يراد بما وجه الله تعالى 


الرهن: جواب عما استشهدا به.(البناية) وفي "الجامع الصغير" إلخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لبيان 
ما وقع من الاحتلاف بينهما وبين رواية الأصل؛ وذلك لأن رواية "الجامع الصغير" تدل على أن الشيوع في 
الصدقة لا بمنع الجواز عنده كما كان يمنع عن جواز الهبة» ورواية الأصل تدل على أنه لا فرق بين اللحبة والصدقة 
في منع الشيوع فيهما عن الحواز؛ لأنه سوى بينهما حيث عطف وقال: وكذلك الصدقة. [العناية /4317/19] 
أيضاء الى كما رر للفقريع ملفا فكدالك صو لسن عطقا [البعاة ٠٠٠‏ 

كل واحد منهما !ج حاصل هذا: أن أبا حنيفة وله جعل الهبة يحازا عن الصدقة إذا صادفت الفقير 
والصدقة محازا عن افبة إذا صادفت الغ لوجود المحاز؛ إذ كل منهما تمليك الغير بغير بدل. [البناية ۹/۱۲٠ء]‏ 
بين اهبة والصدقة: حيث جوز الصدقة على الفقيرين» ولم يجوز الهبة على الغنيين.(البناية) سوى: أي الحكم 
بين الصدقة واهبة.(البناية) فقال: يعن عقيب مسألة الهبة. [البناية ؟١/570]‏ 

وكذلك الصدقة: [أي لا يجوز الصدقة على رحلين عنده كما لا يجوز الحبة ] وهذا يدل على أن 
التصدق على اثنين فيما يحتمل القسمة باطل عند ألي حنيفة لله كاطبة؛ لبو قفهما على القبض» قوب أن 
يستويا في هذا أيضاً؛ إذ المفسد واحد وهو الشيوع. [الكفاية /ا//اة 8-4 :]| ووجه الفرق: أي بين الهبة 
من انين حيث لا تحوز عند أبي حنيفة به وبين الصدقة على اثنين حيث جحوز.(البناية) الرواية: أي رواية 
"الجامع الصغير". [البناية 7 ]337٠0/1‏ 


كتاب الهبة ۲٥١‏ 


وهو واحدء والهبة يراد ما وحه الغين: وهما اثناث» وقيل: هذا هو الصحيح, والراد 
الذكور في "الأصل": الصدقة على غنيسين. ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاهاء 
ابسو 

وللاخر ثلثها: لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف جلا وقال محمد يلك: يجوز 
ولو قال: لأحدهما نصفهاء وللاحر نضاففها عن أبي يوسف سه فيه روایتان» 
فأبوحنيفة لك مر على أصله» وكذا محمد ب والفرق لأبي يوسف يلك: أن 
بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصدة يبوت الملك في البعض» فيتحقق الشيو ع» 
واا ل بود اقا يعن عل واس يحل الاب 


اثنان: لأن فرض المسألة في اثنين.(البناية) هذا: أي المذكور في "الجامع الصغير" من جواز الصدقة على 
الفقيرين.(البناية) غنيين: فيكون جازا للهبة. [البناية 570/11] ولو وهب لرجلين إلخ: اعلم أن 
التفصيل ف المبة إما أن يكون ابتداء أو بعد الإجمال» فإن كان الأول لم جر بلا حلاف سواء كان التفصيل 
بالتفضيل كقوله: وهبت لك ثلثه لشخحص» ووهبت لك ثلثه لآحر» أو بالتساوي كقوله لشخص: وهبت 
لك نصفه والآحر كذلك لم يذكره في الكتاب» وإن كان الثاني لم جز عند أبي ية قم مطلقا» أي 
سرا كاه بتخاصاك او مساويا باعل أضلت وقرق أو يوتف يلله بين السازاة واللفاضلة: فى 
المفاضلة لم يخوزء وقي المساواة حوز ق رواية. [البناية ]571١/١*‏ ثلثاها: هذا تفصيل بعد الإجمال. 

ولو قال إلخ: معطوف على ما في آخر المسألة الأولى من التفصيل الواقع بعد الإجمال» فيكون الفرق بين 
المسألتين بوقوع التفصيل بعد الإجمال في الأول بطريق المفاضلة؛ وي الأحرى بطريق المساواة. 

وكذا محمد يللكء: أي وكذا محمد رلك مر على أصله؛ لأن هذه هبة واحد من رحلين نص على التفاضل أو 
التساوي. (البناية) بالتنصيص !إخ: هذا دليل على صورة التفصيل بالمهملة بالتفضيل بالمعجمة» وعلى صورته 
بالتساوي على رواية الجواز» وأما رواية عدم الحواز؛ فلكوفا غير معدولة عن أصله» وهو أصل محمد رن فليست 
بمحتاجة إلى دليل.(البناية) وهذا: توضيح لدلالة التنصيص على الأبعاض على تحقق الشيوع في الهبة بالتنصيص 
على الأبعاض في الرهن.(البناية) على الأبعاض: بأن قال: رهنتك هذا الشيء على أن يكون النصف رهنا عند 
هذاء والضس الع غند هنذا كان هذا فاسذا؛ لأن بالتفضيل يتفرق العقدء فكذا ههنا. [البناية ]371/1١5‏ 


باب ما يصح رحوعه وما لا يصح 
فال وإذا وهب هبة لأجني: فله الرجوع فيهاء وقال وو 


ا 


ولأن الرحو ع يضاد اتات الك لا يقتضي ما يضاده. بخلااف هبة الوالد لولده 
على أصله؛ لأنه ميد الفمليلك» اکر جربا له. ولنا: قوله ع83: "الواهب أحق 


إذا ادعى 
باب ! خ: E‏ حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم فكان الرحوع فاا وقد يمنع 
عن ذلك مانع» فيحتاج إلى ذكر ذلك وهذا الباب لبيانه.(العناية) هبة: والمراد الموهوب؛ لأن الرحوع إنما 
يكون قي حق الأعيان دون الأقوال.(النهاية) لأجنين : والمراد بالأحبى ههنا: من لم يكن ذا رحو حرم منه» 
فخرج منه من كان ذا رحمء وليس بمحرم كبي الأعمام والأخوال؛ ومن كان محرما ليس بذي رحم 
كالأخ الرضاعي. [العناية 453/19] فله الرجوع فيها: أي بالتراضي» أو بقضاء القاضي إذا لم يقترن يما 
ما يمنع الرحوع» وذكر الأحكام بعده أغئ عن ذكر القيود. |الكفاية ]٤۹۹/۷‏ 
بخلاف هبة إخ: جواب عما يقال: فهذه العلة موجودة في هبة الوالد للولد.رالبناية) على أصله: أي على 
الشافعي يلك فإن من أصله أن للأب حق ق مال ابنه؛ لأنه جزؤه أو كسبه» فالتمليك منه كالتمليك من 
نفسه من وحه. [العناية ]٠: ١/97‏ العمليلك: عن عاتب الواهب: الوالك. 
الواهب أحق إخ: ولا يقال: إن المراد منه ما قبل التسليم؛ فلا يكون حجة؛ لأنا نقول: لا يصح ذلك؛ 
لأنه اق ع سه اقا وذا لا يكون قبل القبض» والتسليم ولأنه ع2 جعله أحق ها وهذا 
يقتضي أن يكون غيره له فيه حق» وذلك إنما يكون بعد القبض» ولأنه لوكان كذلك خلا قوله: ما لم 
يشب متها عن الفائدة؛ إ3 هو آحق وإن شرط العوض قبله.. [الكفاية ۷ء مع( +5] 
* أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية ]١714/4‏ أحرج أبوداود في "سننه" عن حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عبد طاؤس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي 25 قال: "لا يمل لرجل أن يعطي عطية؛ 
أو يهب هبة» فيرجع فيها إلا الم سد CY‏ سويد الذي يعطى العطية ثم يرحع فيها كمثل 
يأكل؛ فإذا شبع قاء ثم عاد ". [رقم: ٠۴۹‏ باب الرجوع في الهبة] 


ا 
الخ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح or‏ 
کته ما ل يشت مني" أي: ما لم وض ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة» فثبت 


ولاية الفسخ عند فواته؛ اد العقد a‏ والمراد عا روي نفي ا 5 وإنباته 
للو الد؛ فإنه يتملكه للحاجة؛ ات > يسمى رجوغاء روي لكاب "فله الرحوع 


لبيان الحكمء أما الكراهة فلازمة؛ لقوله ءاك#: 'العائد في هبته الا TET‏ وهذا 

ي الرجو ع ٠‏ 0 1 0 التكسية 

لاستقباحه» للرحوع موانع د كر بعضها. فقال: إلا أن يُعَوأَضَه عنها؛ لحصول المقصود» 
لا لتحريعه القدوري اهبة 


بالعقد: وف نسخة: باهبة أي بعقد الهبة. التعويض: وها مالياء أو الخدمة من الموهوب له. 
فثبت و لاية ا فكان له الرحوع إذا ۾ بتحصل مقصوده كالمشتري إذا وجد لمبيع معيبا يرجع بالقمن لفات 
مقصوده) وهو وصف السلامة في المبيع. غا رويى: أراذ به الحديث الذي احتج به الشافعي - ين (البناية) 
نفي استبداد ! خ: أي عدم استقلال الواهب بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا الوالد إذا احتاج إلى 
ذلك فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته بلا قضاءء ولا رضا. [البناية ]5۲۷/١۲‏ 

وذلك: أراد أن رجوع الوالد عند الحاجة.(البناية) يسمى رجوعا: أي باعتبار الظاهر» وإن لم يكن 
رجوعا في الحكم.(العناية) وهذا لاستقباحه: أي وهذا التشبيه في معن الاستقباح» والاستقذار لا في 
حرمة الرحوع كما زعم الشافعي بك ألا ترى أنه قال قي رواية: كالكلب يقئ» ثم يعود في قيئه» وفعل 
الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة» وبه تقول: أنه متش [الكفاية ١7/107‏ ه] موانع: منها: هلاك 
الموهوب؛ ومنها: المحرمية بالرحم. يعوضه: أي الموهوب له الواهب عن الهبة. (البناية) 


"روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمر «8::. |نصب الراية ]٠٠١/١‏ 

أخخر ج الحاكم ق المستدرك عن سالم بن عبد الله عن ابن غمر فا عن الببي 325 قال: "من وهب هبة فهو أحق 

ما ما لم ينب منها". قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه. [كتاب البيوع 07/7] 

** أخرععة المماعة إل الترهني.. [|تضب. الراية: ۽ |١۳١‏ أخر ج البخاري في "ضصحيحة" عن قتادة عن 

سغيد ابن المسيب عن ابن عبان كك قال: قال الببي 1 العائد فى هبته كالعائد ف قيثه. [إرقف: c11‏ 
هة 59 


باب لا غنا ۷ك أن ير جع و 


ب 


of‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


أو تزید زيادة متصلة؛ لأنه نه لا و جه إلى ارعوخ ا و الزيادة؛ لعدم الإمكان, ولا 
مع الزيادة؛ لعدم دخوها تحت العقد. قال: آو رت سه المتعاقدين؟ لأن عونت المواهوب 


5 ياده 


له ينتقل املك إلى الورثة» فضار كما إذا انتقل افي ف حال انت وإذا مات الواهب» 


فلا رجحوام 


فوارثه أحنبي عن العقد؛ إل عر ها أ جومم أو الي فق يواه الى الزدون: أن لأنه 


الوارث الواهتب العقد 


حصل بتسليطه؛ فلا ينقضه., ولأنه يتحدد للف تعدعلية سه قال: فان ۾ شب لآخر 


ال وأهضب 


ارضاً بوا ایت فل ناسية منيا ناك أل بى بيناء ار كاناء ألى آرياء. رات للك 


زيادة فيها: فليس له أ يرحع في شيء منها؛ 


الأرض 


أو تزيد زيادة اا اوالبتاء والسمن. (البناية ]6576/1١*‏ إخ: المراد بالزيادة المتضلة: :هو الزيادة في 
ن الموظوايت بشي ء یو رث زياذه ف القيمة. متصلة: ولو كانضي | الزيادة متفصلة بأن كانت اضة آم 
فولدت غند الموقوب له من زوجء أو افجورراء افالراهب أن يرحع فيها دون الولد؛ لأن الرجو ع مق الأصل 
دون الزيادة مكن. وإت كانت الزياقة .هن سعرو فله أن يرجع؛ لأن زيادة السعر ليست بريادة ق غين 
الموهوب» وإنما هي زيادة رغبة الناس فيه» والعين بحالهها كما كانت قلا ينع الرحوع. [الكفاية ٠7/10‏ 3] 
ما أوجبه: أي ما أوجب الملك للموهوب له» فلا يكون له حق الرجوع بالنص؛ لأنه أوجب الرحوع 
للواهب» وهو ليس بواهب [البناية ]319/١‏ لأنه: أي لأن خروج ملك الموهوب عن ملك الموهوب 
له. (البناية) فلا ينقضه: أي الواهب؛ لأن سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود.(البناية) 
ولأنه يتجدد ا وهو التمليك» وتبدل الملك كتبدل العين» وق تبدل العين لم يكن له الرجوع. فكذا 
2 كل السعت: [العناية NIN‏ ه | قال: أي مد لای ق 'الجامع الصعير . | البئاية ١‏ العم 5ى] 
بيضاء: أي حالية مكشوفة عن الشواغل .(البناية) و كاك ذلك زيادة: الريادة في الأرض قد لا تعد زيادة, 
وقد تكواق زيادة ف الكل بأن ازدادض ظا فعا الكل وقد اق زيادة ق قا سا كما ذا بن ذكانا يعد 
ذلك زيادة في الدار؛ لأن الريادة فى حانب الدار توجحب زيادة في كل الدار؛ فإنه يزداد مما قيمة كل الدار 
كما إذا كان في إحدى عي الحارية بياض» فزال البياض» فالزيادة في عيناه تكون زيادة في كل الحاريةء 
وإن كانت في موضع حاض كذا هذا.(الكفاية) منها: ثم أن الموهوب له إن هدم الزيادة وقلع الشجر 
وعادت كما کان للواهب أن پر حع ES‏ المانع. | الكفاية ٥ Oh‏ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 5 ۲٥۵‏ 


لأن هذه زيادة متصلةء وقوله: '"وكان ذلك زيادة فيها" إشارة إلى أن الدكان 
قد يكرت ضغيرا حتفيرا ۷ يقد زياذة صلا وقد رن ارق عظيمة يعد خلت زياد 
ب تدم رياه قاذ يمع ارصع قي ا قال: : فإن باع نصفها غير مقسوم: رحع في 


ارض موهوبة 


الباقي؛ لأن الامتناع بقدر المانع» وإن لم بيع شيئاً منها: اله أن يرع في نصفها؛ ۽ لأن له 
أن برحع في كلها فكذا في نصفها بالطريق الأولء وإن وهب هبة لذي رحم م 
منه: فلا رحو ع فيها؛ لقوله علكك: 'إذا كانت الهية لدي رحم عيرم لل يرجح فيها ٠"‏ 
ولأن القصود صلة الرحم؛ وقد حصل. وكذلك ما وهب أحد الزوجين للاآخر؛ 


من شلق اة 


لأن المقصود فيها فيها الصلة كما فى القرابة: وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد» حي 
لو تزوحها بعد ما وهب هماء فله الرجوع فيهاء ولو أبانما بعد ما وهب» فلا رجوع. 
قال: وإذا قال الموقوب لة للواهب: حل هذا عوضا عن هبتك أو يدايا عنهاء 


غيرها: أي غيرالقطعة الي فيها الزيادة.(البناية) غير مقسوم: أقول: وجه هذا التقيبد إرادة إثبات الحكم 
عد ا ا ابد اسيل سي اياي نيزاي 
وقد حصل: وكل عقد أفاد المقصود لزم.(البناية) كما في القرابة: يعن أن ما بينهما من ربط أحد الزوجين 
بالاخر نظير القرابة» بدليل التوارث من الحائيين من غير حجبء وعدم قبول الشهادة. [البناية 7 ]0175/1١‏ 
فله الرجوع فيها: لوقوع البة للأجنبية» ركان متو العرضن بوم مدل ادا فالا وجوج لاا اوقت 
اهبة زوحته. [البناية ١٠١/۳۷د[‏ خذ هذا عوضا إلخ: وصورة التعويض: أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه 
عوض هبته بأن يقول الموهوب له: هذا عوض هبتك» أو جزاء هبتك أو ثواب هبتك» أو بدل هبتك» = 
* أحرحه الحاكم في "المستدرك" في البيوع» والدارقطين ثم البيهقى في "سننيهما". [نصب الراية ]١171/4‏ 
أخر ج الحاكم في المستدرك عن الحسن عن ”مرة قال: قال رسول الله 5 "إذا كانت الفبة لذي رحم محرم 
م يرحع فيها » قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه. | كتاب البيوع ۲/۲د] 


۲۵٦‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


و ف مقابلتهاء فشبخية الو اهب : سقط الر جو ع حصول المقصود» ۾ هذه العبا انت 


ت دي معي و و إل خض 6-6 عن الموهوب له متبرعاء فقبض الواهب 


العوض: بطل الرحوع؛ لأن العوض لاسقاط الحق» فيصح من الأحتى كبدل الخلع 
والصلح. و ادا استحق نصف اضمة؛ رحع بنصف العوض؛ لأنه لم يُسَلمٌ له ما يقابل 


تفش وإ استحق نضف العوض م برعم في الحبة إلا أن يرد ما بقي ثم يرحع» 


تسد أل 
نضف العوض الو اهب Sa‏ انعو ض 


وقال زفر منه: يرحع بالنصف؛ اعتبار بالعوض الاخر. ولنا: أنه يصلح عوضًا للكل 


1 و اسب 


ف الابتداء» وبالاستحقاف ظهر الال عوض إلا هو إلا أنه بتخير ؛ 
-- 2 ڪڪ الباقي 


= أما إذا وهب من الواهب شيئاء وم يعلم || راشي أنه عر افج كاتا لكل واخ مما ات رحني 
هنةه. 5 "الميستوظ" : سواءِ كان العوض كليكا قليلا أو قرا م سق ایا أو من غير جنسها؛ أن شده 
ليست بمعاوضة محضة:ء فلا يتحقق فيها الرباء وإنما تأثير العوض قي قطع الحق في الرحوع لتحصيا 
المقصودء ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إذا بينه للواهب ورضي به الواهب» ويشترط شرائط اهبة في 
العوض من القبض والإفراز؛ لأنه تبرع. [الكفاية 5/17 ٠‏ 3] 
متبرعا: بين الحكم في التبرع؛ ليثبت الحكم فيما إذا عوضه بأمر الموهوب له بالطريق الأولى؛ لأن ذلك 
تمسولة تعوريض المورهوب له بنفسةه, |الكقاه ۷ ١‏ 2] والصلح: أ من الأحبي؛ فاك المراة اتسعفية مدل 
الخلع ع سقوط ملك الروج عنهاء فجاز أ ف يكورن البدل على الأعتي . |البناية 1 le rA/‏ 


ےا 


بالنصف: أي بنصف الموهوب؛ اعتبارا بالعوض الآخرء وهو الموهوب؛ فإنه لو استحق نصفه يرحع 
بنضف العوض؛ لأن كل واحد قينا ر کا بالاخر كما قي بيع العرض بالعرض» فإنه إذا استحق 
نضف أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجع على صاحبه بنضف ما يقابله. [الكفاية |١ ٠٦-٠٠٠/۷‏ 
أنه [ أي ج من العوض (البناية)] يصلح عوضاً إلخ: وما يصلح أن يكون عوضاً عن الكل من 
الابتداء يصلح أن ق کرت عرسا عدو السا 5 البقاء أسهل من الابتداء. [العناية /الرة ]5٠‏ 
وبالاستحقاق: أي باستحقاق نصف العوض. [|البناية ]383/١5‏ إلا أنه يتخير: بين أن يرد ما بقي من 
العوض» ويرجع ف المبة» وبين أن يمسكه, ولا يرجع بشيء. [العناية ]3٠5/37‏ 


أيه ا عاط سيق في اجو ع إلا له ا لعوضر» فلح يسلم لبه قله أن برد 


الو اهب الو اقب 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ۲۵۷ 


1 : 8 ق حت Msn‏ ا ادر هع Bey‏ 
قال: و وهب ذارا فعوضه من نصفها: رججع الو اهب ف النضصف الذي م يعوض؛ 


لأن الأب تي النصفء قال: ولا يصح الرحو ع ۶ إلا بتراضيهماء أو بحكم الحا كم؛ 


في 


آنه دلق دن العلماء» وي ا ؛ رھ وق حضول المقضود وعدلمه خفاءى فالايد 


الرحوع 


من الفصل بالرضاء أو بالقضاء» حئ کا الممة علا فأعتقه قبل القضناء: كله 


المو هو ب له 


وکر ا ا ضسر لقيام ملح فيد. وكذا إذا هلك في يده بعد القضاءء 


لان أو[ ل القبض غير مضموت: و دا دوام عليه بك أذ ف سقلا 


يرده: أي ما بقى من العوض. [البناية ]:۳۹/١١‏ بعراضيهما: أي الواهب والموهوب له.(البناية) 
أو بحكم الحاكم: أراد أن الواهب رفع أمره إلى الحاكم؛ ليحكم على الموهوب له بالرد إليه؛ حي لو 
استردها بغير قضاء ولا رضا کان قناصبا, فلو هلك قي يده يضمن قيمته للموهوب له |البناية * 2٠/1‏ ه] 
بين العلماء: كما هر منا ومن الشافعي بكء. وفي أصله إل: أي في أضل الرجوع ضعف؛ لأنه ثبت 
بخلاف القياس؛ لكونه تصرفا في ملك الغير. [العناية ٠5/10‏ 3] 

وهاء: وق "المغرب": الوهاء بالمد عنطأء وإنما هو الوهي مصدرء وهي الحبل يهي وهياً إذا ضعف.(الكفاية) 
خفاء: لأن مقصوده منها إن كان الثواب فقد حصلء وإن كان العوض لم يحصلء فإذا تردد لابد من 
الفصل. [العناية ]٠١٦/۷‏ من الفصل: لأن الرحوع فسخ العقد» فلا يصح إلا تمن له ولاية عامة» وه 
القاضي» أو منهما؛ لولايتهما على أنفسهما كالرد بالعيب بعد القبض. [الكفاية ]٠١ ٦/۷‏ فأعتقه: بعد طلب 
الرحوع. منعه: أي منع الموهوب له الموهوب من الواهب.(البناية) وكذا: أي لا يضمن 
الموهوب له.(البناية) في يده: أي في يد الموهوب له قبل طلب المدعي. 

مضمون: فلا ينقلب مضمونا بعد الاستمرار عليه. دوام عليه: أي القبض المتحقق بعد القضاء دوام على 
القبض الذي لم ينعقد سببا للضمان.(البناية) إلا أن ممنعه: أي بنع الموهوب له الموهوب عن الواهب بعد 
طلبه عند القضاء بالرجوع: [البناية |٠ ٤۲/٠١‏ 


۲۵۸ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


به لأس ويصح في ادت لأن العقد وقع ائزا موجبا حق فسخ من الأصل؛ 


الرحوع 


فکان بالفسخ مستوفياً حقا ثاب م وكام علي الإطلاق: بخلاف الرد بالعيب بعد 
القبض؛ لذن الحق هناك في وصف السلامة لا في الفسخ, » فافترقا. قال: وإذا تلفت 


القده؛ رکا 


ل 
أبن 


تی الیو او س وه الموهوب له: م يرجع على الو اهب 
iE 4‏ + فللا ر 3 ف اة 
ا د ر يستحو ف | CTD‏ 


يكون فسخًا إلخ: .وحالف زفر في الرجوع بالتراضي» وجعله تمنزلة الحبة المبتدأة؛ لأن الملك عاد إليه 
بتراضيهما. [العناية ]٠. ٦/۷‏ حتى لا يشترط !لخ: يعن بعد الرحوع» فلوكان كاهبة المبتدأة مثل ما قال زفر يلك 
شرط القبض.لابناية) في الشائع: بأن رجع عن نصفه» ولو كان كافبة المبتدأة لما صح الرجوع بالنصف 
بالشيوح. [البباية ]٠ 4/1١‏ الإطلاق: أي حالي القضاء والرضا. [الكفاية 078/10 5] 
بخلاف الرد إلخ: فإنه فسخ لو كان بالقضاءء وعقد جديد لو كان بالرضا. بعد القبض إأي بعد قبض 
ارک (الكفاية ۸/۷ 7ë,‏ وإتما قيد بقوله: بعد القت لقبض؛ لأن اة کیا وی ا الأصل» 
سرا كان بالقضاء أو بالرظا. [البباية ee‏ الحق إلخ: يعن أن في فصل الرجوع في الحبة هما 
يفعلان عين ما يفعله القاضي» فيكون ذ شا وف الرد بالعيب القاضى يلزء ray at‏ 
وصف السلامةء فإذا عجز البائع عن ذلك يفسخ البيع فهما م يفعلا مثل فعل القاضيء. فلهذا مم يصر 
اسشا بل يكرات ل البيع العداء. | الكفاية AY‏ | 
في وصف السلامة: حي لو زال العيب قبل رد المبيع بطل الرد؛ لسلامة حقه. (العناية) لا في الفسخ: لأن العيب 
لا بمنع تمام العقدء فإذا كان العقد تامام يقتض الفسخ» فإذا تراضيا على ما لم يقتضيه العقد من رفعه كان 
فلات اذام غك مما | البقاية [otter‏ 
فافترقا: أي الرجوع في الهبة بالتراضي» والرد بالعيب بعد القبض بالتراضي. [البناية ٤٤/١١‏ 3] 
فلا يستحق إ2: لأنه لم يلزء السلامة لا ضريخا ولا لالت أما ضريحا فظاهرء وأها دلالة؛ فلن دلالة 
الالتزام في المعاوضة سلامة البدل له» وهذا المعئ معدوم هنا. [الكفاية ٠5-5 ٠.4/19‏ 3] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ۰ 1 4د 


وهو غيرٌ عامل له» والغرورٌ في ضمن عقد المعاوضة سبب للرحوع لا في ضمن 
غيرة. قال: وإذا وهب بشرط العوضي: اغتبر التقابطن في افطتن في العوضين. 
وتبطل بالشيوع؛ لأنه هبة ابتداىء فإن تقابضا: صح العقد» وصار في حكم البيع 
برد بالعيب» وخيار الرؤية» وُستحق فيه الشفعة؛ لأنه بيع انتهاءً. وقال زفر 
والشافعي جيا: هو بيع ابتداء وانتهاء؛ لأن فيه معن البيع؛ وهو التمليك بعوض» والغيرة 
في العقود للمعابئ, وهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا. ولنا: أنه اشتمل على جهتين, 


غير عامل له: احتراز عن المودع إذا هلكت الوديعة قي يده» واستحقها مستحق» وضمنه» فإنه يرحع 
على المودع؛ لان المودع عامل للمودع ق الحفظ . (الكفاية) والغرور اك هذا جواب عن سؤال مقدر 
تقريره: أن يقال: إنه غره بإيجاب الملك له في امحل وإخباره بأنه ملكه» والغرور يوجب الضمان 
كالبائع إذا غر المشتري. [البناية ]٠٤٤/١١‏ سبب إلخ: كما في ولد المغرور؛ فإنه يرجع بقيمة الولد 
على البائع؛ وإن لم توجد المعاوضة في الولد» ولم يعمل للبائع» ولكنه مغرور في ضمن المعاوضة» فيصلح 
سما اة لأن امار عت شماق ا اق قر نه از أأق يكين سيا للفساقة لأن المتضمن 
له حكم المتضمن» ولا كذلك هنا؛ فإن الغرور ليس في ضمن عقد المعاوضة. [الكفاية ٠5/19‏ 5] 
بشرط العوض: مثل أن يقول: وهبتك هذا العبد على أن تب لي هذا العبد. [البناية ]٠ ٤٠١/١١‏ 
اعتبر التقابض إلخ: ذكر الإمام المحبوبي في شرح "الجامع الصغير" هذا الذي ذكره فيما إذا ذكره 
بكلمة "على" وأما لو ذكرة برف الباء بأن قال: وهبت منك هذا العبد بثوبك هذاء أو بألف 
درهم» وقبله الآخر يكون بيعا ابتداء وانتهاء بالإجماع. [الكفاية ٠3/1‏ 3] 

العوضين: ولم يثبت الملك لواحد منهما. (العناية) للمعاي: ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة» والحوالة بشرط مظالبة الأصيل كفالة. [الكفاية 3/10 ]5٠‏ وهذا: أي ولكون اة للد كورة بيع 
مطلقاً.والبناية) هن نفسمه: بأن قال لعبده: بعت نفسك منك بألف درهم مثلاً يكون إعناقا للعبد. [البناية ٤٦/١١‏ 5] 
جهتين: أي جهة البة لفظاء وجهة البيع معئ. [العناية ]٠ ٠۸/۷‏ 


.۲ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


فيجمع يينهما ما أمكن؛ عملا بالشبهين» وقد أمكن؛ لأن البة من حكمها تأخرٌ املك 
إلى القبض» ۾ فد يتراحى عن البيع الفاسلء والبيع فى ٠‏ ن حکمه اللزوم» وقد تنقلب اهية 
لازمة بالتعويض» فجمعنا بينهما بخلاف بيع نفس العبد منه؛ لأنه لا يممكن اعتبار البيع 


.اشبة والبيع 


فيه؛ إذ هو لا يصلح مالكا لنفسه. 
قاب ومن وصب ا إلا ي ست بع وبطل اسنا أن 
اھ ما يلاق ا ج براق 


بالشبهين: لأآن أعمال الشبهين ولو بوجة أولى من إشغال أخدها.رالعنايق لأن اهبة إل: داهيلة: آنه 
لا تنافي بين البيع واهبة؛ لوحود المناسبة كما بين» وإذا انتفى المنافاة» أمكن 39 قاف رة إلى آنه 
قد يوحد تراخخي المللك إلى القبض في البيع أيضا. بالتعويض : يغن إذا قبض العوض . |البناية [o11‏ 
غخلاف: ا ا با من قوشهما: aE E,‏ م نفسه إغثاقا .(البناية) 
لنفسه: لأنه لا علك غيرّه الك وک قي اله [البتاية 7 |١4۷۷‏ 

فصل: لما كانت المسائل المذ كورة قي هذا الفصل متعلقة باهبة بنو ع من التعلق» وصارت يمنزلة مسائل شى 
ذكرها ي سا حدة. إلا في محل إل: يعن كل ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه؛ لأن المستئق 
کون ف جنس ١‏ ل ين منة) وحكم المسف: ئ منه صحة إفرادة بالعقد» ولو جاز الاستثناء في شيء لا يصح 
السقك فيه رها كان المستقن :من حس المسقق متها لأف الوص ليس من حنسنالعين: قلا تتاوله ضدر الكللاف 
فإذا لم يتناوله لا يصح الاستثناء. الحمل: بأن وهب حمل الحارية دوفا؛ فإنه لا ججوز. [البناية ]١ ٤۷/١١‏ 
لکونه: أي لكون الحمل علا ها كأطرافها من اليد و .(البناية) فانقلب شرطا ا أن اسم 
تارا ازل اقل اتا لكوت جروا مبهاء فلا اه ى امل كان الاستقتاء عخالفا لمققضى العقكه وهو 
فقن الشرزط الفاشد. |البغاية ۴ 210/١‏ ] 


باباعا يضج رجبرعه وما ل يصخ ۹۱ 
وافبة لآ قبطل بالشروط الناسدةة وهذا هو الحكم في النكاح» والخلع والصلح عن 
دم العمد؛ لأا لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع والإجارة والرهن؛ لأا 
تبطل ها ولو أعتى ما في بطنهاء ثم وهبها: : حاز؛ لأنه ل يبق , اجنین على ملکه 
فأشبه الامتضغناق .ولو طلى ناي بيد ر وها ا فو لأن الحمل بقى على 
ملكه» فلم يكن شبية الاستثناء» ولا بعكن تتفي افبة فيه لكان التدبير» فبقي هبة 


المشاع» أو هبة شيء هو مشغول .ملك المالك. فال بها اه عل أن بردها غاا 


ایا رة 


أو على أن يعتمهاأء أو تخزها آم موا لھ أو وس له دارا 


واهبة لا تبطل إخ: لأن الملك في المبة معلق بفعل حسي وهو القبض» والفعل الحسي لا يبطل بالشرط 
الفاسد.(البناية) وهذا: أي صصبحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحكم 8 النكاح» بأن قال: ترو جتاك عد 
هذه الحارية إلا حملها يبطل الاستشناء» حي تصير الحارية مع الحمل مهراء والخلع بأن جعلت الحارية الخامل 
بدل الخلع» واستثنت الحمل يكون الحارية؛ والحمل بدل الخلع» والصلح عن دم العمد» بأن قال: صالحتك 
على هذه الحارية إلا حملها. [البتاية ]١٤۸/١١‏ 

بخلاف البيع إلخ: بأن اشترى جارية» أو آجرهاء أو رهنها إلا حملها؛ فإنه لا يصح. [البناية ٤۸/١١‏ 3] 
فأشبه الاستشناء: [أي استثناء الحمل حالة هبة الجارية] وجه المشامة: أن في صورة إعتاق الحمل قبل الحبة 
لا يبقى الحمل على ملك الواهب» وكذا في استثناء الحمل؛ لأن الحمل لا يبقى أيضًا على ملك الواهب 
بعد الاستثناء؛ لعدم صحة استثناء الحمل. [البناية ٠0/١5‏ 55] 

فأشيه الأستشداء: من حيث أن الاستشناء يبن أن امسي م يكن داح نت ضدر الكلام» فكذلك 
ههنا بإعتاق الولد سابقا بين أنه لا يكون داحلا تحت قوله: وهبت. لم يجز: أي لا تصح الهبة أصلاً. 
فلم يكن شبيه إخ: بل كان فيه اختلاط الموهوب بغير الموهوب» وهو عين المشاع» فلا يجوز الحبة أصلا 
لا في الأم ولا في الجنين.(النهاية) هو مشغول إ2: كما إذا وهب الجوالق: وفيه طعام الواهب» وذلك 
لا يصح كهبة المشاع. |البناية 5١١/١١‏ 3] 


۹13 باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شينا منهاء أو يُعَوَضَه شيئا منها: فاشبة جائرة» 
واب لدار 


والشرط باطل؛ لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد. فكانت فاسدةء واهبة 


لا تبطل يماء ألا ترى أن الببى فت أجاز العُمْرَى. وأبطل شرط المُعْمِرء* بخلاف 
البيع؛ لأنه ءات فى عن بيع وشرط** 


على أن برد عليه !ج ولا يتوهم التكرار قي قوله: غلبى أن و#اغلية کک اس أو يعو ضه ؟؛ أن 
الرد عليه لا يستااء كوية عوضاء فإن كونه عوضًا إنما هو بألفاظ تقدم ذكرها. [العناية 5157/10] 
أو يعوضه إلخ: معناه: أن يرد بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العوض من كل الدار. 

تخالف مقتضى العقد: لأن مقتضاه ثبوت الملك مطلقا بلا توقيت» فإذا شرط عليه الرد أو الإعتاق» أو غير ذلك 
فمقيد بما. [العناية ۲/۷٠ء]‏ أجاز العمرى: العمرى تمليك بطريق الهبة بشرط الرد عليه م مات المعمر له؛ لأن 
معن العمرى أن تقول: ملكتك هذه الدار ما دمت حياء أو عمرك؛ فإذا مت فهى لي. [الكفاية 10/١ه]‏ 
وأبطل شرط إ: يعي في رجوعها إليه بعد موت المعمر له وجعلها ميراثا لورثة المعمر له. [البناية 37/11] 
لاف البيع: فإنه يبطل بالشروط الفاسد. [البناية ]3884/١7‏ 

5 قال البخاري ومسلم عن أي سلمة عن جحابر أن البي 0 كان يقو العشرى لمن وهبت له . 
[نصب الراية 19//4؟١]‏ أخر ج أبوداود في "ستنه" عن غروة عن حابر أن التى ا قال "مين اعم 
عمرى؛ فهي له ولعقبه يرئها من عقبه". [رقم: ٠٠١١‏ باب في العمرى] 

"* تقدم أوائل البيوع. [نضب الراية ]١5/8/4‏ رواه الطبراني في "معحمه الوسط" حدثنا عبد الله بن أيوب 
المقري نا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة» فوجدت بها أبا حنيفة مالك 
وابن أي ليلى ايخ شيرمة فسالت آيا حتفد ملك عن ,رخل باع بيغا وشرظ رطأ فقال: البيع.باظل 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن أى ليلى» فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته 
فقال: البيع جائز والشرط جائز» فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة» 
فأتيت أبا حنيفة فأحبرته» فقال: لا دري ما قالا حدثئ عمرو بن شعيب عن عد عن حده عن الببي E‏ 


"أنه فى عن بيع وشرط" البيع باطل والشرط باطل - مختصر-. [نصب الراية ]١۷/٤‏ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يضح ٠‏ ۳ 


ولأن الشرط الفاسد في معنى الرباء وهو يعمل ف المعاوضات دون التبرعات. قال: 


واشبة تبرع 


ومن كان له على آخخر ألف درهي فقال: إذا جاء غد» فهيى لك» أو أنتك برئء :منهاء 
أو قال: إذا اديت إل انض غلك النسفة ١‏ 


ت 


باطل؛ أن الا براء تمليك سر و جه إسقاط من وجه. وة الدين ممن عليه إبراء؛ 


ار ا بالرد 


ابا ر ی النصف الباقي: فهو 


وهذا أن الدين فال افق و ومن هذا الو جه کان یکا ووصف من وجه» 
ومن هذا الوجه كان امقاطاء وهذا قانا: إنه يرتد بالرد» ولا يتوقف على القبول, 
والتعليق بالشرط يختص بالإسقاطات المحضة الى يحلف مما كالطلاق والعتاقء فلا 


يتعداها. قال: وَالعَمْرَى جائزة للمُعْمّر له حال حياته» ولورثته من بعده؛ 


ت الربا: لأنه لما قوبل المبيع بالثمن خلا الشرط عن العوض» وفيه منفعة لأحدهماء أو للمعقود عليه 
وهو من أهل الاستحقاق وليس الربا إلا مال يملك بالعقد من غير عوض.(البناية) قال: أي محمد ملل في 
"الجامع الصغير".(البناية) باطل: فإذا کان باطلا يكون الألف عليه على حاله. إالبناية ]٠١٤/١١‏ 
إسقاط إخ: لأنه لا يتوقف على القبول. [العناية ]١٠۳/۷‏ 

وهذا إخ: توضيح لكون الإبراء تمليكا من وجه» وإسقاطاً من وحه.(البنايتم مال من وجه: أي بالنظر 
إلى المال حى وجب فيه الزكاة. [الكفاية /01/1] وجه: يعن أنه ليس مال حي لا يحنث لو حلف أن 
لا مال له» وله ديون على الناس.(البناية) وهذا: أي ولأحل هذين الوحهين. [البناية ]*5٦/١١‏ 

إنه [وهو آية التمليك. (الكفاية)] يرتد بالرد: يفيد بإطلاقه أن عمل الرد في النجلس وغيره سواءء 
وهو المروي عن السلف» وقال بعضهم: يجب أن يرده في مجلس الإبراء واهبة. [العناية 4/19 01] 
القبول: وهي أمارة الإسقاط.(الكفاية) يختص إلخ: لأن التعليق بالشرط يمين فما لا يجوز أن يحلف به لا 
يحتمل التعليق بالشرط كالعفو عن القصاص والإقرار بالمال» والحجر على المأذون» وعزل ال وكيل» وأما الإبراء 
وإن كان إسقاطا من وحه» ولكن ليس من جنس ما يحلف بماء فلا يصح تعليقه بالشرط. [البناية 355/17] 
فلا يتعداها: أي فلا يتعدى التعليق بالشرط الإسقاطات المحضة. (البناية) 


٤‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


ما رویناه» و ف هما ل .ذاوة له عيدة عمرة: وإذا مات ترد عليه» فيصح التمليك» 


الدار المعمر 


ويل الشرطو کا رووا وقد بينا أن المبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. والرُقبى باطلة 
عند في حنيفة و محمد اء وقال أبو يوسف رلله: جخائزة؛ لأن قوله: "داري لك" 
تمليلك» وقوله: "رقى" شرط فاسد كالعمرى. وطما: أنه عك أجاز العمرى» ز3 
الو" ولأ معيق ارقية عتدعيا إن مث فبلآك قير لك الفط سس الر كه كانه اقب 
موته» وهذا تعليق التمليك بالخطر. فبطل» وإذا له - تكون عارية عندهما؛ لأنه 


/ 
آل قي الدار 


فصل في الصدقة 


قال: والصدقة كافبة لا تصح إلا بالقبض؛ لأنه تبرع كاهبة 


انعدو ري 


يتضمن إطلاق الانتفاع به. 


حواز وابياحة 


لماءرؤينا أنه ER. 5 E‏ ل IT ues‏ فو أن شيل الرخل لعيرف: داري لك 
رقى. (العناية) میت رقى؛ لأن كل واحد يرقب موث صاحبه: |البناية 53/1 5] 

باطلة: لا تفيد ملك الرقبة» وإنما يكون عارية عنده» يجوز للمعمر أن يرجع فيه ويبيعه في أي وقت شاء؛ 
انه يتضمن إطلاق الانتفا ع. (العناية) وقال أبو يوسف يلك ج حاصل الاختلااف بينهم راجع إلى 
تفسير الرقى مع اتفاقهم على ما من المراقبة» فحمل أبو يوسف يك هذا اللفظ على أنه تمليك للحال» 
والرحوع إلى الواهب منتظرء فيكون كالعمرى. [الكفاية 315-314/1] بالخطر: أراد بالخطر: موث 
المملك قبله. [البناية 5 فصل في الصدقة: لما كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط: وتخالفها في 
الحكم رها س كعاب القند وغل ها فضا [العناية 3/1 331] لا تصح: أي لا يثبت الملك إلا بالقبض. 


* ق لے أجل كقول ا بو سض يك في جواز الرقى قياس على العمرى» واستدل فما 


ابن ارزع ين "الى" با كاديتك | هب اة 8/8؟] ميا ها أ كه النساتى ف س = 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ۲٥‏ 
فلا جوز في مشاع يحتمل القسمة؛ ؛ لما بينا في اللهبة» ولا رحو ع في الصدقة؛ لأن المقصود 


التو أ فد ا ۾ كذلك إذا 3 ع استخسانا؛ 'نه قل بة 
هو الثواب» وة ج و فنك | تصدق على غي لأنه رفصد 
قة على الغ الثواب» وقد حصلء وكذا إذا وهب لفقير؛ لأن المقصود هو الثواب» 
د يت 
وقد حصل. قال: ومن نر أنا وتصدق يغاله: يدق س ما ينب افيه ال ركاف ومن 
لا أن يتصدق تملك : : أزمه أن يتصدق 00 اعدف د ر سواء» وقد ذكرنا 


ا 


وعيالك إلى ا فاا أكتسسى: ال 0 وقد ذكرناه من قبل. 


لما بينا في اهبة: أن الشيوع بمنع تمام القبض المشروط.(العناية) أراد به قوله: ولأن في تحويزه إلزامه شيعا 
م يلترمه» وهو القسمة. [الكفاية ۷/١٠هد]‏ وقد حصل: فصارت كهبة عوض عنهاء وفيه تأمل؛ فإن حصول 
الثواب في الآخرة فضل من الله تعالى ليس بواجبء فلا يقطع بحضوله؛ ويمكن أن يقال: المراد به حصول 
الوغد بالثواب. [العناية 5/۷ 51 ] إذا تصدق إ2: أي لا رحو ع ق الصدقة على الغئ أيضا كمال رخو ع 
في الصدقة على الفقيرء ومن أصحابنا من يقول: الصدقة على الغ والهبة سواء» يعي فيهما الرحوع. 

قال: لأنه إنغا يقصد به العوض دون الثواب» ألا ترى أن في حق الفقير جعل الصدقة والهبة سواء في أن المقصود 
الثواب» فكذلك في حق الغين والهبة والصدقة سواء فيما هو المقصود» ثم له أن يرجع في الهبة» فكذلك في 
الصدقة» ولكنا نقول في ذكره لفظ الصدقة ما يدل على أنه لم يقصد العوضء ومراعاة لفظه أولى من مراعاة 
كاك اھا | الكفاية 1/۷ د | انعتضانا: وقي القياس ينبغي أن يرجع؛ أن الصدقة في حق الغ هبة. (البناية) 
فد يقصد !خ: فإن من له نصاب» وله غيال كثيرة» فالناس يتصدقون عليه على نيل الثواب.(البناية) 
المقصود: من الهبة للفقير. [البناية 5717/17] الزكاة: اعتبارا لإيجابه بإجاب الله تعالى. [البناية 331/17] 
الفرق: أي بين المال والملك.(البناية) القضاء: في مسألة مالي صدقة في المساكين صدقة. [البناية ]١ ۳/١١‏ 
من قبل: في كتاب القضاء في باب القضاء بالمواريث.(البتاية) 


= عن عطاء أنبأنا حبيب بن أبي ابت عن ابن عمر أن رسول الله ون فال الا عسوى ولا رقى »دن اعم 
شيعا أو أرقي فهو له حياته ومماته [رقم: #0/89, باب ذكر اغتتلاف ألفاظ التاقلين لخبر حابر في العمرى] 


يأبى جو ازه؛ 8 ؛ العا عليه المنفعة» وهي معدومة» وإضافة التمليك إلى ما سيو جد 
إيه يصح الا أنا جو زناه لحاجحة الناس إليه» وقد شهدت بصحتها الآثار و ھی قو له عا : 
الفعلوا ال الح ادهل أن ت 


كتاب الإجارات: لما فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوضء وهو الحبة شرع في بيان أحكام 
تمليك المنافع بعوض» وهو الإحارة» وقدم الأولى على الثانية؛ لأن الأعيان مقدمة على المنافع, ولأن ق الأولى 
عدم العورض» والعدم مقدم على الوجود. ٤‏ لعقد الإجارة مناسبة حاصة بفصل الصدقة من سی سنا شان 
لازمين» فلذلك أورد كتاب الإجارات متضلة بفصل الصدقة كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ۲/۸] 
وإنغا جمعها إشارة إلى أن ها أنواعا مختلفة» نوع تصير المنفعة فيه معلومة بالمدة» كاستفجار الدور للسكينء 
ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتسمية كاستئجار رجل على صبغ ثوب أو خحياطة» ونوع تصير المنفعة 
معلومة فيه بالتعيين والإشارة كاستئجار رجل لنقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. 

الإجارات: سببها تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء وأما شرطها: فمعلومية البدلين» وأما ركنها: الإيجاب 
والقبول بلفظين ماضيين. |العناية ۳/۸ ] المنافع: احترز به عن بيع الأعيان.(الكفاية) بعوض: احترز به عن 
العارية. | الكفاية | ؛ بيع المنافع: فيه نظر؛ لأن المذ كور فى كتب اللغة إا هو أن الإجارة اسم للأأجرة 3-5 
أمر آخرء وإنما الذي هو بيع المنافع الإيجار» ثم إن المصنف سلك مسلك الاستدلال على كون الإحارة في 
الشرغ عقدا على المنافع بعوض» ولكن طوى الصغرى» فكأنه قال: لأن معن الإجارة في الشرع هو معناها 
في اللغة» ومعناها في اللغة بيع المنافع. لا يصحج: لأن المعدوم ليس محل العقد؛ لأنه ليس بشيء» فيستحيل 
وصفه بأنه معقود عليه ولا ا جالعك حضاف الل ازماق الوبعوةة لأ المعاوطناتك. لفقل االإضاة 
كالبيع. [الكفاية //4] عرقه: فإن الأمر بإعطاء الأحر دليل على صحة العقد. [العناية 4/7] 

"روي من حديث ابن عمرء ومن حديث آي لياو ومن خديث جابرء ومن حديث انس هش 
اقسا الراية ]١‏ أخخر جه ابن ماحه ف E‏ عن عبد اله بن عمر ر قال: قال رسول الله 5 
أعنظوا الأجير أحره قبل أن يخف عرقه. [رقم: 547 ”ء باب أجر الأجير] 


وأقوله .اك من استتاء عر أجرا فاه أعره ",* وينعقد ساعة فساعة على حسب 
حدوث النفعة» والدارٌ أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب 
العمل 


و تكون المنافع 8 اسا معلو مة؛ لا ما رويناء ولأن الجهالة في المعقود عليه 
المنافع 


وف دله فضي إلى المنازعة كجهالة الثمن امن في البيع» وما جاز أن يكون شنا 
بيخ سار آذ بر أحرة فى الإجارة؛ لأن الأجرة من المنفعة» فيعتبر بثمن المبيع» 


أجره: وفيه زيادة بيان أن معلومية الأحر شرط جوازها. [العناية 5-14/4] وينعقد ساعة إل: المراد من 
انعقاد العلة ساعة فساعة في كلام مشايخنا على حسب حدوث النافع هو عمل العلة ونفذها في امحل ساعة 
فساعة؛ لأن ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة. مقام المنفعة: لأن جعل السبب مقام المسبب أمر شائع في 
الشرع. |الكفاية 5/8] ليرتبط الإيجاب إ2: لأنهما بدون الإضافة إلى امحل لا يرتبطان» فأقيم الدار مقام 
امحل ليتحقق الارتباط. تملكا واستحقاقًا إلخ: يعي يثبتان معًا حال وجود المنفعة» بخلاف بيع العين؛ فإن 
الملك قي المبيع يثبت في الحال» ويتأخر الاستحقاق إلى نقد الثمن. [العناية 5/4] 

لا روينا: من قوله #: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجحره" فإنه كما يدل بعبارته على كون معلومية 
اة شرعلا يدل بدلالته على اشتراط معلومية المناقع؛ لأن المعقود عليه في الإحارة هو المنافع» وهو 
الأصل» والمعقود به وهو الأحرة كالتبع والثمن في البيع» فإذا كانت معلومية التبع شرطا كان معلومية 
الأصل أولى بذلك. [العناية 1/۸] 

هنا: المراد بالشمن ههنا ما يحر في الذمة.(البناية) البيع: كالنقود والمكيل والموزون. [البناية ]١7/1‏ 

*رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في البيوع حدسا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة 
وای سعيد الخدري أو أحدههما أن الببي ول قال: ' امن استاجر آجيرا فليسم له أجحرته'" قال عبت الرزاق: 
فقلت للثوري يومًا أستعت حمادًا يحخدث عن إبراهيم عن أي سعيد أن البي كد قال: "من استاحر أجيرا 
فليسم له أجرته"؛ قال: نعم. [ 575/4» باب الرجل يقول بع هذا بكذاء فما زاد فلك وكيف أن باعه بدين] 


وما لا يصلح يتا يصلح أحرة أيضًا كالأعيان؛ فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره؛ لأنه 
عوص مالي. والمنافع قارة فقيو ما بالمحدة) E REE‏ ر الور السا والأرضين 
للزراعة؛ فيصح العقد على مدّة معلومة أي مدةٍ كانت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة 
كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت. وقوله: "أي مدة كانت" إشارة 


القدو رركا 


5 0 و طالت المدة م فصت لكو ها معلو مة» ولتحقق الحاجة إليها عسى إلا 
المدة الطويلة 


وما لا يصلح تنا 5 كالمنفعة فإها لا تصلح نمناء وتصلح أحرة إذا كانت محتلفة الخنس كاستعجار 
السكين للزراغة بزراغة الأرض» وإن اتد حسها لا جوز كاسفحار الدار للسكئن بالسكئ» و كاستتجار 
الأرض للزراعة برراعة أرض أخرئى؛ لأن المنافع معدومة» فيكون 5 بالنسيئة على ما قالواء فلا يجوز ذلك. 
كالأعيان [نحو العبد والثياب]: أي الى هى ليست من ذوات الأفقال كالحيوات والفياب مغلا إذا كانت 
معينة صلح أن يكون أحرة كما إذا استأجر دارًا بثوب معين» وإن كان لا يضلح غنا. [العناية +//+] 
اللفظ: أشار به إلى قوله: ما حاز أن يكون ثمنًا في البيع إلى آخره.(البئاية) 

عوض مالي : أي لأن الأحرة والتذ كير على تأويل الاج عوض مالي» فيعتمد و حود المال» والأعيان 
والمنافع أموال» فجاز أن تقع أجرة. |البئاية ]١5-١*/1‏ إذا كانت المنفعة إخ: هذا احتراز عن 
استفجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة حيث لا يصح العقد حي يسمى ما يزرع فيها؛ لأن ما يزرع 
فيها متفاوت على ما يجيء بيانه في الكتاب. [الكفاية ۸/۸] 

طالت المدة ! لخ: إذا كانت يت يعيش إليها العاقدان» وأما إذا كانت يت لا يعيش إليها المتعاقدان 
فمنعه بعضهم؛ لأن الظن في ذلك عدم البقاء إلى تلك المدةء والظن مثل التيقن في حق الأحكامء فصارت 
الإجارة مؤبدة معين؛ والتأبيد يبطلهاء وحوزه الآحرون» منهم الخصاف؛ لأن العبرة في هذا الباب بصيغة 
كلام المتعاقدين» وأنه يقنضي التوقيت» ولا معتبر موت المتعاقدين» أو أحدهما قبل انقضاء المدة؛ لأنه قد 
يتحقق في مدة يعيش إليها الإنسان غالباء ول يعتبر. [العناية ۸/۸] 

تست : كلسة سے مھا ونقسك کردا عن الاسم» والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يقع»› 
وأهل العربية يأبون ذلك. [البتاية ]١ 5/١5‏ إلا: يجوز أن يكون استشناء من قوله: أي مدة كانت.(العناية) 


کتاب الاجارات es‏ 


أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة: كيلا يدعي اشا ا 5 


1 الغين الستاحر 


على ثلاث سنين» وهو المختار. قال وتارة تصير تصير معلومة بنفسه» كمن 

رعلا على س لوه أو میت اا واا فا ايج بها مرا تطرماً 
أو ير كبها مساقة سَمَّاهَا لأنه إذا بيّن الغوب ولون الصبغ. وقدره وجدس 
لاطت والقدر المحمول» وبصيم والساقة: عمازت المتتقسة سارب يضح الع 
را يقال» الاحارة قد اتكرن عقداً على العمل "كاسع عجار لقصل والحتاطه رل 
أن يكون العمل معلوماء وذلك ف الأجير المشترك 


لا يجوز الإجارة !لخ: هذا إذا لم يشترط الواقف أن لا يؤاجر أكثر من سنة» وأما إذا شرط» فليس للمتولي أن 
يزيد على ذلك» فإن كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك يرفع إلى الحاكم حي يحكم بجوازها. [العناية ۹/۸] 
وهي: أي الإجارة الطويلة في الأوقاف.[البناية ]٠١/١١‏ وهو المختار: وقي "شرح خيل الخصاف": 
الحيلة لحواز الإجارة الطويلة على الأوقاف أن يعقد عقودا متفرقة على الأوقاف كل عقد على سنةء 
فيكنب استأحر فلان بن افلان -كذا بغلائين عقدا كل غقد على ستةء فيكوت العقد الأول الازماً» راتان 
غير لازء؛ لأنه مضاف كذا في "الذحيرة". [الكفاية ۸/۸] 

بنفسه: أي بنفس عقد الإجارة» وقي بعض نسخ "المختصر": وتارة تصير معلومة بالتسمية» أقول: لعل 
الصواب هذه النسخة؛ لأن المنافع لا تصير معلومة قي هذا النوع بنفس العقد فقط» بل إنما تصير معلومة 

السو اورا كزياق الثوب» وألوان الصبغ على ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه إذا بين إلم. 

اذا بين ات بأنه قطن أو كتان أو صوف أو حرير؛ لأنه يتفاوت في الصبغ والخياطة. [البناية ]١5/17‏ 
ولون الصبغ: بأنه أحمر أو أصفر ونحوهما.(البناية) وقدره: أي قدر الصبغ بأن يلقيه في حب الصبغ 
مرة أو مرتين.(البناية) وجنس الخياطة: بأنها فارسية» أو رومية.(البناية) والقدر المحمول: على الدابة 
بأنه قنطار أو قنطاران.(البناية) وجنسه: أي جنس المحمول بأنه حنطة أو شعيرء أو ملح .(البناية) 
فصح العقد: لارتفاع الجهالة المفضية إلى النزاع. [البناية ]١/17‏ يكون: أي في تقسيم الإجارة. 
معلوما: كا خياطة الفارسية أو الرومية.(البناية) وذلك: أي كون العقد على العمل. [البناية ]۱۸/١۳‏ 


۷۰ كتاب الإجارات 


وقد تكون عقدا على المنفعةء كما في أجير الواحد» ولابد من بيان الوقت. قال: وتارة 


القدوري 
نصير المنضعة معلو مة بالتعيين) والإشارهة کەن استاجر رجلا بال ينقل له شدا الطعاد 


إلى موضع معلوم؛ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة 
معلو مة» فيصح العقد. 

لمنفعة: كاستفجار الرحل يوما أو شهرا للعمل.[البناية ]۱۸/١١‏ كما في أجير إخ: وفي بعض 
النسخ: الأحير الوحد» والأصح: هو الأول» في "المغرب": أجير الواحد على الإضافة» بخلااف 


الأجير المع ك من الو احد معي الو حيد» ومعناة: | المبسقاخر الواحد» وف معناة الأجير الخاص؛ 
ولو حرك الحاء يصح : له نقال: وعحل واحدي أي منفرد. | الكفاية اا ١‏ 


2 - 
باب الاجر م يستحق 
قا الأجرة لا تجب بالعقد, ونستحق باحدی معان نة" إما بشرط التعجيل» 


القدوري 
أو بالتعجيل من غير شر ط» أو باستيفاء المعقو د غلية: وقال الشافعي مايه تملك بنفس 
العقانة أن اماف المنوما سارك سروف عا طرورة ابرع التقذه زیت ام 


#2 


فيما يقابله من البدل. ولنا: أن الق قد کا ليا خلى جب سنوت لات على« 
بيناء والعقد معاو ضة» ومن قضيتها المساواةء فمن ضرورة التراحي قي جانب المنفعة 


التر راسي في البدل 7 وإذا ا 8 المنمعة ب فيك الل ف 0 اساي قبي ية وكذا 


ا 


باب ع لما كان وقت استحقاق الأحرة ثما وقع فيه الاعتلاف :بين أثمة الشرع» وكان يتعلق به كثير من المسائل 
حسن إفراد باب لبيان وقت استحقاق الأجرة: وما يتعلق به من المسائل. الأجرة لا تجب إل: المراد نفس 
الو جوب ۾ جحو ب الذواي فانه عمد معاو ضة؛ فيعتبر فيه المساواة» وم یو جحد ٣‏ جانب المعقود علية يذ 
تعس الو جو ب» ولا ۾ حوب لذا فكذلك ف جحانب العوض. | الكفاية ١ A‏ 

صارت موجودة إولو لم تكن موجودة كان دينا بدين» وهو حرام لامحالة.(البناية)] !لخ: فيه أن جعل 
المعدوم مو جودا ق الشرع اما يكون فيما ادا دعت الضرورة إليه؛ لإمكان لصحيح العقد بطريق آخر 
أوضح» وهو إقامة العين الى هي سبب لوجود المنفعة كالدار مثلا مقام المنفعة في حق صحة الإيجاب 
والقبول» ثم انعقاد العقد في حق المعقود عليه على حسب حدوث المنافع» وإقامة السبب بيب يكام الس صل 
شائع في الشر ع» كإقامة السفر مقام المشقة. 

ولنا ا فائدته: أنه عندنا لا يثبت للموحر ولاية المطالبة بتسليمها في الحال» ولوكانت الأجرة 
ا وهو قريبه ايه يعتق علية في الحال» وعنده له ولاية المطالبة 2 الخال ويعتق عليه 2 الحال. (البناية) 
ما بينا: يعي في أول هذا A‏ أبطله: بشرط التعجيل» أو بالتعجل من غير شرط. [البناية 1/1[ 


FF‏ باب الأجر مق يستحق 
وإذا قبض المستأجر الدار: فعليه الأجر وإن لم يسكنها؛ لأن تسليم عين المنفعة 
د ينصو ر» فأقمنا تسليم امحل ممامه؛ اک لمك عرد | الانتفاع يشت رك فال ها 


تسليج ال الع المستاجرة 


غاضب من يده: سقطت الأجرة؛ لأن تسليم امحل إنهما أقيم مقامٌ تسليم المنفعة؛ للتميكن 


المستاجر 


من الانتفاع» فإذا فات التمكن فات التسليم» وانفسخ العقد» فيسقط الأحر. وإن وجد 


الغضصبت فل بعض المدة: سقط بشدره؛ إد الانفساحخ ي بعضها» ومن اسقاج داراء 


الاجر 
ب 


فللمؤ جر أن يطاليه بأحرة کل پو م: لانه استوق منشعة 3 مقاصودة: الا الى يسن وقت 
لماجي 


الاستحقاق ف العقد؛ أنه رل التأجيل: وكذلك إخارة ة الأراضي؛ لا بيتا؛ 


اليف 


وم م عر لل بكم فللجمال أن يطاليه ا کا و ن س کا 
مر حلة ممصو د» وكان ٠‏ أبو حنيفة لله يقول أو eT‏ إلا بعد إنقضاء 
المدة» وانتهاء السفرء وهو قول زفر يكه؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدةع 
فلا يتوزع الأجر على أجرائهاء : كما إذا كان قود غليه العمل. 


استحقاقا 


فعليه الأجر: يعن إذا تمكن من الاستيفاء في المدة» وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة» أما في الإجارة 


الفاسدة يشترط لوجوب الأجرة حقيقة الاستيفاء» والتمكن من المستأجر يجب أن يكون في المكان الذي وقع 


اعفد 2 حفك) حي إذا او داية إلى الكو فة ۾ قبضهاء وأمسكها نداد حن مسحست هده یک اا 
إلى الكوفةء فلا أجر عليهء وإن ساقها معه إلى الكوفة و لم يركبها وحبت الأحرة. [الكفاية 5/4 ]١5-1١‏ 

ا إلا إذا أمكن إخراج الغصب من الدار بشفاعة وحماية كما في "التنوير". (مجمع الأفر) 

التأجيل: والتأحيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأحل.(البناية) إجارة الأراضي: يعي إذا آجر الأرض 

له أن يطالب المستأجر بأحرة كل يوم؛ لأنه منفعة مقصودة:» إلا إذا بين وقت الاستحقاق» فلا يطالبه إلا في 

ذلك الوقت؛ لأنه.مسزلة التأجيل. (البناية) لما بينا: وهو قوله: لأنه منفعة مقصودة إلى آححره. [البناية 4/18 ؟] 


العمل: كالخياطة؛ فإن الخياطة لا يستحق شيئا من الأحرة قبل الفراغ. [البناية ]٠٠/٠۳‏ 


باب الأجر متى يستحق ۷۳ 


ووجه القول المرحوع ع إليه: أن القياسَ استحقاق الأجر ساعة فساعة؛ لتحقق المساواة. 


بن البدليئن 
إلا أن المطالبة في كل ساعة يُفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به» فقدّرناه 
بما ذكرنا. قال: وليس للقصّار والخياط أن يطالب بالأجرة حن يفرغ من العمل؛ لأن 


القدوري 


العمل في البعض غيرٌ منتفع به» فلا يُسُتوحب الأجرّ به» وكذا إذا عمل في بيت 
وح ود ا الا أل يشر ترط التعجيل 6 ا 


لم يشتحق الأجرّء حي يخرج الخبز من التنور؛ لأن مام م العمل حب 8 ت احترق 
أو سقط من يده قبل الإحراج: فلا أجر له للهلاك قبل التسليمء قات أخر جه ثم 

من التثور 
احترق من غير فعله: فله الأجر؛ لأنه صار مُسَّلَّمَاً بالوضع ف پیته» 


5 ذ كرنا: من اليوم قي الدار» والمرحلة في البعير استحساناً والبناية) لأن العمل اخ: وهلا يكير إلى أنه إذا 
كان ثويينء فقرغ عن أحدهما جاز أن يطلب أجرتة؛ لأنة تبح به. | البناية 7/17 ] لا يستوجب: هذا وقع 
خالفا لعامة روايات الكتب من "المبسوط" و "الذخيرة" و "الغ" و "شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلامء 
وقاضي حان» والتمرتاشي» و الفوائد الظهيرية'» ففي الوط لو اشاس عاط قط لوق ماد 
قميصاء و حاط بعضه» فسرق الثوب» فله الأجر بقدر ها حاطه» فإ كل جر سن العمل وو سا ا ضاحب 
الوب بالفراغ» ولا يتوقف التسليم في ذلك الجزء على خصول كمال المقصود» وذكر الإمام قاضي حان مثك: 
وقذاالن استاس تعاطا خبط له إل سرك كلما حمل عملا يستسق الأجرة درم واک اقل اق 
"التحريد" أن الحكم قد ذكر فيف كما اذكراق الكداب: فحتمل أن المصنف اتبع ضاحب "التحريد" أبا القضل 
الكرماني يك. [الكفاية ۱۷/۸[ لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن العمل في البعض غير منتفع به. [البناية ۲۷/۱۴۳] 

قفيزا: القفيز ثمانية مكاكيك؛ والمكوك صاع ونصف. فلا أجر له: وقي "المبسوط": وهو ضامن؛ لأن هذا 


من جتاية يده.(البناية) احترق: بنار أحرىء أو رماه أحد في التنور. لأنه: بعد الفراغ من العمل بالإخراج. 


۷٤‏ 0 باب الأجر متى يُستحق 
ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يوجد مزه المناية. قال فكه: وهذا غك أي حنيفة سل لأنه 
أمانة في يده وعندهما: يضمن مثل دقیقه» ولا اجر له؛ لأنه مضمون عليه» فلا يبرأ إلا 
بعد حقيقة التسليم» وإن شاء ضمّن الخبرٌ وأعطاه الأَجْر. قال: ومن استأجر طباخا 
ليطبخ له طعاما للوليمة» فالغرف عليه؛ اعتبارا للعرف. قال: ومن استأجر إنساناً ليضرب 
له بن استحق الأحر إذا أقامها عند أي حنيفة ملك وقالا: لا يستحقها حي يُشرجها؛ 


ولا ضمان عليه: قيل: هذا قول الكلء أما عند أبي حنيفة بك؛ فلأنه لم يهلك بصنعه» وأما عندهما؛ 
فلأنة هلك بعد التسليب وذكر القدوري في شرحة أن غلى قولهما ينب الضمان؟ لأنه أحير مشترك؛ 
والعين في يده أمانة عنده مضمونة عندهما فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم» وهو اختيار صاحب "الهداية" 
كالغاصب لا يبرأ عن الضمان إلا بالتسليم دون الوضع في بيته. وقال القدوري يل.: لا ضمان عليه في 
الحطني:والملم عتدهناة لآن ذلك صار مستهلكا قبل وجحرب الظساق عليه وحال ها وبحب الضمان :عليه 
لا قيمة كذا في "الدخيرة". [الكفاية 5/8 ]١‏ 

وهذا: أي قوله: لا ضمان عليه» أو عدم الضمان في الاك بعد الإخراج.(البناية) يده: إلى وقت حقيقة 
التسليم.(البناية) يضمن: أي صاحب الدقيق إن شاء.(البناية) فلا يبرأ: بوضعه في منزل ملكه.(البناية) 
التسليم: والوضع ف بيتة ليس كذلك. [البناية 58/1 | فالغر ف بفتح الغين المعجمة: هو جعل الطعام في 
القصعة.(البناية)] عليه: أي إحراج المرقة من القدور إلى القصاع عليه» وإن استؤوجر بطبخ قدر خحاص» 
فإخراج المرقة من القدر ليس عليه كذا في "الإيضاح" و"المحيط"؛ والمرجع في اللجميع العرف. [الكفاية //١؟]‏ 
ومن استأجر إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". لبنا: وهو الآجر البيء.(البناية) 

إذا أقامها: يريد بالإقامة: النصب عند الحفاف» وبالتشريج: أن يركب بعضه على بعض بعد الحفاف. 
لا يستحقها إل: وفائدة الخلاف: أنه إذا أفسده المطر قبل التشريج» أو ات قله أب عدم خاد 
هماء وفي "المبسوط": هذه كله إذا كان يقيم العمل في ملك المستأحر» فأما في غير ملكه فما لم يرد عليه 
ويسلمه إليه لا يستحق الأحر بالاتفاق» حي لو فسد قبل العد لا أجر له.(البناية) يشرجها: أي ينضدها 
بضم بعضها إلى بعض. [البناية ۲۹/۱۳] 


باب الأجر متى يُستحق Vo‏ 


لأن ١‏ التشريج من تمام عمله؛ إذ لا يُوْمَنُ من الفساد قبله» فصار كإخراج م الخبز من التنور» 
بعد الحفاف 
ولأن الأحير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبرٌ فيما لم ينص عليه. ولأبي حنيفة ملك: 
أن العمل قد تم بالإقامة» والتشريج عمل زائد كالنقلء ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج 
بالنقل إلى موضع العملء ن نایل پم لأنه طين منتشر» وبخلاف الخبز؛ لأنه 
غير متش بيه قبل امراج قال: وکل صان لعمله أثر في في العين كالقصار ,و والصباغ: فله 
أن حبس العينَ بعد الفرا غ عن عمله حى يستوفي الأجر؛ لأن المعقود عليه وصف قائم 
ن ارتي قله حول الخبس؛ لاستيفاء البدل كما في المبيع, ولوس فضاع ي يله: 
لا ضمان عليه عند أبي حنيفة يلكء؛ لآ غر ميية ن اليس اف أدانة ا كان 


ي 
عندةن ولا أجر ل هلاك المعقود عليه قبل التسليم. ؛ غد أي يو سف ومحمد ديا بعكا: العين 
إلى امالك 
ا قبل الحبس» فكذا بعدهء لكنه بالخي وس ا 
بن الوب 


فله أن يحبس إل: وأما القصارء فإن كان يقصر بالدشاستج» أو ببياض البيض» فله حق الحبس؛ لأنه اتصل بالثوب 
مال قائم كما في الصبغ» فأما إذا كان بيض الثوب لا غير» فقد قيل: ليس له حق الحبس؛ لأن البياض الذي 
حدث في الثوب غير مضاف إلى غمله بل البياض كان حاصلاً.ولكن استتر بالدرن والوسخ» فزال ذلك بعمله: 
فظهر البياض الذي كان في الأصل ول له حق الحبس؛ لأن ذلك البياض ضار كاهالك باستناره بالأوساخ» 
فيقع العما ل أحفاثا لمق الاش من سيت اللي افيكرن له سق اليبس كنا ف اة [الكفناية ۸آ 
كنا في المبيع: حيث يجوز للبائع حبسه عن المشتري حي يقبض الثمن.(البناية) الحبس: ولا ضمان إلا 
على المتعدي.(البناية) كان: أي كما كان أمانة قبل ال عند الصانع.(البناية) معمول: أي غير 
مصيو غ» أو غير مقصور. [البناية ]۳٠/١١‏ من بعد: في باب ضمان الأجير. [العناية ]۲١/۸‏ 


FY‏ باب الأجر مق يستحق 


قال: وکل صانع ليس لعمله أثر في العين : فليس له أن يَحبس الع للأ کالما 


انقدو ر 


والملاح؛ أن المعقود عليه نفسنٌ العمل پھر کرای ل ابي 3 فلا يتصور حبسه» 
فایس له , لا لی اوسا الوب بة نظيرٌ الحمل. وهذا عخلااف الابق» حيث يكون 
للراد حق حبسم الاستيفاء الجغل: ولا أ عة أنه كان على نراقي اللاك 


الوا البق 


وقد أحياه» ا د منه» فله حق الحبس» وهذا الذي ذكرناه مذهب علمائنا الثلا 


از اد البق اا اراد 


ؤقال زفر :| لين سيق او في الوجهين؛ لأنه وقء ایا مسال ال چ 
من انع معقو د عليه 0 


مقط حو اليس ولاك أذا الاتضال باغ ل ضرورة إقامة العمل؛ فلم يكن هو اشيا 
به من حيث إنه تسليم» فلا سقط الحبسٌ كما إذا قبض المشتري بغير وضا البائع. 


الملاح: هو |الليت. نتوين أمر السقن.(البتاية) وغسل الشاب أ تمجرد إزالة الترف|: وغاسل الثو ب أي 
لتطهيره لا لتحسينه؛ فليحفظ لا حيس العين للأجر .(الدر المحتار) نظير الحمل: يعي إذا لم يكن نة من 
التكناع وغيره سوى إزالة الوسخ بالماء. (البناية) و هذا نادف ا هنذا جو اب عها :يقال: الآبق إذا :رده إنشنان 
كان له حق الحبس» وإن لم يكن لعمله أثر قائم في الغيّن 50 

لاستيفاء الجعل: إذا أبق مملوك؛ فرده رجل على هولاه من مسيزة ثلاثة أيام قضاعدا: ا 
در هما إك رده لأقل فين ذلك فبحسبابة) وإن كانت. قيمتة أقل من ربعم عر لھ 6 ا در 1 
وقد أحياة |برده إلى المولى. (البناية)]: والإحياء الذي يتصور من العباد تخليص من أشرف على الحلاك 
إذ الأحياء الحقيقى من خواص الألوهية. [الكفاية 8/١؟]‏ الحيسن: كالبائع له بن امراب 
ذكرناة: حق الحبس للصانع بالأحر إذا كان لعمله أثر. [البناية 5/18] 

في الوحهين: أي سواء كان لعمله أثر أو لم يكن؛ لأن المبيع وقع في يد المشتري برضا البائع قبل نقد 
الگ فيطل حقهاق :اليس كنا إذا عمل اق بيت ضاحب ثوب هذا لآن المبيع ههنا إما أثر عمله في 
أو فا قائم اتضل بالثو ب كالصبغ؛ وقد وقع قد المعترق ها البائع؛ وهو 
كمن استقرض من آخر كر حنطة» وأمر بإلقائها في أرضه بذرا ففعل صار قابضا. [الكفاية ]۲٠/۸‏ 

به: أي بإتصال المعقود عليه ملكه. [البناية ]5/1١57‏ بغير رضا البائع: فلا يشقط به حق الحبس للبا 


العين كما ق الخياظة: 


باب الأجر متى يستحق | ۷۷ 


قال: وإذا شط على الصانع أن يعمل بنقسيك: فليس له أن يستعمل غير ه؛ ا 


القدو ري 
المعقود عليه العمل في محل بعينه» فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه» وإن أطلق له 
العمل : قله أن يستأجحر من يعمله) أن المستحق عمل . دمته) 5-5-8 يفاو ه بتعسف 
و بالاستعانة بغيره منزلة إيفاء الدين. 

ومن استأجز لذ يا يذهب 1 البصرة» فيجيء بعیاله» فذهب وو جحد بعضهم قد مات» 


فجاء مَنْ بقى: فله الأجِرُ بحسابه؛ لأنه أوفى , بعض المعقود عليه» فيستحق العوض بقدره» 


ما أو 

وإذا شرط إلخ: وصورة ما إذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه أن يقول: استأحرتك لتخيط هذا 
الوب بنفسك» أو بيدك. [الكفاية ۲۲/۸] على الصانع: مثل أن يقول: على أن تعمل بنفسك أو بيدك 
مثلاً. (البناية) فليس له إخ: وفيه تأمل؛ لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصتع قي ذلك الفنء 
أو سلم الدابة أقوى من ذلك كان ينبغي أن يجوز. [العناية ]۲٠/۸‏ في محل بعينه: أراد بامخل نفس الصانع 
يعني شرط أن يكون محل هذا العمل هو لا غيره» فلا يجوز أن يستعمل غيره. [البناية 7/1] 

كالمنفعة في محل إخ: كإن استأحر دابة بعينها للحمل» فإنه ليس للمؤجر أن يسلم غيرهاء وكمن استأجر 
غلاما بعينه ليس للموجر آن يدقع غلاما آخر مكانة:«البنايتم وإق أطلق 1ل بان يقول: استاجرتك التحيظ 
هذا الثوب بدراهم» فهذا من قبيل إطلاق العمل عرفا وإن كان المذ كور حياطته لفلا . [اللكفاية ۲/۸[ 
الدين: فإن الإيفاء يحصل بالمديون وبالتيرغ من غيرة. [البتاية 7/18] 

فصل: لما ذكر استحقاق تام الأحر ذكر في هذا الفصل عدم استحقاق تمام الأجر: أو بعضه» وعقبة لأصل الباب؛ 
لأن استحقاق تمام الأجر هو الأصلء والنقصان لعارض.[العناية ۲۲/۸] الأجر بحسابه: وقال تاج الشريعة يلك 
1 أحر َ اللاب بكماطاء وأجرة 7 بقدره؛ لأن كر مقايل بنقل العيال لا بقطع المسافة» وغد راي 


۷۸ باب الأجر مق يستحق 


ومراده: إذا كانوا معلو مين. و إل امت أجيرة يذهب يكثايه ؟ فلن ن بالبضمرة. ويحىء 


القدوري 


بجو ابه ووب ف لي رادا > حنيفة فة وي به 


المسافة؛. . وهذا أن اد لامر لل ا قد اقم درد دون حمل لكاب لعا 


وشما: أن قر عليه ها الكتابة لأنه هو المقصود. أو وسيلة إليه, وهو العلم .ما ف 


تقل الكتاب الملقصود 
الكتاب» لكن لکن الحكم معلق ب وقد تقض سقط الأ كما في الطاب وهي المسألة 
و جوب الاجر 57 بنقل الكتاب اه الطعام 


ال تلى هذه المسألة. وإن ترك الكتاب في ذلك المكان. 


a‏ يا 


الأجرة.(البناية) فرده: أي الكتاب» قيد به؛ لأنه لو ترك الكتاب ثمة يستحق أجر الذهاب بالإجماع. [البناية ٤/۱۳‏ ] 


Ê 


في الذهاب: كما لو لم يرد الكتاب» وكمالو كان ا بلا كتاب» فذهب» ولم يجد المرسل إليهء أو 
وجده إلا أنه لم يبلغه الرسالة» ورجع له الأجر بالإجماع. وذكر الفقيه أبو الليث يلك قول أبي يوسف مع 
قاد كال قيك:.الذهات بالكثاب؟ شر به إلى أن هذا الحكم فيما إذا استأجره للذهاب بشيء ليس له 
عمل ومؤنة» وقيد المخيء بالجواب؛ لأنه لولم يشترط عليه الجيء بالجواب وترك الكتاب ثمة فيما إذا كان 
تا آر عاقيا قال يسقسق الأ تقاملة. [الكفاية ۲۲۹/۸ 
رة إلا قد من عط المكيرب وسل الرحي راغا رميكة إليفه أي رسا إل رة 9ة 
إعلام ما فيه لا يتصور إلا بنقل الكتاب. [البناية 5/17] وقد نقضه [أي وقد نقض الأحير نقل الكتاب 
ده. (البناية)]: أي نقل الكناب: اة فظاهر + وا اعارا فة ترك الكتاب اله مشا لأر 
بصلل إلى وره افينتفعوان بةء أو الكاتب يقفع يذء قإةا رذافاك ما بهنو المقضيرة بالإاخارةة فيكوت ناقضا 
للعمل اعتباراً. [الكفاية ۲۲/۸] كما في الطعام: أي كما يسقط الأجر فيما إذا استأحر ليذهب بطعام إلى 
فلان بالبصرة» فذهب به» ووجد ميا فرده؛ فإنه لا أجر له بالاتفاق لنقضه تسليم المعقود عليه» وهو حمل 
الطعام» والآن تحيء هذه المسألة. [البناية 7١/ه"]‏ المسألة: أي مسألة نقل الكتاب. [البناية 5 ١/ه]‏ 


باب الأجر متى يُستتحق ظ ۲۷۹ 
وغعاف سحن الاج بالذهاب بالإجماع ع؛ لأن الحمل ل ينتقض. وإن استاحرة ليذب 
بطعام إلى فلان بالبصرة» فدهب» فوجد اونا میا ارد فو خر له اق قرش جميعاء 
لأنه نقض تسليم المعقود عليه» وهو حمل الطعام, لاف مسألة الكتاب على قول 
محمد يلك.؛ لأن المعقود عليه هناك قطع المسافة على ما مر» والله أعلم بالصواب. 


لأن الحمل [أي حمل الكتاب ونقله] لم ينتقض: لأن ترك الكتاب ثمة مفيد؛ لأنه زعا يصل إلى ورثته. 
فينتفعون به. [البناية 5/١‏ *] الطعام: إلى الموضع الذي عينه. (البناية) هناك: أي في مسألة نقل الكتاب.(البناية) 


ما مر: وهو قوله: لأنه أوق بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة. [البناية 5/117] 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 
قال: و جوز اسشجار الدور والحوانيت السك وإ م ين ما يعمل فيها؛ لأن 


العمل المتعارف فيها السك تمرف اليه واله لا ارت فص العقد» وله أن 
ْ المسكية 5 
يعمل کل شيء؛ للاطلاق» إلا آنه ل یسک ا 1 يا قصضارا ولا طحاناً؛ أن 


الإطلاق العقد 
. 5 3 . 0 . ع م ا 3 م 3 
فبك ضررا ظاهرا؛ ا يون ٠‏ البتاء تقد العقد 4 وراءها دلالة. قال: و ڪور استئجار 


الأراضي للزراعة؛ لأا منفعة مقصو ده معهو ذه فيهاء واتار الشر ب والطريق إن 
4 م يشت عط أن س تقد لاع ولا تفاع إلا جما وان ا اف 


كٍِ 


باب ما جوز 5 لا فرغ من ذكر الإحارة وشرطهاء ووقت استحقاق الأجرة ذكر هنا ما يجوز م 
النحازة بالق الفط وق وفك افا من الأقعالما يعد غلاا من الاين للمؤجحر» وسا ل يعد 
حلافا. [العناية ۲۳/۸] للسكتى: قال تاج الشريعة يلله: قوله: للسكئ هو صلة الدور والحوانيت لا صلة 
الاستفجار يعي ويخور اسعجار الدور والحوانيت المغدة للسكئ: إلا أن يقول زمان العقد: استاحرت هذه 
الدار للسكي:؛ لأنه لو نص هكذا وقت العقد لا يكون له أن يعمل فيها غير | اسک والتعليل يدل لی ما 
ذكرت» وقال الأترارئ يلك: قيل: ضورة المسألة فيما إذا قال: استاجحرت قم الغاز یکا کر ا ون 
شيعا يعمل فيها لا السكئن؛ ولا غيرها. [البناية 75/17-/710] 

وأنه لا ينفاوت: أي غالبا وات عا عسي أن يقال سلمنا أن السك متعارك». لكن قد تفاوت 
السكان» فلابد من بيانه. [البناية ]۳۷/١۳‏ كل شيء [من أعمال السكىئ] . آي مما لا يضر بالبناء» وذلك 

غو الوضوء وغسل الثياب» وكسر الحطب ووضع الأمتعة» ونحو ذلك.[الكفاية //75] 

قصارا: 5 قضر الثياب أن يجمعها القضار فيغسلها. ولا طحانا: 3/١‏ قل تسيب الرسى کر والراه ا 
رحى الما ورحى الثورء أما رحى اليد فلا بمنع من النصب فيها؛ لأن هذا لا يضر البناء» وهو من توابع 
السك عادةء فلابد منه. الشرب: في "المغرب": الشرب - بالكسر- النصيب من الماءء وقي الشريعة 
غبارة عن نوبة الانتفا ع بالماء سقيا للمزار ع والدواب. العقد: يعن وإن لم يذكرهما. [البناية 5/1] 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها ۸۱ 


بخلاف البيع؛ لأن امقصود منه ملك الرقبة ة لا الانتفاع في الحال» حن يجوز بيع الجبخش 
والأرض السبخة دول الإإحارة» پا يلكت ا غير ذكر الحقوق» وقل مر 


ف 


البيوع. ولا د يصح العقد حي: ين يسمى ما يزر ع فيها؛ لأنها قد تستأحر للزراعة» ولغيرهاء 
وما يزرع فيها متفاوت, فلا بد من التعيين؛ كيلا يقع المنازعة. أو يقول: على أن يزرع فيها 
ما شاء؛ لأنه لما فوض لخيرة إليه إليه | ارتفعت الحهالة الفضية إلى الخازعة. ويجوز أن يستاجر الساحة 

ليبن فيهاء أو ليغرس ا شجرا؛ لأا منفعة تقصد بالأراضي. ثم إذا القضت:مدة 


الإجارة 1 أن يقلع البناء والغرس ٠‏ ويسَلّمها لمنا فارغة؛ لآنه لا نهاية. ها فا , إيقائها 


إضرار لمحب الأرض» لاف ما إذا انفضت المدة رارع بقل حيث رك بأ قر للخل 


شاك الاجارة 


ال زان الإدراك؛ لگن هما كماية ا فأمكن رعاية الجانبين. قال: : إلا أن تار 


البيع : يع لا يدحلان فيه إلا بالذ كر.(البناية) والأرض السبخة: : وهي الأرض ١‏ الى لا تنبت شيئا .(البتاية) 
البيوع: في باب الحقوق من كتاب البيو ع.(البناية) العقد: أي عقد استعجار الأراضي للزراعة.(البناية) 
ولغيرها: نحو البناء وغرس الأشجار. [البناية ]53/1١+‏ متفاوت [لأن البعض يضر الأرض كالذرة» والبعض 
لا يضره كالبطيخ. (البناية)]: لأن الأرض قد تستأحر لزراعة البر» ولزراعة الشعيرء ولزراعة الذرة والأرز 
وغيرهاء وبعضها يضر بالأرض؛ لأن البعض قريب الإدراك» والبعض بعيده» أو لأن البعض يضر بالأرض 
كالذرة: والبعض لا يضرة كالبطيخ: فما الم ييين شيا من ذلاك للا يضير المعقوه عليه معلوماء وإعلام المفقود 
عليه شرط جواز الأجارة. [الكفاية //1؟] الساحة: وهي الأرض الخالية عن البناء والشجر. (البناية) 
شجرا: عطف الشجر على النخل من قبيل عطف العام على الخاص.(البناية) ويسلمها: أي يسلم الأرض 
إلى ضاحبها حال كوما فارغة هن البناء والغرس.|البناية ]4١-4٠0/1١*+‏ رعاية الجانبين: أي جانب 
صاحب الأرض بأحر المثل» وحانب صاحب الزرع بالترك إلى الانتهاء.(البناية) إلا أن يختار إلح: يعي عند 
مضي المدة يجب عليه قلع البناء والغرس» إلا أن يغرم له المؤحر قيمة البناء والغرس مقلوعا. 


۲۸۲ باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 
صاحبُ الأرض أن يَعْرَمَ له. قيمة ذلك مقلوعاء ويتملكه: غله ذلك الوه وعد برضا 
1 


صاحب الفرس والقنحره إل أك شر الأرطة لقلعياة فيد فحيطة پہلکھا نر رضاه. 
3 الأشياء المد رة المشتاجر 


قال: ير ص بتر که علو حاله» قحو ل اسنا طداء والذر ض هذاء أن الحق لَه فله أن 
لا يستوفيه. قال: : وي "اخامء ع الصغير : ادا انعصت مده ار جاره» و الأرض رطبة؛ 
فلم الان لطاب اهاي غا فأشبه الشجر, قال * و ڪور استقجار الدو اب لار كهواايت 


القدوري 


والحمل :تب أطلق الر كوب: جار اله أن ی کب هن شاء؛ 
امسار 


لفد أن لماعب القسر أو الاب التانة مقلوغا: أ راعلى الأرض. وملك أي مساك 
مالك الأرض كل واحد من البناء والشجر.(البناية) صاحب الغرس: الغرس أعم من الشجرء فإن الشحر 
اسم لما له ساق» والغرس يتناول لا له ساق» وما ليس له ساق» الحكم في التوعين سواء. [البناية ]٤١/١۴‏ 
فحينئذ: أي حين وحود نقص الأرض بالقلع.(البناية) وفي "الجامع الصغير": وأورد مسألة "الجامع الصغير" 
لبيان أن الرطبة كالشجرة. [العناية 5/4 .؟ ] 

رطبة: قال في "المغرب": الرطبة بالفتح الإسفست» والجمع رطاب» ومنه حديث حذيفة وابن حنيف 25م 
وظفا على كل جريب من أرض الزرع درهماء ومن أرض الرطبة حمسة دراهم؛ وف كتاب العشر: البقول 
غير الرطاب» فإنما البقول مثل الكراث ونحو ذلك» والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنحان؛ وما يجري مجراه. 
والأول هو المذكور فيما غندي من كتب اللغة فحسب انتهى. وقال في "الدر المحتار": ثم المراذ بالرطبة ما 
ييقى أصله في الأرض أبداء وإغا يقطف ورقه» ويباع أو زهره» وأما إذا كان له فهاية معلومة كما في الفحل 
والجزر والباذنجان» فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأحر المثل إلى فايته» كذا حرره المصنف في حواشي 
'الكنز" وقواه .يتما في معاملة "الخانية". لأنه: أي لأن كل واحد من ال ركوب والحمل: [البئاية “48/17 ] 
فإن أطلق [أي لم يقيد بركوب شخص. (لبناية ])45/١*‏ الركوب إخ: والمراد بقوله: فإن أطلق 
ال ركوب هو أن يقول: غلى أن يركب من شاءء وأما لو قال: استأحرت لل ركوب فالعقد فاسد؛ لأنه مما 
يختلف اختلافا فاحشاء فان ارکب شخضا ومضت المدة» فالقياس أن يجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوق 
المعقود عليه بعقد فاسد» فلا ينقلب إلى الحواز» كما لو اشترى شيئا بخمرء أو خنزير» وف الاستحسان: = 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها ۸۳ 
عملا بالإطلاق» ولك إذا رينت بنفسه أو ارکب واحداً لیس له أن يركب غیره؛ 


أنه تعيّن مراداً : من الأصل, والناس متفاو توك ف الر کو فصار کأنه نص على 
الابقداء 


ركوبة» و كذلك إذا استأجر وباً للْس» وأطلق: حاز فيما ذكرنا؛ لإطلاق اللفظع 


وتفاوت الناس في اللبس. وإن قال : على ١‏ ا ر ھا فالان» أو الب الو ب فالان» 
فأركبها غيرهء أو ألبسه غيره» فعَطِبَ: كان ضامنا؛ لأن الناسّ يتفاوتون في ال ركوب 


الدابة أ الثم اب 


واللبس»› ه فصح التعيين» وليس له أن يتعداة, و كذلك کا فا تلف باحتلاف 
المستعمل؛ ما .ذكرناء فأما الغقارٌ وها لا يختلف: باغتلاف المستعمل إذا شَرّط. سكن 


وت 
واحد» فله أن يُسَكنّ غيرّه؛ لأن التقييد غيدُ مفيد؛ لعدم التفاوت» والذي يضر بالبناء 


خارج على ما ذكرناه. قال: وإن ى اترا بوقدرا معلرما تله على القاية. معا أن 
يقول: ج أقذرة علق فله أن يحما | .ما هو هفل الحنطة في الضررء و و أل كالشغير 
ضررا 

= يجب المسمئى وينقلب جائز |؛ لأن الفساد كان للجهالةء وقد ارتفعت حالة الاستعمال» فكأمًا ارتفعت 
من الابتداء؛ لأنها عقد ينعقد ساعة فساعة» فكل جزء منه ابتداء وإذا ارتفع الجهالة من الابتداء صح 
العقد» فكذا ههنا. [العناية .5/7 ؟] لأنه: أي لأن ركوبه بنفسهء أو إركابه غيره.(البناية) الأصل: وهو الإطلاق 
والتعميم.(البناية) وأطلق: أي عمم ول يقيد بلي شخحص.(البناية) ذكرنا: أي في حكم العموم» فله أن 
يلبس اهن شاع والبباية) يعداه: فإذا تعد ضهن . [البناية 24/5 ] 

لما ذكرنا: يعن من تفاوت الناس في الاستعمال.(البناية) خارج: كالقصار والحداد لا يتناوله مطلق 
السك . (الكفاية) ذكرناة: إشارة إلى قوله: إلا أنه لا يسكن حداداً ولا قضارا ولاطحاناً. [الكفاية ۲۷/۸] 

مغل الحنطة إلخ: كما إذا استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذه الحنطة» فحمل عشرة مخاتيم من 
حنطة أخحرى. [الكفاية ۲۷/۸] كالشعير: بأن استأحرها ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة» فحمل عليها 
عشرة شعير أو سمسم؛ لأن مثل كيل حنطة من الشعير يكون أحف على الدابة حن قيل: لو سمى مقدارا من 
الحنطة وزنا» فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن؛ لأنه يأحذ من ظهر الدابة أكثر ما تأحذه الحنطة: = 


A4‏ باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خخلافا فيها 


له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد؛ لانعدام الرضا به. وإن استأجرها 


ابيا 3 


ليحمل عليها قطنا ماه: فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديذا؛ لأنة رعا يكون أضر 


578 ا الل لقعا سما 7 OT‏ 
بالدارة» فان الحديد يمجتمع في و من ظهرهاء والقطن د ا ظهرها. قال: و إل 
استأحرها لير كبهاء فاردف معه رجلا فعطبت: ضمن نصف قيمتهاء ولا معتبر 


بالثقل ؛ لأن الدابة قد يَعْقَرّها جهل الراكب الخحفيف» ويخف عليها ركوب الثقيل؛ 


نهو كما اسعارها لحمل عليهنا حطة تسمل علا فليا أو تل وأماامفل فيليا من المي افلا يأحذ 
من ظهرها أكثر مما يأخذها الحنطة» وقي "الذخيرة": وذكر شيخ الإسلام قي "شرحه": أنه لا يضمن 
استحساتكء ثم قال: وسو الأصج ويه كان يفي الصدر الشهيد نه [الكفاية ۴۷/۸] 

والسمسم: كل واحد منها ينصرف إلى الأقل» ومقال له.(البناية) التفاوت: يعن به إذا كان مغلاً.(العناية) 
الأول: يعي به إذا كان أقل ضررا. [العناية ۲۷/۸] لانعدام الرضا به [وفي نسخة: فيه]: لأنه يتمع في 
موضع واحدء فيدق ظهر الدابة. [البئاية ٥/١۴‏ ] وإن استأجرها: وإنغا ذكره مع قف معلوها ها سو 
لأن ذلك كان نظير المكيل» وهذا نظير الموزون. فأردف إخ: قيد بالإرداف؛ لأنه لو ركبهاء وحمل على 
عاتقه غيره يضمن كل القيمة» وإن كانت الدابة تطيق ذلك؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه 
اة ق قاف رادم کن قى علا كنا الو جلها فل بورق ال -حديذا. ]الاه 5142| 
رجلا: نما قيد بکو نه lies‏ لأنه إذا أردف د ضمن بقدر ثقله إذا كان لا يستمسك بنفسه؛ لانه ممنزلة 
الحمل.[العناية ۲۸/۸] نصف قيمتها: وعليه الأجر كاملا؛ لاستيفاء المعقود غليةة فإك ر كوبة لا تلف 
أن پد یك غیرد أو ل ورد 5 للمنائلف الخيار ٤‏ ذلك إل شاع صمن المسيت أ جرع وإ شاء صمن 
الرقيقية اة سن افلح لآ يمع على لوخي لجرا كات ي سر بويت سن ارد 
رجع هو على المستاجر إن كان ذلك الرديف نسار اء وإن كان مكيزا لا يرجحع عليه كذا ي 
'الذحيرة". | الكفاية ۲۸/۸] يعقرها: العقر بالفتح الجرح كذا في "الصحاح".(رد الحتار) 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها ۸0 


لعلمه بالفروسية, ولأن الأدمي غير مروت فلا کن معرفة الوزن» فاعتبر عدد 
الراكب كعدد الجناة في الجنايات. وإن استأجرها ليحمل حابي شنار سن الحنطةع 


فح غليها أك شه افعظبت: ضمن ماازاد القل؛ لأغنا عطبت ها هو أذون 
فيه» وما هو غيرٌ مأذون فيه» والسببُ الثقل» فانقسم عليهماء إلا إذا كان حملا 
١‏ يطيقه قل تللق التب يغد يضمن ك قيمتهاة لعدم الإذن فيها أصلا؛ خرو جه 
عن العادقر وان يخ دة اميه أو ئها تعطيت: عنمن غند آي ییا سه 
وقالا: لا يضمن إذا فعل فعلاً متعارفاً؛ لأن ا ما يدحل تحت مطلق العقد. 
فكان حاصلا بإذنه» فلا يضمنه. ولأبي حنيفة يلكه: أن الإذن مقيد بشرط السلامة؛ 


اد يتحمق السوق بدو هماء ۾ ما للمبالغةء 
الک -والصضدب السير 


اقا أراذ بالفروسية: معرفة كيفية ال ركوب» كيف يقعد على ظهر الذابة» و كيف يضم فخذيه» 
وكيف يحط رحليه» و كيف بمسك اللجام والختام. [البناية ]٤۷/١١‏ كعدد الجناة: فإنه إذا جرح رحل 
رجلا جر اة واتحيق ‏ والآعر عش جراحات طا فمات» فالدية يتهما أنصافا؛ لكك ريه اة 
واحعندة كير اا من عشر حراخات. [العناية ۲۸/۸[ الفقل: إذا كان حل يطيق مثلها حملها. 
فانقسم غليهها: .مكل أن :يستاحر ذابة ليحمل غايها ماثة من الخنطة قحل ماثة وغشرة يقسم على أنود 
عقر جرا امن جرع [الكقلية رم 5؟] عن العامة مارا كات الريادة عن علا جن 
المسمى كمن استأجرها ليحملها خمسة أقفزة من شعير» فحملها مثل كيلة خنطة» قإنه يضمن 
قيمتها؛ لعدم الإذن» بخلاف ما إذا كانت مقل حبسه؛ لأنه مأذون في مقدا ر اللسجبى زغير هنأذوان اف 
الزيادة» فيوزع الضمان. |العناية ۲۸/۸] كبح: كبح اللجام: جدذبه إلى فة غا أي حا إلى النفسه 
لتقف ولا بحري.(شرح الوقاية) متعار فا : وأما في غير المتعارف» فالضمان بالإجماع. 

المتعارف: أي الكبح المتعارف أو الضرب المتعارف. مطلق العقد: لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء 
ورتما لا تنقاد الدابة إلا به» فيكون الإذن ثابتا منه بالعرف. | الكفاية 3/4 7] 


۲۸٦‏ باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 

فيقيد بوضف السلامة كالمرور ف الطريق. وإن استأجرها إلى الحيّرة» فحاوز ما إلى 
الإذن 1 

القادسية» ثم ردّها إلى الحيرة» م تفقت: فهو ضامن» وكذلك العارية» وقيل: تأويل 


هذه المسألة: إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا؛ ليتتهى العقد بالوضول إلى الحيرة؛ فلا يصير 


المستاج 


بالعود رکا إلى يد امالك معن أنا إذ1 سارها ذاهبا ‏ وحانيا يكون م دا 
المودّ ع إذا خالف» ثم عاد إلى الوفاق» وقيل: ابقواب هري على الإطلاق» والفرق 
أن المود ع امور بالفظ سردا أذ فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق» فحصل 
الرد إلى يد نائب المالك» وف الإحارة العا تق ار اه اوا 


لا مقصوداء فإذا اتقطع الاستعمال 4 ْقَ هو نائباء فلا بيرأ بالعود» وهذا أصح. 


القول الأخخير 
الطريق: أي في طريق العامة؛ فإنة مقيد بوصف السلامة.(البناية) إلى الحيرة: بالكسر: مدينة كان يسكنها 
النعمان بن المنذر» وهي على رأس ميل من الكوفة» والقادسية موضع يق وي كينها م عار سياد 
كذا في "المغرب". [الكفاية ۲۹/۸] وكذلك العارية: يعن إذا استعار دابة إلى موضع معلوم» وجاوز عنهاء ثم 
عاد داق ساس اک ۸ بالعود: من القادسية ال رة [البغاية واه ] 
إلى يد !خ: فإنه لما كان مودعاً معئ» فهو نائب المالك؛ والرد إلى النائب رد إلى المالك معئ.(العناية) 
خالف: حيث يخر ج من الضمان بعد العود.(البناية) على الإطلاق: يعني سه سارها قافا لخا ار 
ذاهبا جائيا؛ فإنه لا يبرأ بالعود عن الضمان.(البناية) والفرق: يعي بين الوديعة وبين الإجارة والعارية.(البناية) 
الوفاق: بعد العود إلى الوفاق. [البناية 1/١1ه-35]‏ المالك: أي أراد بنائب المالك: المودع بنفسه. (البناية) 
يصير الحفظ إخ: يريد به أن المالك ما أمر المستأجر والمستعير بالحفظ قصدا ونصاء وإنما أمرهما 
بالاستعمال والانتفاع: فكان مما ولاية الحفظ ضرورة الانتفاع» فإذا جاوز الحيرة صار اغاصبا للدابة 
ودخلت فى ضمانه» والغاصب لا يبرأ عن الضمانء إلا بالرد على المالك» أو على من هو مأمور بالحفظ 
من جهة المالك» ولم يوجد. [الكفاية 70/7] الاستعمال: بالتجاوز عن الموضع المسمى.(البناية) 
لم يبق: فلم يوحد الرد إلى المالك أو إلى نائبه. (البناية) هو: أي المستأجر أو المستعير. [البناية ]337/1١‏ 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها ۸۷ 


ومن اھ حمارا بسر ج» فزع ذلك السرج» وأسرجه سرج یسر ج .تكثله ا ترا 
فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا كان يماثل الأول تناوله إذن المالك؛ إذ لا فائدة في التقييد 


السرح الثاني 
بغيرة) إلا إذا كان زائدا عليه ق الوزن» فحيكد يصمن الزيادة» و إل كان 08 3 
مله الجحمر: ضمن ؛ لأنه لم يتناوله الإذن من جهته» فصار مخالفا. وإن أو كفه با 
القيمة كلها 


لا يو كف قله ايمر .يضمن لا قلنا ف السرج. وهذا أولى» وإن أو كفه بم 
الضمان 


کن عرئله ١‏ 4 ني ع 1 جزرقة ا قال ٠‏ نمهب" کساره؛ لأنه ادا كان 
س اا 5 مع وول تاف ڪي : 


الإ كاف 


يؤكف ,مثله الحمرُ كان هو والسرجٌ راو کن الاك راشا کے آلا ]ذا كان را 
ا كاف 

على السرج في الوزن» فيضمن الزيادة؛ اس بالزيادة» فصار كالزيادة في الحمل 

المسمى إذا كانت من ججحنسه. ولأبي حنيفة يلك أن الإإكاف ليس من جنس السرج؛ 


في التقييد بغيره [وهو الذي اكترى به ونزعه.(الكفاية)] : أي من حيث المنع» أي لا فائدة في القول 
يان هذا مقيد بان ا يسر ج بغير هذا السر ج الذي عينه صاحبهاء إذا كان غيرة يماثله. | البناية ١/١ة]‏ 
إلا إذا كان | خ: استثناء من قوله: فلا ضمان عليه» يعن ضمن إذا كان السرج الثاني زائدا على الأول.(البناية) 
بمثله: بأن أسرج الحمار بسرج البرذون. [الكفاية ]۳٠/۸‏ أو كفه: بعد نزع السرج. 

ياكاف: قال في ' رد الحتار": إن هذا المعى هو الأصلء وق عرف زماننا الإكاف للحمار ما يركب عليه 
بمنزلة السرج للفرس . السر ج: من أنه م يتناوله اللإذن.(البناية) وهذا أولى: لأنه لما ضمن بالسرج 
الآحر مع أنه من حنسه» فالضمان بالإكاف مع أنه من حلاف جنسه أولى.[الكفاية ۸/ ]١‏ 

وقالا يضمن إخ: وتكلموا في معئ قوهما: يضمن بخسابه» فقيل: المراد الساحة حي لو كان السرج 
يأحذ من ظهر الدابة قدر شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف قيمتها. وقيل: بحسابه في الثقل 
الا حي لو كان وزن السرج منوين) والإكاف ستة أمناء يضمن ثلثي قيمدهنا. |البداية 5/5 | 
م يرض بالزيادة: فكان ا فيضمنها. [البناية ES‏ 


۸۸ باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها 


لأنه للحمل» والسرج لل ركوب» وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسط عليه 


الإ کات 


الآخرء فكان مخالفاً كما إذا حمل الحديد وقد شرط له الحنطة. وإن ا ا ا 


ج 


له طعاماً في طريق کناء قاذ في طريق غيره يسلكه الاس فهلك الناع: فلا ضمان 
عليه وإن بلغ: فله الأجر وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت؛ لأن عند ذلك اتقييد 


عدم التفاة نت 


4 مفید» أما إذا كان تفاو ت: يضمن؛ اة اللي الك ميد إل أن الظاهر عدم 
لتفاوت إذا كان طريقا يسلكه الناس» فلم يفصل. وإن كان طريقا لا يسلكه الناسّ فهلك: 


58 
اس 


ضمن؛ لأنه صح التقييد» فصارعخالفاء وإن بلغ: فله الأجر؛ لأنه ارتفع الخلاف معنّى, 
لأنه للحمل a‏ إشارة إلى المخالفة المعنوية» وقوله: و كذا ينبسط إلخ إشارة إلى المخالفة الصوريةء 
فتحققت المخالفة صورة ومعئ؛ فيضمن» كما إذا حن الحديد» وقد شرط له الحنطة؛ لوجود المخالفة 
صورة ومعئ» أما صورة» فظاهر» وأما معئ؛ فلأن الحديد يختمع في موضع من ظهر الدابة» فيكون أشق, 
كذا عهنا أيضا. [الكفاية ۴۲/۸ -۳۴] كما إذا حمل إلخ: فيه نظر؛ لأنه عكس ما نحن فيه من المثال؛ إلا 
إذا جعل ذلك مثالا للمخالفة فقط من غير نظر إلى الانبساط وعدمه. [العناية ۳۳/۸] 

غيره: أ غير الطريق الذي عينه المستأجر . (البناية) يبسلكةه: ولو كان لا يسلكةه الناس فخكمة سيججي ع. 
عليه: لعدم إفادة التقييد. (البناية) وإن بلغ : - بالتشديد - كذا السما اع من المشايخ أي وإن بلغ الال امنا ع 
إلى ذلك الموضع الذي سماه أن يحمل إليه.(البناية) وهذا: أي هذا الذي ذكرناه من عدم الضمان ووجوب 
الأحر. (البناية) إلا أن اج هذا جواب إشكال يرد على التفصيل» تقريره: أن يقال: إن علدا بلك أطلق الرواية 
بأنه لا ضمان عليه فيما إذا أحذ في الطريق الذي يسلكه الناس» ولم يقيد» فما هذا التفضيل» فأحاب بقوله: إلا 
أن الظاهر.(البناية) فلم يفصل: يعن لم يفصل محمد يله بين الطريقين بالتفاوت. [البناية 35/17] 

وإن بلغ: أي الحمال المتاع إلى ذلك الموضع الذي عينه.(البناية) لأنه ارتفع إلخ: أي ارتفع مخالفة 
المستأحر مع أي من حيث المعين؛ لحصول غرض المستأجر وإن بقي أي الخلاف صورة أي من حيث 
الضورة وذلك؛ آنه سلاف ظريقا عبر ما عينه.|البناية ED‏ 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها ۸۹ 


وإن بقي صورة» وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر: ضمن؛ لفحش 
خوفا واهتا_ 
معبئ. ومن استاجر ارضا؛ ليزرعها حنطة فزرعها رطبة: صمن ما نقصها؛ دن 


لا صوره 


لرطابٌ اضر بالأرض من الحنطة؛ لانتشار عروقها فيهاء وكثرةٍ الحاحة إلى سقيهاء 
فكآن عاضا إل شی لصوو ما ميا ول اع" له لآنة اميه للارض على فنا 
قررناه. ومن دفع إلى خباط وبا لطن قا بدرهمء فتحاظه قَبَاء: ان خاي مسد 
ق الشوب» وإن شاء أذ القبّاءَ وأعطاه اجر مثله» ولا يجاوز به درهماء قيل: معناه 
القرطق الذي هو ذو طاق واحد؛ لأنه يستعمل استعمال القبای 


البحر: الحال أنه أمره بالمسير قي البر.(البناية) بلغ: إلى الموضع الذي عينه. [البناية 5/18 3] رطبة: الرطبة كالقثاء 
والبطيخ؛ والباذنحان» وما جرى بحراه عن السمرقندي.(رد الحتار) أضر بالأرض: فالحنطة تزرع في كل سنةء 
والرطبة لا تزرع في كل سنةء ولكنها تدمو في كل سنة إلى أن يبلي أضلهاء فكاق المفس لاء ومع احتلاف 
الس إلا يكرقدسو مسرا للمعقود حلي لقاع إلى قر سر م السار غاا وإنروع في الأرض 
ا ی أل شرا من الحنطة يلزمه الأحر المسمى؛ لأنه حلاف إلى عي .كلم رضن فاضا . |الكفاية 1 e‏ 
ولا أجر له [أي للمؤحر على المستأحر. (البناية)]: لأن الأجر والضمان لا يجتمعان؛ إذ الأحر يستلزم عدم 
اتعدي» والضمان يستازمه؛ وتنا اللزوم يدل على تناتي الممزومات. [العناية ۳۳/۸] على ها قررناه: إشارة إلى 
قوله: أن الرطاب أضر بالأرض من الحخنطة إل فا کون ما ما يتناه له العقد. | الكفاية [rr/۸‏ 
الثوب: ويكون القباء للخياط؛ لأنه ملك الثوب بأداء الضمان. |البناية ]2/١«‏ القرطف: والقرطف الذي 
يلبسه الأتراك مكان القميص يقال له بالفارسية: يكتهي أي ليس له بطانة. [البناية *317/1] 

الذي اخ: القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق» فإذا حيط حانباه كان قميصاء وهو المراد بالقرطق مثل 
شيروائ.(رد الحتار) يستعمل استعمال إلخ: لأنه يلبس مثل ما يلبس القباءء ويدخل اليدان في الكمين فيه 
كما في القباء. [البناية ]0177/1١‏ القباء: وف "التبيين": لأنه يستعمل استعمال القميص والقباء. 


الاد م القياء 


5 باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 


یل عو بحري غلى إطلاقهة لاما بقاريان في التفعة. وعن أبي حنيفة يلكه: أنه يضمن من 


القباع 7 


غير خيارة لأت القباء حلاف مس القميض . وو جه الظاهر: أنه ق من وجه؛ لأنه 


لصاحب الت بت 


یکا وسطم که ن هذا الوجه یکو ن مخالفا؛ أن ؛ القميص لا يشد» وينتفع به انتفا ع القميص. 
فجاءت الموافقة والمحالفة» فيميل إلى أي الجهتين شاءء إلا أنه يجب أَحَرٌ المثل؛ لقصور 


1 | 


حهة الموافقة» ولا يجاوز به الدرهم المسمى كما هو الحكم في سائر الإحارات الفاسدة 


على ما نبينه ف بابه إن شاء الله تعالى. ولو حاطه سراويل» وقد أمر بالقبّاءه قيل: يصمن 


اجار د القاسدة 


من غير حيار ؛ للتفاوت ٤‏ المنفعة والأصح: أنه خير للانتحاد في أصل المنفعة وصار كما 
إذا أن اتيب طسّتِ من شبّه» فضرب منه كوزاء فإنه يخيرءكذا هذا. والله أعلم. 
بجر ٠‏ 2 و الأمر 


على إطلاقه: لأنه أطلق في الكتاب» فدل ذلك على أن الحكم في الكل واحد؛ لأفما يتقاربان ف المنفعة 
من حيث دفع الحر والبرد أو ستر العورة» ولكل واحد منهما كمان وذيل ودخريص. [الكفاية ۸/ ]٣٤-۳۴‏ 
خئلاف: فكان مخالفا من كَل ۾ جحةع فكان غاضبا من کا وجه وخم الغاضب من 3 ۾ حه هذا.(البناية) 
لأنه يشد ل أي لأنه 3 کله شدمء والانتفاع رك انتما اأ لشميص ؛ فصار موافقا من هنا الو ججهى وهو خالف من 
حيث التقطيع. والقالب» فيميل إلى أيهما شاع. القميص: من دفع اجر والبرد ۾ ستر العورة. | البناية ۲ ١إلاد]‏ 
فیمیل: فاك مال ا الاقف ضمنه فة لو په و ترك القباع عليه» و إل مال إلى الوفاق آل الثوب» وأعطاه 
أجر مثله. [البناية ]٥۷/١١‏ لقصور إل: لأن صاحب الثوب رضي بالمسمى مقابلا بخياطة پڪ دون 
القباء. [العناية ]۳١-۳۳/۸‏ أنه يخير: إن شاء ضمن الخياط قيمة الثوب ولا أجر عليةء وإن شاء أخذ 
المخيط. و أعطاه أ مثله» ولا يجاوز به المسمى . | البناية ١‏ /نره] المنفعة: وهو اللبس AA‏ 
شبه: الشة - بفتحتين -: نوع من النحاس يشبه الذهب و كانوا يتخذون منه الأصنام. فإنه يخير: أي بين 
أن ایل الحو و أعطاه أججر مله فسن أن يصمن الاس قيمة الشيه ولا أججر عليه: | البناية Es‏ ۹| 
كذا هذا: أي فيما إذا خاطه سراويل» وقد أمر بالقباء. (البناية) 


باب الإجارة الفاسدة 


قال: اللإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع؛ لأنه ريه ألا ترى أنه 


و المثل 


القدوري 
عقد يقال ویقسخ» رالراب في الإحارة الفاسدة أجر المثل لا جاور به المسمى» 
وقال زفر والشأفعي جف يحب بالغا ما بلغ؛ اعتبارا ببيع الأعيان. ولنا: أن المنافع 


باب الإجارة !2: i‏ حير الإجارة الفاسدة من صحيحها لا يحتاج إلى معدرة؛ لوقوعها في مخلها كما 
لا يخفى. إنتائج الأفكار ]۳٤١/۸‏ تفسدها الشروط [المخالفة لمقتضى العقد.(البئاية)]: مثل أن يستأجر 
ری فاع على 5 انقطع الماع فالأجر علية ؛ لان هنذا الش ل مخالف لو جب العقدة فمو حب العقد أن 
لا جب الأجر إلا بالتمكن من استيفاع المعقود :عليه وكل شرظ خخالف مرجب العقد فهو مفسد. للعقد؛ 
أن الإإجارة تثبت على المضايقة والمماكسة» فتفسد بالشرط كالبيع؛ ن اشع اظة يكون نيا للعتادعة: 
ألا ترق أن النكاح لما بن على المسامخة والمساهلة لا يفسد بالشرط. [الكفاية 4//4] 

ألا ترى: إيضاح لكونه.منزلته. والواجب إلخ: المعئ: أن الواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يخاوز 
به المسمى إذا كان هناك مسمى معلوم؛ لأن مخاوزة المسمى إا :ضور فية.. آما إذا م يكن هتاك أجر 
مسمى» أو كان المسمى مجهولا لا يمكن أن يخاوز المسمى بشيء أصلا للقطع أن الجاوزة تقتضي الحد 
المعلوغ فى لغة أنايقال: هتاك لا جاوز المسمى بآخر المقلء فصان ملخض المغية, أن الواخب ق الإالخارة 
الفاسدة أجر المثل. إلا أن يكون هناك مسمى معلوم» فحينعذ لا جاوز به المسمى بل يجب الأقل متهماء فعلم 
فنك حكم الإإاجارة القاميدة مظلقاء و شو ۾ جحو نبا أجر المثل بالغا مأ بلغ إن 1 يكن هناك مسمی معلوم, 
وو حوب الأقل من أجر المثلء ومن المسمى إن كان هناك مسمى معلوم. اعتبارا ب ببيع الأعيان: فإن البيع إذا 
فسد وجب القيمة بالغة ما بلخت» وهذا بناء على أن المنافع عنده الم وه 9 

ولنا أن إلخ: أي ولنا أن تقوم المنافع ضرورة دفع الحاجة بالعقد» والضروري يتقيد بقدر الضرورة؛ 
والضرورة تندفع بالصحيحة»ء فيكتفى يماء وهذا كما ترى يقتضي عدم اعتبار الإحارة الفاسدةء إلا أن 
الفاسدة تبع للصحيحة» فيثبت فيها ما * يثبت في الصحيحة عادة» وهو قدر أحر المثل» وهذا يقتضي لروم 
الأجر بالا ما بلغ» لكنهما إذا اتفقا کا مقدار في العقد الفاسد سقطت الزيادة» وهذا يقتضي لزوم الأحر 
المسمى بالغا ما بلغ» لكن لما كانت التسمية فاسدة لم يجب من المسمى ما زاد على أجر المثل» فاستقر 
الواحب على ما هو الأقل من أجر المثل بالمسمى بدون الانتفاء. |العناية .5/4 ] 


» باب الإجارة الفاسدة 


لا تقوم بنفسهاء بل بالعقد؛ حاجة الناس» فيكتفي بالضرورة في الصحيح منهاء إلا أن 
الفاسد د ا لم يعبر ماعل بدلا الیم عاط کیا إن اققا على قدا في الفاسده 


2 الفاسك المتعاقدان 


فقد أسقطا اد وا 8 نتقص أحر المثل لم جب زيادة المسمى؛ لفساد التسمية» بعخلااف البيعع؛ 
لأن العين متقوم في نفسهاء وهي الموحب الأصلىء فإن صحَّت التسمية انتقل عنه» وإلا فلا. 
ومن الاجر هارا نھر بكر : فالعا صحيح ف شهر واحد» فاسد في بقية الشهور. 
إلا أن يُسَمّّى جملة الشهور معلومة؛ لأن الأصل أن كلمة "كل" إذا دخلت فيما لا تهاية 
له تتصرف إلى الواحد؛ لتعذر العمل بالعموم» وكان الشهرٌ الواحد معلوماء فضح 
العقد في وإذا تم كان لكل واحدٍ منهما أن ينقض الإحارة ة؛ لانتهاء العقد الصحيح, 


الشهر ال ا شهر الو احد 


لا تتقوم إخ: لأن التقوم يستدعي سبق الإحراز» وما لا يبقى كيف يحرز.(البناية) لحاجة الناس: أي لأحل 
حاجة الناس إلى الإجارة الى هي بيع المنافع. [البعاية 7/9 | فيعتبر ما يجعل !2: وهو أجر المثل؛ وهذا 
بيان أن المعتبر ف الفاسك أجر المثل» وقوله: ولكنهما إذا اتفقا إل بيان أنه لا يزاد غلى المسمى . | الكفاية ةم ] 
بخلاف: جواب عن قياس زفر تقه. عنه: أيعن الموجب الأضلي إلى المسمئ.(البباية) فلا: أي وإن 
م تصح التسمية» فلا ينتقل الواجب عن الموجب الأصلي الذي هو القيمة. [البناية ١١/١۳‏ ] 

معلومة: بان يقول: شر 3 اشر كل شھر بدرهم. (البناية) إلى الو احد: لاه لا يمكن تصحيح العقد على 
حملة الشهور؛ لحهالتهاء ولا على ما بين الأدن والكل؛ لعدم أولوية بعضهاء فتعين الأدن. [الكفاية 55/4] 
وكان الشهر إخ: والعام يحتمله» فيحمل عليه» وهذا معن قوهم: والعام إذا لم يمكن إجراؤه على العموم 
يبحمل على أخص الخنصوصء وهذا الحمل ظئء فإذا ظهر حلاف هذا الظن» ووجد إمكان العمل به فيما 
زاد عليه يحمل عليه أيضا. أن ينقص إل: وهل يلرم أن يكون النقض ممحضر الآخر أو لا؟ الف 
المشايخ فيه» فمنهم من يقول: إنه لا يصح من غير عضر من صاحبه على قول أبي حنيفة و محمد حا 
ويصح على قول أبي يوسف يثك ومنهم من يقول: إنه لا يصح بغير محضره بلا حلاف. [العناية //57] 
الصحيح: الذي كان في شهر واحد. [البناية 17/15] 


ولو سى جملة شهور معلومةٍ جاز؛ لأن المدة صارت معلومة. قال: وإن سكر ن ساعة من 


الشهر الثاني : بيج العقد في ولي للمؤاحر أن مرح إلى أن ينقضي» وکنللك کل شهر 


لشهر الثاني 


سكن ف أوله؛ کن کے لسا بتراضيهما بالسكن فى الشهر لدان" إل أن الذي قر ب 
لكاب هو التبا وقد مال إليه بعض , المشايخ» وظاهر الرواية: أن يَبْقَى الخيار لكل 


القدور 


اد سسا فى الليلة الأول فى الشهر الثاني ويومها؛ لأن في اعتبار لأول بعض ا حرج 
وإن استاحر دارا سنة بعشرة ادراهي: حاز» وإن لم يبين قسط کل هر من الأنعرئة لأن 
المدة 5-9 بدون التقسيمء فصار كإجارة شهر واحد؛ فإنه جائز» و إن م يبين قسط 
كل يوم. ثم يعتبر ابتداءٌ المدة نما مى» وإن ل يسم شيئًا: فهو من الوقت الذي استأجره؛ 
لأن 3 قات كلها في حق الإحارة على السواء, فأشبه اليمين» جخلاف العو م؛ لأن 
الليالي ليست بمحل له. ثم إن كان العقدٌ حين بهل الهلال: فشهور السنة كلها بالأهلة؛ 


عقند الإجارة 


هو القياس: لأن رأس كل الشهر قي الحقيقة هو الساعة الى يهل فيها الحلال» فإذا أهل مضى رأس الشهرء 

فلا يمكن الفسخ.(البتاية) أن يبقى الخيار ! لخ: لأن رأس الشهر في العرف هي الليلة الأولى ويومهاء فيبقى 
لار افيها اعغيارا للف .[البناية7/1>] هى بات يقول: من شهر رحب فن ملو الدع لاي 

من الوقت إل: لأن الظاهر من حال العاقد أن يقصد صحة العقد» وصحته بذلك؛ لتعيينه لعدم 
المزاحم. [البناية i‏ على السواء [وف مثله يتعين الزمان الذي يتعقب السبب. (البناية)]: لأن كل 
الوك عل اسر إة فة بن الالسارة» وين رقتسا سلا اليمينة باق حلف :ل يكلم فلاا 
شرا فهو من يوم حلف.(الكفاية) بخلاف الصوه: فإنه إذا نذر أن يصوم هرا م يتعين الشهر الذي 
يلي النذر؛ لأنه يختص الشرو ع فيه ببعض الأوقات» حن إن الليل لا يصلح لذلك. [الكفاية ۳۸/۸] 
ليست بمحل له: فالأوقات كلها ليست فيه على السواء. حين يهل إلخ: ليس المراد بقومم: حين يهل املال 
في هذه المسألة معناه الحقيقي» وهو أول الليلة من الشهرء بل المراد معناه العرقي» وهو اليوم الأول من الشهر. 


م م باب الإجارة الفاسدة 


لأا هي الأصل» وإن كان قي أثناء الشهر: فالكل بالأيام عند أبي حنيفة ين وهو 
رواية عن أبي يوسف يللب وعند محمد يلك وهو رواية عن أبي يوسف يكه: الأول 
بالأيام, والبافي بالأهلة؛ لأن الأياه ۾ يضار ا س وهي ل الأول وا وله: أنه 
مق م الأول اام ابتدأ الثان بالأيام ضرورةء فهكذا إلى آخر السنة» و انظ ه العدة؛ 


الثاني 


وقد مر في الطلاق. قال. ني ووز أحذ أجرة الجمّام و الججاف فأما الحمام؛ 


الأصل EE‏ الشهور العربية» فلا يعدل ع. عن الأصل ها أمكن. بالأيام: تي ثلاث مائة وستين رمات 
الأول بالأيام: 3 فيكون آخد عر هرا باهلال» وشهر بالأياء» ويكمل ما بقي من الشهر الأول هن 
الشهر الا خير «(العناية) ضرورة: فلا يتعدى إلى غيره: [العناية ۳۸/۸] 

اا تي لما تشن اعبار الشهر الأول تعدو الان أيضا الام لأن العهر الأول ب تكله 

وإلا لزم ان يكون الثاني والثالث: وجميع الاش الى بعيدة قبل الأول؛ وهو ال فإذا كمل م 

م الآحر» فيجب تكميله من الذي يليه» و كذا كل شهر إلى آخر المدة. ونظيرة: إن لتب عق 
الاعتلافمسألة العدة من حيت الاغتبار بالشهوز أو بالغدد اا [rar‏ 

وقد مر إل: قال في كتاب الطلاق: ثم إن كان الطلاق بالأهلة في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلةء وإن كان 
وسظه فبالآيام قي عق التفريق؛ وفي. حق العدة كذلك عند قي حنيفة بف وعندهها: يكمل الأول بالآخير 
والمتوسطات بالأهلة» وهي مسألة الإحارات. [العناية A/A‏ ۳ *] ويجوز أخذ إل: إنما ذكرهما قي الإجارة الفاسدة 


مع كونه جائر ا لأن لبعض الئاس فيه خلافاء فإك بعض العلماء كره غلة الحمام آحذا بظاهر قوله 
'الحمام شر بيت"» ومنهم من فصل بين حمام الرحال وحمام النساء» فكره اتخاذ الحمام للنساء؛ لأنمن فين عن 
البروز» وأمرن بالقرار. وروي عن أحمد بن حنبل أنه لم يبح أجرة الحمام» وكره كسبه عثمان وأبوهريرة داي 
والنسن والتخعى تاه وروئ أبو هريرة أن رسول الله 25 قال: إن من السحت عسب اليس وههر البغي 
واک اجام والصحيح فتك a INEKE‏ پاس باتخاذ الحمام للرجال والنساء جميعا للحابحة. وقد صح 
أن الببي 2 دحل جام الححفة) وتأويل فا رزوی من الكراهة هو أن يدخحل كش فب العو رةع فأما بعد 


التسترء فلا بأس بالدحول» ولا كراهة في غلته كما لا كراهة في غلة الدور والحوانيت. [العناية ۳۹/۸] 


باب الإجارة الفاسدة ۲۹۵ 


فلتعارف الناس» ولم تغتبر الجهالة؛ لإجماع المسلمين» قال عك#: ما رآه المسلمون 
ج فهو عند الله حسن"ء* وأما الحجام؛ فلما روي أنه ءا احتجم وأعطى الحجام 
الأجرة.** ولأنه استئجار على عمل معلوم بأحر معلوم» فيقع جائزا. قال: ولا يجوز 
اخ ألعرة عشب اليس وهو أن يواحر فحلاً لبلزر على إناثة لقرله جه 
"إن من لمم شيل المي ور وااعز الأحرة عليه. 


سے الحيم 


و يعتبر اج هذا إشارة إلى جواب الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز؛ للجهالة. |البناية ]1۸/١۴۳‏ 
احتجم: قو له ا إن الشحعت کش الحجام ملسو خ ا روينا.(الكفاية) الأجرة: ولو كان حراما 
لم يعطه إياه.(الكفاية) ولا يجوز أخذ إلخ: أي كراء عسب التيس» فإنه أحذ المال بعقابلة ماء مهين لا قيمة 
له والعقد عليه باطل؛ أنه يلتزم هنا يا يقدر على الوفاء به وهو الإحبال؛ فان ذلك ليس ف و سعة» وهو 
يبتى على نشاط الفحل أيضا. [الكفاية ۳۹/۸] عسب: أي ضرابه وهو مباح بطريق الاستعارة. 

والمراد اج أشاز يه إل سير الفيث؟ فإك تقس السب ليس من السحك»: واا المراة أغيدة الأحرة 
علية؛ فالمضاف محذوف. |البئاية ]۷٠/١۳‏ 

7 غريب سكسا : وم 508 إلا موقوفا على اين مسعو د» وله طرق . | تت الراية irr‏ رواد الجا كم 
2 لور عن عا الله بن مسعو د فيه قال: 8 الله نظر 32 قلو ب الغباد بعل 5 خمد ا فو جحل 
قلوب أصحابة حير قلوب العباد» فجعلهم وزراء لبيك يقاتلون على ذننك فنا 17 المسلمون س فهو اے 
الله حسن ٤‏ وها رسيا الاين ق سي ع) وقل داق الصحابة جميعا أن يستخلف أبو 32 وقال الحا كم: 
صحيح الإسناد وم يخرحاه. [۷۸/۳» في فضائل أبي بكر الصديق] 

** أخرجه البخاري ومسلم. [نضب الراية ]١*14/4‏ أخخرج البخاري قي "صحيحه" عن عكرمة عن ابن عباس ف 
قال* احتجم الببي 5 وأعطى الحجام اجر وا ولو علم كراهية م يعطه. 1 رقم: ۹ اجات يراج الحجام] 
9 عر یب هذا اللفظىع ۾ معناه أخخر جه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي. 22 الراية 4ه ]١‏ 
لعرع ارياق اسحا س أبن ر فال ى الى ا عن عسب. القخل: [رقم: 4١۳۸‏ 
باب عست الفحل] 


قال: ولا الاست تحار على الأذان والحج وكذا الامامة: وتعليمٌ القرآن» والفقه» 


والأصل : أن كل طاعة خض ها المسلم لا يجوز الاس عجار عليه عندنء و عند 
الأمر الكلي 
الشافعى يله يصح ف كل ها لا يتعين على الأجير؛ لأنه است تجار على عمل معلوه 


غير متعين عليه فيجوز. ولنا: قوله عا 8 أقرعها القرآن ولا تأكلوا ب“ و آخر ما عهد 


ا وجي 
رسول الله عي إلى عثمان بن أبي العاص وه: وإن اتخذت مؤذنا فلا تأحذ على الأذان 


اج ترا و القرابة مق حصلت وقعت عن العامل» وهذا تددر أهليثه, فلا يجوز له 
احا قن فی كلما الیم الاو 


والحج: هذا على رأي المتقدمين. والفقه: قيد بالفقه؛ لأنه يجوز الاستفجار لأحل قراءة الغلوم الأدبية 
#اللقة والنسوى والتسريقك والعايم ية قالط وال م وفرعت الا 1 

يختص ها المسلم: أي يختض .ملة الإسلام أما إذا لم تختص ها فيجوز.(الكفاية) ما لا يتعين [أي ما لا يحب 
بالإجماع.(الكفاية) أهليته: أي أهلية العامل» ويعتبر نيته لا نية الآمر» ولو انتقل فعل المأمور إلى الآمر 
بتر د ية الامر وأهليته كينا 2 1 لر كاة؛ فاك نة EE‏ عل نك الآمر» وأهليتة ج“ فق لو كان المأفون كافرا 
يصح أداء ال كاة؛ لأن المد هو الأهرع وههنا بخلافه» فعلم به أن المؤدي هو المأمور . | الكفاية ۸ ٤‏ 
والصلاة: أي كما لا يجوز الاستتجار وأحذ الأجرة في الصوم والضلاة بلا خلاف. [البناية ]78/١‏ 

"* ولوق مهن ححويك عد ال جن : بن شبل» وأبى هريرة؛ وعبد الرحمن بر جوت | نعبه الراية 5ه * ]١‏ 
أخخر بحه اجن ق س" عن عبد الرحمن 0-6 معت رسول الله ا : يقول: "قر 0 ا القرآن ولا تغلوا 
فبة؛ ولا حقو ا CE‏ ولا تكلا دك ا ولا تسترا ا 4 8 

59 أخر حه اا لسرن الأربعة بطرق ختلقة. | نضب الراية 4م ]١‏ أغخر به أبو داو د E ٤‏ عو 
مظر قت بن عبد الله عن عثماك بن 5 العاص قال: قلت: يا رسول الله اجعلئى إمام فومي قان: انث إمامهم. 


۾ افتد بأضعفهي واخ مۇذنا 3 با ل علي أذازه ا إقه: ١۳اب‏ أل الأجير ل التأذين] 


باب الإجارة الفاسدة ۲۹۷ 


ولأن التعليم ما لا يدر ا معلم عليه إلا.بمعنّ من قبل المتعلم» فيكون اترما سا لا يقدر 
على تسليمه؛ فلا يصح, و بعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القران اليوم؛ 


زمانتا 


اله | في الا الدينية» فف الامتنا حفظ الق آن: وعليه الفترئ: 

لانه ظهر اتوان و مور ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتو 
قال رلا جوز لاست عجار پت ا ر الملاهي؛ لأنه استكجار على 
العضية والمحعية لا قش ق بالعقد. قال: ولا يجوز إحارة المشا ع عند أبي حنيفة ينك 
إلا من الشريك وقالا: الخارة المشاع جائزة. وصورته: أن وخر انصيا من قارف أو 
اھا فن کار سس غير الشريلك. خا أن للمشاع منفعة» وهذا يجب أجرٌ المثل» 


المتعلم: من الذكاء وغيره. مشايخنا: وهم أئمة بلخ أ .(البناية) استحسنوا إلخ: وكذا يفى بحواز 
الإحارة على تعليم الفقه» وقال الإمام حيزاحري: قي زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أحذ الأحرة كذا 
في "الروضة' .(الكفاية) ففي الامتناع ! خ: فإن المتقدمينه من أضحابنا بنوا هذا الجواب على ما شاهدوا في 
عصرهم من رغبة الناس في التعليم بطريق الحسبة ومروءة النعلمين في بحازاة الإحسان من غير شرطء وأما 
في زمانناء فقد انعدم المعنيان جميعاً. [الكفاية ]٤١/۸‏ 
والنوح [أي البكاء على الميت» وهو البكاء مع رفع الصوت.(البناية)]: وفي "رد امحتار": النوح: البكاء 
على الميت وتعديد محاسنه. الملاهي: كضرب الطبل والطنبور.[البناية 73/1] لا تستحق إل: لأن عقد 
الإحارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاء ولا يجوز أن يستحق على المرء شيء يكون به عاصيا شرعا؛ كيلا 
تصير المعصية مضافة إلى الشر ع.(الكفاية) المشا ع: فيما يقسم كالأرض»ء وفيما لا يقسم كالعبد. [البناية ]60/١‏ 
وقالا: وفي 'المغيي": الفتوى في إجارة المشاع على قوهما. [الكفاية ]٤١/۸‏ 
جائزة: بشرط أن يبين نصيبه» وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح. دارة: ويؤحر نصف عبده أو 
نصف دابته.(البناية) منفعة: يعن فيجوز؛ لأن موجب الإجارة ملك المنفعة.(البناية) و هذا يجب: أي لكون 
المشاع له منفعة معلومة يجب أجر المثل عند أبي حنيفة يك إذا سكن المستأحر فيهاء ولو كان فات المنفعة لما 
العقف أصلا كنا إذا استاحر أرضا سبتة. [البناية ١/5۴‏ ۸] 


۹۸ باب الإجارة الفاسدة 


والتسليم تمكن بالتخلية» أو بالتهايؤ» فصا ر كما إذا آجَرَ من شريكه» أو من رجلين, 
وصار كالبيع. ولأبي حنيفة يلليه: أنه اجر ما لا قدرٌ على تسليمه فلا يجوز؛ وهذا 
لأن تسليم المشاغ وحده لا يتصرر» والتخلية اعتبر فت تسليماً؛ و قو عه كبا وهو 


لا لذاته لحف 


الفعل الذي يحصل به التمك کے ولا تيك ن بلقنا ع» بخلاف البيع؛ لحصول التمكن 


الانتفا ّ حسما 


فيه وأا العا فإنا ميفسق حكما العقد براسساة الملك» وحكم / العقد يَعْقيُه؛ 
والقدرةً على الساليم حرط القع وخر اللشى, يسبقةع 


والعسليم مكن: جحواب عما يقال: إنه إحارة ما لا يقدر على تسليمه» فأجاب بأن التسليم ممكن بالتخلية 
بأن يرفع شريك المؤحر متاعه من الدار» وخلى بينها وبين المستأجرء أو بالتهايؤء هو تفاعل من الحيئة يقال: 
مايا القوم» ۾ شو أن يتواضعوا على أمرع فيتراضو | ئضي ۾ حميقتة: أن ير صى كل واحد منم ممالة واحدةع 
ويختارها. (البناية) إذا اجر إل: فلو كان الشيوع مانعا لما حاز من شريكه كاحبة. [البناية ]۸١/١١‏ 

من رجلین: أي كينا إذا اجر من رحلين؛ فانه حو زع ف كل والحد من المستأجرين ملك قتفعة التضىس 
شائعا. (البداية) وصار كالبيع: أي و ضار حکہ التخلية هنا کخکہ التخلية 2 البيع من حيث إن التخلية 
تسليم فيه. [البناية ]81١/١1‏ لأن تسليم المشاع [سواء كان نما يحتمل القسمة كالدار أو لا كالعبد] إل: وما 
لا يتصور تسليمةه لا يصح إجازته؛ لعدم الانتفاع به» والاجارة عقد على المتفعة له يتصور أن السا 


إعما يتم بالقبض» والقبض , س أمر حسيء وهو لا يرد إلا على المعين» والمشاع غير معيرة: | الكتنانة EVA‏ 
والتخلية إلخ: حواب عن قوهما: والتسليم ممكن بالتخلية؛ وهو أن التحلية اعتبرت تسليما إذا كان تمكينا من 
الانتفاع» و إعا یکول کا إذا حصل شا التمكن: والتميكق 3 يحصل به فلم يعتبر فعله تفكيناء لاف البيع؛ 
لحصول التمكن ثمة من البيع والإعتاق» وغير ذلك.[الكفاية ]٤١/۸‏ بخلاف البيع: لأن المقضود به ليس 
الانتفاع بل ملك الرقبة» وهذا جاز بيع الجحشء فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلا لس -85] 
وأما التهايؤ !ج حواب عن قوظهما: أو بالتهايؤ» وحاصله: أن التهايؤ من أحكام العقد بواسطة الملك» 
فهو متأحر عن العقد الموحب للملك» وهو منتف لانتفاع شرطه» وهو القدرة على التسليم؛ ولا يمكن 
إثباته بالتهايؤ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ثبوت الشيء مما يتأخر عنه ثبوتا. [العناية 47/7] 


باب الإجارة الفاسدة 1۹4۹ 


ولا يعتبر المتراخحي ما را 8 اتبدر من شريكه: الكل يحدث على ملكه. 
فلا شيو ع والاختلاف في النسبة لا يضره» على أنه لا يصح في رواية الحسن عنه. 
وبخلاف الشيوع الطارئ؛ لأن القدرة على التسليم ليس بشرط للبقاءء ولاف ما إذا 
آجر من رجلين؛ لأن التسليم يقع جملة. ثم الشيوعٌ بتفرق الملك فيما بينهما طارئ. 


حوات عنما قالا 


شريكه: حواب عن قوطما: فصار كما إذا آحر من شريكه.(البناية) فالكل يحدث إل: وهذا بخلاف 
الرهن؛ أن بالشيوع هناك ينعدم المعقود عليه وهو الحجبس الدائم إذ لا تصور له وف هذا الشريك 
والأحببي سو ای» فأما ههنا بالشيو ع لا ينعدم المعقود عليه ۾ شو المنفعة بل إنما يتعذر التسليم» وذلك لا يو جد 
في حق الشريك» وبخلاف اغبة فالشيوع فيما يحتمل القسمة بمنع تمام القبض الذي يقع به الملك والهبة من 
الشريك وغيره في ذلك سواء. [الكفاية 47/8] على ملكه: يعي أن البعض له بحكم الملك» والبعض 
بحكم الإحارة» وكل المنفعة يحدث على ملكه»ء فلا شيوع. [البناية ]۸۲/١١‏ 

والاختلاف | حواب عما يقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه» لكن على اعهلاف مع النسبة؛ 
لا يضره: أي لا يضر كون حدوث كل الانتفاع على ملكه؛ لأنه لا عبرة لاخحتلاف الأسباب مع اتحاد 
الحكم. |البناية ]۸۲/١۳‏ أنه: أي أن عقد إجارة المشاع من شريكه أيضا يه يصح. [البناية ATT‏ 

لا يصح إل: فجعله كالرهن على هذه الرواية؛ لأن استيفاء المنفعة الي تناوها العقد لا يتأتى إلا بغيرهاء 
وهو منفعة نصيبه» وذلك مفسد لعقد الإحارة كمن استأحرها أحد زوجي المقراض لمنفعة قرض الثياب 
لا يخوز؛ لأن استيفاء المعقود عليه نما يتناوله العقد لا يمكن إلا يما يتناوله العقد. [الكفاية 7/7 5] 

ولاف إل مقصود المصنف من قوله هذا: دفع إشكال يرد على دليل أبي حنيفة يق وهو أن الشيوع 
الطارئ لا تفسد الإحارة بالإجماع مع انتفاع القدرة على التسليم هناك. الطارئ: بأن آجر رحل من رجلين» 
ثم مات أحد المستأجرين» أو آجر رخلان من رحل» ثم مات أحد المؤاحرين؛ فإنه تبقى الإحارة في نضصيب 
الآحر شائعا. [الكفاية 4-47/4 4] يقع جملة[لأن العقد أضيف إلى كل الدار ولا شيوع فيه.(البناية)]: فإن 
تسليم المعقود عليه كما أوجبه العقد مقدور عليه للمؤاجر؛ ثم المهايأة بعد ذلك تكون بين المستأحرين 
بحكم ملكهماء وهو نظير الرهن من رحلين» فهو جائز؛ لوحود المعقود غليه. [الكفاية ]٤ ٤/۸‏ 


۰ باب الإجارة الفاسدة 


ا ويجوز انت اا بأحرةٍ معلومة؛ لقوله تعالى: لفان ا ف 
ورهن ولان لتعامل به كان جاربا على عهد رسول الله 5 وق وأو 
عليه تم قيل: إن الخد ع على لاع وهي عدمنها لمي واا يده" ول 


شق على طريق اسع ممصرلة المبيخ في الفوب, وقيل: إن العقد يقع على اللبن 
وال تابعة» وهذا لو أرضعته يبن شاة لا تستحق الأجرًء والأول أقرب إلى الفقه؛ 
لأن عق الإجارة لا ينعد على إتلاف الأعياق مقصودا» كما إذا استأجر بقرة ليشرب 


لبتهاء وسين العذر ع. عن لیدع بن الشاة إن شاء الله تغال» وإذا ثبت ما ذكرنا 


فإله لا غور 


آلب 
الفدور 2 


78 استحسانا عند أف خنيفة مين وقالا: لا يجوز؛ لأن الأجرة ل 


معلومة: قيد به؛ لأن الأجرة إذا كانت مجهولة لا تصح. (البناية) فإن أرضعن لكم 2 المراد بعد 
الطلاق» أي فإن أرضعن أولادكم لأحلكم» فأعطوهن أحورهن» أمر بايتاء أحورهن» فيكون دليلا على 
حواز إحارة الظفر. [البناية ]۸٤/١۴۳‏ جاريا: كذا قال على القاري في "شرح النقاية . 

قيل: وهو اختيار صاحب "الذخيرة".(العناية) على طريق التبع: لأن اللبن عين» والعين لا يستحق بعقد 
الإجارة كلبن الأنعام. الثوب: أي استأجر E‏ يصبغ له الثوب» فالعقد وارد على فعل الضبغ» والصبع 
غل نيعا وقيل: قائله شمس الأئمة السرحسي يلله.(البناية) الأجر: فدل على أن اللبن غير تابع بل 
معقود عليه. |البناية ]84/١‏ الفقه: أي العلم بسر الشريعة. وسنبين العذر: أراد به الجواب عن قول أهل 
المقالة القانية: حيث قالوا: وهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجر. [البناية ]۸۷/١۴‏ 

ذكرنا: يعن حواز الإحارة بأحد الطريقين.(البناية) وكسوها: يع جازت بأجرة معلومة كسائر 
الإجارات» وبطعامها وكسوقا. [العناية ]٤٦/۸‏ لأن الأجرة مجهولة: لأن الطعام مجهول الجنس والقدرء 
والصفةء و كذا الكسوة. [البناية ]۸۷/١۳‏ 


قفار كنا ذا استأجرها. اللخبز والطبخ» وله: أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن في 
لمادة التوسعة على الآظار شفقة على الأولاد؛ فصار كبيع قفيز من صُبّرة. بخلاف الخبر 
والطبخ؛ ف ك الها فيه تفضي إلى المنازعة» وفي "الجامع الصغير": فإن مى الطعام 
دراهم» ووصف جنس الكسوة» وأجلها وذرعها: فهوجائز» يعن بالإجماع» ومعنى 
تسمية الطعام دراهم: أن يجعل الأجرة دراهم, ثم يدفع الطعامٌ مكائهاء وهذا لا جهالة 
فيه» ولو مى الطعام وبين قلره: جاز أيضا؛ لما قلناء ولا يشترط ایل لأن أوصافها 
آنمان» ويشترط ا مكانٍ الإيفاء عند أب حنيفة يش حلاف هماء وقد ذكرناه في 


البيوع. وفي الكسوة ي قرط پا الأحل أيضا مع بيان القدر والنس ؛ لأنه إنما يصير 
باب الام 5 کرت الک 


ذيناً في الثمة إذا ضار مبيعاء وإنما يصير مبيعا تك الأجل كما إن السلم. 


قفير : القفيز : ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف. صيرة: فإنه جوز وللبائع أن يعطي من أي جانب 
شاء؛ لأا جهالة لا تفضى إلى المنازغة. [البناية ]85/1١5‏ الجامع الصغير: ذكر رواية "الجامع الصغير" 
إقبارة إل ا غا معا عليه ععرفة الجنس والأحل والمقدار. [العناية /47] ومعنى تسمية إلخ: قال صاحب 
'التهاية:: هلا التفسيع. الذي ذ كرة أي نستقاد من ذلك اللفظء وقد ۾ جه اعم ان الطعام صنو ب عل 
نزع الخافض أي للطعام» أو المراد بالتسمية هو التعيين أي عين الطعام بدراهم. 

وشدا: أي جعل الأحرة على هذا الو جحه.(العناية) الطعام: الذي هو اع ا هلما اجار به إلى قوله: لا جهالة 
فيه.(البناية) لأن أوصافها أثمان إفلا يشترط تأجيلها]: يعن أن المكيل والموزون إذا كان موصوفا غير مشار 
يثبت دينا في الذمق والدين تارة تصير حلا وتارة معجلا اللتراهم والدتائيرة بخلاف الثوب؛ فإنه لا يثبت دينا 
في الذمة إلا في السلم» ويشترط بيان الأحل في السلم» فكذا إذا استأجرها بثياب موصوفة. [الكفاية ٤۷/۸‏ ]| 
لأن أو صافها: ای 5 ۾ صاف الطعام» والتائيت بتأو يا ل الحنطة .(البناية) ويشترط: ادا کال له جا ل ومؤنة. .(العناية) 
الكسوة: يعن إذا استأجرها بثياب يشترط فيها جميع شرائط السلم من بيان الأحل. [البناية ]۹٠/١١‏ 


۳۰۲ باب الإجارة الفاسدة 


قال: وليس لساب ر أن نع زوحها بن وطنها؛ لأن الوطء حق الزوج» فلا يتمكن من 
ابظال حقه: الآ تر أن له أن يفسخ الاجارة إذا لم يعلم به؛ صيانة لحقه إلا أن المستأجر 


عقد الإجار ١‏ 


بمنغة امن غشيانها في منزله؛ لأن المزل حقه. فإن عي اد لبر أن يفسخوا 


الإحارة إذا خافوا على الصبي من لبنها؛ لأن لبن الحامل يفسد الصي» > فلهذا کان لهم 
فسخ إذا مرضيت أيضاء وعليها أن تصلح طعامً الصبي؛ لأن العمل عليها. والحاصل: أنه 
وای يا ني" عليه الزن يي طقل ست الانب: شا چرچ لای ضاق ليف 
الصبي» وإصلاح الطعام وغير لاه فهو على العترع أما الطعام فطلي واد الولاة وما 
ذكر محمد ينلك: أن الدَّمْنَ والريخان على الظيرء فذلاك. هرم سادة أهل الكوفة» وإن 


رة في اللدة لبن شاة فلا أجْر لهما؛ لأنمالم تأت بعمل مستحق عليهاء وهو الإرضاغ, 


فإن هذا إيجار» وليس بإرضاع» وإنا لم يجب الأجر لهذا المعئ أنه احتلف العمل. قال: 


ومن دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف: فله أجر مثله, و كذا إذا استأجر حمارا 
اھ 2 فى ' اي 


يبحمل عليه طعاما بقفيز منه: فالإجارة فاسدة؛ لأنه جعل الأجرّ بعض ما يخر ج من عمله: 


لأن العمل عليها: يعي العمل الراجع إلى منفعة الصبي على الظير.(البناية) من غسل ! خ: أي إذا تلطخ 
من النجاسة؛ أما لا يحب غسل الثياب بسبب الوسخ والدرن. فلا اجر هها: هذا هو العذر الموعوة قبلة 
بقوله: وسنبين العذر عن الإرضاع بلبن الشاة.[البناية 47/1١‏ ] فان هذا إيجار: إيجار مصدر أوحرته إذا 

صببت في وسط فمه دواء. [البناية ]۹٤/١١‏ وإنما لم يجب إلخ: أي إنما لم يجب الأجر؛ لاحتلاف العمل لا 

لانتفاء اللبن» فعلم بهذا أن المعقود عليه هو ا والعمل دون العين. وهو اللبن. 

أنه: بدل من المعين.(البناية) قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير".(البنايةم فله أجر مثله: أي فللحائك 
أجر مثله؛ لأن هذا حكم الإجارة الفاسدة. ا ١‏ هنه: أي من ذلك الطعام المحمول. 


باب الإجارة الفاسدة ۳ 3 ۳ 


فيصير في معن قفيز الطحان» وقد فى البي ءا عنه»* وهو أن يستأحر ثورا ليطحن له حنطة 
بقفيز من دقيقه» وهذا أصل كير يعرف به فساد كثير من الإحارات لاسيما ف ديارنا. 
والمعن فيه: أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر» وهو بعض المنسوج أو احمول» وحصوله 


اة الخائك 


قعل الأجيرء افلا د هى قافرا بقدرة غيرة) وهذا بخلااف ما إذا استأحره ليحمل نضف 
طعامه بالنصف الاحر حيث لا يجب له الأجر؛ لأن المستأحَرَ ملك الأجر ف الحال بالتعجيل) 
فصار مشتركا بينهما استأجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما لا يجب الأجر؛ لأن ما من 


المؤاجر 
جز يحمله إلا وهو عامل یو اق تسليم القرد عليه يه. ولا يجاوز بالأحر قفيزا؛ 


وهذا: أي جعل الأحر بعض ما يخرج من عمل الأجير أصل عظيم.(البناية) كثير: كما إذا استأجر؛ 
ليعصر له سمسما يمن من دهنه.(البناية) ديارنا: من بلاد فرغانة وراء جيحون» ومدينته مرغينان.(البناية) 
والمعنى: أي لمعن الفقهي في عدم جواز ذلك.[البناية ]3/١‏ المحمول: في مسألة استقجار الحمار.(البناية) 
وهذا: أي الذي ذ كرناه من فساد الاجارة فيما إذا استأحر حمارا ليحمل عليه ا بقفيز منه.(البناية) 
بخلاف ما إذا إلخ: والفرق بينهما: أن الحنظة هنا صارت محمولة بعمل الأجير» فكان في معن قفيز 
الطحان» فیکون اسا لبحب اسر المثل. | البئاية ع 1ل ة] 

نص ف [أي نصف هذا الطعام]: قيد بالنصف؛ لأنه لو استأجره ليحمل الكل بنضفه لا يكون شريكاء 
فيحنت خر اقل زرد الان ل يبه له الآعني:: آلا المسمى ولا أهر سل ررد افارع] فية تقزر كيك 
يقول: لا يجب؛ لأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام. ملك الأجر إل: لأن تسليم الأحرة بحكم 
التعجيل يوجب الملك في الأجرة. [العناية ٠/8‏ 3] لنفسه: كما هو عامل لغيره. 

ولا يجاوز ج متصل بقوله: وكقا إذا استاجر ارا يحمل قلي ظفاما شير سه [العناية اة 
قفيزا: وفيما هو في معن قفيز الطحان لا يجاوز بالأحر المسمى.[الكفاية ]١١/۸‏ 

* أحرج الدارقطي» ثم البيهقي في "سننيهما" في كتاب البيوع. [نصب الراية 40/4 ]١‏ أحرجه الدارقطي في "سننه" 
عن ي سعيد الخندري قال: هی عن غسب الفحل» زاد عبيد الله : وعن قفيز الطحان. عباس تاب البيو ع] 


أيه لا فسعت اجار فالوااحب الأقل ما سمي ومن أجر المثل؛ لأنه رضي خط 
الزيادة» وهذا بخلاف ما ! ذا مركا في اللعوطانب حنيت E‏ بالق ما يل عد 


على المسمى 


محمد #ء؛ لأن المسمى هناك غير معلوم» فلم يصح الحط. قال: ومن استاج 35 


لیخبز له هده العشرة لاتيم اليوم بدرهم: فهو فاسيل» و هدا عند قد اې چا 


هذا العقك 
وقال أبو يوسف ومحمد جها في الإجارات: هو حائز؛ لأنه يَجَعَل المعقود عليه 


عملاء ويجعل ذكر الوقت للاستعجال؛ تصحيحاً للعقد» فترتفع الجهالة. وله: أن 
المعقود عليه مجهول؛ لأن ذكر الوقت يوحب كون المنفعة معقودا عليهاء وذكرٌ العمل 
وحب كرك میا عليه ولا ترجيح, 


اشتر كا: والأبعرة اسف ااب الاحتطاب: حت احتطب أده وجمعه الآخر. عند محمد ينكه: وأما عند 
أبي يوسف باد فل جاور باجرة تضف أن ذل لآنه رضي بنضف المسمى خي اشترك» وهذا إذا احختطب 
حدقا ومع الاخر وأما ادا احتطابا يما وط جنيما قهسا شريكاق غل السرا [العناية 1/۸| 
قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) العشرة المخاتيم !خ: المخاتيم جمع مختوم» وهو الصاع» 
مى به؛ لأنه يختم أعلاه؛ كيلا يزاد. ولا ينقصء وإضافة العشرة إلى المخاتيم من باب الخمسة الأثواب 
على مذهب الكوفيين. [العناية 01/4] الإجارات: أي في كناب الإجارات من "الميسوط". [البناية ]١٠١ ٠/1‏ 
المعقود عليه عماد |لأن العمل هو المقصود 2 الإإجارات. (البناية) | : دول اليوم» فإذا فرع عله نف النهاري 
فله الأحر كاملاء فإن لم يفرغ عنه في اليوم» فعليه أن يعمله في الغد؛ لأن المعقود عليه هو العمل ؛ لأنه مقصود» 
وهو معلوم) وک اليوم للتعجيل ؛ فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أول أو قات الإمكان› ف جما 
عليه تصحيحا للعقد عند تعدر الحمع بيتهماء وير حح بكون العمل مقصودا دول الوقت. 
ا [وجهالة المعقود عليه يفسد العقد.(الكفاية)]: أي جهالة مفضية إلى النزاع فإنه ذكر شيئين 
ختلفین يصلح كل واحك منهما أن يكون معقوذا غليه: ولا ترجيح: أقول: لقائل أن يقول:لم لا يكون 
تقديم ذكر العمل عرجحاء لكو العم قود علد 


باب الإجارة الفاسدة ۳.٥‏ 


رشع اساب ري الاي ونفع الأحير في الأول» فب فيفضي إلى المنازعة» وعن أب حنيفة له 
أنه يضح الإجارة إذا قال: "في اليوم"» وقد مى عملا؛ لأنه للظرف» فكان المعقود 
عليه العمل» بخلاف قوله: اليوم. وقد مر مثله في الطلاق. قال: ومن استأجحر أرعنا 
على أن يُكْرُبّهاء ويزرعهاء أو يسقيها: فهوجائز؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقد: 
فلا قاي الزراعة إلا بالسقي والكراب» اق 4[ لون ا سا وكل 
شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد» فذكره لا يوجب الفساد»ء فإن شرط أن 


ع 


0 


يشنيّهاء أو و بكر ي أفارهاء أو يُسَرقتَها: فهو فاسد؛ لأنه يبقى أثْرّه بعد انقضاء المدة 
و أنه ليش من مقتضيات العقد» ۾ فيه منشعة لسك التعاقلدين وما یلا ا یو جب 


زاب الأ 


الفسياف؛ ولأن موا رارض يخم تاا جار الجر على رج باقن مسد فلت 


في الثابي: اي تررق الفسل سردا عله عق ل حب لاحر عليه إي كسام اسل رالات الأول ةة 
بتسليم نفسه وإن لم يعمل.(العناية) إلى المنازعة: فإن مضى اليوم» ولم يفرغ من العمل جاز أن يطلب 
الأحير أحرة انظرا إلى الأولء تع المستتاحر اقظرا إل الفاق. [العندية: ,ر/+ه] 'لأنه للظرف [أي لن ي 
للظرف لا للمدة.رالبناية)]: والظرف لا يقتضي النسيعاباللظروق» قل يكون ذلك إعلآما. للصتقده: 
فلا تصلح المنفعة الوا غليها حينئذ» فيصير العمل هو المعقود غليه. [الكفاية 57/7 ]| 
عخلاف قوله اليوم: لأنه للمدة؛ لأنه بدون في» فيستغرق جميع الظرف» فيصلح أن يكون مَعَقوادا عليه؛ 
ويلزم الحهالة. [البناية ]١١5-١٠١1١/١5‏ في الطلاق: أي في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في مسألة أنت 
طالق ي غد وقال: نويت تحر النهار. | الكفاية [or/۸‏ قال: أي حمل مشي 5 'الجامع الضغير ".(البناية) 
أن يكرها: من كرب الأرض كرابا قلبها للحرث. الكرب هو إثارة الأرض للزراعة كالكراب. ررد الحتار) 
صفته: أي يكون من مناسبات العقد. E‏ السرقة حل السرقن ى الأيض » وفيه نفع عظيم. 
أثرة: أي أثر كل واحد من المذكورات وهي التثنية والكرى والسرقنة. [البناية 58 ]١١7/1‏ 


۳۰٦‏ باب الاجارة الفاسدة 


فيصير صفقتان ي صفقة» وهو منهى عنه» ثم قيل: المراد بالتثنية أن يردها مكروبة 
ولا شبهة في فساده» وقيل ل: أن يَكريّها مرتين» وهذا في موضع تخرج الأرض الريع 
بالكراب مره والمدة سنة واحدة وإن كانت ثلاث سنين لا تبقى منفعته» ولیس 


مدة الاعجارة الى ,اب الثابي 
المراد بكري الأنمار الجداول. : المراد منها الأغارٌ العظام هو الصحيح؛ لأنه تبقى 
منفعته في العام القابل. قال: ,و ن استأحرها ليزرعها برراعة أرض بعر ين سا 


شبة) وقال الشافعي للك : هو جائز] وعلى هنا إجارة السكق 51 1 واللبس 


فلا يجوز 


باللبس 3 والر كوب بالر كوب» له: أن المنافع نع .بملزلة الأعيان» حتى جازت السار 
بأحرة دين» ولا ضير دين بدين. ولنا: أن الجئس بانفراده رھ الما عقدناء 


بردها: أي الأرض إلى رب الأرض. في فساده: لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وفيه نفع أحد العاقدين, 
وهو المؤحر. (شرح الوقاية) موضع يخرج ! خ: قيد ممذا القيدين؛ لأنه لو كانت الأرض ف بلدة تحتاج إلى 
تكرر الكراب لتخرج الريع لا يكون هذا الشرظط E,‏ للعقد؟ لأنه يكون من مقتضيات العقد حينئذ؛ 
وكذا لو كانت المدة ثلاث سنين بحيث لا يبقى منفعته لا يفسد العقد. [الكفاية .م// 7 ه-غ ]| 

واحدة: فيبقى اثر الكراب الثاني بعدها. لا يبقى: وكذا يصح في بلاد لو كريت الآارض رار لا يبقى 
منفعتها إلى العام الثاني. اججداول: وهو جمع حدول وهو النهر الصغير.(البناية) هو الصحيح: احتراز عر 
قول من قال: بأن المراد منها الحداول. [الكفاية 4/7 2] يبقى: دليل الفساد في شرط كرى الأقار العظام. 
منفعته: أي منفعة كرى الأغفار العظام.(النباية) قال: أي محمد للك في "الجامع الضغير". |البئاية ]١ : ٣/١۳‏ 
إجارة السكنى الخ: بأن آجر داره ليسكنها بسكئ دار أحرىء أو ثوبه ليليسه بلبس ثوب آحر» أو دابته 
ليركبها بركوب دابة أخرى.(البناية) الأعيان: فيكون بيع الموجود بالموجود. حتى جازت: ولولم تكن 
المنافع تمسرلة الأعيان لكان ذلك ذيتا بدين» وخر الا رالتاي ادين: أي پاب د هي دين على المؤاجر 
ولا يق آي الكعارة بالعرة دين سسا سن [اللياية 8/8 :ا يفرع العام لاف ما إذا اسلف 
ابلضبر؛ لآق التساء فق اتس المتتقلق: ليس رة “كسا لو اسليغوهيا ف مروي. [الكفاية 3>/78] 


فصار كبيع القوهوة بالقوهي نسيئة» وإلى هذا أشار محمد ينث ولأن الإجارة 
حورت فلاف القياس؟ للحاحة ول حاحة عند اتاد لسر » قلاف ما إذا 
احتلف جنس المنفعة. قال: وإذا كان الطعام بين رجلين, فاستأجر أحجاهنينا 
ضاحبه» أو مار صاحبه على أن يحما لي الل الطعام 35 فلا أجر له. 
وقال الشافعي سله: له المسمى؛ لأن المنفعة عين عنده؛ وبيع العين شائعا جات 
قار كبا إذا استاس اوا مشتركة بينه وبين غيرة ليضع فيها الطعام أو عبدا 
مشتر کا ليخيط له إلثياب. ولا اا اسا ر لعمل الا وجو له أن اللخمل فل 
نجسي لا يتصور في الشائع: لاف البيع؛ 


يحرم النساء [ففي المنافع وجحد اتحاد الجنس احرم]: النساء مع المد التأخيرء يقال: بعته بنساء ونسيعة بمعين؛ 
ومنه نس الله ق أحللك كنا ق "المغرب". فضار: أي صار حكم هذه الإحارة كحكم بيع الثوب القوهي 
بالثوب القوهي إلى أحل» وهو بضم القاف وسكون الواو» وكسر الماء نسبة إلى قوهستان: ا بن قزر 
فارس» وإنما لم يجز البيع ههنا؛ لأن أحد وصفي علة الربا كاف في حرمة النسأ وهو الجنس. [البناية ]١١ ٤/١۴‏ 
أشار محمد يلد لنه: وهو ما حكي أن ابن ماعة كتب من بلخ إلى محمد يلك بن الحسن في هذه المسألة 
وقال: م لا يخوز إحارة سكي دار بسكي ادار؟ فكتب عمد دل في جوابة أنك أطلت الفكرة؛ فأضابتك 
الحيرة» وحالست الحنائي» فكانت منك زلةء أما علمت أن السك بالسكن كبيع القوهى بالقوهي نسأء 
والحنائي اسم محدث ينكر الخوض على ابن ماعة في هذه المسائل» ويقول: لا برهان لكم عليها كذا في 
شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلامء "والفوائد الظهيرية". 

لمنفعة: بأن استأجر ركوبا بلبوس؛ لتحقق الحاجة فيجوز.(البناية) قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".(البناية) 
له: يعن لا المسمى ولا أجر المثل. [البناية ]١ ٠١5/١‏ جائز: فكذا إجارة المشاع جائز» وبه قال أحمد ملله. (البناية) 
وبين غيره: حيرت عب الأحر. أله: آي أن أحد الشريكين اتاج الآ أو حهاره: [البناية ]١ ١‏ 
في الشائع: إذ الحمل يقع على معين» والشائع ليس بمعين.(البناية) البيع: جواب عن قياس الشافعي ينك 
على البيع. [البناية ]١١1/17‏ 


۳۰۸ باب الإجارة الفاسدة 


لأنه تصرف حكمي, وإدا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجر ولأن ما من 
جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فيكون غاملاً لنفسه» فلا يتحقق التسليم» بخلاف الدار 


امكف ة؛ أن المعقود عليه هنالك المنافع. ويتحقق اا يلوذ وضع الطعام» 


ايقاعه ف الشائع. 1 استأجر أرضاء و يذ كر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعها: 


انوا ع الخبوب 


فاللإحارة فاسدة؛ لأن الأرض تستأحر للزراعة ولغيرهاء وكذا ما يزرع فيها مختلف» 


فمنه ما يضر بالأرض»› وما لا يضر ا غير فلم يكن المعقود عليه معلوما. 

تضرف حكمي: أي اشرعى»:والعضرافك في الشائع شاتع شرعا كما إذا باع أحد الشريكين نصيبه.(البناية) 
فيكون عامل" !ج لأن كونه عامل لنفسه ينع تسليم عسلة إلى الف ويذوق الفسليج لا ينب الاجر 
غاية الأمر: أنه عامل للغير يفنا لکن زه نال" لنفسه أولى؛ لأن الأضل أن الإنسان يعمل لنفسه مع ما 
فيه من تمليك المنافع المعدومة: ولأنه لو كان املا لنفسه لا يجب الأحرء ولو كان غاملاً للغير» افلا بجحب 
افك بولا يقال همرل ا كان مركا وجب أن قم الثمل مركا لأت وقوع الل مش رکا 
مخال؛ لأنه عرض وهو لا يتجزأ. [الكفاية 5۷/۸- ۹-5۸ ]| 

بخلاف: جواب عن قياس الخصم على استعجار الدار المشتركة.(البناية) المنافع: أي منافع الدار والبدل 
عقابلتها. (البناية) ويتحقق تسليمها إخ: قإنه إذا سلم البيت» و لم يضع فيه الطعام أصلا وجب عليه الأحرء 
بخلاف الحمل؛ فإن المعقود عليه هو العمل» وتسليمه في الشائع لا يتحقق كما مر. |البباية ]١١//١‏ 

العبد: حواب عن قياسه الشافعى يله على استقجار العبد المشترك.رالبناية) إنما هو ملك إلخ: وجهه: أن 
المستأجر للعبد المشترك يلك منفعة نصيب صاحبه.(البناية) الشائع: كما في البيع» بخلاف الحمل؛ فإنه 
فعل حسي.(البناية) ومن استأجر إلخ: هذه من مسائل "الجامع الصغير". ولغيرها: نحو البناء» والغرس؛ 
وحفظ الأمتعة» ونحوها. [البناية ]٠١/1*‏ ها يضر بالأرض: كالذرة والأرزء فإن ضررهما بها أكثر من 
ضرر الحنطة و الشعير. [العناية 5۸/۸] 


باب الإجارة الفاسدة لكا 


فإن زرعها ومضى الأعل ف فله المسمى» وهذا استحسان» وف القياس: لا يجوز 
وهو قول زفر وللكه؛ لأنه وقع فاسدا فلا يتقلب حار وجه الاستحسان: أن اللجهالة 
فله أجر المثل 


ارتفعت قبل تمام العقد» فينقلب حائزا كما إذا ارتفعت قي حالة العقد» وصاركما 
إذا أسقط الأجل المجهول قبل مضه والخيار الرائد ف المدة. ومن استأجرحمارا إلى 
بغداد بدرهم» ولم يسم ما يحمل عليه» فحمل ما يحمل الناس» فنفق في بعض الطريق؛ 
فلا ضمان عليه؛ لأن العين المستأجرة أمانة ف يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة. 


فإن بلغ إلى بغداد: فله الأحرٌ المسمى؛ استحسانا على ما ذكرنا في المسألة الأولى: 


إن زرعها: أي زرع الأرض نوعا من أنواع الزراعة في المسألة المذكورة» ومضى الأحل المضروب» فله 
المسمى؛ أي فللمؤحر ما سميا عند العقد. [البناية ]١١35-١٠0/./17‏ ارتفعت: أي بوقوع ما وقع فيها من 
الزرع.(العناية) تمام العقد: أي قبل تمام مدة العقد أي الأحل. إذا ارتفعت إلخ: أي ارتفعت الحهالة 
المفضية إلى النزاع من ذلك الوقت» وارتفاعها من ذلك الوقت كارتفاعها من حالة العقد؛ لأن كل جرء 
منه .عنزلة ابتدائه» ولو ارتفعت من الابتداء حاز» فكذا ههنا. [العناية ]١۸/۸‏ 

الأجل امجهول: بأن باع إلى الحصاد والدياس» فأسقط الأجل قبل الحضاد والدياس.(البناية) 
والخيار الزائد: بأن شرط الخيار أربعة أيام مقلاء ثم أسقط اليوم الرابع قبل جيغه. [البناية ]١١5/198‏ 
فحمل ما يحمل إخ: وإنما قيد بقوله: حمل ما يحمل الناس» وأراد به لحيل المعتاد؛ لأنه إذا حمل . 
المعتاد» فهلك الحمار يجب أن يضمنء وإنما لم يجب الضمان في الحمل المعتاد؛ لعدم المخالفة؛ لأن مطل 

الإذن ينصرف إلى المعتادء و لم يتعد المعتاد. [البناية ]١١١/١18‏ 

الستاجر: والأمانة ل اتضسن إلا بالتعدي, وتمل .ما .مل غليه النامن ليس .من القعذي.. [الكفاية :/.5] 
على ما ذكرنا الح: وهو قوله: وجه الاستحسان: أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد؛ فإنه لما حمل عليه ما 
يبحمل الناس من الحمل» فقد تعين الحمل» وارتفعت الحهالة المفضية إلى النزاعء فانقلب إلى الحوازء 
ووجب المسمى» وفي القياس: يجب أجر المثل. |البناية ]١١٠١/١۳‏ 


باب الإجارة الفاسدة 


55 
وإن احتصما قبل أن يحمل عليه» وفي المسألة الأولى: قبل أن يزرع نقضت الإاجاره؟ 


دفعًا للفساد؛ إذ الفساد قائم بعد. 


المسألة الأولى: أي إذا استاجر أرضا ولم يذكر إلخ.«البناية) بعد: أي بعد الإحارة قبل الحمل على 


الحمارء وقبل الزراعة في الأرض. | البناية ۳ 1۱١‏ 


باب ضماك الأجير 


قال: الأخراءٍ على رين : أجير مشترك» وأجير بخاص رة افالمشت ك فين لا يستتححق 
لعدوركيا جع اجیر 


الأجرة حتى يعمل كالصيًا غ والقصار؛ ؛ لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو 0 
آل إا صل بب لأن منافعه اکا سعط راح فمن هنا الوه يسمى 


منافع الأجير 


ر کا. قال: والتاع أمانة في يده فإن هلك: م يضمن شا عدد أى حشيفة سل و شو 


قول زفر يله ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب کاخریق | الغالب» والعدو المكابر. 


باب إلخ: لما فرغ من ذكر أنواغ الإحارة صحيحها وفاسدها شرع ف بيان الضمان؛ لأنه من جملة 
العوارض الى تترتب على عقد الإحارة» فيحتاج إلى بيانه كذا في "غاية البيان". [نتائج الأفكار ٦۱/۸‏ ] 
الأجير: قال الإمام المطرزي في "المغرب": وأما الأحير فهو مثل الجليس والنددم في أنه فعيل .معي مفاعل. 

أجير مشترك ج الأسير ارق من پگر ت خقدة راردا غل عمل هر قفارم ان عا لأن المعقود عليه في 
حقه الوصف الذي دت 5 الع بعملةع فاك يحتاج ا FE‏ المدة كالقصار والضباغ. والأجير الخاض فن 
کف اله واا على 55 ولا تصير منافعه معلومةء إلا بذكر المدة أو المسافة. [الكفاية //31-؟1] 
حتى يعمل: لأن الإجارة عقد معاوضة»ء فتقتضي المساواة بينهما. 

لأن المعقود عليه: ليس دليلاً لما سبق؛ فإنة تعريف لا حكم فيه إلخ: بيان لمناسبة التسمية» وكأنه 
قال: من لا يستحق الأجرة حي يعمل يسمى بالأجيز المشترك؛ لأن المعقود عليه إلخ. [العناية //57] 
هو العمل [كالقضارة]: يعن إذا شرط أن يعمل هو بنفسه» وقوله: أو أثره إذا لم يشترط أن يعمل هو 
بنفسه. [الكفاية 57/4] الوجه: أي من حهة أن منافعه لم تصر مستحقة لواحد. إالبناية ]١١7/17‏ 
مشتركا: بين الناس غير مقضوص لواحد بعينه.(البناية) كالحريق الغالب: لأن الحفظ فيه غير واجب» 
فلا يضمن لعدم الحناية والتقصير. [البتاية ]١١7/١7‏ والعدو: وقالا: يضمن» إلا من حرق غالب» أو 
لصوص مسكابرين استحسانا. (رداعتار) 


ام باب ضمان الأجير 


هما: ها روي عن عمر وعلى ضنبا: هما كانا مئان الآ المشرك" ولأن 
الحفظ مستحق عليه؛ إذ لا بمكنه العمل إلا به» فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه» 
كالغصب والس قة كان التقصير من جهته» فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجرء بخللاف 
ا لاحن الاسقرار ته كالمويك حتف أنفه والحريق الغالب وغيره؛ لأنه لا تقصير من 


ع 


جهته. ولا حنيفة ب أن العين أمانة في يده؛ أن القبض حصل ا وهذا لو هلك 
تسج لذ یک كن الاحتراز عنه لا يضمنه؛ ولو كان مضموناً يضمنه كما في المغصوب. 


لعين في يده 
5300 عا يه مقصودًاء و ذا اي يقابله الأجرء لاف المود ع بالأجر؛ 


أن الحفظ مستحق, علية مقصود حى يقابله الأحر. 


ولأن الحفظ إلخ: يريك ب أن اعقو عليه لظ أيضا . والكقانة) جتهقه: أي سار بالتفسير ركا ذلك 
افطل الذي ضمنه له بعقشدة. | الكفاية 1/۸[ كالو ديعة إخ: فاك المودع بأجر ضار بالتفقصير اکا ذلك 
الحفظ المستحق» فيضمن.(البناية) وغيره: مثل السيل الغالب» والغارة على بلد هو فيه. |البناية ]١١١/١۳‏ 
جهته: فلم يكن ديا فلا يضمن .(البناية) ولو كان مضمونا: يعن ولو كان المتاع في يده مضمونا. (البناية) 
كما في المغصوب: أي كما يضمن ٤ ١‏ في المغضوب فى الخال ن. [البناية ]١١/1١‏ 

والحفظ خ: هذا حواب عن سوال مقدر» تقريره: أن يقال: الاعتبار غير صحيح؛ لأن ما نحن فيه الحفظ فيه 
ميستحق و فد قات عا کته التحرزء فو حب الضمان: ۾ الغعصضب ليس كذللك» اعات بقوله: والحفظ سنق 
علية عا «(البناية) يه مقصو ذا: أي ع ر معقود عليه لكنه وسيلة إليه؛ وذلك لن العقد وارث على العمل ؛ 
ل کیا مھ کا والحفظ ليس بمقصوذ أصلي بل ال لقا العمل» فكان تبعاء فلم يكن مقضوذا.(البناية) 
وشلا أ ولكون:الحفظ سحا عليه با هد [الإنايةة ۳ 

كان يضمن الصباغ والصابغ» وقال: لا يصلح للناس إلا ذلك» وأخرج أيضا عن خلاس عن علي أنه كان 

ا ا ذا ا 


يصمن الأأجير. [ة/؛ ٤‏ باب ما جاء في تضمين الأحير] 


باب ضمان الأجير YF‏ 


قال: وما تلف بعمله: رق لثوب من دق وزلق الحمال» وانقطاع الحبل 


القدوري 


NT NTT‏ مدو مضموك عليه وقال زفر 
والشافعي جا: لا ضمان عليه؛ لأنه أمره بالفعل مطلقاء فينتظمه بنوعيه المعيب 


عق المعا 


والساي ١‏ وصار #أجير الواسد :وسين القصار. ولا: أن البداتجل یت الإؤن.سا هو 
الداحل تحت العقد» وهو العمل المصلح؛ إل يوق االورسيلة إلى الأثرء وهو المعقوذ 
عليه ست سيق أو سحا بفعل الغر يجب الأحر فلم يكن افد مأذوناً فيه. 
بخاخف المعين؛ له مترع؛ فلا مكن فيه بالصلح؛ ؛ لاله مصع عن التبرع؛ وفيما 


معين القصار 
نحن فيه يعمل بالأجرء فأمكن تقييده» وبخلااف e‏ الواح على ما نره إن 
شاء الله تعالى») وانقطاغ الخبل من قله اهتمامه. فكان من صنيعه. 


زلق: إذا يه الناس كما في الإصلاحء فإن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبت في 
الشيء. (مجمع الأفر) مده [أي من مد الملاح السفينة. (البناية)]: وفيه إشارة إلى أن السفينة لو غرقت من موج 
أو ريح أو نحوهما لم يضمن كما في القهستائ.(مجمع الأنمر) أمرة بالفعل مطلقا: بأن استأجره ليدق الثوب» 
ولم يزد على ذلك ما يدل على السلامة. [البناية ][١٠١/١١‏ الأثر: الحاصل في العين من فعله. (البئاية) 

وهو المعقود عليه !خ: أقول: في تعليل كون الداحل تحت العقد هو العمل الصاح ,ما ذكره المصنف قصور؛ 
لأن كون العمل وسيلة إلى الأثر إنما يتصور في صورة تحريق الثوب من دقه من صور مسألتنا هذه دون 
الضور القلاث الباقية هنها؛ إذ قد .هر ق أواعر اباب الأخر مين يستحق. أن كل صانع لعمله أثر فى العين 
كالقضار والصباغ» فله أن يحبس العين حي يستوفي الأحر؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب» فله حق 
الحيس؟ لاستيففاء البدل. كما ف البيع؛ وکل صانع ليس لعمله ار في العين» فليس له أن حبس العيق للااجور 
كالحمال والملاح؛ لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو عين قائم في العين» فلا يتصور حبسه. 

فيه: أي ف المعيب؛ لأنه ليس بوسيلة إلى الأثر. [الكفاية 55/4] نذكره: وسيأق في آحر هذا الباب.(البناية) 
وانقطاع 2 واي عنما عسي أن يقال: انقطاع الحبل ليس من ضنيع الأحير فما وجه ذكره من جملة ما 
تلق بعمله.. [البناية ]١1١7/17‏ اهتماهه: بتر كه التوثيق فى شد الحبل. 


14م باب ضمان الأجير 


= 


4 3 د 1 م " 8 7 E‏ 
قال: إلا أنه له يضمن به بي أدم تمن غرق في السفينة» أو سقط من الدابة وإن كان 


بسو قه و قو ده؛ أن اراح شان الأدمي وأنه يه یجب بالعقد» و إا يحب بالجنايةع 
وهذا يجب على العاقلة, وضماك العقود لا تتحمله العاقلة. قال: و ادا استاج م 


قا فا الاک فق ف يف او اهالب كات شك وهو 
حمل له دنا من الفرات» فوقع في بعض لطریق» فانكسر: فإن شاء ضمنه قيمته في 
المكان الذي حمله» ولا أحرَ له» وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسرء 


اغا الأب ر سا به» أما الا فلما قلناء الا بالعثار › أو بانقطاع 


تت 
سشوظط الدين 


اباد ا سي وأما الخيار؛ فلانه إذا انكسر في الطريق؛ والحمل شىء 


إلا أنه [استثناء من قوله: مضمون عليه أي إلا أن الأجير المشترك.(البناية)] لا يضمن إخ: قيل: إنما هو إذا 
كان ممق ستتعسيك على الدابة» وي ركب وحدهء وإلا فهو كالمتاع» والصحيح: أنه لا فرق» وكذا رواه ابن 
سماعة عن أي يو سف وت في الوضع» كذا ذكره التمرتاشى م ؛ ولا يقال: إن ضمان بي آدم يجب بالتسبب» 
وقد وحد؛ لأن المسبب إنما يضمن إذا تعدى» و كلامنا فيما إذا لم يوجد التعدي. [الكفاية 4/<-717] 
العاقلة: هم من يؤدون الدية والتفصيل سيجيء في كتاب المعاقل. لا تتحمله العاقلة |لأنهم لا يتحملون إلا 
ضمان الحتايات.(البناية)]: لأن العاقلة نما يدفعون الدية باعتبار ترك الgحفظ‏ ولا يجب الحفظ من العقودء فإذا 
كان كذلك لا تتحمل العاقلة ضمان العقود. قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]١11/١‏ 
من الفرات: إنما وضع المسألة في الفرات؛ لأن الدنان تباع هناك. [الكفاية ]٦۷/۸‏ 

في بعض الطريق: قيد بقوله: في بعض الظريق؛ لأنه لو انكسر بعد ما انتهى إلى المكان المشروط من جناية 
بدت عل مساق قله .وله الآبى .. فالكسر: لی قن الاق فى کا هدا فالحكم كذلك عندنا. (البناية) 
فلما قلنا: من أنه أجير مشترك» وقد تلف المتاع بضنعه. [البناية ]١ 1١19/1‏ والحمل إلخ: أي والحال أن الحمل 
شيء واحد عضا إذ الحمل المستحق بالعقد ما ينتفع به» وهو أن يجعله مل إلى موضع عينه. (البناية) 
من هذا الوجه: وهو أن الحمل شيء واحد» فيكون انكساره في الطريق كانكساره ابتداء. [البناية ]١١۸/١۴‏ 


باب ضماكت الأجير ۳۱۵ 


ولو آحر» وهو: أن ابتداءَ الحمل حصل بإذنه» فلم يكن من الابتداء تعدياء وإِغا 


والضمال 


صار 5 عند الكسرء فيميل إلى أي الوحهين شاءء وفي الوجه الثابئ: له الأجر 
بقدر ما او وف الوجه الأول: لا أجرَ له؛ لأنه ما استوق أصلا. قال: وإذا فد 
الفصّاد أو بر غ البرّاغ» ول يتجاوز الموضع المعتاد: فلا ضمان عليه فيما عَطِبَ من 
ذلك» وفي "الجامع الصغير": بيطار برغ دابة بدائق» فنفقت» أو حَجَام حجم عبدا 


بأمر مولاه فجات: لإا ضياك عليه وف كل واحد من العبارتين نوع بیان ووجهه: 


أنه للا عکنه اله نسرة فن السرا لله يفن على قرة الطباتى وضخها ن لل الال 
فلا يمكن التقييدٌ بالمصلح من العمل» ولا كذلك دق الثوب ونحوه ما قدمناه؛ لأن 
قوة الثوب ورقته رف بالاجتهاد» فأمكن القول بالتقييد. 


من العمل 


فيميل: أي لما كان جهة الضمان دائرة بين الأمرين فيميل إلخ. الثايئن: وهو ما إذا شاء تضمين قيمته في المكان 
الذي انكسر .(البناية) الأول: وهو ما إذا شاء تضمين قيمتة في المكان الذي حمله. (البناية) البزا غ: أي البيطار: 
فهو خاض بالبهائم.(رداحتار) المعتاد: لأنه إذا تجاوز الموضع المعتاد يضمن. [البناية ]١١۸/١۳‏ 

بدانق: هو سدس الدراهم. نوع بيان: لأن رواية المختصر ناطقة بعدم التجاوز ساكتة عن الإذن» ورواية 
'الجامع الضفر؟ ناظقة بالاذن ساك عن اجاور فصر اما نظق يه زراب اضر بيانا ا كته 
رواية "الجامع الصغير" وما نطق به رواية الجامع الس ااا سكت کی ووا الساقاة عد 
مجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن؛ لعدم وجوب الضمان» حن إذا عدم أحدهما أو كلاهما 
يجب الضمان. [الكفاية 18/8] لأنه يبتنى إلخ: فرعا يكون ضعيف المزاج» فيسري الفعل إلى النفسء ورتم 
يكون قوي» فلا يسري. وضعفها: والقوة والضعف جهول» والاحتراز عن لبجهول لا يممكن. 

العمل: كلا يتقاعد الناس عنه مع مساس الحاحة. [البناية ]١١5/1١‏ قدمناه: أشار به إلى قوله: لأن 
الاحتراز عن التخخريق بالدق ممكن» فيمكن التقييد بالمصلح. 


۴۳۹٦‏ باب ضمات الأجير 


ا والأخير الخاص الذي د يستحق الأخرة بتسليم تفسه دة وإك يعمل: کمن 
ر أن منافعه 3 المدة قارات مستحقة لم والآحر مقابل بالمنافع, وهذا بق 


الأحر مستتحقا وإن ب نقض العمل. قال: : ولا ضمان على الأحير الخاص فيما تلف في يده» 


ولا ما تلفّ من عمله: أما الأول؛ فلأن العين أمانة في يده؛ لاله قيض اانه وهذا ظاهر 


تلف ف يده 


علد و كذا عندهما؛ لذن شس الأيعير !| TE e‏ اسسحسان عرد ھم 


وإن لم يعمل: أي سلم نفسه؛ لم يعمل مع التمكن أما إذا امتنع من العمل» ومضت المدة أو لم يتمكن مر 
العمل» ومضت المدة لم يستحق الأجر؛ لأنه لم يوحد تسليم النفس. [الكفاية //78] 

أو لوعي الغنم: واعلم أنه إذا استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهراء فهو أجير مشترك؛ إلا أن يقول: ولا ترع 
غنم غيري» فحيهذ يصير أجير وحدء وإن ذكر المدة أولا؛ اك امتاحرة لبرعى غه هرا بدرهمة فهو أخير 
وحدء إلا أن يقول: وترعى غلم غيري. | الكفاية -] وحك: .معئ ممعي الواحد» وهو صفة مو صوفها دو ف 
تقديره: أجير مستأحر واحد. [البناية [١١١/١١‏ وهذا: أي ولأجل أن أجر الأجير مقابل بالمنافع (البناية)] : 
آع رة سجن الأجر جسيم شد يلد راف لعل و 2 وإن نقض العمل» بخلااف 
الأحير المشترك؛ فإنه لا يستحق الأجر إذا نقض عمله قبل أن يقيض رب الثوب؛ لأنه لم يسلم العمل إلى 
رب الثوب؛ فإنه روي عن محمد سه في حياط خاط ثوب رحل بأحرء ففتقه رحل قبل أن يقبض رب 
ال وتبا فلا أجر للخياط؛ لأنه م يسلم العمل ا شای ن ولا کر الخياط على أن يعيد العمل ؛ لأنه لو 
اجار إنما يجبر بحكم العقد الذي حرئ بينهماء وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل» وإن كان الخياط هو الذي 
فتق» فعليه أن يعيد العمل؛ وهذا لأن الخياط لما فتق الثوب» فقد نقض عمله» وصار كأن لم يكن» بخلاف ما 
إذا فتقه أحبي؛ لأن بفتق الأحبى لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أضلا. [الكفاية 5/4+] 

يده: بأن سرق منه أو غاب أو غصب.(البناية) من عمله: بأن اتكسر القدوم فل عمله» أو تخرق الثوب 
من ذقه أو انفسد البطيخ» أو احتر فق ارو ى ذلاك ك.. |البناية ۲۱/۱۷۳ ۱۲۲۱| 


باب ضمان الأجير ۳1¥ 


لصيانة أموال الناس» وأجيرُ الوَّحَدٍ لا يقبل الأعمال» فتكون السلامة غالبا» فيو حذ 
فيه بالقياس. وأما الثابي؛ فلان لمنافع مى صارت ا لساب فإدا أمره 


منافع الأجير 


بالتصرف في ملكه صح ويصير ابا ناب فصار فعله منقولاً ليه كأنه فعل بنفسه؛ 
لينا وام ا الم 


لصيانة إخ: فإنه يتقبل أعيانا كثيرة رغبة في كثرة الأحرء وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيهاء فيضمن حي 
لا يقصر فى حفظهاء ولا يأحذ إلا بقدر ما يقدر على حفظه. (البناية) الأعمال: "١‏ يسنم نفسة.(البناية) 
بالقياس: وهو عدم الضمان.(البناية) الثائئ: وهو ما إذا تلف بعمله. [البناية ]١77/117‏ 


باب الإجارة على أجل الشر طين 


وإذا قال للخياط: إن حطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم» وإن خطته رومي 


: فأجخرك ذزاهج 
فبدرهمين: جاز» وأي عمل من هذين العملين عمل: استحق الاجر به» و كذا إذا قال 
فى E‏ ر 30 5 5 : 5 5 : 1 2 
للصبا غ: إل ضبغتة يعفاي دہدرهم» وإن صبغتة بزعفران» فبدرهمین» و كذا إذا حيره 
المؤجر المستأحر 


بين شک ن قال: احرتك هلة الدار شهرا لكمسة أو هله الدار الأحرى بعشرة 
وكذا إذا خيره بين مسافتين مختلفتين» بأن قال: آجحرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذاء أو 


شر عله 

ا 112 لذأ ٠ E‏ شلونز أن 50 11 ةد 1 قن 5 
ا واس بكذاء وكذا إذا حيره بين ثلاثة أشياءء وإن خيره بين أربعة: لم يجز. والمعتبر 
بلك الى اف نة مدان أنه جر المستاججر المفيس عليه 


في جميع ذلك البيع: والجامع دفع الحاجة غير أنه لابد من اشتراط الخيار في البيع؛ 


باب الإجارة !2: لما فرغ من ذكر الإجارة على شرط واخد ذكر في هذا الباب الإجارة على أحد 
الشرطين؛ لأن الواحد قبل الاثتين. [نتائج الأفكار ۷./۸] فارسيا: أي حيطا فارسيا بمعين خياطة فارسية 
أي منسوبة إلى صنعة فارس» وهي الي تكون فيها الخياطة غرزة غرزة.(البناية) روميا: أي حيطا روميا 
تمعن خياطة رومية» أي منسوبة إلى صنعة الروم؛ وهي الي تكون الخياطة فيها غرزتين غرزتين.(البناية) 
العملين: أي الخياطة الفارسية والخياطة الرومية. [البتاية “78/15 ]١‏ 

بعشرة: فأي دار سكنها يلزمه ها عينه من الأجرة.(البناية) بين ثلائة أشياء: أي في الصور المذكورة في متن. 
بين أربعة: أي بين أربعة أنواع من الفعل لم يجزء بأن قال: إن خطته فارسياء فلك درهم» وإن حطته رومياً فلك 
درھمان» وإن خطته تركياء فلك ثلاثة» وإن خطته هندياء فلك أربعة دراهم» وقس الباقي على هذا.(البناية) 
البيع : فإذا باع أحد الثوبين أو أحد الأثواب الثلاثة جاز» وإذا باع أحد الأثواب الأربعة لم جز فكذا في 
الإحارة.(البناية) واججامع: في إلحاق الإحارة بالبيع في هذه الصور. [البئاية ]١74/١7‏ 

دقع اححاجة: وهي تندفع بالثلاثة؛ لاشتماها على الحيد والوسط والردئ» ولا حاجة إلى الأربعة 
لاندفاعها ما دونا. [الكفاية ۷./۸] من اشتراط الخيار إخ: فإنه إذا خيره بين وبين على أن يأخذ 
أبهما شاء يكرت للمشتري الخيارء وككذا إذا عغيزة بين ثلاثة:. [البناية 174/1 ] 


باب الإجارة على أحد الشرطين ۳۹۹ 
وق الإجارة لا يث يشترط ذللك؛ أن الاجر إا قب باس » و عند ذلك ي يصبير المعقود 
وا اا | العقد» فيتحقق يتحقق المهالٌ على وجه لا ترشع 
المنازعة إلا بإنبات الخيار. ولو قال: إن خحطته اليوع؛ فبدرهم» راك عليه غنا مسف 
درهمء فإن حاطه اليوم: فله درهم» وإن خاطه غداً: فله أجر مثله عند أبى حنيفة به 
لا جاوز يها ت درھہم» وف الجامع 77 ا ينقص من نصف درهم. ولا يزاد 
N E‏ 
على درهم» وقال أبو يو سف و محمد جكم: ١‏ لشرطان جائزال. وقال زفر سبلل الشرطان 
فاسدان؛ لأن الخياطة شيء واحد» وقد ذكر. عقابلته بدلا على البدل؛ فيكون مجهولة؛ 


ا هم ونصف عي البدل ال 


وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل؛ وار لحت راید فيضي في كل يرم تسا 


فله درهم: لأن الشرط الأول جائز؛ والثاني فاسدء وهذا يجب المسمى قي الأول» وأحر المثل في الثاني . (البناية) 
عند آي حنيفة مله أنه هو المسمى ق اليوم الثاني . (البناية) تف درهم: أي ا أبي حنيفة يللي 
فعنه روايتان» والأول هو المختار. جائزاك: ففي أيهما حاط يستحق المسمى فيه. [البناية ]٠٠٠١/١١‏ 
شيء واحد: لأنه استأجره على مطلق الخياطة» فالفعل غير مختلف» وإنما يختلف الزمان.(البناية) 
فيكون تجهرلة: فصار كأنه قال: حطه بدرهم أو نصف درهمء وهو باطل» فكذا هذا. [البناية ]١77/18‏ 
ذكر اليوم إل: لأنه حال إفراد العقد في اليوم بقوله: خطته اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت» حن 
لو خاطه في الغد يستحق الأحر» فكذا ههنا. |العناية ]۷١/۸‏ 

للتعجيل: لا للتوقيت» وإلا يلتزم احتماع العمل والوقت في الإحارة» وهو مفسد كما مرء فإذا كان ذكر 
ليوم للتعجيل كان الأجر مقابلاً بنفس الخياطة في اليوم» وكذا في الغد؛ لأن ذكره للترفيه» فيجتمع في فعل 
واحد أجران على البدل» وهو يوجب الحهالة. للترفيه: لا للاضافة والتعليق» وطمذا لو أفرد العقد في الغد بأن 
قال: خطه غدا بنصف درهم ثبت هذا العقد في اليوم حن لو خاطه اليوم الأول استحق نصف درهم.(البناية) 
فيجتمع إلخ: بيان ذلك: أما في اليوم الأول؛ فلأن ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد ثابتا 
اليوم مع عقد اليوم» وأما في الغد؛ فلأن العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل» فيجتمع مع المضاف 
إلى غدء فهذا بيان اجتماع التسميتين في كل يوم.(البناية) تسميتان: فيبطل العقد للجهالة. [البناية ]١7"/17‏ 


9 باب الإجارة على أحد الشرطين 


ولههما: أن ذكر اليوم للتأقيت وذكر الغد للتعليق› ؛ فلا جتمع في كل يوم تسمیتان» 


الإإضافة 


ولأن التعجيل والتأخيرٌ مقصودان» فنزل منزلة اختلاف النوعين. ولأبي حنيفة ملك 
أن ذكر الغد اللتعليق حقيقة ولا يكن حل آليوم على التاقيت؟ لأن فيه فساد العقد؛ 


لالاضافة 


لاجتماع الوقت والعملء وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم» فيصح 


اليوم الأول» و جب المسمى) وساد ان ويجب اجر المثل لا يجاوز به نصف درهم؛ 


الشرط الأول لشرط الثاني 

لأنه هو المسمى ف اليوم الثاني. وقي "امع الصغير": لا يزاد على درهم» ولا ينقص من 
نصف درهم؛ لآن التسمية لتسمية الأولى لا تنعدم في ال م الثانيء فتعتبر لمنع الزيادة 
الو ا ل کل ارت 
ذكر اليوم للعاقيت: أنه حفيقتهة) فكان قوله: إن خطته اليو من برهم ا اعفى اليوم» فانقضناء الوم 
لا يبقى العقد إلى الغد؛ بل ينقضي بانقضاء الوقت» وذكر الغد للتعليق أي للإضافة؛ لأن الإحارة لا تقبل 
التعليق» لكن تقبل الإضافة إلى وقت في المستقبل» فتكون مراده: لكوفا حقيقة» وإذا كان للإضافة لم يكن 
العقد تاتا في الخال: فلا يجتمع في كل يوم تسميتان. |العناية ]7١/7‏ فلا يجتمع إلخ: يعن أن الكلامين 
تعليقان. بحسب الظاهر لوجود حرف الشرط فيههاء: لكن الإحارة إثبات» فلا يحتمل التعليق» فيحمل ذكر 
اليوم على الإجارة بأنه موقتة» وذكر الغد على الإجارة مضافة» فلا يجتمع في كل يوم تسميتاك. 
مقصوداك: معناه: أن المعقود عليه هو العمل» ولكن بصفة حاصة» فيكون مراده التعجيل لبعض أغراضه 

ق اليوع من التحمل 5 والبيع بزيادة فائدة فيفوت ذلك ويكون التأجيل را .(البناية) النوعين: كما ف 
الخياطة الرومية والفارسية. [البباية [٠۲۹/١۴‏ التأقيت: الذي هو حقيقة اليوم. [البناية 1/1 ]١‏ 
لاجتماع الوقت إلخ: فإذا نظرنا إلى ذكر العمل كان الأجير مشت ركاء وإذا نظرنا إلى ذكر اليوم كان أجير 
واحد» وما متنافيان؛ لتناق لوازمهماء فإن ذكر العمل يوحب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل» وذكر الوقت 
يوجب وجوها عند تسليم النفس ف المدة» وتناقي اللوازم يدل على تنافي الملزومات» ولذلك عدلنا عن الحقيقة 
ال هي التأقيت إلى المحاز الذي هو التعجيل» وحينعذ تجتمع في الغد تسميتان دون اليوم» فيصح الأول ويجب 
اللسمى» ويفسد الثاق» ويجب أجر المثل. [العناية ۷۳/۸] المثل: لأنه مقتضى الإحارة الفاسدة. (البناية) 


باب الإجارة على أحد الشرطين 0 
وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقضانء فإن حاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصفَ 
درهم عند أبى حنيفة يك هو الصحيح؛ لأنه إذا م ران بالتأخير إلى الغد, فبالزيادة 
عليه إلى ما بعد الغد أولى. ولو قال: إن أسكنت في هذا الدكانٍ عطاراء فبدرهم في 
الشهرء وإ أسكنته حداداء فبدرهمين: جازء وأي الأمرين فعل اساتحنوا ى المسمى فبه 
عند أبي حنيفة مشيه. وقالا: الإحارة فاسدة يكنا إذا استأحر بيتا على أنه إن سكن فيه 
عطاراء فبدرهم» وإ أسكن فيه ا اقس ا فهو جحائز عند لفن حنيفة يلل 
وقالا: لا يحوز» ومن استأحر دابة إلى الخيرة بدرهمء وإن جاوز ها إلى القادسية» 
فبدرهمين: فهو جائزء ويحتمل الخلاف. وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل 
م ڈ3 2 1 : 9 : 1 r | E‏ الل ا : 
عليها كر شعيرء فبنصف درهم» وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم: فهو جائز في 
قول أب حنيفة يبه وقالا: لايخوز. وحه قوطما: أن المعقود عليه مجهول» وكذا 
الأجر لحل الشكين: وهو مجهول» والجهالة تو حب الفساد؛ 
عند أي حنيقة وله : أما عندهماء فالصحيح آنه ينعص من نلصف الدرهم» ولا يزاد عليه د رة ف 
الإيضاح '.(البناية) الصحيح: اخترز به عن الرواية الأخرئ: وهو أنه و يراق على درهمء ولا ينقضص 
عن درهم كذا في "التقريب". [البناية [١۲۸/١۳‏ الغد: بأكثر من نصف درهم. [الكفاية ]۷٠/۸‏ 
سكن: بفسها وق سک إن سكيت فيه عظارًا. وت اسكن: وق اة وإن سكنت 
ويحتمل الخلاف: وإغا قال ذلك؛ لأن هذه المسألة ذكرت في "الجامع الصغير" مطلقاء فيحتمل أن يكون هذا 
قول الكل» ويحتمل أن يكون قول أي حنيفة سه خاضة كما ف نظائرها. [العناية ]۷٤/۸‏ كر: قال الأزهري: 


الكر: ستو أقفيزاء والقفيز: ثمانية مكاكيكء والمكوك: ضاع ونصف. والجهالة: أي الجهالة الواحدة 
توجب: الفسادء فكيف الجهالتان. |البناية ]١ 53/1١5‏ 


P1‏ باب الإجارة على أحد الشرطين 


خلا الخياطة الرو مية والفارسية؛ لن الأحر کت بالعمل» و عنده ثر تفع الجهالة» أما ک 


مسألة الخياطةر 
هله المسائل: فيجب الجر بلتيه والقسليم فيبقى الجهالة وهذا الحرف هو الأصل 
عندهما. ولأبي حنيفة يللكه: أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين» فيصح كما ف 


امو جر ا تأجر 


a‏ الرومية والفارسية؛ 2 دن اه E‏ الف اسكانة اداد أله ترى أنه 
لا يدحل .ذلك ن مطلق الد ts‏ في أحواماء والإجارة تُعْقد للانتفاع, وعنده 
000 ا < د 5 2 ظ : LE‏ رت ا 
ترتفع الجهالة ولو احج إلى لاض جرد التسليم يجب اقل الاجرين للتيقن به. 


والتسليم: فى الدار والدكان والدابة.(البناية) الجهالة: أي فى الأحر والمعقود عليه [البئاية ]٠١١/١۳‏ 
شو الأصل : أ الأصل عندتما أن الأجر مین ۾ حب بالتسليم من غير عمل ولا يدر ي عند التسليم ایشا يحب 
سك الشف | الكقاية ۷5| قيصح: عند الاجتماع كما يصح عند الانفراذ.(البناية) الحداد: و كل واحد 
منهيما عا الاتفراد چچ فكذا غناك الجمع. | الكفاية 1۷3/۸ والاجارة تعقد e‏ : جحو اب عن قو شما: 
يجب الأجر بالتخلية والتسليم؛ فتبقى الجهالة» وهو أن الغالب فى الإجارة الانتفاع؛ لأا مشروعة للحاجة) 
فالظاهر أن لا يخلو عن الام وإذا جاز الانتفاع زالت الجهالة» والتمكن من غير انتفاع ليس بأصل بل 
هو من العوارض» والاحتراز عن العوارض غير واحب. [الكفاية 75/7] 

ولو احتياج [بأن يسلم و لم ينتفع بها اج يعي لو احتيج إلى إيجاب الاجر ممجرد التخلية والتسليم بان يسلم العين 


المبعاحرة إلى الاج و ينتفع به قط حي يعلم المنفعة يجب أقل الأحرين الذين سيا فى العقد للتيقن به. 


باب إجارة العبد 
قال: ومن استأحر عبدا ليخدمه: فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك لأن 
حلم السفر اتتا على زياده مشقة» فاا ينتظمها الإإطلاق» وهذا جعل السقر 


إطلاق العقد 


عذراء فلابد من اشت شتراطه» كإسكان الحداد والقصار ف الدارء ولأن التفاوت بين 
ینن اانا نر تعينت الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داحلا كما ف ال ركوب. 
وهر ن استاجر دادر رأعليه شهراء و أعطاه الأجر: قلت ى للتار أن 


باب: قال صاحب "النهاية": لما فرغ من بيان أحكام تتعلق بالحر شرع في بيان أحكام تتعلق العبد؛ إذ العبد 
مبحط الدرجة عن الحرء فانخط ذكره عن ذكر الحر لذلك. [نتائج الأفكار //77] إجارة العبد: الإضافة لأدن 
الملايسة فيسل ها كان الد متضرفا ق انفس عقد الإتخارة كما ق يعض مسال هذا البابة وما كات العيذ 
محل التصرف وموقع عقد الإحارة كما في البعض الآخر من مسائل هذا الباب» ومن هذا البعض المسألة 
المبتدأ يما أول الباب. فليس له إل: ع أو ساق صف و هار #اصياة ولق رعسل عرلا مانا 
لا أجر له عندنا. ا ا أي ولاشتمال السفر على زيادة مشقة. [البناية ]١77/1*‏ 
جعل السفر إخ: يعي إذا استأجر غلاما ليخدمه في المضرء وأراد المستأجر أن يسافر» فهو عذر في فسخ 
الإحارة؛ لأنه لا يتمكن من المسافرة بالعبد؛ لما ذكرناء ولو منع من السفر يتضرر المستأجرء فلهذا جعل 
dk‏ [الكفاية ۷۸/۸] فلابد: متعلق بقوله: فلا ينتظمها الإطلاق. |العناية ۷۸/۸] 
ولأن إخ: الفرق بين الدليلين: أن مدار الأول على أن خدمة السفر مما لا يدخل في إطلاق القند رأسا 
بناء على انصراف مطلق العقد إلى المتعارف الذي هو الخدمة في الحضر. ومدار الثان على أن كل واحدة 
من حدمي السفر والحضر وإن كانتا داخلتين تحت إطلاق العقد؛ إلا أن الخدمة في الحضر تعينت بقرينة 
حال العقدء ومكان العقد» فبعد تعينها لا محال للأحرى كما في ال ركوب» فإنه إذا أطلق ال ركوب ثم ركب 
بنفسهة أو أركب غير يتعين هوء فبعد ذلك ليس له آن يقير من ركبه أولاء لتعينه للركوب» فكذا ههنا. 
الخدمتين: أي حدمة الحضرء وخدمة السفر. |البناية 7/1 ]١‏ عبدا: أي من نفس العبد :بال إذن المولى: 


¢ م باب إجارة العبد 


أ جا اساك أذ الأتطازة سط امحانا إنا رامن العمل» والقياس: 


بست ك 


لا ' يجوز لانعدام إذن المولى» وقيام الحجر» فصار كما إذا هلك العبد. وجه الاستحسان: 
: التصر ف نافع على اعتبار الفرا غ ااا على اعتبار هلاك العبدء والنافع مأذون فيه 
كقبول ابت وإذا حاز ذلك لم يكن للمستأجر أن يأحذ منه الأجر. ومن غصب عبدا؛ 
فآجر العبد نفسّه فأحذ الغاصبُ الأجرّ فأكله: فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة سلف وقالا: 


تنا أكله 


هو ضامن؛ لأنه أكل مال المالك بغير إذنه؛ إذ الإحارة قد صحت على ما مر وله: أن 
الضمان إنما جب بإتلاف مال مُحَرَّزْ؛ٍ لأن التقومَ به. وهذا غير محرز في حق الغاصب؛ 


لاتعدام: إذك المولى: فيضي ر المستاحر غاضيا بالاستعمال: ولا آخر على العاضبء [العناية ۷۸/۸] 
كما إذا هلك العبد: [أي عند المستأحر فينفسخ الإحارة» ويجب ا في ف ذلك العمل؛ قإنه 
ب على المستاجر فيس ولا أجر عليه فما حمل ؛ لآن المسعاحن سار غاضبا له باستعماله» فيضمن قيمته 
عد ا روزةااصمه هه هال ها لمن وق اهال مون معا مف عبد ا لذ 
يجب عليه الأجر. [الكقاية ۷۸/۸] الفرا غ: أي فراغ العبد عن العمل. [البناية ]١۳۳/١۳‏ 

كقبول الهبة: فإنه يجوز من العبد.(البناية) ذلك: أي العقد بعد ما سلم من العمل صح قبض العبد الأحرة؛ لأنه 
هو العاقد» وقبض البدل إلى العاقد» ومين صح قبضه:«البناية) فاجر العبد: قيد بقوله: فآجر العبد نفسته؛ لأنه لو 
أجرة الغاضب كان الأجر له لا للمالك» ولا ضمان على الغاضب. بالكل بالاتفاق. |البباية ]١ ١/١‏ 
بغير إذنه: كالريادة المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب.(النهاية) 

على ها هر: أشار به إل و جه الاستحساك المد كور 5 مخرز: لا بإثلقاف مال غير عرز كالكلا ف البادد 
التقوم به: أي تقوم المال ينبت بالإحراز.(البناية) وهذا [أي هذا المال] غير محرز: لآن الإحراز إنما يثبت 

بيد حافظة كيد المالك» أو بيد ثاثبفة ويد المالك الم يقبت عليه ويد العيد ليست يب امول 4 أن ا 
الغاصب حي كان ا عليه ولا يخرر نفسه عن الغاصب» فكيْقت يكون 2 ما في يده.(الكفاية) 
في حق الغاصب: أي غير محرز للمولى في حق الغاصب» ولكنه محرز للمولى فى حق غير الغاصب» حن 
لز اسلف الكسي غير القاصبب ق يذ السك يقي |الكفاية ۷۹/۸[ 


باب إجارة العبد 79 


لأن العبد لا حرز نفسّه عنه» فكيف يحرز ما في يده؟ وال مسن E E E‏ 
بعينه أحذه؛ لأنه وحد عينَ ماله» ويجوز قبض العبد الأخْرٌ في قوم جميعا؛ لأنه مأذون 
له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر. ومن استأجر عبداً هذين الشهرين 
شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة: فهو جائزء والأول منهما بأربعة؛ لأن الشهر المذكور 
أولا ينصرف إلى ما يلى العقد؛ تحريا للجواز أو نظرا إلى ما تنجز الحاجة؛ فينصرف 
الثاني إلى ما يلي الأول ضروره. ومن اسشا ر عبدا شهرا بدرهم» فقبضه في أول 
الشهرء ثم جاء آخر الشهر؛ وهو آبق أو مريض»› فقال المستاحر : ایی أو مر عون 
أعدته وقال اللوى: لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيئ بساعة» فالقول قول المستأجرء 

لا يجب الاجر 


ويجوز إخ: وأما إذا آجره المولى» فليس للعبد أن يقبض الأحرة إلا بوكالة عن المولى؛ لأن القبض من 
حقوق العقد» فيثبت للعاقد.(الكفاية) جتميعا: فيخرج المستأحر عن عهدة الإحارة إذا أدى إلى العبد. 
الفرا غ: عن العمل سالاً. ها مر: إشارة إلى قوله: والمنافع مأذون فيه كقبول الحبة. [الكفاية ۷۹/۸] 

ومن استأجر عبدا إخ: وقي عامة الک اسا عي عدا لشهرية: شا ذا وا يكنا 20 اسم 
الإإشارة» وقوله: تخريا للجواز» وإلى تنجز الحاحة لا يطابقه وضع المسالة اق المعين». وتمل أن مل قولة: 
هذين على ما إذا قال الآجر: أحرت منك هذا العبد شهرين شهرا بأربعة واا تسسا ققال السا : 
اشتاجرت صل هذا العند. عذين الشهريه: فيسرفواكولهة عذين السهرية إلى الشهريء المنكرين, اللذين 
دحلا تحت إيجاب الآجرء فيبقى التنكيرء فيصلح التعليل بتنجز الحاجة لإثبا ت التعيين. [الكفاية ]۸٠/۸‏ 
بأربعة: حب لو عمل في الأول دون الثاني استحق أربعة دراهم. تحريا للجواز: وذلك لأنه لما قال شهرا بأربعة 
على سبيل التدكير كان مخهولاء والإحارة تفسد بالجهالة: فضرفناة إلى ما يلى العقد؛ تحرياً للجواز. (العناية) 
إلى تنجز الحاجة [أي قضاء الحاجة في الحال]: فإن الإنسان إنما يستأجر الشىء لحاجة تدعوه إلى ذلك والظاهر 
وقوعها عند العقد» وإذا انضرف الأول إلى ما يلي العقد, والثاني معطوف عليه ينصرف إلم. [العناية ]۸٠/۸‏ 
ذلك: أي الإباق أو المرض. [البتاية ]٠۴١/١۴‏ 


۳۲٦‏ باب إجارة العبد 


وإل جاء به وهو صحيح: فالقول قول الموحرء, کا ال إن ااا 


فيستححق 


ا 


بحكم الحال؛ لخر ظل على ايده سن قلي رعو ای برد بلا م يضلح ححة 


قبل الاحتاد 


نفسهع أصله: الاختلااف ٤‏ جریاں قدا الطاحونة وانقطاعه. 


أصله: أي أصل هذا الحكمء وقال الكاكي: أي أهل هذا الاختلاف بين المالك والمستأجر . (البناية) 
ف جریاں اخ: فان مسأ جر الرحى اذا اختلف من صاحب الرحى 2 جریا الماء 5 المدة» فان القول 
قول من يشهد له الحال؛ وان اتختلفا في قدر الانقطاع» فقال المستأحر: عشرة أيام» وقال الآجر: حمسة 
أيام» فالقول امسا جر ۾ البينة لاجر وهو يصلح مر ححا إل ١‏ بصلح حجحجة 2 نفسبه؛ اذ الترجحيح أبدا 
إنغا يقع بما لا يصلح حجة» وقد عرف في أصول الفقه. [الكفاية ]۸١-۸٠/۸‏ 


باب الاختللاف ف الاجارة 


قال واا اسا اباط .وري الوت ققال رت الع قك أن سبك 


القدوري 


ا وقال الخياط: قميصاء أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن تَصبَعَه 
ا قت اسفرء وقال الصباغ: ل بل أهراتين أضفر» فالقول لصاحب الثوب؛ 
لأن الإذن يستفاد من حهته» ألا ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله» 
فكذا إذا أنكر صفتّه لكن يحلف؛ لأ انكر عيذ ار ار زین قال: وإذا حلف 


ادن ضاحب الثو لاتب 


فالخياط ضامن» ومعناه ما مر من فيل ١‏ أنه ٠‏ ايار إن شاء أضمنه؛ وإن شاء أخذه 
وأعطاه اجر مغله» و كذا يخير في مسألة الم إذا على د شاو هه ایسا الراب 
یش وات :شا اعا الوا وأعطاه اسا کا وای وذكر في بعض 
النسخ: يضمنه ما زا الصبغ فيه لأنه زل الفاصب. 


مج اوري الصباغ 


باب الاختلاف [بين المؤاحر والمستأحر.(البناية)]: لما فرغ من بيان أحكام اتفاق المتعاقدين» وهو الأصل 
ذكر في هذا الباب أحكام اختلافهماء وهو الفرع؛ إذ الاختلاف إنما يكون بعارض. [نتائج الأفكار ]۸١/۸‏ 
أنه لو أنكر اخ: أي لو أنكر عقد الإجارة كان القول قول رب النوت» فكذا إذا أنكر ضفته. (الكفاية) 
أصل الإذن: بأن قال: كان ذلك وديعة. من قبل: أي قبل باب الإجارة الفاسدة في مسألة ومن دفع إلى 
خياط ثوبا ليخيط قميصاً بدرهمء فخاطه قباء. [الكفاية ۸۲/۸] مثله: لا يجاوز به المسمى. [البناية ]٠۴۷/١۳‏ 
يضمنه: أي يضمن صاحب الثوب للصباغ قيمة زيادة الصبغ» فالأولى أعي قوله: لا يجاوز به المسمى 
ظاهر الروايةء والثانية أعيئ قوله: يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعة عن محمد سفه. [العناية ۸۲/۸] 
لأنه منز له إخ: وف "خولاضصة الفتاوى" : الصباغ اذا خالف» فد فصبغ الأصفر مكان الأحمرع إن شاع 


ضمنه قيمة نوب أبيض» وإن شا اتعذة) و أعطاه ما راد 2 قيهع فل 55 له | البناية ع امم ]١‏ 


۳۲۸ باب الاختلاف في الإجارة 
وإن قال عباخي. الثوب: عملت لى يقير أجحرء وقال الصانع: بأحرء فالقول قول 
وسوس اا agg Pr‏ 

ی والصانع يدعيه» والقول قول المنكر» قال ۲ بو يو سف بلك يهد: إن كان 


ا 


ف ا ا اا ل له الأ وللا افا لأن سن عا ها ب هة 


الصانع 


الطلب بأحر؛ جریا على معتادهما. وقال محمد د للك : إل کان الصانع ع معروفا كله 
الصفة بالأحرء فالقول قوله؛ لأنه لما فتح الحانوت لأجله حرى ذلك جحرى التنصيص 
اس حيا ببهتها : أن الظاهر للدفع» ااا إلى الاستحقاق» والله أعلم. 


عن نفسة 

عنزلة الغاصب [والحكم في الغصب كذلك. رالبتاية :])١//1‏ لأنه لما حالف أمر الآمر في الوصف 
صار يمنزلة الغصب.(الكفاية) إذ هو يتقوم إخ: ولا عقد ههنا حيث ادعى العمل بغير أحر» ودعوى 
العمل بغير أجر إعانة» والإعانة تبرع.(الكفاية) حريفا له: الحرفة بالكسر اسم من الاحتراف» وهو 
الاكتساب؛ وحريف الرحل معاملة» وفسره ههنا بالخليط؛ وأراد به من بينك وبينه أذ وإعطاء مثل إن 
كان الرجل يعامل قصاراء وكان يدفع إليه الثوب بأحرة» ويقاطعه» ودفع الثوب إليه في هذه النوبة» 
ولم يقاطعه» فله أجر مثل عمله» أي القول قوله في أنه عمله بأجر. [الكفاية 5/4/-87] 

وإلا فلا: أي وإن لم يکن حريفا له» فلا - (البناية) بينهما: أي ما بين رب الثوب والصبا غ. (البناية) 
معتادهما: من التعامل بالأجر.(البناية) محمد يللنه: قال شيخ الإسلام يلك: وعليه الفتورى. [الكفاية 8/8] 
معروفا: بان اذ دكانا وانتصب بعمل الصباغة أو القصارة بالأجر. [البناية 7 ]١73/1‏ منكر: للاجارة؛ والمنافع 
لا تتقوع إلا بالعقد. [البناية ]١ 40/١7‏ الاستحقاق: لأن الأحير يدعي استحقاق الأحر. 


قال: ومن استأحر داراء فوجد ها عيبا يضر بالسكنى: فله الفسخ؛ لأن المعقود 
عليه المنافع» وأا توجد شيعا فشيئاء فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض» فيوجب الخيار 
كما في البيع؛ ثم المستأحر إذا استوف المنفعة» فقد رضي بالعيب» فيلزمه جميع البدل 
كما في البيع» وإن فعل المؤاجر ما أزال به العيب» فلا حيار للمستأجر لزوال سببه. 

١‏ الخيار 


قال: وإذا خجربت اللبار أو اتقطع شرب الضيعة» أوانقطع الماع عن الرحى انفسحت 


الإحارة؛ لأن المعقود عليه قد فات - وهي المنافع المخصوصة - قبل القبض» فشابه فوت 
فينفسخ البيع 


المبيع قبل القبض» وموت العبد المستأجر. 


باب فسخ الإجارة: ذكز باب الفسخ آغرا؛ لأن فسخ العقد بعد وجؤد العقد لاعالة» فناسب ذكره 
آخخرا. [نتائج الأفكار ]۸٤/۸‏ عيبا: كاغخدام بيت من الدار. يضر بالسكى: فيد العيب: بالإضرار 
بالسكئ؛ لأنه إذا كان عيبا لا يضر بالسكين كحائط سقط و يكن عفانها بلق السك م يشت 
اطتيازع و كفا لن "كال امسا جر عدا لفت ةا اقم شرم أ عن اسن جيجه ولاف الا بل بال 
لم يبت له الخيار كذا في "الإيضاح". [البناية ]١٤١/١۳‏ 

فكان هذا [أي ما وجد من العيب.«(البناية)] ! لخ: وعلى كلقا ۷ فرق ,ون أن يكزق العيب. طاتا بعد قرتفن 
المستأجر أو قبله؛ لأن الذي حدث بعد قبض المستأجر كان قبل قبض المعقود عليه» وهو المنافع. [العناية // .| 
كما في البيع: فإنه إذا حدث فيه العبب قبل القبض ينفرد المشتري بالفسخ كذلك هنا.(البناية) 
كما في البيع: إذا رضي بالعيب لا يرجع بالنقصان كذلك ههنا إذا رضي بالعيب لا يكون له أن ينقص قي أجرة 
الدار شيعا في مقابلة العيب. [البناية 47/17 ]١‏ العيب: بأن أصلح في الدار المستأجرة ما كان يضر بالسكين. 
شرب: الشرب لغة: النصيب من الماء الجاري» أو الراكد للحيوان أو الحماد» وشريعة: زمان الانتفاع 
بالماء سقيا للمزار غ أو االو افية, 


ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ؛ لأن وی ای سور 
عودهاء فأشبه الإإباق في البيع قبل القبض. وعن محمد ينك 1 أن الاجر لو بناها ليس 

للمستا جر أن ف ولا للاجرء وهذا تنصيص س علو ی يديع تكد ينيع 
از اق مأك ری رل خا کے ةاعر ایی : فعليه من لأحر بخصتها لأن 


جزء من | المعقود عليه. قال. وإذا مانت 5 المتعاقدين» وقد عقد الاجا ره م لنفسة: 


0 لو بقى العقدٌ تصير المنفعةٌ المملوكة به أو الأحرةٌ المملوكة لغير 
العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث»: وذلك لا يجوز. وإن عقدها 


لغيره: م تتفسخ مثل الوكيل والوصي والمتولي في الوقف؛ لانعدام ما أشرنا إليه م 


0 


المعين. قال: ويصح شرط الخيار في الإجارة» وقال الشافعي دلكه: لا يصح؛ لأن 
لعن 0 المؤاخر أو المستاحر . 3 


لاخر لآ مهرد العقود علية يكماله الاق السا لدع لقرات بعضه: 


أصحابنا: أراد بذلك شيخ الإسلام وهمس الأئمة السرحسي وغيرهما.(البناية) قبل القبض: وذلك لا 
يوجب الانفساخ .(البناية) بناها: الدار المستأجرة الخربة. ولا للآجر: أي وليس للآحر أ ن يمتنع عن التسليم (البناية) 
وهذا: أي ما روي عن غ [البناية 8/108 14] لتفسهة أي اليس هو و كيلا ولا واضياء ولا ريا 
في الوقف. لأنه: أي لأن الذي يتركه الميت.(البناية) لا يخوز: أي ضيرورة المنقعة المملكةة أو الأحرة 
المملوكة لغير العاقد حال كوفا مستحقة بالعقد لا يخوز. [البناية ]١ ٤١/١۳‏ 

08 مغل الوكيل: أي إذا عقد الوكيل للموكل؛ ثم مات الوكيل لا ينفسخ؛ وكذا إذا عقد. الوصى للصبيء 
فمات الوصي لا يبل العقد» وكذا إذا مات المتولي؛ لبقاء المستحقء والمستحق عليه. ما أشرنا إليه: وهو صيرورة 
المنفعة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث»: وذلك لا يخوز. [العناية ]۸٤/۸‏ 
الإجارة: ويعتبر أول المدة من وقت سقوط الخيار. [الكفاية 88/4] ظ 
لفوات عه : أي بعض المعقود علية؛ لأن بعضة فات ق مدة الخيار» فلا يتمكن قنرق اررق كل المعقود عليه 


مع أن رد الكل مستحق بالخيار» فإذا لم يتمكن بطل. [البناية ]١٤١۷/١۳‏ 


باب فسخ الإجارة _ | ووم 
ولوکان للمؤاحر» فلا يمكنه التسليم ايضا على الكمال» وكل ذلك ينع الخيار. 
ولنا: أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس فسان ااقتراط الغا فيه 
كالبيع, »> والجامع بي بينهما: دفع اللياحة وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع 


لا ار والبيع 
الرد بار العيب» فكذا بخيار الشرطء بخلاف البيع؛ وهذا لأن رد الكل ممكن في 


البيع دول الإإجارة» فيشترط فيه دو شاء 


على الكمال: لفوات بعضه في مدة الخيار» فلا يتمكن من رد كل المعقود عليه مع أن رد الكل مستحق 
بالخيارء فإذا لم يتمكن بطل.(البناية) و كل ذلك: يعي من عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله إذا كان 
الخيار للمستاحر: وعدم إمكان التسليم أيضا على الكمال إذا كان الخيار للمؤجر. [البناية ]٠ ٤۷/١۳‏ 
بمنع الخيار: وهذا بناء على أضله أن المنافع جعلت في الإجارة كالأعيان القائمة» وفوات بعض العين في 
المبيع بمنع الفسخ فكذا ههنا. [العناية ]۸١/۸‏ عقد معاملة: هذا احتراز عن النكاح؛ فإن مطلق المعاملة 
ينصرف إلى المعاوضات» و بعض النسخ: أنه غقد مقابلة) أي معاو ضة؛ أن فيها تقابل العوضين») وأما 
النكاح؛ فالمال فية ليس .عقصود» فلا يكون من باب المعاوضة والمقابلة. [الكفاية ]۸١/۸‏ 

لا يستحق القبض إخ: احتراز عن الصرف والسلم؛ فإن قبض البدل شرط في المجلس» فلم يجز فيه شرط 
الخيار. [الكفاية ۸5/۸] كالبيع: أي كما يجوز شرط الخيار في البيع.(البناية) دفع الحاجة: فإنه لما كان 
عقد معاملة يحتاج إلى التروي؟ لكلا يقع فيه الغين. [البناية +49//1 ]١‏ 

بولاف البيع : متعلق بقوله: وفوات بعض المعقود عليف أي فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا نع 
الرد بالخیار» خخلاف البيع؛ فإن فوات بعض المعقود عليه في البيع كنع الود كيان العيب: والشرط؟ لا 
التكليف إنما شرع بحسب الوسع والطاقة» ففي البيع رد المبيع كما هو ممكن» فاشترط فيه عدم فوات 
بعض المعقود عليه للرد لإمكانه؛ ولم يشترط في الإحارة ذلك؛ لعدم إمكانه حي لو اشترى شيئا ولم يعلم 
بأنه معيب» ثم حدث في يد المشتري عيب آخخر لم يجز له الرد بالعيب؛ لفوات بعض المعقود عليه بالعيب 
الحادث. [الكفاية 87/8] وهذا: أي الفرق بين البيع والإجارة. [البناية 417/17 ]١‏ 


ذا تحب السا اھ أذ سل ال يقد که د ا ق 
عد پر جر على القبض إذا سلم المؤحرٌ بعد مضي بعض ق قال 


وتفسخ الإحارة بالأعذار عندناء وقال الشافعي سه: لا تفسخ إلا بالعيب؛ لأن 
المنافع عنده.منزلة الأعيان» حي يخوز العقد غليقا» فاه البيع. ولنا: أن المنافع غيرٌ 
مقبوضةء وهي المعقود عليهاء فصار العذرٌ في الإجارة كالعيب قبل القبض ف البيع؛ 
سد ا إذ المع يجمعهماء > وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل 


احور للفسخ اللإجار 5 و البيع 


کور زائد لم يسستحق بهء وهذا هو مععئ العذر عندنا. ر کس استأخر حدادا ليقلع 
ضرسّه لوجع به افسكر الوحم» أو استأجر طباحا ليطبخ له طعام الوليمة» فاختلعت 


فالا جارة تسح المر 13 


منه: ت ع الإجارة؛ لأن في المضئ عليه إلزاً ضر زائد لم يُستتحق بالعقد. 


ال 
و 


وهذا [أي لعدم شرط تسليم الكل في الإحارة | يجبر إلخ: أي إذا سلم المؤاحر بعد مضي بعض المدة كما إذا 
استأحر دارا سنة» فلم يسلمها إلية؛ عن نضى, شهره اوقد طلب. التسليمة أو يطل ثم محاكها الم يج 
للمستأحر أن يمتنع عن القبض ا لأن الخيار لو ثبت إنما ينبت لتفرق. الصفقة فق المعقود 
عليه والعقد كما وقع وقع متفرقاً؛ فإنه ينعقد ساعة فساعة على ما بيناء فصار اللخزع الثان من المنفعة مستحقا 
بعقد خر وها ملك بعمدين» فتعذر اسيليم 2 اعد العقدين له يۇ در ف ال شخر: |الكفاية ۸ 1۸ 

بالأعذار : العذر نا يون غار شا يتضرر به الغاقد فح بهائه» ولا يندفع بدو ل فسخ العقد كذا فيل. 
عليها: أي على المنافع كنما جوز على الأعيان. (البتاية) البيع: فا أن البيع لا يفسخ إلا بالق فك 
الإحارة. [البناية ]١ 4/6/١‏ عجز العاقد إلخ: فإن جواز هذا العقد للحاجة» ولزومه لتوفير المنفعة على 
المتعاقدين» فإذا آل الأمر إلى الضرر أحذنا فيه بأضل القياس: وقلنا: العقد في حكم المضاف في حق المعقود 
عليه والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال كالوصية. [الكفاية ]۸۷-۸٦/۸‏ 

تلك البلاد؛ فإن عندهم لا يقلع السن غالبا إلا الحداد.(البناية) بالعقد: فيثبت له حق الفسخ دفعا لذلك 
الضرر. [البئاية ]١ ٤۹/۱۳‏ 


باب فسخ الإجارة ش ¥ 
قاس اتخاس كفا ق السوق المح غي قلسي مال قا من انس قاتا 
دارا» ثم افلس ولزمته دیون لا يقدر على قضائها إلا بشمن ما آحر: فسخ انين 
ا 1 الديون؛ لآن :الجخري على وجب العقد إلزام ضرر زائدٍ لم يستحتق 

اك ذه الحبس؛ لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. 3 قوله: فسخ القاضي 
العقد" إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض» وهذا ذكر و ف الريادات ‏ في 
عذر الدين؛ وقال في "الجامع الصغير": وكل ما ذكرنا أنه عذرء فإن الإجارة فيه 
تنتقضء وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي» ووجهه: أن هذا منزلة 
العيب قبل القبض ف المبيع على ما مر فيتفرد العاقد بالفسخ» ووجه الأول: أنه فصل 
جحتهد فيه فلابد من إلزام .القاضي» ومنهم من وفق» فقال: إن كان العذر ا 
لا يحتاج إلى القضاء» وإن کان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء؛ لظهور العذ 


فسخ القاضي: احتلفوا في فسخ القاضي قيل: يبيع الدار» فينفدذ البيع» فتفسخ الإجارة تیا وإعا 
لا ينتقض تضدا؛ لأنه لو نقصها شنا رما لا ينتقص البيع» فيكون النقضن إبطالا طرق امسار ندا وأنه 
لا يخوزء وقيل: يفسخ الإحارة» ثم يبيع الدار. وهو الحبس: لأنه إذا بقيت الإحارة مع ذلك يحبسه القاضى 
لقضاء الد اخس هرر زاتد. (البنايت أعفر: لاسيما إذا كان لغقان قاج [البثلية 8.11 ؟] 
قضاء القاضي: وصححه قاضي خان. ووجهه: أي وجه ما ذكر في الجامع الصغير .(البناية) ما مر : 7 هن 
قوله: فصار العذر في الإجارة كالعيب إلخ. الأول: وهو الذي ذكره القدوري.«البناية) فيه: لأن فيه 
حلاف الشافعي مله على ما ذكرنا. [الكفاية ۸۷/۸] إلزام القاضي: وصححه سمس الأئمة. وفق: أي بين 
روايى "الجامع الصغير" و"الزيادات".(البناية) ظاهرا: بال اعسلعيت 0 أل نامك فعا ذا اسا طا 
يطبخ طعام الوليمة» أو مات الولد إذا استأحر الختان ليختنه» أو برأت اليد إذا استأجر لقطعها من الأكلة: 
أو سكن وحع سنه إذا استأجر لقلعه. [البناية ]٠١١-٠٠١٠١/١۴۳‏ 


4م باب فسخ الإجارة 


ومن استأحر دابة ليسافرعليهاء ثم بدا له من السفر: فهو عذر؛ لأنه لو مضى على 
مو جب العقد یاز مه ضرر زائد؛ لأنه را يذهب فدهب 53 e‏ 
الغ 


ی شیا ای ر المؤاحر» فقعد: نه کنا موقب على 
عن المضى ليس بغعدر 


رواية الأصيل» وذ كز الكرحبي ب أنه عذر؛ لأنه لا يعرى عن ضررء فيدفع عنه عند 
لضرورة دون الاختيار؛ ومن أججر عبده» ثم باعه: فليس بعذر؛ 4 لن ل امه الضررٌ 
ف عل كوس العقد» و إا يفوته الاسترباح» وأنه أمر زائد. قال: اذا اتاجير 
الخياط غلاماء فأفلس وترك العمل: فهو عذر؛ لأنه يلزمه الضررٌ بالمضي على موحب 
العقدة قرت مقتصوده وهر رن مالف رزيل الال حياط مسل لقم آنا الذي 
يخيط بأجر, س مالك ب اض اعرا قاذ يق القن فيه 


ثم بدا له [أي ظهر له فيه رأي منعه عن ذلك.(الكفاية ۸۷/۸)]: معناه: إن بدا له صلاح خلاف ما 
قصده من السفرء فالفاعل مضمر لا محذوف. بدلالة محل الكلام عليه فصح عود الضمير إليه» كما في 
قوشم: إن كان 3 ا فأتىء أ اي إن کس سن فيه عليه غدا فأتئ . لأنه لا يعرى ! خ: يعن أن البعث على 
يد الغير لا يعرى عن نو ع ضرر» فيعتبر را | في حالة العجرء وإن لم يعتبر عذرًا في حال القدرة. 
ضرر: لأن غيره لا يشفق على دابته. الاختياز: وهو ها إذا بدا له من سي ويس بعذر : فإن باعه 
مع هذا هل يجوز ففيه اختلاف ألفاظ الروايات؛ قال همس الأئمة السرحسى يله في شرح إجارات 
'الأصل": والصحيح من الرواية: أن البيع موقوف على اقرا حق المستأحر» وليس للمستأحر أن يفسخ 
البيع» وإليه مال الصدر الشهيد يلكه. [الكفاية ۸۷۸| فأفلس: وذهب رأس ماله. 

لنفسه: بأن يشتري الثياب» ويخيطهاء ويبيعها كما هو عرف أهل الكوفة.(البناية) بأجر: وليس له رأس مال. 
فلا يتحقق !خ: قيل: ويتحقق إفلاسه بأن تظهر حيانته عند الناس» فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه» أو يلحقه ديون 
كثيرة؛ ويصير بحيت إن الئاس لا يأتمنونه على أمتعتهم. [البناية 54/1 ]١‏ الإفلاس فيه: فترك عمله ليس بعذر. 


باب فسخ الإجارة ro‏ 

وإن أراد ترك الخياطة» وأن يعمل في الصرف: فهو ليس بعذر؛ لأنه يمكنه أن يُقعد 
الغلام للخياطة في ناحية» وهو يعمل في الصرف ف ناحية» وهذا بخلاف ما إذا 
ع f e‏ 3 5 أ 1 ظ 59 ٠‏ 2 
استاجر دكانا للحياطة» فاراد ن يتركهاء ويشتغل بحس حر» حيث جعله عذرا 
ذكره في الأصل ؛ لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين» أما ههنا العامل 
شخصان فأمكنهما. ومن استأحر غلامًا ليخدمه في المصرء ثم سافر: فهو عذر؛ لأنه 
لا يعرى عن إلزام ضرر زائد؛ لأن خدمة السفر أشق» وقي المنع من السفر ضررء 
وکا ذل م يستحق بالعقد» فيكون عدر وكذا اذا أطلق؛ لما مر أنه يتعيلك 
بالحضرء بخلاف ما إذا آجر عقاراء ثم سافر؛ لأنه لا ضرر؛ إذ المستأجر بمكنه استيفاء 
المنفعة من المعقود عليه بعد غيبته» حي لو أراد المستأجر السفرَء فهو عذر؛ لما فيه من 
الع من اسار أو إلزام الأجر بدون السكي وفلف ضور 


لجا 

ههنا: أي ف مسألة ترك الخياط» وإرادة عمل الصرف.(البناية) شخصان: أحدهما المستأجرء والآخر غلام 
المستأجر . (البئاية) فأمكنهما: أي العمل؛ لعدم التعذر.(البناية) فهو عذر: أي سفره عذر» فتفسخ به 
الإحارة. [البناية ]١54/١‏ وكذا إذا أطلق: أي أطلق إحارة العبد للخدمة مثل أن يقول: استأحرت 
هذا العبد للحدمة وط ل في الحضرء أو في السفرء فلا يكون له أن يسافر به. [البناية “5١1/هه١]‏ 

لما مر: في فصل إجارة العبد.(البناية) آجر عقارا: فق الس ولي أراة رافك ات افر ل يكرك 
ذلك غقرا له في فسخ الإابعازة» لأله بعک إيقاء المعقود غليه من غير أن بس الفسه يق مكان سین بأن 
يخرج إلى السفر» ويخلي بين المستأحر وبين العبد؛ فعلم أن ذكر العقار ليس بقيد. [الكفاية ۸۸/۸] 


مسائل منثورة 


قال: ومن استأحر أرضاء أو استعارهاء فأحرق الحصائد» فاحترق شىء في أرض 


احا 


أجرئ: فلا ضمان عليه؛ لأنه غير متعدٌ في هذا التسبيب» فأشبه حافرٌ البثر في دار 537 
وقيل: هذا إذا كانت 0 أما ا 25 بد ا 


E,‏ ع د 


لو 


س . بالتضف: چو جار أن مالم رکا ررد ن انه فهنا رجاهت يقبل 


خا ره 5 أ 
وليست با الخال والصباح العمل من الئاس 


مسائل 59 ا مسائل تثرت عن أماكنهاء وذكرت هنا تلافيا لما فات. [نتائج الأفكار 85/4] 
منثورة: وهي مسائل تتعلق بالإجارة لتستتبع مسائل متعلقة بأحوال غير الإحارة» فلذلك ميت مسائل منثورة. 
فأحرق الحصائد: اللضائد جمع خصيد و حصيده وشا الزرع احصود» وأريد به شنا ما بقي ت الأرض ف 
ل القصب المغضود:(الكفاية) غير متعد إلخ: والضمان بطريق التسبيب يعتمد التعدي في. السببء؛ ألا 
تزع أن هرم حفر بكرا ي | داره» فوقع فيها إنسان» فهلك لا يضمن الحافر؛ لأنه غير متعد. [الكفاية ۸۹/۸] 

وقيل: قائله. سن اة الس رحسي سق وقال الاترارى: ا 
یل اقل ق 'الحامع الضغير"” من عدم الماك بإحراق الخصضائد اذا احترق شي ۽ شر رفن أخريق. (البناية) 


ي قال المشايخ صء هذا أي الذي قاله 


الرياح: حي أو قد النار :(البناية) هادنة: من هدن إذا سكن . (البناية) تغيرت: بأن قو يت واشتدت. (البناية) 
قال: أن محمد يله في الجامع الضغير". |البناية ١3/1‏ ] 

وإذا أقعد إلخ: صورة المسألة: إذا كان للقصار» أ و با داكان سروف وهر وجل هور عيد الناس؛ وله 
وحاهةء ولكنه غير حاذق» فيقعد في ذكانه رجلا حاذقا يقبل العمل .من الداس» ويعمل اذلك الرخل على أن ها 
أصابا من شيء فهو بينهما نصفان. [الكفاية ۸۹/۸] فهو جائز: والقياس: أن لا يصح؛ لأن المتقبل من العمل إن 
كان صاحب الدكان» فالعامل أجيره بالنصف» وهو جحهول؛ لأن الأجرة بعض ما يخرج من العمل» فضار كقفيز 
الطحاتء وإن كان المتقبل هو العامل» وهو مستآجر مموضع من د كانه بنصف ما يعملء وذلك مجهول اا 
فهذا بوجاهته يقبل: وكان الآخر يشا ركه على أن يتقبل الأعمالء ققبل أحدهماء وعمل الآخرء فيكوت الأجر 
بينهماء كما لو صرحا بشركة التقبل» ثم تقبل أحدهماء وعمل الآحر يكون الأجر بينهما. [الكفاية ]۹٠/۸‏ 


فسائل عتغورة ۳۳۷ 


وهذا بحذاقته يعمل» فينتظم بذلك المصلحة. قلا تضره اهال فعا صل قال: ومن 
استأحر حملا يحمل عليه فحملا وراک ن إلى مک جازء وله المجمل ' المعتاذ» وف 
القياس: لا يجوز» وهو قول الشافعي سكي؛ للجهالة , وقد يفضي ذلك إلى 
النازعة» وجه الاستحسان: أن المقصود هو الراكب» وهو معلوم» والمحمل 
تابع» وما فيه من الحهالة يرتفخ بالصرف إلى التعارظيه. فاضي إل | منازعة» 
وكذا إذا م ير بر الوطاء والدثر. قال: وإن شاهد الجمال المحمل» فهو أججو د؛ لأنه 


بار رادة السا 


أنفى للجهالت وأقرب إلى تحقيق الرضا. قال: وإن استأحر بعيراً ليحمل عليه 
از كل س د جار ب وض ا أنه استحق 
رارت یاراد مما سد لس کڈ نای قلا ماي فو اچ اس 


وهذا: أي من يطرح عليه العمل. محملا: المحمل - يفت الميم الأولى» وكسر الثانية» وهو الودج من 
الجارة يقعد في كل واحد شخصء وق "المغرب": بفتج الميم الأولى وكسر الثانية أو على الغكس - 
الهودج الكبير الحجاجحي. [البناية ]١53/١7‏ للجهالة: من الطول والعرض والثقل. |الكفاية 40/7] 
معلوم: لأن أجساء الناس متقاربة قي الغالب.(البناية) الوطاء والدثر: الوطاء: الفرش» والدثر جع دثار: 
وهو كل ما ألقبته عليك من كساء وغيره. |الكفاية ]3٠//‏ وكذا غير الزاد: أي وكذا له أن يرد غير الزاد 
فيما إذا استأجر دابة ليحمل عليها قدرا معيناً من المكيل و المؤزون إذا نقص منهما شيء. [البناية ]١5/18‏ 
ورد الزاد إلخ: هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: مطلق العقد محمول على العادة» وفي عادات المسافرين أنهم 
کارت عن اھ و رف اشع سکاف فاا أن العررف عر ك۲ فاته معاد غناك يقر ن [الكفاية ۸| 141-1۰[ 
كرد الماء: فإغهم يردون بدله عند الشرب والاستعمال» قإذا العرف مشترك» فلا يصلح مقيدا. (البناية) 

فلا مانع من إل: وهو أنهما أطلقا العقد على حمل قدر معلوم في مسافة معلومةء ولم يقيدا بعدم رد قدر 
ما انقص من الحمول» فوب حواز رد قدر ما نقص عملا بالإطلاق» وعدم المائع. [البناية ]١50/18‏ 


كتاب المكاتب 


قال: وإفا كاتا لمولى عبده أو أمتّه على مال شرطه عليه وقا المد ذلك: ها 
القدوري 7 ناف ی 7 رشبل 2 


مكاتياء أما البوازة قلقوله ‏ تعالى: يوم ذ عل فوم ر وهنا ليس أمر 


جواز الكتابة 
إيجحاب يماع بين الفقهاء. وإغا هو ا مر ندب هو الصحيح, ف ففي امل على الإإباحة 
و 


إلغاء الشرط؛ إذ اذهو اج بدو نه) أما ادي فمعلقة به 


كناب المكاتب: قال صاحب "النهاية": أورة غقد الكتابة بعد عققد. الإجارة؛ لمناسبة أن كل واحد منهما 
عقد يستفاد به المال بعقابلة ما ليس نمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق 
الأصالة» ويهذا وقع الاحتراز عن البيع والطلاق والعتاق. [نتائج الأفكار 11/8] المكاتب: الكتابة عقد شرع 
بين المولى وعبده بلفظ الكتابة» وما يؤدي مؤداه يوحب التحرير يدا في الحال ورقبة في المآل؛ وقيل: سمي 
كتابة؛ لما يكتب فيه من الكتاب على العبد للمولى» وللعبد على المولى. وركنها: الإيجاب والقبول» وسببها: 
تعلق البقاء المقدور» وشرطها: قيام الرق في احل» وكون المسمى مالآ معلوما قدره وجنسه. وحكمها: 
صيرورة العبد أخص بنفسه» ومنافع نفسه من سيده حى لا يبقى له علیه» ولا على أكسابه سبيل. 

صار مكاتبا: إنما استعمل هذا من باب المفاعلة الي تقتضى الاشتراك بين الاثنين؛ لأن المولى كتب على نفسه 
العتق» والعبد الأداءء فاشتركا في أصل الفعل» فالمولى مكاتب بكسر التاءء والعبد مكاتب بفتحها.(البناية) 
فكاتبوهم: أي كاتبوا الذين يبتغون الكتاب. [البناية [٠١۲/١١‏ بين الفقهاء: خض الفقهاء؛ لأن عند 
أصحاب الظواهر كداود الإصفهان» ومن تابعه هذا أمر إيجاب» حن إذا طلب العبد من مولاه أن يكاتبه» 
وقد علم المولى فيه خيرًا يجب عليه أن يكاتبه؛ لأن الأمر يفيد الوجوب. [الكفاية //44] 

هو الصحيح: وقال بعض مشايخنا: الأمر قد يكون لبيان الإباحة والجواز كقوله تعالى: #وإذا حلش 
فاصْطادُوائك. وقوله: إن عَلِمْمُدَ فيه حيرا مذكور على وفاق العادة؛ لأن المولى إنما يكاتب عبده إذا علم 
فيه E‏ ولكن هذا ضعيف؛ لأن فيه إلغاء الشرط؛ إذ الإباحة ثابتة بدون هذا الشرط. [الكفاية //44] 
الشرط: وهو قوله تعالى: #إن عَلِمْنُمْ فيه؛ خَيْراً. [البناية ]١77/1‏ 


كتاب المكاتب ۳۳۹ 


والمراد با خير المذكور - على ما قيل - : أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فإن كان 
يضر کنب فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله وأما اشتراط قبول العبد؛ 
فلأنه مال يلزمه» فلابد من التزامه» ولا يعتق إلا بأداء كل البدل؛ لقوله علكة: "أا 
عبد کات على ماله دیا اغا إلا عة ميا قير عدا" وقال ك 
"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم",*” وفيه اختلاف الصحابة دم وما اخترناه 
قول زيد غه" ويعتق بأدائه؛ وإن لم يقل المولى: إذا آدیتها فأنت حر؛ 


قیل: ف قوله تعالى: إن علمتء فيهم حير 4 فعله: ای امول عقد الكتابة صح. (البناية) وفيه: أي وي 
وقت عتق المكاتب.(البناية) اختلاف الصحابة: قال زيد بن ثابت 0 مثل قولناء وقال علي «ه: يعتق بقدر 
اا وقال عبد الله ف مسعو د فاك إذا أدى قدر قيمته يعتق» وفيما زاد على ذلك يكون المولى غريا من 
فرحا :وقال عيف الله .يد عباس 15 يدق بس الق ويكوان الوق رعا من خرماكه [الكفاية بزارةة] 
قول زيد ذقه: وإنها احترناه؛ لأنه مؤيد بالأحاديث الى ذكرناه آنفا.(البناية) وإ لم يقل إخ: قال الشافعى يلك 
لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا إن أديته» فأنت حر. [البناية “7 ]١13/1‏ 


ا اشاب الس ال پت إنضب الراية 7/5 ]ا فيج أبو داو د ف أشوية "اع فو 37 لعب 
عن أبيه عن جده أن التي قال أا عبد كاتب على مائة أوقية: فآداها إلا عشرة أواق. فهو عبد وأا 


عبد كاتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة دنانير» فهو عبد .[رقم: ۳۹۲۷ باب في المكاتب يؤدي 
دع 

اا م ی اام ی مکی کی ی س تر لر 
جده عن الى 75 قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. [رقم: 48977 باب في المكاتب 


يؤدي بعض کتابته» فيعجز أو بموت] 


أما حديث زيد» فرواه الشافعي س في "مسنده" أحبرنا ابن عبينة عن ابن أي نيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت 
قال: في المكاتي:هو عبد ما بقي عليه درهم. [نصب الراية ]١ ٤٤/٤‏ 


أن مركب العقلك بت هرة .+ غير التصريج ب كها في اب ؛ ولا يجب حط شيءٍ من 


البدل؛ اعتبارا بالبيع. قال: ووز أن يشترهد امال حالا. ووز مۇجًلا ومتحماء 
بدل الكتابة 


ل 
الكنا 2*0 


قال الشافعي للله: لا يجوز الا ولابك عن يق لأنه عاحز عن التسليم في 


لكات 


زمانٍ قليل؛ لعدم الأهلية قبله للرق» بخلاف السّلم على أصله؛ لأنه أهل للملك, 


و الال چو ر 


فكان احتمال القدرة ا وقد دل الإقدام على العقد عليهاء فتثبت به. ولنا: ظاهر 


الغدرة القدرة 


ها تلو اف غم لط اجن أنه قل سا ضة) الندل قو د به 
تلو من کی سر ا ا وصيٍ» والبدل معقو 


في البيع: يعني كما لا يحتاج ثمة إلى قول البائع للمشتري إذا ملكتي الثمن ملكتك المبيع. [البناية 51/1 ]١‏ 
0 يجب إ+ه آل هر مندوب] وقاك الشافعي , بلك يجب حط ربع البدل؛ لقوله تعالى: لاو اتوه مر مال لو 
الذي نك كم 4 وعن علي وه ا عليه وکا ا سوال الله صق أنه قرا هذه الآية. وقال: هو ربع 
الكتابة" ؛ وعن الكل لکبي مراد بالايتاء: دفع الصدقة إليهم رواه عن جماعة من الصحابة 5-5 وهو الظاهر ؛ أن 
الإيتاء يدل على التمليكء وذا ق التصدق غليهم؛ لأن الحط لا يكون تمليكا. | الكفاية 8/ة-7ة ] 
اعتبارا بالبيع: أراد. أن قد اتن عقد معاوضة» فلا يجب الحط فيه» كما لا يجب في البيع. [الينايةا © ١7/1‏ ] 
حال اق 8 كله كقوله: على ألف درهم؛ قانه ممكنة. أن يخصلة بالاستقراض» أو الاستيهاب غقب العقد» 
كذا نقل في "رداشتار" عن الإتقاني. ويجوز مؤجلا: بأن يجعله إلى شهر أو شهرين؛ أو سنةء أو سنتين. (البناية) 
التسليم: أي أداء بدل الكتابة. لعدم الأهلية: أي لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأجل الرق؛ لأنه 
كان ملو کا لا يدر على شىء وق زمناقا يسور لا يقبت القدرة عادة على الكسي على مال کالیه 
للملك: قبل العقد؛ لكو نه جرا الاي الإقدام: أ إقدام المسلم إليه على عقد السلم. | البناية 0 ع7 ١‏ | 
ظاهر ما تلونا: يعي قوله تعالى: #فكاتئوه:# فمن شرط التأجيل» فقد زاد على النص» والزيادة على 


//اة] ولأنه عقد إل تحرير هذا الكلام: أن عقد المعاوضة يعتمد 


النض فسخ من وجه. 
المعقود عليه و المعقود بهي وو جود المعقود عليه لابد مده أنه ت هى عن بيع ما ليس عند الإنسان» 
وه جود المعقود به لیس كدللك؛ للإجماع على جواز ابتيا ع من ل" ممللك: الشمن: يكل الكتابة معقود به 
لامحالة. [البناية ]١7/1١‏ معقود به: فعدم قدرة العبد على شىء قبل عقد الكتابة لا يضر. 


كتاب المكاتب ٤١‏ 


فأشبه الثمن في البيع في عدم اث شتراط القدرة عليه بخلاف السلم على أصلناء لأن 
فه معقو د عليه فالابد م من القدرة عليه ولأن مبئ الكتاية ا المساهلة 
فيمهله المولى ر يلاف السلم؛ أن یناه على المضايقة, وف الحال كما امتنع 


لخا 


من الأداء يرد إن الرق. ة قال: ف و كان يَغْقل ابيع والشراء؛ 


بعد المطالية 
تق اتاب والقبول؛ إذ العاقل من أهل القبول» والتصرفُ نافعٌ في حقه 
والشافعي يليه يخالفنا فيهء وهو بناء على مسألة إذن الصي في التجارة» وهذا 


ال الع 


بخلاف ما إذا كان لا يعقا ل الب والشراعة لآن القبول لا يتسقق مت 


اا : فإنه لا يجوز إلا اا [البناية + ]١77/1١‏ معقود عليه: لما أن العقد يعتمد على المعقود عليه. 
المساهلة: لأا عقد كرم؛ إذ العبد وما في يده لمولاه» فيكون الظاهر أنه لا يضيق عليه ولا يطالبه بالأداء 
ما لم يعلم قدرته عليه إلا أنه ۾ بذك الأعل ليكون فطلا ق ناسين المطالبة ق الاتهام كما کان متعها 
عليه في أضل العقد في الايتداء بخلاف السلم؛ لأن مبناه على المضايقة؛ فلا هله إذا عجر» فيجرز موجنل لا 
حألاً.(الكفاية) على المضايقة: والمماكسة: فالظاهر أنه لا يؤخر عند توجه المطالبة نحوه. [البناية ]١7/4/18‏ 
وفي الحال: أي في الكتابة الحالة يرد إلى الرق كما عجز؛ لأن شرط الفسخ عجز المكاتب عن أداء البدلء 
وقد وحد. [الكفاية 37/4] إلى الرق: بالتراضي» أو بقضاء القاضي بخلاف السلم. [البتاية ]١175/1١‏ 
إذا كان يعقل إلخ: أراد من قوله: يعقل يعلم أن الشراء حالب» والبيع سالب» ومعرفة ذلك أن الصبي إذا أعطي 
فلوسا وأخذ الحلواء» ثم أحذ يبكي» ويقول: أعطن فلوسي» فهو علامة كونه غير عاقل» وإن اخذ الحلواءء 
ولم يسترد فلوسة» فهو عاقل كذا نقل عن السلف.(البناية) وهو: أي هذا الخلاف منه. [البئاية ]١74/17‏ 
إذن الصي في إل: فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس من أهل التصرف» فلا يصح الإذن له» وعندنا هو من أهل 
التصرف إذا عقل العقد. [العناية /3377/7] 

وهذا بخلاف ما إلخ: قال تاج الشريعة: وفي "شرح الطحاوي': وإن كان لايعقل لا يجوز إلا إذا قبل 
غنه إنسان» فإنة يخوز؛ ويتوقق على إدراكة؛ فإن أدئن هذا القابل عتق. [البناية ]١174/15‏ 


۳4 كتاب المكاتب 


فلا ينعقد العقدُ حن لو ادى عنه غيره لا يعتق ويسترد ما دفع. قال: ومن قال لعبدة: 
من الال 


جعلت عليك ألفا تؤديها إلي نحوماء أول النجم كذا وآخره كذاء فإذا أديتهاء فأنت 
حر» وإن عجزت» فأنت رقيق: فإن هذه مكاتبة؛ لأنه أتى بتفسير الكتابة» ولو قال: 
إذا ديت إلى ألفا كل شهر اف طاق ی فياه مكائبة في رواية أبي سليمان؛ لأن 
م يدل على الوجوب» وذلك بالكتابة» وق نسح أي حفص لا تكون مكاتبة؛ 


تسخ جيسوطه 


اعتبارا التعليق بالاكام فرقم قال وإذا مكف :اکا رج المكاتب عن ناب المولى» 


فلا ينعقد العقد: لأن العقد لا ينعقد بدون القبول. [البئاية [٠۷١/١١‏ غي ه: أي عن الصغير الغير المميز. 
لا يعتق: لأن أداء البدل إنما يتصور في عقد منعقد لا في عقد باطل.(البناية) لعبده: هذه من مسائل 
"الجامع الصقيز".(البباية جعلت عليلك ألا إل: فقوله: فإذا أديتها فأنت حر لابد منه؛ لأن قوله: 
حعلت عليك يختمل الكتاب» ويختمل الضربية؛ لأن المولى يستبد بضربة عبده؛ فلا يتعين جهة الكتابة» إلا 
بقوله: إذا أديتها فأنت حرء بخلاف قوله: كاتبتك؛ لعدم الاحتمال» وقوله: إن عجرت فأنت رقيق» لا يتاج 
إليه ههناء وف الكنابة أيضاء وإنما ذكره ا للعبد على الأداء عند النجوم. [الكفاية ۹۸/۸] 

إن هله ماي سن لا رز يعد ورز اقسخةا بالتراضي: ولو أدى بعس البدل .لم يق علا التكقيرء 
بخلاف المعلق عتقه بأداء المال» فإن هذه الأحكام تنعكس في حقه.(الكفاية) أبى سليمان: صاحب الإمام 
سك بن ا لحسن سه . (البناية) يدل ا لأن التنجيم للعحف الع #اذللك بق :اأنالنة ولا يبه 
لمال إلا بالكتابة؛ لأن المولى لا يستوجحب على عبده ديثاء إلا بالكتابة» قعرقنا أن المولى قصد إيجاب 
البدل بهذا التنجيم. [الكفاية ۹۸/۸]وذلك: أي وجوب الدين للمولى على العبد. [البناية ]٠۷١/١۴۳‏ 
آي حفص: الكبير تلميذ الإمام محمدي#ء. مكاتبة: قال فخر الإسلام في "مبسوطة": هو الأصح.(البناية) 
اعتبارًا بالتعليق إل: يعي إذا قال: إن أديت إلي ألفا لا تكون كتابة» ويكون تعليق الحرية بالشرط» 
ولا يلزم قبول العبد» والتنحيم لا يدل على الكتابة؛ لصحتها بدونه كما في الكتابة الحالة» والتفاوت بين رواية 
أبي حفضيلكهه. واي سليماند4ء أن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق غلى رواية أي حفض؛ لأن الشرط 
أن يو دي کل شهر مائة» وال الرواية الأخحرئ يعتق ؛ لأنه أدج بدل الكتابة, | البناية 9 aL‏ 


كتاب المكاتب 4r‏ 


ولم خرج عن ملكه. أما الخروج من يده» فلتحقيق معن الكتابة وهو الضب فينم 
مالكية يده إلى مالكية نفسه أو لتحقيق مقصود الكتابة وهو أداء البدل» فيملك البيع 
والشراء. والخروج إلى السفرء ود تاه للول» واب عدم التروج .عن ملک فلها روپ 
زات سار يلمي مره ٠‏ وينعدم ذلك بتنجز التق ويتحقق بتأخره؛ أنه 

يت له فوع عة ری E‏ له في الذمة حق من وجه. فال أعتقه : عتق ياعتاقه؛ 
أنه مالك لر : وسفظ عد ينا الكتابة؛ لأنه ما الترمه إلا مقابلاً تحصول الق با وقل 
قل كوا قال: وإذا وطيء المولى 25 لزمه العقر؛ لأا ضار افك أحص بأجزائها 


البدل القدوري 
توسلا إلى المقصود بالكتابة» وهو الوصول إلى البدل من جانبه» وإلى الحرية من جانبها 
بناءٌ عليه» ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان. وإن کی ى عليهاء أو على ولدها: 
ا ص المولى 
مالكية يده: الحاضلة في الحال .(البناية) مالكية نفسه : الي تحصل عند الأداء (البناية) الكتابة: فإنه لا حصل 
لولم يتملك ی يدا فلما روينا: وهو قوليعكة: 'المكاتب عبد ما بقي عليه درهم '. [الكفاية 4]۹۹/۸: أي للعبد 
الذي كوتب.(البناية) مالكية: وهو مالكية اليد» وهذا النوع أيضاً ضعيف؛ لبطلانه بعوده رقيقاً. [العناية ۹۹/۸] 
الذمة: أي ذمة المكاتب» وهو أصل البدل.(البناية) حق من وجه: وإنها كان عقا من وجحه؛ لضعفه» فإنه 
ات : الذمة مع الناقي؛ إذ المولى لا يستوحب على عبده ديناء وهذا لا تصح الكفالة. [البناية ]١۷۷/١۴‏ 
اعتقه: أي المولى المكاتب بأن نحز عتقه.(البناية)بإعتاقه: أي لا بالكتابة السابقة. 
العقر: ولو وطئ مرارًا لا يلزمه إلا عقر واحد.(ردانحتار): من أسماء المهر؛ الصداق والعقر» وفي استيلاء 
الحجوهرة : العقر في الحرائر مهر المثل» وفي الإماء عشر قيمة 8 ونصف عشر قيمة الثوب» والظاهر أنه 
يشترط عدم نقصان العشر» أو نصفه عن عشرة دراهم» فإن نقص وجب تكميله إلى العشرة؛ لأن المهر 
لا يتفض عنن العنشرة»: سواء. كان مهر المثلة أو مسحي وقيل: في المواري .ينظر إلى هدل قللعة الجازية 
جمالاء ومولى بكم تتزوج» فيعتبر بذلك» وهو المختار كذا نقل في "ردامحتار".عليه: أي على الوصول إلى 
البدل من جاتبه. [البناية ]١7/8/1١5‏ 


4 ؛ م كتاب المكاتب 


إزمقة ابلتناية؟ لما بيغا و إن آلف عا لخا: غرم ١‏ لآن المولى 'كالاحبي ف سحق ا كسناينا 


اع 
امو امون 


وتفسها؛ إذ ا و م تغل لك الف المولى» فيمتنع حصول الغرض المبتغى بالعقد. 


اك 


فصل في الكتابة الفاسدة 
قال و إدا قات المسلم ده على عر أو مم ر أو على فيمته فالكتابة 
فاسدة» أما الأول؛ فلأن الخمر والخنزير لا يستحقه المسلم؛ لأنه ليس بمال ق 


حقه» فلا يصلح بدلا : فيقينيك لبيك التق وأما الثابئ؛ فلأن القيمته مجهولة قدراً وجدساً 


ووصقاة فتقاحشت الجهالة وصار كما إذا کاب 5 توب 1 


ا 
i‏ أو رديكاً 


تنصيص على ما هو موحَب العقد الفاسد؛ لأنه موجب للقيمة. 


دابة» ولأنه 


ھا بجا شار إلى كوله: لأا سارت أخحص بأجراتها. (البتاية) ر وهو حضول الحرية مان والمال 
له. [البناية ]۱۷۸/١١‏ فصل في الكتابة إل: أخر الكتابة الفاسدة عن الصحيحة؛ لانحطاط رتبة الفاسدة 
عن الصحيحة. [نتائج الأفكار 33/8] قيمته: أي على قيمة نفس العبد بأن يقول: كاتبتنك على قيمتك. (البناية) 
أا الأول [وهو ها إذا كاتيه على هر أو عسدير «(البتاية)|: عبر عن الم الكتابة على الثمر والجتابة 
على الخنزير بالأول دون الأولين؛ لاتحادهما في جهة الفساد» وهي عدم تحقق المالية في شيء من الخمر 
والختزير في حق المسلمء فكأنما ضار المسألة واحدة. تمال: أي ليس تمال متقوم. [الكفاية ]١ ٠٠/۸‏ 

بدلا لأنه ار e‏ بلا بدل.(البناية) الشاوج: وهو ما إذا كاتبه على قيمة العبد.(البناية) قدرا: أي فن 
حيث القدر يع مائة أو ماكتين.(البناية) وو أ من ختييك الخنسن يعون عا أو فضة.(البناية) 
كما إذا كاتب إلخ: وأثه للا جور لان القوىب: أو الذابة اتام قلفة, وماخ يول اتس ل يليك 
ديا في الذمة كما في النكاح. [الكفاية ]٠١ ٠١/۸‏ ذابة: فإها تفسد؛ لفحش الحهالة. |البئاية ]١ 73/1١‏ 
ولأنه: أي ولأن قوله: كاتبتك على قيمتك. [البناية ]١73/1*‏ لأنه موجب إلخ: أي لأن العقد الفاسد 
موحب للقيمة» فالتنصيضص على قيمة العبد تنصيص على موحب العقد الفاسد ولو نض على العقد الفاسد 


يتعقد بوصف الفساد» فكذا إذا نض على موجبه. [البناية ]١073/15‏ 


كتاب المكاتب هعم 


قال: فإن أذى الثمر: عتق› وقال زفر ولك ملكه: لا يعتق إلا بأداء قيمة الخمر؛ لأن اليفك 


القدوري والخزير 


هو القيمة. وعن أبي يو سف يله سله: أنه يعتق بأداء الخمر؛ لزنه بدل صورة. ويعتق بأداء 
القيمة أيضاً؛ لأنه هو البدل معئ. وعن أبي حنيفة مللله: أنه 35 يعتق بأداء عين الخمر 
ادا قال: إن أديتها فأنت حر لانه O‏ يكو العتق بالشرط لا بعقد الكتابة وصار 
کا کاب ميتةٍ أو د ظاهر الرواية | 

. بک أو دم ولا فصل في اا > لدم 


عتق : سے أع قال له * آل أذيت» 5 حر أو م يقل 0 أن العقد ينعقد» و إن کان فاسَذاء فيعتق بالأداء. 
لا يعتق: يعن وإن أدى الخمر. [البناية [١۸٠/١١‏ إلا بأداء قيمة إخ: وأ سشكل يعدا مال 
روايات الكتب؛ فإن فيها لا يعتق. إلا بأداء قيمة نفسهء ولو قيل: بآن: المراد قيمة العبد أضيفت إلى الخمر 
بأد ملابسة» وهو وجو ښا عند د كر الخمر في :انكل الات هيا كلها | الكفاية ۸ 1 
البدل: أي في الكتابة الفاسدة.(العناية) أنه يعتق بأداء إلخ: قال صاحب "النهاية": "وهذا الحكم الذ 
ذكره هو ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة على ما ذكره في "المبسوظ" و "الدخيرة . فعلى هذا كان من 
حقه أن لا يخص أبا پوسف» وأن. لا یذ کر بكلمة اعد ن انتهى. [نتائج الأفكار ]١١9- A‏ 
اغا يعتق بأداء إلخ: و عليه قيمة لفسية؛ دن الغقد الفاسد إذا تلف فيه المعقو د عليه وجب فيه القيمة 
كالمبيع إذا تلف في البيع الفاسد في يد المشتري. (البناية) بالشر ط: أي مخصول شرط تعلق به. العتق.(البناية 
على ميتة أو دم: حت لايق سلج عيمح إل إذا قال الول إن أديت الليئة إلى أو الم قانت حر 
أما إذا لم يقل» فلا يعتق بأدائهماء لأن العتق لم ينعقد أضلاء فيغتير فيه التعليق. [البناية ]١۸١/١۳‏ 
فرق آي وجه لفق في ظاهر ارواة بين لخم وال تة إل. ٣‏ الرولية. اه إن أديت إلى فأنت 
حر أو لم يقل.(العناية) أي يعتق بأداء الخمر صرح بذكر الشرط أو لم يصرح. [الكفاية e‏ عا 
الجملة: و إل یکن تقوسا ف حق المسلم.(البناية) اعتبار معنى العقد: باعتبار المالية؛ ومعئى العقد هو 


المغاوضية.. [البناية ١65/1١‏ ] 


وموجبه العتق عند أداء العوض المشروطء و أما الميتة: فليست مال سي يب 


باعتبار المالية 


معن العقد فيه) فاعتبر فيه معي معن الشرط» وذلك ا عليه وإدا عتق بأداء عي 
الخمر : جه أن فی فيمته؛ ؟ وجي عليه رد رقف الاد اقلم وقد اسر 


بالعتق» فيجب يحب رد قيمته كما في ابيع الفاسد إذا انلف الميع قال: و يتنس تى إل المي 
بوس أنه قد قاسنت ف خجب القيمةٌ عند هلاك يدل بالغة ما ته كما في ليع 
الفاسد؛ وهذا لأن المولى ما رضى بالنقصان» والعبد وى ںاھ چاو يطل ست 
' على اتی 1 
العتق أصلاء فتجب القيمة بالغة ما بلغت» وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة؛ 
له عو ادل و افك أا مع القند فيه :آل ا ق القساف تلقف ما اذا 
لأنه هو البدل» وأمكن بازمعين اد يه زار الي الفسافة واا ها | 
وذلك: أي اعبار معين اقرط رزب عليه: أي على الشرطع وشو أداء لمبنة. راناي العقد: و مو ججحب العقد 
الفاسد رد العقرد عليه ونه المبيع: لني توفي بعد القيضيء جب القيمة ينيع ا إذا تلف 
المبيع حيث تحب قيمة المبيع؛ نيزر رجو رال إن و هرب ق اة ا بت الا 4 
#النفصناةة ی الس سيق ارب الد عدي رإق كادف الل إل ۷و 
والعبد رضي 1 أي الظاهر من حال الغبد أنه يرضى بالزيادة على المسمى؛ لينال شرف الحريةء 
أو أن العبد لما أقدم على الكتابة الفاسدة» والواحب فيها القيمة» فقد رضي تاۋ فيمته) وإ زادت 
القيمة على المسمى. | الكفاية 7۸ + ] القيمة: تفريع على قوله: و العبد رضي اخ 
کی بأداء القيمة: وفيمته تعرف إما بتصادقهما؛ لأن الحق هيما بينهماء وإما بتفوع المقومين» فإن اتفق 
۷ ببدم على شي و صمل خللك تا ل وات اا بی لم يؤد أقصى القيمتين؛ لأن شرط العتق 
لیت إلا بن وز وأمكن اغتبار | اح بان لي تفلف الروجية فوراة نري E‏ 
والآخر بخمسة وثلائين» والآخر بأربعين» فلما لم يجاوز أحدهم من أربعين» وقد أدى أربعين يكون مؤديا 
قيمتها ا نلا م إذا ا هنا أيضا جواب نا يقال : الكتابة على واب كالكتابة على قيمة 
العبدء فكان ينبغي أن يعتق بأداء ثوب كما يعتق بأداء القيمة» فقال: بخلاف إلخ. [البناية ]١۸٤/١۳‏ 


کناب المكاتب ۳4۷ 

كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء ثوب؛ لأنه لا يُوقف فيه على مراد العاقد؛ 

لاحتلاف أجناس الثوب» فلا يثبت العتق بدون إرادته. الوا إن کات على 
لانه | لا يقدر على تسليمه؛ ومراذه شيء 


ي کال بعينه خر عر م ا إلى المولى 
ال قا كاشتلك هذه الألف الد UN 2:1 e‏ 
كالفرس والعبد 2 لو . على ١‏ لاك لكي غير E‏ 


لا تتعين ف المعاوضات» فيتعلق بدراهم دين في الدمة» فيجوز. وعن اي حنيفة اا 
رؤواة:النسن أنه ور خن إذا ملكه وسلمه يعي فان غجز يرد ق الرق» لأن المسهى 
امول 


العبد 


مال والقدرة على التسليم موهومة» فأشبه الصداق. قلنا: إن العين في المعاوضة 


يدل الكتابة 


معقود عليه» والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ 


حيث لا يعتق إخ: وتقريره: الثوب عوض» والعوض يقتضي أن يكون مراذاء والمطلق منه ليس بموجود 
في الخارج» فلا يكون مرادًاء فتعين أن يكون المتعين مرادًاء والاطلاع على ذلك ما تعذر؛ لاختلاف 
أحتاسه» فلا يعتق بدون إرادته» بخلاف القيمة؛ فإنًا وإن كانت بجهولة بمكن استدراك مراده بتقويم 
المقومين. [العناية ]١١7/‏ بأداء ثوب: لأنة يختلف اخختلافا فاحشاً لا يوقف على مراد المولى» ‏ فكانت 
القنابة باطلة ق مقر اساد سق الى أذ یك أيظنا لا يخي 

لأنه لا يوقف إخ: لأنه لا يمكن حمل كلامه على إرادة مطلق الثوب؛ لأن إرادة المطلق إنما تصح على 
تقدير صحة التخيير بين أفراده» ولا يصح التخيير ههنا لفحش التفاوت فيهاء فيجب هله على جنس 
معين» وهو مجهول لا يوقف عليه؛ فلا يصح ذكره في العقد.قال. أي محمد ن ف 'اللجامع الصغير .(البناية) 
أنه لا يقدر إخ: لأن ملك الغير غير مقدر التسليم. [الكفاية 4/7 ٠‏ ا أومرادة: أي مراد محمد« من 
قوله: على شيء بعينه. [البناية ٠‏ اع : أى العبد عن تسليم العين المذكورة إلى مولاه. 

والقدرة: أى قدرة العبد على تسليم العين إلى مولاه عا يحدث له فيه من الملك.فأشه الصداق. والحامع كون 
كل واحد منهما عوض ما ليس عال» فلو تزوج على عبد لغيره جاز حى وحبت قيمته عند العجز عر 
التسليم؛ فكذا ههنا.قلنا: إشارة إلى بيان وجه الظاهر. يمل الف [تحرز به عن النكاح] والكتابة تحتمل 
الفسخ فيشترط القدرة على المعقود عليه. 


4م كتاب المكاتب 


كما في البيع» بخلاف الصداق في النكاح» لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح 
ليس بشرط» فعلى ماهو تابع فيه أولى. فلو أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد مالك 
أنه جوز» لأنه يجوز البيع عند الإحازة» فالكتابة أولى» وعن أبي حنيفة يله أنه لا يجوز 
اعتبارا بحال عدم الإحازة على ما قال في الكتاب. والجامع بينهما أنه لا يفيد ملك 
المكاسب» وهو المقصود, لأف شت للحاجة إلى الأداء منهاء ولا حابحة فيما إذا کا 


البدل عينا معيناء والمسألة فيه على ما بيناه. وعن أبي یو سف به أنه يجوز 


كما ف البيع : فإنه يحتمل الفسخ» فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه خخلاف: جواب عن قوله: 
فأشبه الصداق. لأن القدرة اج يع أن القدرة على تسليم ما هو المقصود بالنكاح؛ وهو البضع ليشن 
بشرط لصحة العقد» حى لو تزو ج بنت سنة يجوز» وإن كانت القدرة معدومة ففيما ليس بمقصود وهو 
المهن أوى: بالنكاح: وهو التوالد والتناسل. ذلك: يعن ما قاله المولى لعبده. [البناية ١۸١/١۴‏ ] 

لأنه يجوز البيع: بأن اشترى شيئا مال الغير» فأحازه الغير يجوز مع أنه مبئ على المضايقة والمماكسة» 
فالكتابة أولى بالجواز؛ لأن مبتاها على المسامحة والمساهلة» وقيل: لأا لا تفسد بالشرط الفاسد قلاف 
ابي فضار صاحب الال قرضا المال من العبدء قتضير العين من أكسابه: [البناية 13/1] 

لا يجوز: وإن أحاز صاحب العبد.(البناية) على ها قال إل: أي ق " الجامع الصغير" أشار به إلى 
قوله: و كذلك إن كاتبه على شيء إلخ.(البناية) بينهما: أى بين ما أحازه المالك» وبين ما لم يجره.(البناية) 
وهو المقصوة: أي والحال أن ملك المكاسب هو المقصوف ف الحال. [البتاية 5/17 ]١/07/-1١‏ 

لأفها: أي لن فلك المگاشب: و انما نٹ لأحل المضافف إليه. عينا با فيد بشو له: 5 بعد قوله: عينا؛ 
احترازا عن الدراهم والدنانير المعينة» فإها وإن عينت لا تتعين عندناء فتجوز الكتابة حي إذا كاتبه على 


ألف فلان هذه حازت» فإن أدى تلك الألف» أو ألفا أخرى عتق.(البناية) والمسألة إل: أي فرض المسألة 


المذكورة. [البناية ١۸۷/١۴۳‏ 


كتتاب المكاتب 25 


أحاز ذلك أو لم يجر» غير أنه عند الإحازة يجب تسليم عينه» وعند عدمها يجب 
تسليم قيمته» كما في النكاح» والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا. ولو ملك 
المكاتب ذلك العين فعن ألبى حنيفة به رواه أبو يوسف يليه أنه إذا أداه لا يعتق» 
وعلى هذه الرواية ل ينعقد العقد إلا إذا قال له: إذا أديت إلى فأنت حرء فحينئذ 


يعتق بحكم الشرط» وهكذا عن ابی يوسف يلهى وعنه أنه يعقق» قال: ذلك م 


المولى 


يقل؛ لأن العقد ينعقد مع الفسادة الكوق الى الا افق بآداء للك ولع ولو 
كاتبه على عين في يد المكاتب: ففيه روایتاد» وهي مسألة الكتابة على الأعيان» 


وقد ترات ذلك ٤‏ "الأضل": 


أي الشىء المعين إلى المولى . والبناية) كما ف النكاح: فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجحل بعينه يصح 

العقد. فإن رضي مالك العبد بدفعه إليهاء وإلا فيجب على الزو ج قيمة العبد.(البناية) بينهما: بين المقيس 
الذي هو الكتابة المذكورة» والمقيس عليه الذي هو النكاح.(البناية) ذلك العين: أراد أن مالك العين 
لم يج :ولكن ملك المكاتب. العين بسبب من أسباب الملك. [البناية 8 11//1] 
الشرط: عند الأداء؛ لوجود الشرط .(البناية) يعتق: بالعقد؛ لعدم انعقاده.(البناية) العقد: أي عقد الكتابة 
السابق. [البناية ]۱۸۸/١١‏ على عين: أي معين سوى النقود: أي على عين هو من كسبه بأن كان 
مأذونا في التجارة. [الكفاية ]٠٠١/۸‏ ففيه روايتان: في رواية كتاب الشرب يجوز» وفي رواية آخر 
كتاب المكاتب لا يجوز. (العناية) وهي مسألة !لخ: هي الي ذكرت في قوله: و كذلك إن كاتبه على شيء 
بعينه لغيره.. [العناية ٠٠١١/۸‏ | 

في الأصل: أي في "المبسوط" ذكر فيه عبد مأذون له في التجارة» وقي يديه عين حصل من كسبه كاتبه 
المولى على ذلك العين» ففيه روايتانء أما إذا كان قي يده دراهم أو دنانير حصلت من كسبه يصح على 
اتفاق الروايات. [الكفاية //ه١١]‏ 


,م 1 0 س كتاب المكاتب 


وقد ذكرنا ا الروايبين في"كفاية الممسهبي". قال: وإن كاتبه على مائة ديتار على 


٠‏ 2 راز وغدمه 
أن يرد د المولى. ! ' كك عدا بعر ينك : فالكتابة فاسلده عند ای حنيقة وحمل 11 
ي نسحةاعليه 


چ 


ا ی n‏ اا هيم وج ا ope‏ 


الو سط 


يصلح بدل الكتابة» وينصرف إلى الوسط» فكذا يصلح سخ بيه وهو 
"الاصل'  ٤‏ أبدال ا ولهما: أنه لا يستفنى العبد من الدنانيرء 
لاحتلاف انس 

ر الرواية بعال وجه الجواز: أن هذه كتابة على بدل معلوم مقدور التسليمء ووجه الفساد: أن الكتابة 
شرعت على وحه يختص ,مكاسبه: فتئبت حرية اليد في الحال» وتتراخى حرية الرقبة إلى وقت الأداء» فلو 
جازت الكتابة هنا كان الأداء من مال المولى؛ لأن الكسابه وقت العقد مال المولى» فكانت الكتابة على مال 
منقود للمولى: لا على كسب يوجد بعد الكتابة فلا يفيد ملك المكاسب على أنه يثبت حرية اليد» والرقبة 
فق حالة وااحدة لا غلى وجه التساب». فيكو إعقافا يبدل ولاتكرن كاد [الكفاية لهم ١ك‏ 1] 
كفاية المنتهي: ولم نذكره ههنا؛ لطوله. [العناية 4/ه١١]‏ 
قال: أي محمد ف "الجامع الصغير" اا عدا بغر ع ور رلم يعبر عيبم لأنه .لو كات العيف یا تجوز 
بالاتفاق؛ لحواز بيع المعين بالاتفاق» فكذا استشناؤ وه.والبناية) فيكون مكاتبا اج مق إذا كان :ينال الكتاية مئاقة 
وقيمة العبد مسين يجب على المكاتب أداء مسين» ويسقط حمسون في مقابلة العبد. [البناية ۱۸۹/۱۳] 
وهو [أي كل ما يصلح بدا يصلح مستئئى من البدل. (البناية»] الأصل : يعن الأصل إن كل ها يصلح أن 
يكون بدلا في عقد يصح استشاؤه منه. [الكفاية ٠5/7‏ ] العقود: وف نسخة: المعقود عليه. 
أنه لا يستشى إخ: لآل الامتعناء عن غير المي الا رر فيكوة اسحا قي ها يكرن الامعاء من 
الجنس» ولا يخوز استثناء القيمة؛ لاما لا تصلح بدلا؛ للاشتماها على نوع جهالة؛ لاحتلاف المقومين فيهاء 
فإذا استثئ قيمتة من المائة بقى الباقي من البدل نهولا | الكفاية ٠1/۸‏ ؟] العبد 8 هذا قول بالموجب» 
يعن سلمنا هذا الأصل» ولكن إنما يكون فيما يصح الاستثناءء وههنا ليس كذلك؛ لأنه لا يستثئ العبد من 
الدنانير؛ لاختلاف الجنس. [البناية ۱۸۹/۱۴۳] 


كتاب المكاتب CD‏ 


وما تستثين قېمته» والقيمة الام بدلاء فكذلك مستنن. ال وإذا كاتبه على 
حيوانٍ غير موصوف: فالكتابة جائر :, استحساناء ومعناه: أن ييين الجدسء ولا يسبين 
النوع والصفة؛ وينصرف إلى الوسط. ويُجْبَرُ على قبول القيمة, وقد مر في النكاح؛ 
أما إذا لم يبين الحنس وا يقول: دابة لا يجوز؛ لأنه يشمل أحناسًا مختلفة, 
فتتفاحش الجهالة» وإذا بيّن الجنس كالعبد والوصيف» فالجهالة يسيرة» ومثلها 
يتحمل ف الكتابة» فتعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه. وقال الشافعي ر في. لا يجوز 
وهو لقياس؛ لأنه معاوضة ظ 


ردلة: لتفاحش الجهالة من حيث الجنس والقدر والوصف. إالبناية ]قاين الى . مثل أن 
يكاتبه على عبد أو وصيف» ولا يبين النوع» أي . يقل: أ تر کي أو هندي» والصفة أي : لم يقل: أنه 
ابش أو أسوة. | الكفاية 1/۸ . 17] ويتضرف الى الوسط: ثم الوسط عند أبي حنيفة ي ۳ زر في العبد الذي 
قيمته أربعون درهماء وعندهما على قدر غلاء السعر ورخصه. [البناية ]١ 4 r‏ 

القبة: لأنه قضاء في معن الأداء على ما غرف ق الأضول. [العناية ١/4‏ ]وقد فر ال آي في باب 
: إخ: 

المهرء فإنه إذا تزو ججها على حيوان» و بين حدسه) و م يبين نوعه وصفته» فإنه يجو زع و يتصرف إلى الو سط.(البناية) 
ا اقا جي على وج الأرض.(البناية) | جهالة: فيفضي إلى المنازعة. [البناية ]٠۹۰/۱۳‏ 

كالعبد والوه يف: الو صيف اسم 2 يو صف بالخدمة بأن كان قادرا عليقاء والعبد أعم من أن يبلغ 
الخدمة أولى» فعلى هذا يكون عطف الخاص على العام.(البناية) يسيرة: لأنها ترحع إلى الوصف دون 
اللات. (البناية) ومثلها ب حما ل اه لأا تشبه البيع من حيث أنها معاو ضة» أ ترى أنها تقال» و تفسخ» 
وتشبه النكاح أيضا من حيث أنما معاوضة مال ما ليس يمال فإذا كانت الجهالة في أصلها منع الجواز؛ 
لشبه البيع؛ وإذا كانت في الوصف لا بمنع؛ لشبه النكاح. [البتاية ]١١۹۱-۱۹۰/۱۳‏ 

بجهالة الأجا : كما لو قال: كاتبتك إلى الحصادء أو الدياس» أو العطاء صحت الكتابة؛ لأن مبناها على 
المسامحة. [البناية “5 ]١31/1١‏ 


فأشبه البيع, ولنا: ا معاو ضة مال بعر مال» أو قال لكن على وجه يسقط العلاك 
فيه فأشبه النكاح» واجامع : أله 8 بت ٠‏ على المسامحة لاف البيع؛ أن مبناة على 
المناكاسة, قال: وإذا کاقب النضراني عبده على حمر: فهو جائز, معناه: إذا کان 


مقنداراً معلوما و العبد كاف اأ لأا مال 8 حقهم ی الخل و ف حَمناء وأيهما 


الجهالة شالعة 1 


أشِلم: امول اقبي اشر ك السطلة حفر ةا عن يك بلحي اه زى 
التسليم ذلك؛ إذ الحم غير معين, فيعجز عن تسليم البدل» فيجب عليه قيمتها. 


ل الكتاية 
فأشبه البيع |والبيع مع البدل المخهول؛ أو الأحل النخهول لا يجوز فكذا الكتابة.(البناية)] والجامع: 
أننه له سس الا عة البدال» فکاتے معاوظية قال آلآ رى أله يقال ويس |الكفاية لا .]| 
ا 2 ا 3 32 حا 

معاوضة مال إلخ: أي في الابتداء؛ لأن البدل في الابتداء مقابل بفك الحجر» وهو ليس بمال؛ أو بعال أي 
أو معاوضة مال عمال ف الانتهاء؛ أنه يقابل الرقبة: لکن على وججه مستكك RA‏ أذ اللا رکا 
مالية نفسه؛ بل يسقط ملك المول فيه. [البناية 531/15 ]١‏ 
فأشبه النكاع: لأن مافع البضع مال عند الدغرل فيكوق: فعاوضنة مال ال ألا ترق أن الشر ع جلها 

0 10 ا ١‏ حون ي س ا زرا كا a‏ 
في كون الكتابة كالنكاح. (البناية) 1 أ اا 0 ئ على المسبامحة كالتكاح. المي 
بخلاف البيع: هذا حواب عن قول الشافعي يله فأشبه البيع أشار بأن قياسه الكتابة على البيع باطل؛ 
لوحود الفارق» وهو ابتناع البيع على المماكسة» والمضايقةء وابتناء الكتابة على المسامحة» والمساهلة.(البناية) 
قال: أي محمد لله قي "الجامع الصعور": آلا ۹۹۹ا وفي التسليم ذلك: أي في تسليم عين الخمر 
قليكهاء وتملكها شن امسا أن العقد ورد على غير المعين: فيكون تة انتداح التملاف والتهللك. 
غير متعين: فلم يشت الملك فيها بنفس العقد» بل بالتسليم؛ تخللافى ها إذا كانت معينة؛ فإن املك ثبت فيها 
ع ا E‏ ل من ا لى يدء والمسلم غير ممنبوع من نقل اليد كما إذا غعصب المسلم م ااي 
را ثم أسلم الذمي؛ فإنه لا بملع عن استرداد مره هن يد الغاصب.(العناية) فيعجز : أى إذا كان فرعا عد 


التسليم» فقد عجز عن تسليم البدل» فيجب عليه قيمته. إالعناية ]٠١۷/۸‏ قيمته: وف نسخة: قيمتها. 


كتاب المكاتب or‏ 
هذا بخلاف ما إذا تبايع الذميان خمراء ثم اسا ا سيف ی اليه 

9 بع خمراء ثم أسلم م بیع على 
ما قاله البعض؛ لأن القيمة تصلح بدلاً في 

وصيف. وأتى بالقيمة يحبر على القبولء فجاز أن يبقى العقد على القيمة› اما البيع 


لا ينعقد صحيحاً على القيمة فافترق. قال: وإذا قبضها: عتق؛ لأن في الكتابة معن 
والكتابة 


المعاوضة» فإذا وصل أحد العوطيين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبدء وذلك 
بال موف ما إذا كان اليك اا سیت لم تحر الكناية؛ لأت المسلم ليس من 
أهل التزام الخمر؛ ولو أداها عتق» وقد بيناة من قبل» واللّه أعلم 


وساي وا لهذ ينون انافاه ابق في لان بس الغا ن فضي ا9 ا 


الكتابة في الجملة» فإنه لوكاتب على 


المسمى» فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على قيمة الوصيف في الحقيقة» حي إذا جاء بقيمة 
يجبر على القبول» فمتق حاز أن تنعقد الكتابة على قيمة الشيء ابتداء حاز أن يبقى على القيمة» أما البيع 
لايتتقد ضحينها على القيمة آضلا: فلا يكن إبقاؤه غليها. [الكفاية ]١١۸-١٠۷/۸‏ 

وصيف: الوضيف الغلا والجمع وصفا فجاز: فإذا جاز أن ينعقد على القيمة؛ فأولى أن ل یبھی؛ ؛ لأن البقاء 
أسهل من الدفع. مسا أصلاً فكذا الايقى. وإذا قبضها: أي قبض قيمة الخمر عتق؛ وإن أدى الخمر 
عتق أيضا؛ لتضمن الكتابة تعليق العتق بأذاء البدل المذكورء وصار كما لو كاتب المسلم عبده المسلم على 
حمر: فأدى المكاتب الخمر؛ فإنه يعتق. [الكفاية ]١١/4‏ وذلك: أي سلامة العوض الآعير للعبد.(البناية) 
أداها: أي أن العبد المسلم إذا أدق اللثمر عق أيضاء لوحو سي التعليق. [البناية © وب ]١‏ 

وقد بيناه !خ: أي ف أول هذا الفصل وهو قوله: فإن أدى الخمر عتق» وقال زفر ملله: لا يعتق.(الكفاية) 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


1 8 5 - 
قال: وخوز لالمكاتب | البيعع فالشراء والسفر؛ أن مو ججحب الكتاية أن يصير حرا 


القدوري 
يذاه - الک التضبر قف مستبا به ت ا يو صله 9 ممصو دهع ل نيل الحرية 


بأداء البدل» والبيع والشراء من هذا القبيل» و كذا السفر؛ لأن التجارة رع 3 
2 لسر فتحتا ج ا المسافرة» وتملك البيع بامحاباة؛ أنه من ) صنيع التجار م 8 


بيع ااباة 


لار قد يعي بلي متا ارج ي ری قال: فان شرظ عليه أن لا يحرج من 
المولى 


الكوفة: : فله أن يخر ج استحسانا؛ لأن هذا الشرط مخالفُ لمقتضى العقد» رسو سالك 


اليك على بجهة ا وتوت کاس فبطل الشرطء وصح العقد؛ لأنه 


وأكسابة 


شرط شك سلب الق و.مثله ل اس لکا 


باب ها يجوز إلخ: لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب أن يفعله» وما 
لا جوز له؛ فإن جواز التصرف يبتئ على العقد الصحيح. [العناية ١ ٠۹/۸‏ ] للمكاتب إلخ: الظاهر: أن اكتفا 
المصنف ف عنوان هذا الباب على ما يجوز للمكاتب أن يفعله؛ لكونة الغمدة والمقضود بالذات» وإلا فقد ذكر 
٤‏ هنا البانه قارا ا ل هرر للسكاني: أت خسم [القدية وة ١ا‏ القبيل: أ فل التصياك الف ا 
المتعاقدين إلى مقضودهما.(البناية) البيع باعاباة: وهو بيع شيء يساوي ا سعى بقث وسو عل ارون 
مفاعلة من حابى يحابى» وقال الثلاثة «##: لا ملك البيع بامحاباة؛ لأنه تبرع كاطبة والعتق. |البناية ]٠۹٤/۱۳‏ 

قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) الشرط: أي شرط المولى عدم حروجه من الكوفة. (البناية) 
لآنه رخا ىن لس الت واااو 2 خآ ط يقتضى بطلان العقد كما في البيع» فقال: وصح 
العقد.(البناية)] شرط إخ: يعن أن الشرط الباطل إنما يبظل الكتابة إذا تمكن في صلب العقد» وهو أن 
يدخل في أحد البدلين» كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدمئ مدة أو زات هذا ليس كذلك؟ لأنة لا 


شرط ف بدل الكتابة» ولا فيما يقابله» فلا تفسك به الكتابة. [العناية ]١ ٠۹/۸‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله oo‏ 


وهذا لأن الكتابة تشبه البيع. و تشبه النكاح فأ كقناها بالبيع ي شرط ت ٤‏ 
صلب العقد؛ كما إذا شرط خدمة جحهولة؛ لأنه قي البدلء وبالنكاح في شرط لم يتمكن 
ف صلبه» هذا هو الأصل» أو نقول: إن الكتابة في جانب العبد إعتاق؛ لأنه إسقاط 
> الق ْ١‏ ْ 5 


املك وهذا الشرط يخص العبد فأعتبر إعتاقا في حق هذا الشرط؛ والأعتاق لآ يبظل 


بالشروط الفاسدة. قال: ولا يتزوج إلا بإذن المولى؛ لأن الكتابة فك الحجر مع قيام 


القدوري 


الملك ضرورة التوسل إلى المقصود» والتروج لبس وشیا إليه» ويجوز بإذن المولى؛ 


واه أي هذا التضيل ون كات الشرط السك اق علب العقد, تسسا وين كرك الشرظ ال 
المتمكن غير مفسد. إالبناية ]١5985/1١*‏ تشبه البيع [من حيث المعاوضة» وعدم صحتها بلا بدل» 
واحتمالهما الفسخ قبل الأداء. (العناية)]: من حيث أا تحتمل الفسخ في الابتداء» وتشبه النكاح من حيث أا 
لا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالأداء» فيوفرحظهما عليهاء فلشبهها بالبيع» تبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن 
قي ضلبها كما لو شرظ حدمة مجهولة بأن كاتبه على أن يخدمة مدة؛ لأنه في البدل» ولشبهها بالنكاح لا تبطل 
بالشرط الفاسد إذا لم يتمكن في صلبها بأن كاتبه على ألف إلى الحصاد والدياس. [الكفاية ]١١ ٠١/4‏ 
النكاح: من حيث أنها معاوضة مال بغير مال. [العناية ]١١ ٠/4‏ 

هذا: أي العمل بالشبهين عند دلالة الدليلين المتقابلين.(البناية) إعقاق: لأن الإعتاق إزالة الملك لا إلى 
أحد» والكتابة كذلك؛ لأنه لا يحصل للمكاتب شيء» وإنما يسقط عنه ملك مولاه. [البناية ]١55/1١«‏ 
إسقاط الملك: فيه إشارة إلى أن الإعتاق إسقاط الملك» وهذا حلاف ما صرح به علماؤنا أن الإعتاق إثبات القوة 
الفرعية» وفرعوا عليه أنه لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأحببي ولو كان إسقاطا للخلك لحاز؛ لأن اشتراط 
البدل على الأحنبي ف الإسقاطات يجوزء وي الإثبانات لا يجوز. الشرط: أي شرط عدم الخرو ج.(البناية) 

إلى المقصود: أي ا مقصود المولى من اليدل: ذلك لقيام الملك؛ ۾ مفصود لکاټ وهو تحصیل 
الكت للايفاء» وذلك نفك الحجرء والتروج ليس و سيلة إلى المقصود» فل هو مانع عن ذلك» فاه يدخحل 
تحت فك الحجر. [العناية ]١١١/7‏ ليس وسيلة إليه: بل فيه إلتزام المهرء والنفقة. [البناية “31/157 ]١‏ 


دوم باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


لأن املك له ولا يَهِبُء ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير؛ لأن-الحبة والصدقة برع 


عر غور مالك ملگ إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة؛ أنه له ينه بن 
المكانيب 


من ضيافةٍ وإعارةٍ؛ ليجتمع عليه المخاهزون» :ومن مللق الفا بلك ما هو هرد 
ضروراته وتوابعه» ولا يتكفل؛ لأنه تبرع مَحْضْ؛ ليس من ضرورات التصمارة, 
والآ كتساب» فلا يملكه بنو عيه نفسا. وما لأن كل ذلك تبر ع ولا يُقرضْ لأنه 
تبرع ليس من توابع ر لااب فإن وهب على عوض: م يصح؛ لأنه تبر ع ابتدای 


| 


فان زوج أمته: حاز؛ لأنه اتساب للمال ؛ فإنه يتملك به المهر» فدخل نحت العقد. 


ل الكتابة 


قال: و كذلك ا کاتت عبدةع والقياس: أن لا يجوز وهو قول زفر و الشافعى 5ا؛ 


اليسير: وها دون الدرهم ۽ قليل يتو سع الناس. فيه .(الكفاية) لا يد : تابا لقلو كم. ليجتمع : نشل الدار 
أو الثورب. اججاهزون: والجاهر عند العامة الغئي من التجار» و كأنه رايد به اجهز» وهو الذي يبعث التجار 
بالجهازء وهو فاخخر المتاع» أو يسافر به» فحرف إلى الحاهز.(الكفاية) ولا يتكفل: سواء كان بإذن المولى؛ أو 
بغير إذنه؛ لأنه ملك المولى لا في منافعه» ومكاسبه؛ فوجود إذنه فيما هو تبر ع كعدمه. [الكفاية ]١١١/۸‏ 
لأن كل ذلك: أي الكفالة بإذن المكفل عنهء وبغير أمره؛ لأن كل ذلك تبر ع» أما إذا كان بغير أمره» 
فظاهر أنه تبر ع شی وا يكون له الرحوع ما أدى» فضار كاهبة: وإن كان بأمره فكذلك أيضا؛ لأن 
الكفيل ع أي يصير E‏ غا اد 0 المكفو| ل نة والإاقراض تبر 04 أنه إعارة كما بدليل أن ف سس 
الول ليبن پد ل ف الس ؛ ولو كان عاو ضة؛ فنات علد فبضه ف الس ؛ لكو نه 20 وكذلك الكفالة 
بالنفس أيضا لا تصح؛ لأنه تبر ع محض من غير عوض يحصل له. [الكفاية ]١١1/4‏ 

أنه : أي أن اهبة على العوض : فان زوج أمته آم ولا يلزم عليه عجر المكاتبة 57 ن تزويج تقسنها؛ لان حى 
المولى في رقبتها باه ق وهذا يملك إعتاقها دون إعتاق أمتهاء فيمنع ذلك ثبوت ولاية الاستبداد ها بترويج نفسهاء 
ولأن فيه تعيب رقبتها؛ فإن النكاح عيب» فرعا يغجزء ويبقى هذا العيب قي ملك المولى. [الكفاية ]١١7/7‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ov‏ 


أن 1 | 2 والمكائبٌ لین من أهله كالاعتاق على مال. وججحه الاستح ان: أنه 


عقدٌ اكتساب الال اقا زونك الاقف الس روه بک ق كد لقم لد 
ت 3 > كتزويج 5 لبيع؛ و3 2 هو نض 

من البيع؛ لأنه لا يزيل يل الملك إلا بعد وصول البدا ل اليه والبيع یله قبل وهذا 

بملكه الأب والوصيٌ ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هر ايت له يذلاف 


e‏ الد اة لون اللات س 
الإعتاق على ال ليد يوجب فوق ما ۳ ثابت له. قال: فإن أدى الثايي قبل أ 
بست الأول: و للمولى؛ لأن يله فيه نوع ملك» وتصح إضافة الإعتاق د 
الجملة, فإذا تعذر | إضاتٌ إلى مباشر العقد؛ لعدم الأهلية أضيف إليه» 
٠‏ الگاتبالأول__ لكونه برفيقا 
على مال: أي إذا قال المكاتب لعبده: أد إلى ألفاً وأقت. حر لآ تجوز هذا التعليق» فكذا لا جوز له أن«يكاتت 
عبده؛ لأن الكتابة بالمال كالتعليق.(البناية) كتزويج الأمة: أي كما يلك تزويج أمته. من البيع: لأ: 
لا يستوجب الثمن في ذمة المشتري ما لم يزل العبد عن ملكه» وههنا لايزول العبد عن ملكه مالم يتملك البدل 
بالقبض» فلما ملك البيع» فالكتابة أولى» وهذا يملك الأب والوصي كتابة عبدالصغير. [الكفاية ]١١7/7‏ 
قبله: أي قبل وصول البدل وهو الثمن إليه.(البناية) ولهذا: أي ولأحل أن الكتابة لا تزيل الملك قبل 
وصول البدل إليه يملك الأب للصغير أو وصيه أن يكاتب عبد الصغير. [البناية ]١43/١‏ 
هو: أي المكاتب الأول» ومن ملك شيعا يجوز أن يملكه. لأنه: أي لأن الإعتاق على مال.(البناية) 
يوجب فوق إخ: فإن العتق يخصل له في الحال بنفس القبول من غير توقف على أداء المال» وهذا غير 
ثابت للمكاتب» فكان تمليك ما لا بملكه» وهو لايجوز. والعناية) أدى الثابي: أي إن اد مكاتب.المكاتب 
بدل كتابته. فيه نوع مللك: لأن الثاني مكاتب للمولى بواسطة الأولء فكان كتابة المولى للأول .عنزلة 
علة العلة» وهذا لو عجر الأول كان الثائ ملكا للمولى كالأول:(العناية) إضافة: وهذا إذا أوصى لموالي 
فلان» وليس له معتق في الأحياء» وله معتق المعتق يستحق هذه الوصية هو. [الكفاية [١١۳-١١۲/۸‏ 
الجطلة: :قال مول يد ومعتق زيند ارا [الناية ]١١/,‏ أضيقن اله أي أضيفض الق إلى الول التي هو 
علة العلة؛ لأن الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة عند تعذر الإضافة إلى العلة. [البناية |7١٠1‏ 


مهم باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


كما و في العبد اذا ان ققرت شا يقبت المللك للمعول. قال : فلو أدى الأول بعد ذلك» 


المأذون المكاتب الأول 
و حتى . ا ينتقل الو لاء إبيه؛ أن المولى جعل مُعْيقَاء :والولاء لا ينتقل عن المعتق» و إل 


آدی الان بعك تق و فولاژه له؛ أن العاقد من أهل نبوت الولاء وهو 


للأول المكاتب الأول العاقد 
الأصل, 3 قال: و إل أعتق عبده على | مال » أو باعه من نفسهي أو 7 


1 


و اق م حر : ؛ لأن هله ا لست مر اکس ولا و تو ابعه. اما الأول؛ 
فلأنه إسقاظ املك عن رقع وإثيات الدين ى ذمة المفلس» نفأشبه. الزوال بغير 


عوض. وكذا الثاق؛ لأنه إعتاق على مال في الحقيقة. وأما الثالث؛ فلأنه تنقيصٌ 
للعبد» وتعييبٌ له وشغل رقبته بالمهر والنفقة» بخلاف ترويج الأمة؛ لأنه اكتسابٌ 
لاستفادته المهرّ على ما مر. قال: وكذلك الأب والوضى في رقيق الصغير بمنزلة 
المكائب؛ لأهما عملكان:الاكساب كالمكائي: 


بعد ذلك: أي بعد أداء الثاني بدل الكتابة وعتقه» وكون ولائه للمولى.رالبناية) أدى الثابي: أي إن أدى 
المكاتب: الثاق /ندل, الكتابة بعد عتق المكاتب. الأول بأذاء: بدل الكتابة.(البناية) الأضل: لأنة مباشر 
للعتق : (البناية) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) باعه من نفسه: أي باع المكاتب: نفس 
العبد. من نفسة.(البتاية) ولا من توابعه: أي توابع الكسب» وضروراتة مثل ضيافة من يعامل معه؛ 
والإعارة له» والإهداء إليه بشيء يسير. [البناية ]٠٠٠١/1١+‏ الحقيقة: أي وإن كان بيعًا صورة. 

وتعييب له: لأن فن اشترق ع ووجده ذا زوحة يمحن من الرد بذلك العيب.(العناية) ما مر: إشارة إلى 
قوله: وإن زوج أمته حاز؛ لأنه اكتساب للمال. [العناية ]١١7/+‏ وكذلك الأب إلخ: فيملكان 
تزويج أمة الصغير» و كتابة عبده لا تزويجه» ولابيعه من نفسه» ولا إعتاقه على مال كذا قالوا. 
بمنزلة المكاتب |أيٍ يجوز هما تزويج أمة الصغير» وكتابة عبده. (البتاية)]: يعي يملك الأب 

والوصي قي رقيق الصغير ما بملكه المكاتب في رقيق نفسه» وما لا تملكه لا يملكه. كذا قالوا. 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 64م 


ولأن في تزويج الأمة والكتابة نظرا له ولا نظرَ فيما سواهماء والولاية نظرية. قال: 
الي ر 

فأما المأذون له: فلا يجوز له شىء من ذلك عند أى حنيفة اء وقا 

دود 4 و عبوز "1 من للك عند بي حنيفة ومحمد ياء و 9 

أبو 5956 شن » له أن يزوج امه وعلى هذا لخدف المضارب؛ والمفاوض» 
والشريك شركة عناته. هو قاسه على المكاتب» واعتبره بالإجارة. 


نظرًا له أما ف ترويج الأمنةغ فلما هر آنفاء واا ق الكتارة؛ فالذنه بالعجر يرد زقيقاء فر ما کان 
العجز بعد أداء نحوم» وذلك لا شك في كوه ظا [العناية ]١١/9‏ سواهما: أي ماسوى تزويج 
الأمة والكتابة.(البناية) والولاية نظرية: هذا الكلام في مجر التعليل يعن إنما لا يجوز سواهما؛ لأن 
ورعيايد e‏ كص سريت أي محمد يله في "الجامع الصغير". فسن 37 
قول وإن أعتق عبده إلخ؛ ١‏ ع كين كد لاق قي فأما المأذون له إلخ مما يأباه؛ إذ حكم ما ذكر قبله 
أيضا عدم الحواز ينافيه قوله. وقال أبو يوسف يللكه: له أن يزوج أمته؛ فإن ترويج الأمة ليس بداحل في هاتيك 
الصور المذ كورة قبل هذه المسألة» فما معي بیان حلاف أبي يو سفن مله وإن كان المشار إليه بذلك جموخ 
ا و الباب» فيتجه عليه أنه يجوز للمأذون بعض ذلك كالبيع والشراء فلا معن للسلب الكلي. 
هذا اخلاف: فعند أبي يواسق يلقه: وز للمضارب: والمفاوض» والشريك شر که عنتان أن يزوج أمته 
خلافاً هما. والمفاوض: تقدم بيان شركة المفاوضة» وشركة العنان» فارجع. هو قاسه: فإن المكاتب 
يجوز له أن يزوج أمته فكذلك المأذون له. [العناية 4/7 ]١١‏ هو قاسه إلخ: أي أبو يوسف يسه قاس 
المأذون في جواز تزويج الأمة. [البناية ]١١*/١7‏ قيل: استعمال القياس بين العينين أي المأذون 
والمكاتب» ولفظ الاعتبار بين الفعلين أي المتزوج والإجارة؛ لأن المماثلة بين العينين ظاهرة؛ إذ في 
كل منهما فك الحجرء وإطلاق التضرف» فكان ذكر القياس فيه أولى» بخلاف الفعلين؛ لأن الممائلة 
بينهما ليس إلا من حيث الفعلية لا غير؛ لأن الإحارة معاوضة مال مال» بخلاف التزويج» فكان 
استعمال لفظ الاعتبار هناك اليق. واعتبرة بالإجارة: فإن ضم ولاية الإجارة» فكذا ولاية تزور يج الأمة؛ 
إذ كل واحد منهما تمليك المتفعة ببدل. [الكفاية ]١١85-١1١ ٤/۸‏ 


۳٦ ٠‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ER ترويج‎ 


الاقسايخ وا اقات ,وآ ساك لان بت لال قك wh‏ دون 


تزويج الامة تزويج الأمة 


الإحارة؛ إذ هي مبادلة امال بالمال» وهذا لا يملك هؤلاء كلهم تزويج العبد. 


قال: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه: 


القدوري > 


= لا 


وهما أن خخ أن المأذون له لك التجارةء وليس هذا بتجارة؛ لأنه ليس مبادلة المال .ممال؟ إذ البضع ليس 
عال توق سان کنا بالكفايف م ولف خوك الكفايى يها عق آنا الكاتي ا اساب 
وهذا اكتساب» وهذا بخلاف الإحارة؟ فإها مباذلة الما بالمال» وهذا لا ثبت الحيوان. ف الذمة بدلا عن 
المنافع» فكانت تحارة. [الكفاية ]٠٠١/۸‏ ملك إل: أقول: كان ۳ أن يقال: لا ملك إلا التجارة 
بالقصرء حن يلزم من ضم المقدمة الثانية المطلوب. 
ليس بتجارة: لأنه ليس مبادلة المال بالمال والتجارة كذلك.رالبناية) بغير المال: إذ البضع ليس بمال.(البناية) 
فيعتبر بالكتابة: أراد أن اعتبار التزويج بالكتابة أولى من اعتباره بالإحارة؛ لأن الترويج مبادلة المال بغير المال» 
وكذا الكتابة في الابتداء مبادلة المال بغير المال.(البناية) إذ هي مبادلة !خ: لأن المنفعة قائمة مقام العينء 
فيكون فى سک المال» وهذا يصلح 5 ق النكاح: وابتغاء النكا- جح شرع ع بالمال. |البناية ١42/1‏ ؟] 
بالمال: أن ها هو شال كما وا لم يكن اة وهذا: أي ولأحل أن التزويج ليس من التجارة 
لا يملك هؤلاء كلهم ترويج العبد» أي لابملك المكاتب والمأذون له؛ والمضارب» والمفاوض» وشريك العنان كلهم 
ترويج العبدة لأنه ليس من التحارة؛ لأنة ليس مبادلة امال بالمالء ولا هو من اكتساب المال.. [البناية 4/1 +7] 
فصل: لما فرغ من ذكر مسائل من هو داحل ف الكتاية بطريق الأصالة» ذكر في هذا الفصل مسائل من 
يدخل فيها بطريق التبعية» والتبع يتلو الأصل. [العناية [١١١/۸‏ أو ابنه: وحكم أمه إذا اشتراها مثل أبيه 
واه :ول يذ رها اكتفاء اک ولو اکسا “قلق أل وسؤلاه كليم بترن ان قا عا ال 


تا 


يرذوت إلى الرق بعجزة كما نبهنا غليه. |البناية ۲١5/۲۴۳‏ 


جد 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله كم 


دخل في كتابته؛ لأنه من أهل أن يكاتب» وإن لم يكن من أهل الإعتاق» فيجعل 
مكاتباً تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان؛ 


دخل في کتابته |حى ينع عن بيعه (الكفاية :])١١5//‏ أنه قال: دحل قي كتابته» وم يقل: صار مكاتباً؛ 
لأنه لو صار مکاتبا لكان أصيلا. ولبقيت كتابته بعد عجر المكاتب الأصلي. وليس كذلك بل إذا عجر 
المكاتب بيع الأب؛ لما ان كتابتة بطريق التبعية لا الأصالة. [البناية ٠‏ ]| دخل في كتابته إلخ: يعني أن 
المككاتب إذا اشترى من له قرابة الولاد منه دحل هو في كتابته تبعا له؛ لأن المكاتب من أهل أن يكاتبء إلا أنه 
لا لم يكن حرا حقيقة لم يكن مكاتبا أصيلاً في كتابته بل تبعاً له» فما بقیت کتابته بقيت کتابته» وإذا ظهر 
عجز ظهر عجزه» ولا كان يرد عليه أن المكاتب ليس من أهل الإعتاق حى إنه لو أعتق عبداً لم ينفذ إعتاقه» 
فكيف يكون من أهل الكتابة؛ لأن الكتابة عتق مآلاء وإن لم يكن عنقا حالاء أشار إلى جوابه بأنه لا يلزم من 
عدم كونه اهاد للاعتاق عدم كونه اه للكتابة» فإن الإعتاق إنما ينفذ فيما يلك المعتق» والمكاتب لا لم ملك 
ملكا تاما ما دام هو في كتابته لم يقدر على الإعتاق» بخلاف الكتابة؛ فإن رتبنها أدون من رتبة العتق؛ لأن في 
العتق انقلاب صفة بصفة في الحال» ولا كذلك في الكتابة» فيمكن أن تعتبر لتحقيق صلة القرابة, وهي كتابة 
ذي الرحم الحرم. وهذا الوحه وإن اقتضى جريان الكتابة على كل ما بحري عليه وصف العتق سواء كان من 
قرابة الولاد» أو من غيره وهذا قالا: يكاتب عليه كل من اشتراه من ذوي الأرحام انخارم من غير فرق» لكن 
الإمام أبا حنيفة فصل بين قرابة الولاد وبين غيرهاء فقال: بجريان الكتابة دون الثاني؛ وعلل بأن للمكاتب a‏ 
ضعيفاء فان له ملك اليد فقط لآ ملك الرقيهه واللك الطعيقي يهر اق قزاية الولاة: دوك غيرهاء ألا عرئ أن 
هن له قدرة على الككسب): وإن لم يكن له مال بالفعل يؤاحذ بنفقة الوالد والولد المعسرينء والأخ إذا كان 
معسرأ قادرا على الكسب لا يؤاخذ بنفقة أخيه المعسر مالم يكن له مال حالاًء فكفى الملك الضعيف في قرابة 
الولاد الي هي منشاء الصلة ومنبعهاء والمهتم يما أشد الاهتمام؛ ولم يكف فيما عداهاء فلذلك حكمنا بأن 
لكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه» أو غيره ممن بينه وبينه نسبة الولاد يكاتب عليه؛ اعتبارا لملكه الضعيف» 
وتحقيقا للصلة حن الإمكان» وإذا اشترى أخاه أو أخته ممن ليست بينه وبينه تلك النسبة لم يكاتب عليه؛ 
اعتبارا لعدم الملك حقيقة» وعدم الضرورة المفتضية؛ لاعتبار الملك الضعيف. من أهل الإعتاق: وهذا لأن 
المكاتب ليس همالك رقبة» والعتق يختص ,من يلك الرقبة؛ لقوله «##: "لا عتق فيما لا تملك ابن آدم". 


ألا ترق أن الحر مي كان بملك الإعتاق يعتق عليه. وإن اشترى ذا رحم حرم منه 
لأولاهٍ له: لم يدحل في كتابته عند أبي حنيفة مك وقالا: يدخل؛ اعتبارا بقرابة الولاد؛ 


إذ وحوب الصلة ينتظمهماء وهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية. وله: أن للمكاتب 
با ماج يد الح ان 


0 ال اا ا 
بير 


الوس اك طز تو سطت ي د وقرابة الولاد» فأكقناها بالثابي 


يعتق عليه [أي إذا اشترى أباه أو ابنه.(الكفاية :])١١۷/۸‏ أراد أن الحر إذا ملك لذي رحم محرم يعتق عليه؛ 
ا لضلة الرحي فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يتكاتب غليه؛ ا لصلة الرحم بقدر الإمكان.(البناية) 
لأولاد له: كالأخ والأحت والعم والعمة.(البناية) ينتظمهما: أي قرابة الولاد» وقرابة غير الولاد.(البناية) 
وهذا: أى ولأجل أن وحوب الصلة ينتظم القبيلفيق. [البناية *١/5+:؟]‏ لا ملكا: وهذا تخل الصدقة لهع 
وإن أصاب مالآء ولا يخلك افبةء ولا يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها. [الكفاية ]١117/4‏ 

أن الكسب إخ: أراد أن قدرته على الكسب توجب الصلة في قرابة الولادة.(البناية) والولك: وإن لم يكن 
مو سرا لالكفاية الموسر: أي E‏ الأخ الموسر .(البناية) هاءة : أي قرابة الأحوة. | البئاية AN‏ ۲ 

بني الأعمام اخ 5 بين القرابة البعيدة من بی الأعمام والقرابة القريبة» اکت الو لادء والمتوسط بين 
الشيئين ذو حظ منهماء فعملنا بالشبهين» وألحاقناها بالثائية أي القريبة فى العتق» حي إذا ملك الحر أحاه عتق 
عليه كما إذا ملك والده أو ولدة وبالأولى ٤‏ أف بالبعيدة ف الكتابة حي إذا غلك المكاتب أعفاة م يدحل ي 
كتابته كما إذا ملك ابن عمه.[العناية 137/8 ]١‏ وهذا [أي العمل على هذا الوجه.(البتاية 58/ل/ا١‏ ؟)] 
أولى: من العكس» لأنا لو الحقناها بالولاد في الكنابة وجب علينا أن تلحقها به أيضاً في العتق؛ لأنه أسرع 
قو من الكتابة» حي أن اجك الشريكين إذا کاتب “كاك لاخر فسشيه:و! اذا أعتق لبس له ذلك وق ذلك 


إبطال صر الشبفين و أعماشميا ولو بو جحه ول من اال أحدهما. | العناية ١ VIA‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله YF‏ 


حن إن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه» وإذا أعتق لا يكون له فسخحه. 


الغند امرك الكتاية لخر الإإعتاق 


قال: وإذا اشترى أُمٌ ولده: دحل ولدها في الكتابة» و لم يجز بيهاء و معناة: إذا كان 


معهناً والقعاء یا وول الولد ف الكتابة؛ فلما ذكرناه» وأما امتنا ع بيعها؛ فلأنها تبع 
للولد في هذا الحكم» قال َلتك: أعتّقها ولذهاء* وإن م یکن امعها ولد» فكذلك 


أم ولد 


ا لجو اب 8 قول أبي یو سف ا د ا لأا أم ولد افا ل حنيفة يللي قبن وله: 
أن القياس أن موز ببعياء وات كان معها ولذة لأن كسب المكاتت موقوف. 


أي فنا 


فلا يتعلة ن به ما لا يُحُتمل الفسخ. إلا أنه يذ ينبت هذا الحقَّ فيما إذا كان معها ولد تبعا 


ع البيع 

لغبوته في الولد بناء عليه ۾ بدو ل الولك لو بت د a‏ شه اا 

ا 
وإذا اشترى إلخ: والأصل في هذا أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل نكاحها؛ لعدم الملك حقيقة في 
رقبتهاء وله ملك اليد ومللك: الي ليد لا بطل لكا ح.(البناية) ومعناة إخ: أي معي قول القدوري: إذا اشترق 
أم ولده إلخ.(البناية) ذكرناه: أراد به ما ذاكره ق أول الفضما لفصل .(البناية) الحكم: أي حکہ الحرية.(البناية) 
قال علكة [حين ولدت مارية إبراهيم بن اللبي | a‏ أقاردة اليا على عدم جواز بيع أم الولد 
المذ كورة؛ لأا غتقت بعتق ولدها: | البناية FANT‏ 
مو قوف ج أي موقوف على أداء جميع البدل» فإن أدى عتى» وما فضل معه» فهو له: وإن عجر عاد 
هوء وماله للمولى» و كل موقوف يقبل الفسخ» فكنيسه المكاتب يقبل الفسخ» وما يقبل الفسخ لا يجوز أن 
يتعلق به ما لا يقبل الفسخ كالاستيلاد؛ لأن ما لا يقبله أقوى من الذي يقبله» والأقوى: لا يجوز أن 
يکن تبعا للأدن إلا أن ثبت هذا الحق. | العناية |١ AA‏ ما ل؟ حتمل الفسخ : وهو الاستيلاد؛ إذ لو 
تعلق لكان كسبه غير محتمل الفسخ» أو كان الاستیلاد محتملا للفسخ» وكلاهما لا يجوز.(البناية) 
لغبوته: أي لثبوت امتناع البيع. [البناية ٠١5/١8‏ ؟] 
* تقدم قي الاستيلاد.[نصب الراية 45/4 ]١‏ رواة ابن ماحه في "ستنه" عن ابن عباس نا قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله کک فقال: "أعتقها و لدها' د ؛ باب أمهات الأولاد] 


ام باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


والقياس ينفيه. وإن ولد له ولد من أَمَةِ له: دعل لي کات ا بدا يم الشتري 


a RF ل الشضل‎ 4 


فکان کک کے آذ كسب الولد كسب كسبه؛ » ويكون كذلك 


اد اس وي اختصاصه وكذدلك إل ولت لمكاتبة ولدا؛ ؛ لأن 
دعوة التسب 
حق امتناع البيع ثابت فيها مو كدان فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد. قال: 


القدو ری 


ومن 1 زوج امه قش عمدة 3 كاتبهماء فولدت سنك ولدا: دحل ف كتابتهاء و کان 
كيه اا لأن تبعية الاه أرجح. وهذا يتبعها في في الرق والحرية. قال: وإ تروج 
الك باذك سرك اعرأة نعمت أا عرق فلس سيلف فى تع فأو لادها 


والقياس ينفيه: يعن ولا نص فيه يترك به القياس» بخلاف ما إذا كان معها الولد. [البباية ]۲٠١-۲۰۹/۱۴۳‏ 
ويكون: أي يكون كسب الولد له. اختضاضه: آي اختضاض المكاتب بحسب ولده. [البتاية ]5١١/1‏ 
وكذلك إن إ: أي كذلك إذا ولدت المكاتية من زناء أو ازوعتها دغل الولد قي كتابتها؟ لأن الولد 
المولوة پسريي ا الصفات الشرعية الثابتة فى الأم كالتدبير والاستيلاد والحرية والملك» فإذا سرى إليها 
مان یکی حکم اأ مه فكانت هي أحق به» وبكسببه؛ لأنه حزؤهاء وقد انقطع حق المولى عنه. 

مؤكدا: احترز به عن ولد الآبقة؛ فإن بيعها لا يجوزء وبيع ولدها يجوز؛ لأن امتناع البيع في الآبقة غير 
مو كد؛ إذ الإباق مما لا يدوع.(البناية) كالتدبير والاستيلاد: أي كما يسري الوضف الثابت المؤكد في 
المدبر وأم الولد إلى أولادها.(البناية) في كتابتها: بناء على أن الأوصاف القارة الشرعية في الأمهات تسري 
إلى الأولاد. [البئاية *١/١١؟]‏ وقي بعض النسخ: في كتابتهماء ومعناه: إذا كاتبهما كتابة واحدة يدحل 
الولد في كتابتهماء لكن باعتبار تبعية الأم حي يكون كسبه ها كما إذا كانت الكتابة متفرقة» والصحيح هو 
الأول. [الكفاية 3/7 ]١١‏ أرجح: لأنه حزء متها يحيث يقرض منها بالمقراض. [العناية ]١ ١3/7‏ 

قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) ولا يأخذهم بالقيمة: أي المكاتب لا يأخذ الأولاد 
بالقيمة أي بقيمة يؤديها إلى المستحق عندهما على ما يأني.(البناية) بالترويج: فتروج فولدت من زوجهه؛ ثم 
استحقت؛ فان ولده عبد عندهماء ولا يأخذه بالقيمة. [البئاية 5/17١؟]‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳٥‏ 

لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق» وهو الغرور؛ وهذا لأنه ما رغب في 

لأن الأصل أن الولد يتبع الام في الرق وا جرية ب و حالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع 

الضحابة ضف وهذا ليس في معناه؛ لأن حق المولى هناك بحبورٌ بقيمة ناجزة» وههنا 
ولد اتخات 

بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتاق» فيبقى على الأصل» فلا يلحق به. قال: وإن وطئ 

المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى؛ 


أجرار بالقيهة: قيب غلية فة الأولاة! لأته ولد المغرورة وللهن تن بال لوعياة الإذن عن امول 
والأولاد أحرار» هكذا في "المبسوط" وقي "شروح الجامع الصغير": أن قيمة الأولاد عنده يتأحر أداؤها إلى 
ما بعد العتقء وإليه أشار المصنف بقوله: لأن حق المولى إل ثم إذا غرم القيمة يرحع عليها عنده؛ لأن 
الغرور حضل منها. [الغناية ]١١١//‏ الححق: وهو كون الأولاد حرا بالقيمة.(البناية) وهذا: أي وجه 
اشتراكهما في هذا السبب.«البتايقع) نكاعها: أي المرأة الي زغمت أفنا حرة. [البناية *5379/15] 

مولود بين رقيقين: لأن أباه رقيق ما دام في الكتابة» وأمه ظهرت رقيتها بثبوت الاستحقاق» فيكون 
رقيقا كما إذا كان عالما بحالها.(البناية) الأصل: أي أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. الحر: أي فيما 
إذا كان الرحل خرا. | العناية ١ eA‏ معناه: ولد الحر المغرور.(البناية) لأن حق المولى اج أراد أن 
هناك: أي في مسألة الحر المغرور.(البناية) وههنا: أي في مسألة العبدء أو المكاتب المغرور.(البناية) 
الأضل: وهو أن يكون الولد تابعا لما [البئاية 8١/+١4-91١؟]‏ مه: أن يولد الخر المغرور.(البناية) 
قال: أى محمد سق في "الجامع الصغير".(البناية) وإن وطئ إلخ: أي إذا اشترى المكاتب أمة» ووطئها 


بغر إذن الول أذ بإذنة لكبة قال :بغر إذنه ليشن هه ها إذا كات بإذنه بالطريق. الأولى. [العناية #: ؟١]‏ 


۳٦‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


م استحقها رجحل مه العو يؤخذ به فى الكتابة» وإن وطنها على وجه النكاح: 


حال الكتابة 


م يؤحد به حي يعتق» و كدلك الناذوت له» ووجه الفرق: أن فى الفضصل الأول 


ظهر الدين ق ى المولى؛ أن التجارة وتوابعها اساد تت الكتاية وهذا العقر من 


فين المستحق كالضيافة واهدية 
اا الأنه ى الا الك اا ممق اكد يل نه ٢‏ ب سر أما 
حك الرنا 


ل بظهر 2 الفصل الثابئ؛ لأن النكاح س اش الا کتساب ف شي ع. فلا a‏ 


الكتابة كالكفالة. قال: وإذا اشترى المكاتبٌ جارية شراءً فاسداء ثم وطتها فردها: 


أحذ بالعقر ف المكاتبةء و كذلك العبد المأذون له؛ لأنه مين ااا التتخارية؟ الإنهالتصرناف 


بقع صحيحاء ومرة يقع فاسدا والكتابة والاقئ لساك بنبوعيه يه کالتو كيلء 


ع ا ف حق المولى. 
دين الغقر 


م 


فى:الكناية: أ من غير تحير إلى العاف [العناية 7/< ] النكا ح: أى بغير إذن المولى بالنكاح. (البناية) 

يعتق : و ينبعي للك أن تعلم أن المكاتيت إنما يۇ اخحد بالعقر ق النكاح بعك التق ادا كات المرأة ان اسا إذا 

كانت بكراء قفوطؤها يؤحذ جا ف الخال. له: ف التجارة سواء كان قنا أو هديرا.(البناية/ الفرق: بين الوظء 

1 1 : ١ E ۴ 5 ا‎ 

على وجه الملك؛ والوطء بالنكاح.(البناية) الأول: وهو الوطء على وجه الملك. |البناية ۲٠٤/۱۳‏ | 

العقر : أي الذي وجب على جائ بسيبا وطء المشتراة.(البناية) وها 0 بسقط ج فالخاصل أن الكتانة أيه 

الشراي:والشراء أوحب«سقوط الحد»وسقوظ الحد أوجب العش فالكابة أوجحبت العقر. [البتاية ۲١/۷۴‏ ] 

مم يظهر: الدين فى حق المولى.(البناية) الثابي: وهو الوطء بالنكاح.(البناية) شيء: فوجوب العقر هنا 
2 7 اأ ١ Fes‏ ا ا 1 = ا ا | 

باعتبار شبهة التكاح. والبناية) الكتابة: فيتأخر إلى ما بعد عتقه. [البناية 7١8/١8‏ ] 

كالكفالة: يغ إذا كفل المكاتب يو خد به بعد الخرية؛ أن الكتابة لا تنتظمها.(البناية) المكاتبة: أي ق 

سال الكتابة. | البناية ١ oe‏ | كالعو كيل: يعي ادا وکل باد بالعقد يتاه ل الصحيح والفاسد.(البناية) 


المولى: لوجود الإذن منه. [البناية ]۲٠٠/۱۳‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله "7 

قال: وإذا ولدت المكاتبة من المولى: فهي بالخيار» إن شاءت مضت على 
الكتابة وإل شاءت أعجرت نفسهاء وصارت 7 ولد له؛ لأنها تلقتها جهتا حرية 
عاحلة ببدل» واجلة بغير بدل» فتخير بينهماء ونسبٌ ولدها ثابت من المولى, اوعجرا 


لأن المولى بملك الإعتاق في ولدهاء وما له من الملك ٠‏ يكفى لحة الاسقيلةة 
بالدعو ة» و إدا مضنت او ل بة أخذت توا ر من عو لقنأ لااختصاصها بنفسهاء 


ويكنافتها على ما قدمناء ثم إن مات 7 عتقت بالاستيلاد» وسقط عنها بدل 
ا وز مانت هي وتر کت مالا تؤدى منه مكاتبّهاء اء وما بقي ميراث لابنها؛ 


فصل: مسائل هذا الفصل نوع آخر من جنس مسائل الفصل الأول» ففصلها بفصل.[العناية ]١71/7‏ 
وإذا ولدت إخ: سواء صدقته إذا ادعى أو كذبته؛ لأن للمولى حقيقة الملك في رقبتهاء وها حق الملك. 
والحقيقة راححة» فيقبت من غير تصديق. [|العناية ]١51١/8‏ ببدل: وهو المضي على الكتابة.(البناية) 
بغير بدل: وهو أن تعجز نفسها وتصير أم ولد فتعتق بعد موته.(البناية) المولى: سواء جاءت به لستة 
أشهر أو لأكثر.(البناية) يملك الإعتاق !إلخ: لأن الدعوة من المولى كالتحريرء وأنه يملك تحرير ولدها من 
غيره قصداء فلأن يلك ضمنا للدعوة بالطريق الأولى. [البناية ]7١7/1‏ 

من الملك إلخ: دليل قوله: ونسب ولدها ثابت من المولى» ويندفع به ما عسى أن يتوهم أن ملك المولى في 
المكاتبة ناقص» فلا تصح دعوته؛ أن ملكه فيها أقوى من ملك المكاتب في مكاتبته بدليل جواز إعتاق 
الول مكاعد دون اللكاتب: والمكاتب: إا ادع سب الولد اهن امكاتيمة بيت تسب فلآن يبت سن المؤيل 
أولى. [العناية ]١51١/7/‏ على ما قدمنا: إشارة إلى قوله قبيل فصل الكتابة الفاسدة» وإذا وطئ المولى 
مكاتبته لزم العقر؛ لأا صارت أحص بأجزائها. [الكفاية ]١71١/7/‏ 

مات المولى: يعن بعد مضيها على الكتابة.[البناية ]۲٠٠/٠۳‏ وسقط عنها إلخ: لأنها التزمت المال لتسلم 
ها رقبتها بجهة الكتابة» و لم يسلم هذه الجهة فلم يجب البدل. [البناية 11/1 ؟] 


۳۹۸ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
سحن بيس الكتابة» فإن لم تترك مالاء فلا یا ر لأنه حر» ولو ولدت 


الو | لد الآخر 


وفاء: سعى هذا الولد؛ '/ س a‏ عتی» وبطل عنه 


الولد الثاني عن ويد الثابي 


السعاية؛ لأنه.منزلة أم الولد؛ إذ هو ولذهاء فيتبعها. قال: وإذا كاتب المولى ام ولده: 


القدوري 


جحاز؛ لحاحتها ل استفادة الحرية قبل موت المولى) ودنك بالكنابة, ولا تنافي بينهما؛ لأنه 


أء الى لد الكتابة و الا ستيلاد 


تلقنها حهتا حرية, فإن مات المولى: عتقت بالاستيلاد؛ لتعلق عتقها موت السيد؛ و سقط 
غل سبل اليل 


ھا بال الكتابة؛ لأن الغرضّ من إيجاب البدل العتق عند الأداء» فإذا عتقت قبله لا کن 


توفير الغرض عليه و اسقط بيت الكتابة؛ لامتناع إبقاءها من عير فائدة غير أنه تسلم 


م يلرم المؤلى: أي بالسكوت؛ لأن نسب ولد أم الولد إنما يعبت بالسكوت إذا لم تكن عخرم الوط وهذه 
حرم وطوهاء فلابد من الدعوة. [الاية ]٠۲٠-١ ۲٠/۸‏ إلا أن يدعي اخ وهنا جلاف أم الولد إذا ولدت 
ولدا حيث يلزم المولى؛ لأنما أم ولد يحل للمولى وطؤهاء وهذه أم ولد لا يحل للمولى وطوهاء فلذلك لا يلزء 
المولى إلا أن يدعى حي إذا عحزت نفسهاء ثم ولدث ولدا قإنه يلزم المولى بدون الدعوة؛ لأا صارت أم ولد 
بحل وطؤهاء فيحكم بثبوت النسب من المولى كسائر أولاد أم الولد. [الكفاية ]١۳۲/۱۲۱/۹‏ 
َم يدع: أني المولى نسب الولد:الناق.والبنايةع) لأنه مكاتب إخ: أي لأن الولد الغاق:دخل اق كتابة أمهاء 
وهذا يودي كتابتها على بحوم أمها. [البناية *١9110//1-/١؟]‏ ذلك: أي بعد موت المكاتبة. (البناية) 
أم الولد: فهي لا تسعى بعد موت السيد» وتعتق» فكذا ولدها تبعا ها.(البناية) ولا تنافي إغخ: وهذا جواب 
مزال قفر قرو أن قال اده يقتضي العتق ببدل» والاخر بلا بدل» والعتق الواحد لا يثبت يهماء 
فكانا مسافيين (الببايةم حرية: آي عاجلة يبدل الكتابة: وآحلة بغير بدل: [الكفاية ١۴۲/۸‏ ] 
المولى: يعن قبل أداء بدل الكتابة.(البناية) غير غير أنه تسلم :ب حاب لشبهة؛ و هي أن يقال لا | ت 
الكتابة موت المولى كان ينبغي أن يسلم الأكساب والأولاد المشتراة في الكتابة 1 ؛ فأجاب بأن الكتابة 
انفسحت في حق البدل: وبقيت في حق الأكساب والأولاد؛ لأن الفشخ لنظرهاء والنظر في انفساحها في 
عق سقوظ يدل افرح الأرلاه وال كاب | اة ورج اماو | 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳۹۹ 


ها الا كساب والأولاد؛ أن الكتاية - دك حق الك وبقيت ف حق الأولاد 


فل الكثابة 


والأكساب؛ لأن الفسخ لنظرهاء وال فيما ذكرناء ولو أديك اکا قبل موت 


فسخ الكتابة بدك الكتابة 


المولى عتقت بالكتابة؛ لأا باقية ة. قال: وإن کاتب مدبرته: ا ز؛ لما ذكرنا من الحاجة» 


لا يالا ساد الكت اة القدو ري 


ولا تنافي؛ إذ الحرية غير ثابتة» وإعا الثابت جرد الاستحقاف» وإن مات المولى) 


9086 


ا قا ا ون تبي بين مال الكتابة 


3 و س 


اا 1 ولا خياد 5 
تسعى ق باز من تلثي فيمتهاء وتلني يلل الكتايق فالخلاف ق انيار والمقدار» 
فأبويوسف مع أبي حنيفة حا في المقدار» ومع محمد , يله في نفى الخيار» أما الخيار, 


والأولاد: قال تاج الشريعة بلكه: أي الأولاد ال ن اشترظها المكاتية ان حال الكتابة لا الأو لاه الى :ولت 
من مولاها؛ لأنهم أحرار. [البئاية ]۲٠۸/۱۴۳‏ فى 89 إلخ: فيعتق الأولادء وتخلض ها ا نطاب الخابة 
والأكساب: فلو ل يبق الكتابة لعادوا إلى ملك ورثة المولى كما في سائر المكاتبين. فيما ذكرنا: وهو سقوط 
الكتابة في حق البدل» وبقاؤها قي حق الأولاد والأكساب؛ لأنه على تقدير انفساخها ف حق الأولاد والاكساب 
تضير الأو لاد إرقاء لورثة امول »و كذا تصير الأكساب ملكا ی ولا نظر م في ذلك (FAYE all.‏ 
مدبرته: إنما وضع المسألة قي المدبرة لمناسبة أم الولد؛ وإن كانت هذه الأحكاةافق الدير اا کف 
ووضعها في "المبسوط" في المدبر.(البناية) لما ذكرنا: أي عند قوله: لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت 
المولى؛ وذلك بالكتابة.(البناية) ولا تنافي !خ: هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن يقال: التدبير 
يقتضي الحرية بلا بدل» والكتابة ببدل» فبينهما منافاة.(البناية) جرد الاستحقاق: أي استحقاق الحرية لا 
خقيقتهاء فتوجهت إليها حهتا عتق عاجل ببدل» وآخل بلا بدل» فانتفى التناق. [البناية ۲١/۱۳‏ ] 

ولا مال له غيرها: إتما قيد به؛ لأنه لو كان له مال غيرهاء وهي تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبير» 
وسقطت عنها المكاتبة؛ لوقوع الاستغناء يما عن أداء المال» فكان هذا ممنزلة ما لو أعتق المولى 
مكاتبه. [الكفاية 715/8 ]١‏ أما الخيار: أي أما الكلام في الخيار» فمبئ على بحزئ الإعتاق. 


و اباس باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ففرع بحرؤ الإعتاق» والإعتاق عنده لما تجرأ بقى انان رقيقاء وقد تلقاها جهتا حرية 
الا م 


ااام 1 الأعظم 


بدلخ؟ تشكلة بالندير» وة بالكنابة: ف وها لا عت كلها بن يعظلهاء 
فان حره» ووجب عليها اسا المالين, فتختار الأقل لاغمالق فل" معن للتخيير. وأما 
القدار: فلمحمد ملك أنه قابل البدل بالكل؛ وقد سلم لها الثلث بالتدبير» فمن . الخال أن 


a‏ الا 


يحب البدل .عقابلته) ألا ری أنه لو تسل ها الكل پان عترحت من الث يستقط "كرك بدل 
الكتابة) فههنا يسقط الثلث؛ فصار كما إذا اح ایر ن اکن وهما: اک 


: بت اليكل 


بال الا 


قيقا: لأا م تخرج من الثلث» فعتق تلثهاء وبقي ثلثاهاء وقي بعض النسخ: الثلثان رقيقا. (البناية) 
بالغدبيرة فإن الموزل قد سات اقفر لأ اق النخييرافائلاة» وإق: كان عنمن الال متسداء سلبواز أن ,یکوت أذاء 
أكثر الماليق أيسر باعتبار الأعجل» :وأداء أقل الماليق أعسير؛ لكونه جالاً» فان الس منفيدا. | البعاية ل 
المالين:وهنا يدل الكتابة والقيمة. ]الاه ا 
فلا معنى للتخيير: لأنه لما بقي عليها بدل الكتابة حالاء ووجب عليها ثلنا ١ا‏ لقيملة بالقادبي کال الى يكن 
النشيين دا فتلومه أقل اال الين بل يار كما ل أغفق غبده على آلف أو أف [اليناية 771/1 ] 
البدل بالكل: أي بكل المدبرة؛ لأنه أضاف العقد إلى كلهاء فقال: كاتبتك على هذاء وهى محل قابل هذا 
العقد كالقن» فيضير كلها يكاتيا: وإذا كان كدلك» وقد سلم ها ثلث نفسها بخان فيب أن يسقظ 
رة س لت رضار مام كاعر ال يلك اعت عد كر لكل كيد كاك وله عل لسر 
فإنه يسقط عته ثلث بدل الكتابة بالاتفاق. | الكفاية ]١ ۲١-١۲ ٤/۸‏ 
فههنا: يعن فيما إذا لم تخرج من الغلث.(البناية) الكتابة: وهي المسألة الي تلى هذه المسألة.(البناية) 
وهما: أي لای حنيفة وأبي يو سف ا . (البناية) بالكل : أ بحل ذات. المدبرة ا سررة: ا من 
حيث الصورةء حيث قال: كاتبتك؛ فإنه. مقابل بكل صورة وصيغة» أي ومن حيث الصيغة سيقة أيضاكا لآق عاف 
اشاب ااا كَل الذات. لكنه آي کل البدل مقيد ,ها ذ كرناء وهو مقابلة فاق رها سی و إرادة آي هن 
حيث المعين والإرادة؛ لأن البدل قوبل .ما يصح مقابلته» وما لا يصحء فصح فيما يصح مقابلته. [البناية 57/1 ؟] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳۷۱١‏ 


TE 


الإنسان ا يلتزم د بمقابلة ما يستحق حريته وصار سلا ۳ ادا اا امرأته : 
3 طلقها ثلاث على ألفٍ كان جميع الألف ,مقابلة الواحدة الباقية؛ لدلالة الإرادة» كذا 
هنا بخلاف ما إذا تقذميت الكتابة, وهي المسألة الى تليه؛ لأن البدل مقابل بالكل؛ 


الكنا به 


إذ لا استحقاق عنده في شيء» فافترقا. قال: وإن دير مكاتيتة: اصح انس لما بيدا 
وها الخيار إن شناءت مضت على لكات وإن شات أعحدرت لفسهاء وضارت 
مدبرة؛ لأن الكنابة ليست بلازمة في جانب المملوك فإن مضت على كتابتهاء فمات 
المولى» ولا مال له غيرّها: فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكنابة» أو ثلي 
قيمتها عند أبي حنيفة مطلنه» وقالا: تسعى في الأقل منهماء 


ظاهرا: اا فيد بقو له: ظاهرا؛ أنه ادا مات المولى؛ و عليه دين؛ ف مال له غيره؛ فإنه لا يسلم له الثلث إلا 
بالسعاية. [الكفاية ]٠٠۲١/۸‏ أن اللإنسان: [فإنه إذا مات المولى غنيا فيعتق من الكل» وإلا فمن الثلث متيقتًا] 
أقول: لانع أن بنع هذه المقدمة؛ فإنه لا يلزم من محرد استحقاق الحرية حقيقة الحرية» والثابت في المدبرة ق 
الحال جرد استحقاق الحرية دون حقيقتهاء فجاز أن محتاج إلى استفادة حقيقتها عاحلا فتلزم المال مقابلتها. 
حريته: فتعين أن يكون جميع البدل .مقابلة ثلثي رقبتهاء فلا يسقط منه شيء. [البئاية ۲۲۲/۱۳] 

لدلالة الإرادة: أي إرادة المطلق؛ لأن الظاهر أنها تدفع الألف في مقابلة الطلقة الواحدة الباقية؛ لأنه لم يبق 
إلا الطلقة الواحدة الباقية كذلك ههنا. [الكفاية ]١5/7‏ الكتابة: جواب عما قاسه محمد يلك بقوله: 
و ضار كما إذا تأحر التدبير عن الكتابة .(البناية) وهي المساثة اج أي المسألة الي فيها تأ حير التدبير عن 
الكتابة هى الي تلى الحكم الذي فيه تأحير الكتابة عن التدبير [FFI Î‏ 

اذ لا استحقاق اخ فإذا عتق ب بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حقه من یکن ل الكتابة .|العناية ۱۲۹/۸| 
فافتر قا : أي افترق حكم تقدم الكتابة على التدبير» وحكم تأخرهاء فلم يبس فياس کیل شيم علي 
تقدمها. [البناية ۲۲۳/۱۳[ لمحا بينا: أنه تلقتها حهتا حرية. (العناية) 


ا باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


فالخلاف فى هذا الفصل ف الخيار بناءَ على ما ذكرناء أما المقدارء فمتفق عليه 


چچ 


ووحهه ها بينا. قال: وإذا أعتق المولى مكاتبّه: عتق بإعتاقه؛ لقيام ملكه فيه» و سقط بدل 


القدوري 


الكتابة؛ لأنه ما التزمه إلا مقابّلاً بالعتق» وقد حصل له دونه» فلا يلزمه» والكتابة وإن 
ظ العتق 

عتقه بغير بدل مع سلامة الأكساب له؛ لأنا نبقي الكتابة في حقه. قال: وإن كاتبه 

على ألف درهم إلى مننة: فضالحة على مس مائة معجلة: فهو جائز؛ استخساناء :وف 

القياس: لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل» وهو ليس .مال» والدين مال؛ 


ذكرنا: أراد به قوله: أما الخيار ففرع تحرو الإعتاق. |الكفاية ]١77//‏ أما المقدار: وهو القول بالثلثين 
سواء كان للك يدل الكنابق» أو قيمتها على قول أن حنيقة بب وكذا على قرلا [البناية 3/۴ ۲۴] 
فمتفق عليه: ومحمد مر على أصله لا يحتاج إلى فرق» والفرق هما بين هذه» وما تقدمت ما بينا أن البدل ههنا 
مقابل بالكل إل. [العناية ]١١7//‏ ما بينا: أراد به قوله: لأن البدل مقابل بالكل. [الكفاية 57/7 ]١‏ 

والكتابة !لخ: جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن يقال: الكتابة لازمة من حانب المولى» فلا تقبل الفسخ فقال: 
والكتابة وإن كانت لازمة.رالبناية) رضاه: العبد؛ لأنه إذا رضي به ببدلء» فبلا بدل يكون أرضى.(البناية) 
سلامة الأكساب إل: هذا جواب عما عسى أن يقال: قد يكون راضيا ببدل؛ نظرا إلى سلامة الأكساب» له 
فقد تكون الأكساب كثيرة تفضل بعك أذاع البدل سا جيلق فال الأكساب اة | البياية 28-897 

ف حقه [أي اق حق المكسوب» أو الال كأنة أدى مال, الكتابة» وعتق» وفضل أكسابه: فهو له] : أي اي عن 
الكسب؛ لأن الحكم باتفساخ الكتابة في حق سقوط البدل للنظرء والنظر في إبقائها في حق سلامة الأكساب. 
قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) لأنه اعتياض ! ل: أي لأن هذا الضلح اعتياض عما ليس عمال 
عا هو مال؛ لأن الأجل غير مال. [البناية 75/1 ]١‏ عن الأجل: وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز» وعقد الكتابة 
ققد تغاوضة وإذا ل عبر فلك كان عمس ماه بدلا عن الف وذلك ربالا يقال: سلا جعلت إسقاطا لبن 


الحق» ليجوز؛ لأن الأسقاط إنما يتحقق ف المستحقء» والمعجل لم يكن قتا [ اة 7/4 ]١‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳V‏ 


فاق ربا رقا لا جور مله فى اسر ومكائب الفير. وجه الاستتصات: أن الأحل ف 
لكونه ربا 1 

حق المكاتب مال من وحه؛ لأنة لا يقدر على الأذاء إلا به فأعطى له حك الال 

وبدل الكتابة قال فن وخ حى لا تصح الكفالة بك فاعتدلا. فلا يكون رباء ه لأن 


2 


عقد لكتابة عقد من وجه دول وجه والأحل ربا من وجه» فيكون شبهة الشبهة, 


رنه معاو ضة 


لدف العقد بين الحرّين؛ لأنه عقدٌ من كل وجه فكان زیا والأحل فيه شبهة. 


ربا: لأن الربا هو الفضل الخال عن العوض. [الكفاية ۱۲۷/۸] في الخر: بأن كان للحر على مغله دين 
م يللاه اسلا کے اس سا ل یز عو گی الوه رأ قاو على سکاب الف أل 
إلى سنة» فصالحه على مس مائة معجلة لا يجوز.|البناية *١/55؟]‏ لأنه لايقدر إلخ: أي بالقدرة 
الميسرة» وهي ما يوحب اليسر على الأداء لا القدرة الممكنة» وهي أدن ما يتمكن به من الأداءء وظاهر أن 
اليسر غلى الأذاء في حق المكاتب إنما يتضور بالأجل؛ لأنه يخرج من يد المولى قله يمتنع الناس غالبا عن 
إقراضه المال في الحال»ء فيعسر ااي اسا بدون الأحلء وإن أمكن في الحملة. 

الأداء: أي آداء بدل الكتابة. الكفالة به: أي ببدل الكتابةء فلو كان مالا من كل وجه لصحت الكفالة 
به. (البناية) فاعتدلا [أي الأحلء ومال الكثابة.(البناية)]: وكانا اغتياضاً عما هو مال من وجه بما هو مال من 
وجه وقد احتلف اللجنس» فلم یخن هة ربا. |الغناية ١ VIA‏ را لو حود الاعتدال» وهو المساواة.(البناية) 
لأن: هذا وجه آخر للؤستحساق. [البناية ]دون اوجهة ا تدم إن له شبها بالتعليق بالشترظ 
فيكون من هذا الوجه يمينا والأحل ربا من كل وجه» ففيه شبهة الرباء وشبهة الربا إذا وقعت في شبهة 
العقد كانت شبهة الشبهة. [العناية ]١57/7‏ ربا من وجه: لأن حقيقة الربا يكون بين المالين» والأحل 
ليس بمال. (البناية) الشبهة: والشبهة هى المعتبزة دون شبهة الشبهة. [البناية ۲۲۷/۱۴] 

بخلاف العقد إ: حواب عن قوله: وهذا لا يجوز مثله في الحر» تقريره: أن العقد أي عقد الصلح بين 
ارين على الوجه الملاكور اغالا جوز لأنه عقف سن كل رجه فكاق ريا [الباية ۴ ]۹۷/١‏ 

من كل وجه: وهذا لا يصح تعليق المعاوضات أصلاء افلم جر الاعتياض عن الأجل؛ إلجاقا لشبهة الربا 
بحقيقة الربا. شبهة: فاعتبرت» فلذلك لم يصح: [البناية 717/1 5] 


۳V4‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


1 ' : ۱ كز ۱ 5 5 7 ع تير 3 3 | 


ال لد ی ولم جز الورثة: فإنه يؤدي ثلثي الألفين حال والباقي إلى أجله أ يا 
الاجل 9 


رقيقا عند أي حنيفة وأبي يوسف نچها. وعند محمد يلله: يؤدي للثى الألف حال 


والباة فى إلى أجله؛ لأن له أن يدرك الزيادة بأن يكاتبه على قیمته» فله أن يۇ خرهاء 


هي الألف اوی 


شیا ها اق خالع الریض امرأئه على لئے ال مت عاذ لأن نه أن اها في 
بدل. هما: أن جميعٌ المسمى بدل الرقبة» حين أُخْرِي عليها أحكامٌ الإبدال» وحق 
الورثة متعلق بالمبدل» فكذا بالبدل؛ والتأحيل إسقاط معين» فيعتبر من ثلث المي 
بخلاف الخلع؛ لأن البدل فيه لا يقابل المال» فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل» 


قال ٠:‏ أي منك س ف 'الجامع الصغير" .(البناية) وم ڪر الورثة: بن ار يفن م يتصرف ٤‏ حق الورثة إلا 
ف حق التأجيل) فكان هم أن ټردوه؛ إذ بتأجيل المال اور حقهم» وفية ضرر عليهمء فلا يصح بدو ل 
إحازكم.(البناية) عدا اي" : وشو ألف وثلث مائة ۾ نالانة و لاون د ھا وثلث درهم.(البناية) والباقي: وهو ست 
مائة وسعة وستون درهاء وثلنا درهم.(البناية) أجله: أي الذي عيته المولى. [البناية ۲۲۷/۱۴] 

الزيادة: أي على القيمة؛ لأنه لم يتعلق يما حق الورثة. فله أن يؤخرها: أي الزيادة؛ لأنه لما حاز له ترك 
أضله جاز له ترك وضشةع وهو التعجيل بالطريق الأولى؛ قال صاحت "العناية" 1 ولو قال: لن له أن يراك 
الزياذة» وثلث الألف» فله أن يؤخرهما كان أحسن.(البناية) كما إذا خالع إلخ: أراد أنه لو خالع امرأته 
2 يد موته على ألف إلى سنة جاز» ولا مال له غيره» ولم يجر الورثة التأجيل فإنه يعتبر من كل المال؛ 
لأنه لو تركه ضح بأن يطلقها بلا بدل» فصح تأجيله. |البناية ۲۲۸/۱۴] 

أحكام 2 من بحو 1 از المرابحة على الألفين ۾ جواز اليس على المماطلة و الأحذ بالشفعة› قانه لو 
باع دارا قيمتها ألف بألفين» فالشفيع يأحذها بألفين» وكذا لو باعها المشتري مرابحة يبيعها بألف ينه ولو 
أدق الشكري الفا وماطل قي ألف للبائع أن عنسة. [البناية 8/17؟؟] المال: لأن البضع في حالة الخروج 
لا يعتبر مالا. [البناية 9/١‏ ؟؟] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳۷۵٥‏ 


فلا يتعلق بالبدل» ونظير هذا: إذا باع المريض ذاره بقللاثة آلاف إل سنة: واقبحتها 
ألف» ثم مات ولم تحر الورثة: فعندهما يقال للمشت ي: أذ ثلثى جميع الثمن حالا 


التأجيل الشبيخين 


والفليك إلى أجله» وإلا فانقضص البيع» ٠‏ وعنده يُعتبر الغلث بقدر القيمة لا فيما زاد 
سا ا يك من افو کال زو ی على ألف إلى سنة وقيمتّه ألفان» ولم بجر 
الورثة» يقال له: أذ ثلثى القيمة حالاء أو ترد رقيقا في قوم جميعا؛ لأن اخحاباة ههنا 
ف القدر والتأخير, فاعثبر الثلث فيهما. ظ 


هذا: أي أصل احتلافهم هذا في مريض 2 دارا فيعتها آلف اة آلاف إلى سمة. [الكفاية / ۴۸ ] 
وإلا: أي وإن لم ترض بذلك.«البناية) يعتبر الثلث إح: فيقال له عنده: عجل ثلثي القيمة» والباقي عليك 
إلى أحل.رالبنايةم لما بينا من المعؤى: أراد به ما ذكر من الدليل في الطرفين.(الكفاية) قال: أي محمد ملك في 
'الجامع الصغير".(البناية) القدر: وهو إسقاط ألف درهم.(البناية) والتأخير: وهو تأجيل الألف الأحرى.(البناية) 
فاعتبر الثلث إخ: أي يصح تصرفه في ثلث قيمته في الإسقاط» والتأخير» لكن لما سقط ذلك الثلث م يبق 
التأخير أيضاء و م يصح تصرفه في ثلثى القيمة لا في حق الإسقاط ولا في حق التأخير. [البناية ۲۲۹/۱۳] 


باب من يكاتب عن العبد 


ع 


نع ال i ier E E‏ 
قال: وإذا كار الحر عن عبد بالف ادرهم» فإن أدى عنه: عتق؛ وإن بلغ 


الأحبى فضوليا 


العند فقبل: : فهو این وصورة ة المسألة: أن يقول انير لول العبد: كاتث عبدك 
على ألف درهم» على أن إن ديت إليك ألفا: فهو حرء فكاتبه المولى على هذاء 
يق بأدائة بحكم الشرط: وإذا قبل العبدٌ صار مكاتباً؛ لأن الكتابة كانت موقوفة 
على اجار وقبوله إحازة. ولو م يقل: على أن إن اديت إليك الفا: فهو حرء 
فاش ل يعتق ا لته ك شط والعقد موقوف, وفى الاستحسات: يعتق؛ أنه 


الألف 


لا ضرر للعبد الغائب فى تعليق العقق اقا القائل؛ 


باب اخ لما فرغ غ من ذكر أحكام تتعلق بالأصل ف الكتابة: ذكر في هذا الباب أحكافا فاق اتات 
فيهاء وقدم أحكام الأضيل Nê‏ الأصل ف تضرف المرع تفده أ يكو ل التقيسته .|العتاية ۹/۸ من : سق 
يقَعَد الكنتانة لأحل العبد. العبد: أي 0-7 الفضولىي» والنيابة عن اليد قال:» أي محمد رلك ف 
"الجامع الصغير". (البناية) بأدائه: وذا يصح من غير قبول العبد. [البناية 8 77./1] 

الشرط: ۳ تعلق الق ادا الألف.(البناية) كانت مو قو فة: لأنه عقد حرق بين فضول ومالك فیتو قف 
على اة من لد الهازت وة عب ان قللك اة مهه قفي ان شر لأف ل ١‏ 
أديت إليك الفا قر حجر [الكقاية ١۳4/۸‏ ]عن يى بأداء الشرط.. موقوف: آي على إجازة العيدء قإن 
ay ae Î‏ وي الاستحسان: توضيحة: أن الكتابة تضمن تعلق العتق بالأداء ولزوم 
المال على العبدء والحر القابل وإن لم يصلح اسا في حق لزوم المال ) فهو يضلح أصيلة + حدق التعليق : 

لأنه لا ضرر إل: وهذا لأن المولى ينفرد بإيجاب العتق. والحاجة إلى قبول. المكاتب لأجل البدل» فإذا تبرع 
الفضولي اا البدل» وتصرف الفضولي نافك ف «عدق. كل حكم کم ليس فيه ضرر» ولا ضرر عليه ق عتقه 
عند تبرع الغير بأداء البدل عنهة فينعقد الكتابة في حق هذا الحكم» ويتوقف في حكم لزوم الألف على 


العبد. [الكفاية [١١۹/۸‏ تعليق العتق: أي في توقف العتق على أداء القائل. |البناية 5701| 


باب من يكاتب عن العبد ۳۷۷ 


فيصح ف حقّ هذا الحكم. ويتوقف في حق لزوم الألف على العبد وفيل: هذه هي 
ترا لم 
فی مسألة الكتاب؛ ولو أدى الحر البدل لا يرجع على العبد؛ لأنه متبرع. قال: 


وإذا كاتب العبد عن نفسه» وعن عبد آخرَ لمولاه وهو غائب» فإن أدى الشاهد أو 
الغاتى: عتقاء ومع المسألة: أن يقول العيد: كاتبئي بألف درهم على نفسي» وعلى 
فلانٍ الغائب» وهذه الكتابة جائزةٌ استحساناء وقي القياس: يصح على نفسه لولايته 
عليهاء ويتوقف في حق الغائب؛ لعدم الولاية عليه. وجه الاستحسان: أن الحاضر 
افا ققد ال سس اة خا هت فيد اصساظ والعقب اء وله على هذا 
الو جه مغو ع إذا قوتت دحل أو لادها 2 كتابتها عا حي عتقوا بأدائهاء 
وليس عليهم من البدل شيء» وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه ينفرد به الحاضرٌ 


فيصح : الا جیا للعقد بقدر الإمكان. |البناية ۲۴۰/۱۴۳] حق هذا الحكم: الذي هو موجحب 
عقد الكتابة» وهو تعليق عتق العبد على أداء القائل. وقيل هذه ا يعن قيل ضورة مسألة الكتاب ما إذا 
م يقل: إن أديت إليك ألفاء فهو -حرء: بل قال له: كاتب عبدك على ألف درهم» وقبل الفضولي عن العبكء 
والحكم فيه أنه إن أدى عنه عتق» وإن بلغ العبد» فقبل اض کاب وقيل: هذا الحواب أي العتق بأداء 
الفضولى فيما إذا كانت المسألة مصورة بصورة التعليق بأن قال الفضولي: على أن إن أديت» فهو حر على 
ما قال فى الكتاب. [الكفاية ]١۲۹/۸‏ 

لأنه متبرع: لأنه لم يأمره بالأداء» ولا هو مضطر في أدائه» وهل له أن يسترد ما أدى إلى المولى» قلنا: إن 
أداه بتحكم الضمان» وهو أن يقول: كاتب عبدك على ألف درهم على أني ضامن يرجع عليه؛ لأنه أدى 
بضمان فاسدء فإن الكفالة ببدل الكتابة لا تضح» وإن أدى بغير ضمان لا يرجع؛ لأنه متبرع حصل له 
مقصودهء وهو عتق العبدء فلا يرحع كمن تبرغ بأداء الشمن على المشتري» وتم تبرعه. [الكفاية ]١١۹/۸‏ 
قال: أي محمد في "الجامع الصغير".[البناية 5837/1] الغائب: كمن باع عبده» وعبد غيره. 


۳۷۸ باب من يكاتب عن العبد 


فله أن باجو بكل البدل؛ لأنه البدل غليه؛ لكونه أصيلا فية؛ ولا يكون على الغائب 


من البدل شيء؛ لأنه تبعٌ فيه. قال: وأيهما أدى: عتقاء ويُجبَرُ المولى على القبول؛ أما 
الخاضر؛ فلن البدل عليه وأما الغائب؛ فلأنه ل عرق الحرية» وإن ١‏ يكن 
ندل عليف وسا اک آلا هو افق ای هبو ال على القبولة لاان 

استخلاص عينه وإن لم يكن الدين غليه. قال: وأيهما أدى: لآ يرجع على صاحبه؛ 


ومثله لا يرجع 


لآن الماضر قضى دين عليه والقالت شرع به غير مضتطر إلية. قال وليس للمولى 


أن يأحذ العياد الغائب بشي ء؟ لم بنا فال قبل العبد الغائب» 


أذ اچ 
لأنه تبع فيه: أي في العقدء وهذا يدلك على أن النظر في جرد التبعية لا معتبر بجهة الأصالة في انعقاد 
العقد عليه [العناية ]١50/7‏ قال: أي محمد له في "الجامع الضغير". (البداية) وأيهها: أي أي من الشاهد 
والغائب.[البناية ۲۴۲/۱۳] هذا تكرار إعاده تمهيدا لقوله: ويجبر المولى إخ. أما الحاضر إلخ: يعي أما 
الحاضر؛ فلأن البدل عليه فيجبر المولى على قبوله عند أدائه» ويعتق الغائب أيضا؛ لدحولة قي كتابة الحاضر 
8 كما في ولد المكاتبةء أو لما ذكرنا من التعليق» ووجود الشرط» وأما إذا أدى الغائب؛ فلأنه ينال يمذا 
الأداء شرف الحرية» فلا يكون منزلة الأحبي» بل يكون بمزلة ولد المكاتب» ومعير الرهن إذا قضى دين 
الراهن» فإن المرهن يجبر على القبول؛ أنه يستخلض به ماله وههنا أو لى ؛ لأنه يستخلص به نفسه ولا يكون 
للمولى مظالبة على الغاتب؟ لأنه دحل قي الكثابة تبعا كولد المكاتبة. [الكفاية ]١71-1./7‏ 

كمعير الرهن: بأن استعار إنسان مر ن سر شیا لتر ثم أدى المعير الد د وإك ل يكن !2: فكذا ههنا يجير 
المولى على القبول من الغائب» وإن لم يكن البدل عليه؛ نار مختاج إلى استفادة الحرية. [البناية 4-158/18 7 | 
غير مضطر إليه: [أي من جهة الحاضر» بخلاف معيز الرهن؛ فإنه مضطر فيه.(البناية ])۲۳١/١۳‏ قد يقال: مع 
الرهن اعتبر مضطرا إلى أداء دين المستعيرء لاستخلاص الالء والحاجة إلى استخلاص نفسه أقوى» فأولى أن يعتبر 
الغائب مقط إلى أداء بدل الكتابة» فالأولى أن يقال: الغائب بالأداء عامل لنفسه؛ لرحوع منفعة إليه» وهو عتق 
رقبته فلا يرجع ما نفعه يعود إلية على غيره» بخلاف معير الرهن. الغائب: أجاز الغائب أو ل يجز. [الكفاية 1/7 ]١‏ 


باب من يكاتب عن العبد ۳۷۹ 
غير قبول الغائب» فلا تتغير بقبوله کمن كفل من غيره بغير أمره؛ فبلغه» فأجازه: لا يتغير 
یکن ف ل أذ يه خم عل كذا هال قال 4ا8 كانت اة > از 

` ى و ير - س الکقول عنه ا ر ن س 
وعن ابنين ها صغيرين: فهو جائز» وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه» ويجبر المولى على 
القبول؛ ويعتقون؛ لأا جعلت نفسّها أصلا في الكابةء وأولادّها تبعا على ما بينا في 

الأمة ظ 

المسألة الأولى» وهي أولى بذلك من الأحنبي. 


فليس ذلك إخ: يعي لا يؤثر قبوله في لزوم بدل الكتابة عليه» وكذلك رده لايؤثر في رد عقد الكتابة 
عن الحاضر .(البناية) لازمة: وإن رده الغائب.(البناية) عليه: أي على المكفول عنه. [البناية 4/1 *7] 
وإذا كاتبت الأمة[أي قبلت عقد الكتابة على نفسهاء وعلى ابنين صغيرين لها.(الكفاية)] !لخ: وإنما وضع المسألة 
في الأمة إشارة إلى أن الحكم في العبد والأمة سواء؛ فإنه لو وضعها في العبد لرعا توهم أن الحواز لثبوت ولاية 
الأب عليهاء فلا يجوز ذلك ف الأمة؛ لعدم ولايتها؛ إذ الأم الحرة لا ولاية لهاء فكيف بالأمة. [العناية ]١1/7.‏ 
و کک کن الا راهنا اه قا عند بالق ادل يتلق أن و فن :هی اد 
رده. [الكفاية ]١1/8‏ في المسألة الأولى: وهي كتابة العبد عن نفسه» وعن العبد الغائب؛ وذلك لأن 
الأم إذا أدت؛ فقد أدت دينا على نفسهاء وكل من الولدين إذا أدى» فهو متبرع غير مضطر فية» وق ذلك 
لا رحوع.(البناية) وهي أولى إلخ: أي الأم أولى بذلك من الأحبي» قال تاج الشريعة: أي من العبد 
الأحببى أي لما حاز هذا العقد في حق الأحببي على فا ذكر ف. المسألة الأولى+ فأولى أن يجوز عقد الأم في 
حق ولدها؛ لأن ولدها أقرب إليها من الأجنبي. [البناية ]۲٠٠/۱۲‏ 


بااپ كنابة. العبد المشتر ك 


قال: وإنا كان الم ين. رجن آذن اسا لسباحيه. أن يكاتب نصيية. بالف 


المأذو ن 


يرهمء و يفيض ا الكتابةع فكاتب وفيض بعص الألف» 0 فالمال للدي بض 
عند أبي حنيفة ملقب وقالا: هو مكاتب بينهما وما أذّىء فهو 5359 وأصله: أن الكتابة 


شري ص _المكاتب من المال 


حرا غه غاا مما رلة ال لأا تفيد الحرية من وجه» فتقتصر على نصيبه عنده 
للتجزؤ. وفائدة الإذن: أن لا يكون له سق اسیج كما كرد لزنا م يانه وإذنه له 


2 لتحرؤ الكتابة 
يفيض یدل إذن للعبد بالأداء» فيكون متبرعا بنصيبه عليه فلهذا کان کا الفيرطن لت 
7 بدل الكتابة الشف افق امه الكمها المكائب 


في "الجامع الصغير".(البناية) رجلين: قال بعض الشراح: وف بعض النسخ: بين شريكين وهي El,‏ 
وأصله: أي وأصل قوله: فالمال الائ قق عند 4 حنيفة يك و عندثما: هو بينهما نضفان. | الكفاية FIA‏ 
وجه: لأنه يكون را ميج سا[ الا وم | 


باب كتابة إلخ: ذكر كتابة الاثنين بعد الواحد؛ لأن الواحد قبل الاثنين 5 ۸ قال: أن عمد مله 


وفائدة الاذن | هذا جواب عن سؤال مقدر» تقريره: أن يقال: إذا كانت الكتابة تتجرأء فما الفائدة 
في إذن أحدهما للآخر بالكتابة» فقال: وفائدة الإذن.(البناية) أن لا يكون إلخ: أ ليس الآذن لاخ 
لص كنابة تسه فإن احلاقياالى "كاتب تسه غير اذل شريكه سك لالنيناية) الف أي للشويلف الذي 
لم يكاتب . (البناية) لم يأذن: آي الكتريك الذي لم يآذن. [البياية 7190//5؟] 

الآذن عبدا كما كانه فجن اکس کان هذا کسی تلو بعضه مكاتت) وبعضة عبد؛ فما كان هن 
"كسب الکاشے: فهو للمكاتب» وها کان من كسب العبدع فهو لو لامع فس يخ أذف. الذي لم يكاتب التريكة 
بفبض بدل الكتاية؛ فقت أذن لعبده بقضاء دينه من اليس الذي يحون له» فيصير الاذن را وج 
نفسه من الكسب على العبد» ثم على الشريك» فإذا تم تبرعة بقبض الشريك لم يرجع. [الكفاية ]١۳۳/١۱۸‏ 
فلهذا: أي فلأجل كون شريك الاذن:متبرعا بنصيبه:من اللكسجه: [البناية عر 


باب كتابة العبد الشترك ۳۸1 


وعندهما: الإذن بكتابة نصيبه ادن بكجابة الكا؛ مد ازز فهو فهو أصيل 2 
الشريك المكاتت 
| داه ق ١‏ لنصم فهو بينهماء وا لمقبوض n‏ کا فيبقى كذلك 


بو لد» فادعاه» ثم وطثها الاخرٌ فجاءت ولد ادات از جز فهي أم ولدٍ للأول؛ 
المارية اللواظيء 
لأنه لما ادعى ا لول صحّت دعوئه؛ + لقيام اف ل وصار نصيبه أ ولدٍ 


الجارية 


له؛ لكف ا عل لع سح للك يل ساتم ت أموفية الولك جلى سيت 
كما في المدبرة المشتركة؛ وإذا ادّعى الثاى ولدَّها الأخيرّه صحّت دعوته؛ لقيام ملكه 
ظاهراً ثم إذا عجزت بعد ذلك جعت الكناية کان م تكنء وتبين أن الخارية 
كلها اه ولد للأول؛ لأنه زال المانع من الانتقال» 


لعدم التجرؤ 1 ولا يلزم كتابة انشا بدون إذن الشريك حبك قت الكثابة لسا کت لأن الكتابة إعما 
تقتضر على أحد الشريكين إذا كانت غير لازمة» والكتابة هناك ليست بلازمة بدليل أن الساكت ملك 
فستحهاء وهنا لازمة فأشبهنت التدبهر يت ۸ فيبقى كذلك إلخ: كما لو كاتباه فعجز» ولي يده 
من الأكساب فهي بينهماء فكان المصنف سف مال إلى قوهما فلذلك أخره فافهم.(البناية) قال: أي محمد ملك 
في "الجامع الصغير".(البناية) فادعاة: أي الواطئ الآحر الولد. [البناية ]555/١‏ 
وصار نصيبه !2: بناء على أن الاستيلاد في المكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة ينه؛ لأنه لا وجه لتكميل الاستيلاد 
إلا بتملك نصيب صاحبه: ولا يمكن أشار إليه بقوله: لأن المكاتبة إلخ.(البناية) أمومية الولد: أي كون 
الحارية أم ولد.[البناية ۲۳۹/۱۳] كما في المديرة إل: ر أمة بين رحلين» دبراها ثم وطئها أحدهماء 
فجاءت بولك قادعاه يتبث تسب الولد مته وتقنصر أمومية الولك على الصيبه +[ الحا ] 
ظاهرا: قيد بقوله: ظاهراً؛ لأن الظاهر أن تمضي على كتابتهاء فكان ملكه باقيا فيهاء وأما بالنظر إلى 
التعجيز لم يبق ملكه فيها. [البناية 40/١7‏ ؟] أم ولد للأول: لأن المقتضى للتكميل قائم» والمانع من 
التكميل الكتابة» وقد زالت» فيعمل المقتضى عمله من وقت وحوده. 


TAY‏ باب كتابة العبد المشترك 


ووطؤه سابق. د يضمن شري نضصف فيمتها؛ أنه ملك OY‏ إلا استكمل 
الواطي ء٠‏ الخارية 


الاستيلاد» ونصف عقرها؛ لوطئه جارية مشتر كة» ويضمن شريكه كمال العقر» 
راط الاي 


وقيمة و ون ابنّه ؛ 1 تجصرلة رورا لأنة حين وطنها كان علكه قافماً 


اللفرور 


الغير حهيهة» فيلز مه كيال اش وأيهما دفع الع ى المكاتبة: جاز الاق لكابة ا 


داشت بات فحن القب هاء؛ للاختصاصها اي ا وإبداها وإذا عجزرت 50 العقر 
إلى المولى؛ لظهور احتصاصه» وهذا الذي ذكرنا کل قول أبي حنيفة رس وقال 


e E‏ ولد للأول» ولا يجوز وطء الاخر؛ لأنه لما ادعى الأول 
الول ضارت: كلها أَمّ ولد له؛ لأن أمومية الولد يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن؛ 
وقد أمكن بفسخ الكتابة؛ كنا قابلة ١‏ للفسخ: فتفسخ فيما لا : ت ضر بيه الكاثة 


ووطؤه سابق: فتصير أم ولد له من ذلك الوقت؛ لك السبب هو الوطء.(البناية) ونصف عقرها: أي يضمن 
أيضا نصف عقر الحارية. [البناية ٠/1‏ 7] ويضمن شريكه !لخ: فيكون النصف بالنصف قصاصاء وييقى للأول 
على الان نصف العقرء وقيمة الولد. [العناية ]١+/4‏ لأنه بمنزلة المغرور: لأن الشريك وطنها على حسبان أن 
يضعها على حكم فلگ وظهر بالعجر بظالان الكتابة فتدان 5 ل١‏ ملك له فضار مغرورا. [الكفاية مره ]١‏ 
ظاهرا: إنما قال: ظاهرا؛ لأنه إذا عجرت تكون أم ولد للأول؛ فيكون الملك ظاهرا. 

المولى: فإغا ترد إلى المولى. وقال أبو يوسف يك إلخ: حاصل الاحتلاف راجغ إلى أن الاسيتلاد في 
المدبرة.(الكفاية) ولا يجوز إخ: أي لا يكون هذا الوطء وطأ يثبت النسب» وإلا فعدم جواز الوطئ 
بالاتفاق. [الكفاية 5/4 ]١+‏ يجب تكميلها: لأن الأستيلاد طلب الولدء وأنه يقع بالفعلء والفعل 
لا يتجزاً.(البناية) فتفسخ فيما !خ: وهو أمومية الولد؛ لأنه لا ضرر لها في كوفا أم ولد بل ها نفع فيه 


حيث لم تبق محلا للابتذال بالبيع واهبة» وتعتق جانا يعد هوات المول. |البناية 21/3 ؟] 


باب كتابة العبد المشترك Ar‏ 


لأن في تجويزه إبطال الكتابة؛ إذ المشتري لا يرضى يبقائه مكاتباً. وإذا صارت كلها أه 
ولد لهب فاكاني وطيع أم ولد الغيرة فلا بت عسي الولد ع اوا يخود حبرا اخخلية 
القيمة: غير أنه لا جي الحد عليه للشبهةا ا ورج لمارا ف لا يقرو عرد 


إحدى الغرامتين) وإذا قت الكابة رارت “كلها ا بة ل قيل: عله اضف 
الین ۾ العقر الاو | 


ندل الات لاق اة لقنس حت فاا تضرى بد اة رل رر قوط تفش 
البدل» وقيل: يحب كل البدل؛ لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة 


فيما وراءة: أي فيما وراء ما لا تتضرر» وهو كوفا أحق بأكسااء وأكساب ولدها.[العناية مه ؟١]‏ 
لاف التدبير إل: جواب عن قياس أبي حنيفة يله المتنازع فيه على المدبرة المشتركة» ووجهه: أنا قد 
قلنا: إن أمومية الولد تستكمل ما أمكن» ولا إمكان ههنا؛ لأن التدبير غير قابل للفسخ» فإذا استولد الشريك 
الثاني بعد استيلاد الأول المدبرة المشتركة صح استيلاده. [العتاية [١۳۹/۸‏ الفسخ: والكتابة قابلة للفسخ. 
وبخلااف بيء بيع إلخ: قيل: هو جواب عما يقال: هلا فسختم الكتابة في ضمن صحة البيع فيما إذا بيع المكاتب 
كما فسحتموها في ضمن صحة الاستيلاد؛ ووجهه: أن في جحويز البيع إبطال الكتابة؛ إذ المشتري 3 يرضى 
ا مكايا ولو أبطلناها تضرر به المكاتب» وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح. [العناية ]١5//‏ 
لأن في تجويزه إخ: أي لا يفسخ الكتابة بضرورة بحويز البيع؛ لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكتابة بدون 
رضاه في البيع» وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر المكاتب. [الكفاية ]١77/4‏ 

صارت: هذا كلام متضل بقوله: صارت كلها أم ولد له.«(البناية) للشبهة: وهي شبهة أا مكاتبة بينهما بالدليل 
الذي ذكره أبو حنيفة يله على أفا تبقى مكاتبة بينهما. |الكفاية يقن وإذا بقيت !2خ: متصل بقوله: 
وتبقى الكنابة فيما وراءه إلخ.(البناية) قيل: وهو قول أبي منصور يلك.(العناية) الكتابة: وهو نصيب الشريك 
الثان . [العناية ]١77///.‏ البدل: لأن الكتابة انفسخحت في نصيب الثائي. وقيل: وهو قول عامة المشايخ جد البناية) 
التملك: أي تملك الأول نضيب الثان. ضرورة: أي لضرورة تكميل الاستيلاد. [البناية 45/١7‏ ؟] 


05" باب كتابة العبد المشت ك 


فلا يظهر ف حق ۽ سقو ظ نضف البد| ل» وقي إبقائه في حقه نظر للمولى» وإن کان 


ا المجولك الال 


اس 


لا رر المكاتبة بسقوطه» والمكاتبة هي الى تعطى العقرٌ؛ لاختصاصها بإبدال 
منافعهاء ولو عجرت ورُدَّتُ في الرق ترد إلى المولى؛ لظهور اختصاصه على ما بينا. 
قآل: اوسن الأول اریگ فى وس قول أن يرسق عا تت ها سکاب 
لأنه تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة» فيضمنه موسرا کان أو معسراً؛ لأنه ضمان 
التملك. وقي قول محمد مله يضمن الأقلّ من نصف قيمتهاء ومن نصف ما بقي م 

ل الكتابة؛ لأن حن تريكة ی تسف الرقية خلى. اكتباز العجر» ولق نصق البدل 
على اعتبار الأدای لھ کا ی اا قال: وإِن كان الان ل اھ ولك 


الاغتبارين و نه متيف 


لديم 


دَبّرهاء ّ , عجرت: بطل التديير؛ أنه مم يصادف الماک افا خد 


فاه يظهر: أن الثابت بالضرورة لا يتعدئ.(البناية) وفى إبقائه إل: جوز أن یکو واا عفنا يقال :: الكتاية 
تنفسخ فيما لا تنضرر به المكاتبة؛ وهي لا تتضرر بسقوط نصف البدل؛ فيجب أن تنفسخ. | العناية ١”‏ ] 
نظر : وهو حصول بدل الكتابة به. [الكفاية 307/7 ]١‏ لا يتضرر ج يعي ضرر المكاتب مانع من 
الفسخ؛ وهذا المانع ننف( وانتماع المانع يذ يو بجحب انتشاء الموانع و وجحود اشير انط واللقتضى»؛ قاذ يصلح غلة 
حواز الفسخ مع أن الماع من يتانب المولى متحهق؛ وشو فوت النظر ف حقة. ما 0 أي ف تعليل قول 
أي حنيفة ينك (البناية) قال: أي مخمد في "لامع الصغير". |البناية 47/15 7] 

2 0 1 : : 4 عد ا ay [1 1 ١‏ اه 7 5 ' 3 ع 
ويضمن الأول إخ: مراد المصنف في لفظ الجامع الصغير ههنا أن قول أيي يوسف فيما نحن فيه من 
نسألة الاسسلاد على قياس قوله ف :مسالة الإعتاق. قول ألى يوسف: وهو قول أبى إيوسف رق ف 
قيما نحن فيا أن يتس اتف يها مكاتبة أيظناء وقيمة المكاتب تصنت قيمقة قا |الكفاية ١9/1‏ | 
لاه عنيان الاك وهو لا يختلف باليسار والإعسار :(العناية [OFA‏ لظهور آثار الملك فيه من حا 


باب كتابة العبد المشترك TA‏ 


فظاهر؛ لأن المستولد تملكها قبل العجز: وأما عند أبى حنيفة سلله؛ فلأنه بالعجر تبين 
أك فلك تصجة من نوات الوظيه فن أنه ادف ملك شيرج ادير يد 
املك بخلاف التسب؛ لأنه يعتمد الغرورَ على ما مرّ. قال: وهي أم ولد للأول؛ 
لأنه تملك نصيب شريكه» وكمل الاستيلاد على ما بيتا» ويضمن لشريكه نصفَ 
عقرها؛ لوطئه حارية مشت ركة» ونصف قيمتها؛ لأنه تملك نصفها بالاستيلاد» وهو 
تملك بالقيمة والولدٌ ولد الأول؛ لأنه صحَّت دعوته؛ لقيام الصحح» وهذا قوهم جيم 


ووحهه ما بينا. قال: وإن كانا كاتباهاء ثم أعتقها أحدهما وهو موسرء ثم عجزت: 


يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتهاء ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة ملك وقالا: 
لا يرجحع عليها؛ لأنما لما عجزت وردت ف الرق تصير كأنها لم رل قنة والجواب فيه 


تملكها: ضرورة تكميل الاستيلاد. قبل العجز: فانفسخت الكتابة قبل التدبير» فلا يصح تدبيره. (البناية) 
لاف السب إفإنه يثبت من الثاني إن وجد الوطء منه.(العناية ])۱١۸/۸‏ !عخ: والفرق: أن الثابت قبل العجر 
هو الملك بطريق الظاهر» وذلك يكفي لثبوت النسب دون التدبير» ألا يرى أنه لو اشترى أمة» ودبرهاء ثم 
استحقت يطل التديير» ولو استولدها ثم اسعحقت يطل النسب::وكاث الود خرا بالقيمة.. [الكفاية ]١4//‏ 
ها هر: أشار به إلى قولة: ويكوت اينه لأنه مت زلة المفرور.[البناية ١۴‏ /۲44] 

وهي: أي الحارية الى دبرها الثاني بعد استيلاد الأول» ثم عجزت.«البناية) على ما بينا: إشارة إلى ما ذكره في 
قول أبي حنيفة لك ثم إذا عجرت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن» وبين أن الحارية كلها أم ولد للأول؛ 
لأنه زال المانع من الانتقال. [الكفاية ]١۳۸/۸‏ لقيام المصحح: وهو الملك ف المكاتبة؛ لأن استيلاده كان عند 
قيام الكتابة» ويصح استيلاد المكاتبة بالإجماع. وهذا قوهم: لأن الاحتلاف مع بقاء الكتابة» وههنا ما بقيت؛ 
لأنه لما استولدها الأول ملك نصف شريكه؛ ولم يبق ملك للمدبر فيهاء فلا يضح تدبيره. [العناية ۳۹۱/۸] 

ها بينا: إشارة إلى قوله: أما عندهما فظاهرء وأما عند أب حنيفة مللىه؛ فلأنه بالعدز تبين أنه يلك نصيبه من 
وقت الوطية. | الكفاية ]١۳۹-۱۳۸/۸‏ فيه: أي ف إعتاق أحد الشريكين القن المشترك.(الكفاية 


۳۸٦‏ باب كتابة العبد المشترك 
على الخلاف في الرجوع» وني الخيارات وغيرها كما هو مسألة بحرؤ | 


وقد د ریه ي لعا ولي لعن اا ت أي ا أن 


الإعتاق 1 

صضاحيهة؛ لأا يانه 3 قبل ذلك» ا يه e‏ کل فر يضمنه قيمة 
الإعتاق ا ا معتتق 

بي سيان إل كان موسراء ويستسعى العبد إن كان معسر |؟ لأنه ضمان إعتاق» فيختلف 

الضمَان 


في الرجوع: فإن عند أبي حنيفة له إذا ضمن الساكت المعتق» فالمعتق يرجع على العبد» وعند هما 
لا يرجع. (العناية) وفي الخيارات: عند أب حنيفة الساكت مخير بين الخيارات. الثلاث إن شاء أعتقء وإن شاء 
استسعى العبد» وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وعندهما: ليس له إلا الضمان مع اليسار» والسعاية مع 
الإعسار. [العناية ]١73//‏ وغيرها: وهو الولاء فإن عند أبي حنيفة يليه إن شاء أعتق الساكت» أو استسعى» 
الل هما وان "صمت الي قال لاه لمعف وصتدهيا: ارك المع ق المح جا [الكناية وروم ] 
كما هو مسألة خ: يعن كأن مسألة تمحزؤ الإعتاق على الخلاف» فكذلك الرجوع» والخيارات» والولاء 
عل اقا ایشا علد فيه إشارة إلى أن الخلاف في هذه الأشياء الثلاثة بناء على مسألة تجرئ الإعتاق» 
وعدمه. [الكفاية [١١۹/۸‏ وقد قررناه: قال في باب العبد يعتق بعضه: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك 
القدر» ويسعى ق بقية قيمتة لمولاه عند أبى حنيفة بلة. وقالا: يعتق كله وأصله: أن الإعتاق يتجزأ عنده» فيقتصر 
على ما أعتق» وعندهما: لا يتجزأ. وهو قول الشافعي ينه فإضافته سيل البعض كإضافته إلى الكل. 

فأما: أي هذا بعد العجرء وأما قبل العجر إلخ. لأن الإعتاق إل: وتقريره: أن «معتق. البعض عند 
لاء وسا ته صاع كانه اة السابقة اقل بسح كفا مالاق وكا بوث اق تعيب 
ضاعية عط نكاما بعد العدن شهدا مر ولا القن عل ما اعد الي ]الاه ۲:۹٣‏ 
فيختلف إخ: والقياس: أن لا يختلف باليسار والإعسار؛ لأنه ضمان إتلافء إلا أنا استحسنا وقلنا: إن 
الى اه الم أي & أعيق امسق تسيب عار بلطف اتس ميا قدي تمي ساج حرق العلق 
فيككون هلا ضما السببه وهو امبئ على صفة التعدي» لفيا إذا كان المعدى موسرا اليد من الضمان؛ 
لأنه مك من إخراز الثواب براسطة إعتاق عبد آجرء فإذا أعتق العبد المششرك يكون مايا وفيما إذا كان 
مسا| ليس له لاحراز ثواب العتق طريق آخر .سوى هذاء فلم يكح تعدا [الكماية ۸ء 8 1] 


باب كتابة العبد المشدرك TAY‏ 


باليسار والإعسار. قال: وإذا كان العبد بين رجلين دبّره أحدّهماء ثم أعتقه الخ وهو 


تق نضف قيمته مدبراء وا ل شاه استسعى العبد» 


ابر 2 


مو سير ) فان شا الذي دبره ضمن | 
و إل شاء اع وإن أعتقه أحدهما ثم دبره الح : لم يكن له أن يضمن | 0[ ويستسعى 
العبد 2 ۾ يعتق) و هدا عند أبي حنيفة سب وو جهه: ان التدبير يتجرأ 0ت فتدبير أحدهما 


صر على نصيسيه لكن ينه به لصي الآخره قبت إم رلااق والضبين 
واللاستسعاء هنا هو و - فادا أعتق م ببق له ايار اشن والااستسعاء. وإعتاقه 
يقتص, 2-6 عندة ا ا كي وتو 

على تجزأ الاما" ولكن الإعتاق ا الذي بدي المعتق 


قيمة نصيه» و خیار العتق والاستسعاء ایکا کا خی لهه ويضمنه قيمة نصيبه 
العام ال امعد 


ديرا أن الاعتاق صادف ak‏ م قيل: قيمة المدبر تعر فف بتقو م الا وقیل: 
يحب لتا قيمتة وهو 3 8" U‏ ا اة ابيع وأشباهه. والااستخدام وأمثاله 
والإعتاق وتوابعه» ماري البيع» ة فتسقط الخلت: و إذا فة 0 يتملكه بالضمان؛ 

المدير المعتى 
نصيب الآخر: لسد باب النقل عليه. [البناية 45/١‏ ؟] نم يبق له خيار إخ: لأن أثر التضمين أن يملك 
الاين نصيب المضمنء والمعتق لا بملك. ولكن يفسد[لسد باب الاستخدام عليه.(العناية)] به إلخ: أي بإعتاق 
المعتق تصسه يفسد نصيب المدبر؛ أنه كان قبل إعتاقه عملك الااستتخدام والاستقلال» و کان إيه بر على الإإحراج 
إلى للحتو لبعد فبعد إعتاق المعتق يكون المدبر جبورا على الإخراج إلى المعتق» ويكون .منزلة المكاتب» ويكون 
مختصا بأكسابه. (الكفاية) وأشباهه: في كونه حروجا عن الملك كافبة والصدقة والإرث والوصية.(العناية) 
وأمثاله: في كونه انتفاعا بالمنافع كالإجارة العارية والوطء. [العناية 40/7 ]١‏ 
ضمان تملك؛ فإنه بالإعتاق أزال يد الاستخدام وغيره للمولى» فصار .منزلة الغاصب. [الكفاية ]١ ٤١/۸‏ 


TAA‏ باب كتابة العبد المشترك 


له آلا بقل الأمقال من ملك الل سل کا اقا فس مدا شاي وة الوت 


۳ 


ا آل اف لاخر الخيارات الغلدث TEN‏ فادا دبرة / يبق 0 خيازٌ 
الاسام 


التضمن» وبقي تيار الإعتاق والااستسعاء؛ لأن المدبر يعتق ويستسعى . وقال أبو یو سف 
د i‏ و 
۾ حمد چا : ادا دبره احدهماء 5 فعتق الآخر باطل؛ آنه أيه تج أ تك شما فيتمللكق 


التدبير 


تسو ستايعة بالددين ET TT O E‏ ملك 
فلا يختلف باليسار والإعسار» و يضمن نصف قيمته قنا؛ لأنه اف ار وهو قن 


وإن أعتقه أحدهما فتدبيرُ الآخر باطل؛ لأن الإعتاق لا يتجزأء فعتق 5 
أولا 
التدبيرٌ الملك» وهو يعتمده» ويضمن 0 ويسعى العبد في ذلك 
التدبر المللق ام 


إل 35 محرا 1 هلا نهاك الإإعتاق» فحتلف ذلك ال ر والاعسار ها 


السا خسن 


كما إذا غصب إخ: أي حن 


يستسعية. [الكفاية ]١٤٠/۸‏ الخيارات الغلاث: أي حيار الإعتاق والتضمين والاستسعاء. |البئاية “417/1 ؟] 


دبره: بعد إعتاق أحدهما. لم يبق له ! لخ: لأف اه ادي بض مركا امدق عن الما ي وهر أن ية 
كاف فا عبد إساق امسو فكان تضعيد إياة متعلقاً بشرط الك لين لمات وقد قز فلاف بالعذي ةك 
الأولء قهناك. كان نصيبه مدير عند ذلك فلا يكرت التضمين نشروظا بتمليك الغين.منة. [الغناية ]١٤/۸‏ 

خيار التضمين: أنه عاش المدير وسر مرا لاع ق عن الضمان لعي تن وهو أن انصيبه "كان فنا عك إعداق المعتق» 
فكان تضمينه إياه متعلقا بشرط تمليك العين بالضمان؛ وقد فوت ذلك بالتدبيرة مخلاف: الأول فهناك كان تضيبة 


مدر ا عبد ذلك فلا کون التضمين مشروطا بتمليك العين منه كما ذكره الول [اليفاية 417/10 7469| 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
قال: اء عجز المكاتب عن نتجم: نظر الحاكم في حاله» فن كان له دين يقبضه 


واس ت 


أو مال م اداح ب وانتظر عليه اليومين» أو الثلاثة؛ ۳ للجانبين, 
و ثلاث هي حم ب ضرا نمت الابلاء الأعذار > كإمهال الخصم للدفع؛ والمديون للقضاء 
فلا يزاد عليه فان لم يكن له وجه وطلب الول تعجيرَ: عجزه» وفسخ الكتابة وهذا 

عند أي حيفة وحمد قا وقال أبو يومف با لك: لا يُعجزه حيق يتوالى عليه نحمان؛ 


لقول على د طقن إذا تال على لكاتب فمن زد ن ارف علقة مشا الم 


باب موت إل: تأحير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب؛ لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة) 
فكذا بيان أحكامها. [نتائج الأفكار ]١4١/8‏ وعجزة: عن أداء بدل الكتابة.(البناية) عن نجم: النجم هو 
الطالع» ثم سمى به الوقت المضروب ومنه قول الشافعي يله أقل التأحيل بحمان أي شهران» ثم سمى به ما يؤدى 
فيه من الوظيفة. [لبناية 4/6/1 1] للنجانبين: أي جانب المول» وجائب المكاتب.[البناية 44/18 ؟] 

كإمهال الخصم للدفع[أي لأحل دفعه دعوى المدعي.(البتاية 43/1١7‏ ؟)]: فإن المدعى عليه إذا توجه 
الحكم عليه» فادعى الدفع» وقال: لي بينة حاضرة على الدفع إنه يؤخر يوما ويومين أو ثلاثة لا يزاد 
عليه. [العناية ]١ 4١/5‏ والمديون إل: فإنه إذا أقر بدين» وسأل أن يمهله ثلاثة أيام ليحضر المالء أو ليبيع 
ھا في يده أجابه 9 ذلك» و م يكن بذلك متنعاً عن أدائه» و يحبسه به. |الكفاية ]١ ٤١/۸‏ 

وقال أبو يوسف يكه: قلت: ذكر في "الأمالي": أنه إذا كانت النجوغ متفاوت؛ فإنه يعجز في نحم واحده 
ilan mer 1‏ فإنه لا يعجز من يتوالي عليه بحمان. علقه: أي علقه علي ذه هذا الشرط والمعلق 
بالشرط معدوم قبلة؛ وهذا لا يعرف قياساء فكان كالمروى عن الني ع وبه قال أحمد. [البناية 00/18 8] 
*رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في البيو ع حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي 
قال: إذا تتابع على الكاتب نحمان: فلم يود نخومه رداق الرق: [4"5/7 باب من رد المكاتب إذا تجر] 


۳۹۰ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
ولانه عقد إرفاق حي كان أحسنه مو حله» وحالة او يذ حلول بحمء فلابد 
من إفيال مدة آسفيسارا» وأوللى المد ها توافق عليه العاقذان.. وهماة أن سبب 
أداء نحمين؛ وهذا لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند خلول بحم» و قد فات» 


شح إدا ١‏ يكن راضيا به دونه لاف اليو مين والثلالة؛ أنه لابد منها لإمکان 


المولى 


الذي فلم يكن تأغخير ا والآثار متعار ضة» فإن اوی عن ابن عمر قفرا أل 
منكاتية له عجرت عن بحم فردهاء* 


إرفاق: مبناه على المسامخة.(العناية) كان أحسنه: أي أحسن عقد الكتابة مؤحلة» أراد أن التأحيل 
والتنجيم أحسن من الكتابة الحالة» وإن كانت الحالة جائزة عندنا وبه قال مالك مثيه وعند الشافعي 
وأحمد بجا لازمان.(البناية) استیسارا: نا للعبد من الأداء ابلاء لعذره.(البناية) ها توافق اخ يعن هو 
النجم الثاني فإذا مضى الثاني ولم يود المال تحقق العجزء فيوحب الفسخ لوجود المدة الي اتفق عليه 
العاقدان. [البناية [re11‏ أن من عجز: أقول: فيه شيء» وهو أن دليله هذا لا يتمشى في صورهة أدى 
سائر النجوم» وبقي نحم واحد» فعجر» وأقول: الاستدلال الشامل من قوله: وهذا وقوله: إن سبب الفسخ 
إلخ وقع في مقابلة استدلال أبي يوسف» والصورة المذكورة لا وجود لتوالي النجمين فيها. 

وهذا: أي كون العجز سبباً للفسخ.(العناية) فيفسخ: القاضي إذا لم يكن المولى راضياً بدون ذلك النجم 
على اختلاف الروايتينء فإن المكاتب إذا عحز عن أداء بدل الكتابة وم يرض بالفسخ» فهل يستبد المولى 
به» أو يحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان. [العناية 57/7 ]١‏ به: أي ببقاء الكتابة بدون ذلك النجم الذي 
شرط.(البناية) جخلاف اليومين إلخ: هذا كأنه جواب عما يقال: إذا كان مقصود المولى الوصول إلى المال 
عند حلول نحم كان ينبغي أن يتمكن عن الفسخ من غير إمهال» فأجاب بخلاف اليومين إلى آحره. (البناية) 
والآثار: حواب عن استدلال أبىي يوسف يله بأئر على فشه. [البناية 51١/15‏ ؟] 

* غريب.[نصب الراية 57/5 ]١‏ وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء أن 


ابن عمر كاتب غلاما له على ألف دينارء فأداها إلا مائةء فردة في الرق. [5/: ۳۹ باب من رد المكاتب إذا عجر | 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى | 5 
فسقط الاحتجاج ما. قال: فإن أخل بنجم عند غير فا فعجز» فرده مولاه 
برضاه: فهو جائر؛ لآن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير غذر» فبالعذر أولى» ولو 
م يَرْضَ به العبدٌ: لابد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عقدٌ لازم تام فلابد من القضاءء 
أو الرضاء كالرد بالعيب بعد القبض. ,قال: وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق؛ 
لانفساخ الكتابة» وما كان في يده من الأكساب» فهو لمولاه؛ لأنه ظهر أنه كسب 
عبدة؛ هذا لآنه كان موقوفا علیه» أو على مولاه» وقد زال لتوقف. قال: فإن مات 


لعجر القدوري 


لكات وله مال: م تنفسخ الكنابة؛ رقش ما عليه رن ماله وحكم بعتقه في آخرجزء 
من أجزاء حياته وما هي اير ميواث لورئتهع ويعتق أو لاذه وهذا قول علي» 


الاحتجاج بما: أي بالاآثار المتعارضة؛ لأن الحديثين إذا تعارضاء وجهل تاريخهما تساقطاء فيصار إلى ما 
بعدهما من الحجة» فبقي ما قالا من الدليل: أن سبب الفسخ قد تحقق إلى آخره سالما عن المغارض» فيثبت 
الفسخ به. [الكفاية 47/4 ]١‏ قال: أي محمد بف في "الجامع الصغير". [البناية 57/15؟] 

فإن أخل إخ: المراد بالإحلال ههنا: ترك أداء وظيفة بدل الكتابة في الوقت الذي اتفقا على تعينه في 
أدائها. [العناية 47/8 ]١‏ بالفسخ: وف بعض الروايات: ينفرد المولى بالفسخ» ولا يشترط رضاه.(الكفاية) 
عقد لازم: من جانب المولى؛ لأنه لا يقدر على الإبطال بانفراده تام أي ليس فيه حيار شرط. [العناية 4/7 ]١‏ 
كالرد إلخ: يع إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا بعد القبض؛ فإنه لا ينفرد بالفسخ» كذا هذا وبه قال مالك 
والشافعي اق قول[البناية «84/1؟] المگاتب: آي ثبت غتحزة سکم الاک أو برضا 

عبدة: وكسب عبده لمولاه.(البناية) کان موقوفا عليه |لأنه إن أدى بدل الكتابة؛ فكسبه للمكاتب؛ وإن 
سر افللمول.والكفايه بزل ]4 أي هيما عليه يضر له ف اوه الال الرقوقه بض :ملكا 
لوقاف عليه بأداء المعوق إل أو قان يوسا على مولا اليصير له قي العاقبة فالأول عند أداء النجمء 
والثاني عند العجزء وإن جعل على تمع اللاء فالمقضود آيضاً عكرت اولاههه المرلردوتة والمشعروت فن 
حال الكتابة. [العناية ]١ ٤۳/۸‏ 


3 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
وابن مسعود فمن“ وبه أحذ علماؤنا ا وقال الشافعي سقه: تبطل الكتابة) 
ووت ذا وما ترك ولات وإمامه ق ذلك زيد بن نابت قف ولأن المقصود 


من الكتابة عتقه» وقد تعذر إنبائه؛ فيطل وهذا لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات 


تعدر العتق 


ده مستندل لا وحه إلى الأول؛ اس اخلية» ولا إلى 


إن حال اة 


الناي؛ لفقد الشرطء وهو الأداءء ولا إلى الثالث؛ لتعذر الثبوت في الحال» والشيء 


ورا أو شتا ا أو بعدة 


ا # سام ولنا: أنه عقد معاوضة: ولا يبطل يكوت 5 د المتعاقدين» وهو 


.الخال 


امرل» فكذا يونت الأخر) راع يليما : الحاجة إلى إبقاء العقد لإإحياء الحقع 


وهو العبد الول والعيد 

وإهامه: قلت: أثر الصحأبي ليس بحجة عنده» قلت: فيه عن الشافعي بف روايتان. ذللك: يقول: المكاتب 
عبد ها بقي عليه درهم لا يرث؛ ولا يورث. ولأن المقصود إلخ: عطف على معئ قوله: وإمامه في ذلك 
زيد بن ثابت» كأنه قال: لأثر زيد بن ثابت» ولأن المقصود بالكتابة» إلخ. لعدم احلية: وذلك لأن الميت ليس 
محل للعتق ابتداء؛ لما في العتق من إحداث قوة المالكية» وذلك لا ينضور في الميت. [الكفاية 55/8 ]١‏ 

لفقد الشرط: أي لأنه مشروط بالأداء والفرض عدمه» فيلزم وجود المشروط بدون شرطه. [العناية 57/4 ]١‏ 
ولا إلى الثالث !خ: ولا يجوز أن يستند إلى حال حياته؛ لأن في اسناده إلى حال حياته إثبات العتق المعلق بالشرط 
قبل وجوذ الشرط» وهو الأداء: (الكفاية) عقد | احفر ازا به عن النكاح والو كالة حو هما(البناية (rev‏ 
معاوضة: وذلك لأنه ثبت للمكاتب مالكية اليد؛ وللمولى ببدل الكتابة» وقضية المعاوضة المساواة؛ ولا تنفسخ 
الكناية عوتب المولى؛ فككذا موت المكاتب: [الكفاية,م/ ١44‏ ] 


pr ١ 1 3‏ | ا SN e Tr‏ | ص سا 8 1 5 أ 1 
أحرج البيهقي عن الشعبي قال: کان رید بن نابت یشو ل . المكائب عك نم بقى عليه درهم 3 رث ولا له راب 
۾ كان على يقول: اذا مانت المكاتت» وك هالا" قسنت هنا ترك على ما ادی: وعلى ما بعى ) فما اصاب ما ادی) 
i‏ 7 5 2 5 0 0 ف 3-5 . 1 7 ب , ت 
فللوريةق وها اصاب ما بهي فلمو اليه و کان عبد الله يقو ل: يؤذي إلى موالية ما بقي من محاتيف ولورته ما بهي . 


[47/1ه: باب موت المكاتب] [نضب الراية 57/5 ]١‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۴۳ 


بل أولى؛ لأن حقه آكدٌ من حق المولى؛ حن لزم العقد في جانبه والموث أنفى 
للمالكية منه للمملوكية فیسزل حيًّا تقديراء أو يسسف الس ا 


نفي الموت 


إلى ما قبل ا ويكون ادك نله ادات وكل ذلك ممكن على ما عرف تمامه في 
الخالافیات. قال: وإ م يترك وفاء 


القدوري 


بل أولى [أي بل إبقاء العقد في جانب المكاتب أولى.(البناية 5/1 5)]: لأن الذي استحقه المولى قبل 
العبد ليس بلازم حى إذا عجر العبد نفسه عن أداء البدل يبطل» والذي استحقه المكاتب قبل المولى لازع؛ 
حي لو أراد أن يبطله ليس له ذلك. في جانبه [أي العبد-من أحله]: أي حانب المولى حي لا يتمكن من 
فسخه أما في جانب العبد فغير لازم لتمكنه من الفسخ كذا في الشرح» وذكر في الشاهان: لأن الكتابة 
لازمة في حق المكاتب دوت المولى» فحعل الضمير في حانيه راجعا إلى العبد» ووجهه: أن المراد بلزوم العقد 
من جانب العبد؛ هو عدم تمكين الغير من فسخه» والعبد يتمكن منه. 
والموت أنفى إلخ: لأن المملوكية عبارة عن المقدورية والمقهورية» والمالكية عبارة عن القادرية والقاهرية؛ وهذا 
يوصف الحماد بكونه مملوكاء ولا يوصف بكونه مالكاء والموت أنفى للقادرية» والقاهرية منه للمقدورية 
والمقهورية» فإذا جاز إبقاء العقد 6 أقورى المنافيين» لأدن الحاجتين» فلن يبقي العقد مع أدن المنافين» لأعلى 
الحاجتين أولى وأحرى.[الكفاية ]٠٤٤/۸‏ فينزل إخ: هذا جواب عن الترديد الذي ذكره الخصم أي إذا 
كان الأمر كذلك ينزل المكاتب حيا تقديرا كما ينزل الميت حيا في بقاء الت ركة على حكم ملكه فيما إذا 
كان على الميت دين مستغرق» وف حق التجهيز والتكفين» وتنفيذ الوصايا في الثلث. |البناية 5/8/11؟] 
سبب: أي سبب هو الأداء. [الكفاية 545/7 ]١ 45-١‏ في الخلافيات: علم الخلاف: علم يعرف به كيفية إيراد 
الححج الشرعية» ودفع الشبه» وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية» وهو الحدل الذي هو قسم من 
المنطق؛ إلا أنه حص بالمقاصد الدينية» وقد يعرف بأنه علم يقتدر وعي سنت أو رضع» وهدم» أي وضع كان 
بقدر الإمكان؛ وهذا قيل: الحدلى إما مجيب يحفظ و وضعاء أو .ساكل هده وضنعا. وذكر ابن خلدون في "مقدمته": 
أن الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باحتلاف مدا ركهم وأنظارهمء خلافا 
لابد من وقوعه؛ واتسع في الملة اتساعاً عظيماء وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاعواء ثم لا انتهى ذلك إلى الأثمة 
اة وكاتوا اق من سسن الظن قتف الس على اهتدهي تالس هلة الآريعه أصرلاً للملت ع 


4 وام باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


5 ا ۴ 2 ا ول 
ابيه قبل موته» وعتق الولد؛ لآن الولد داحل ف کات و کسه کسه فيُحلفه في 
الأدائ و صار كما إذا تراك واا وإد رك ولدا مشترئ في الكتابة قيل له : اما ار ل وڙ دي 


ندل الككنابة جال أو ور رقيقا وهذا عند أبي حنيفة يللي وأما عندهما: يؤديه إلى أجله؛ 


الأب 
اعتباراً بالولد المولود في الكتابة» والجامع أن کات عليه ثيه له» وهذا بملك المولى 
إعتاقه؛ لاف سائر اکا ولأبي حنيفة اذ وهو يم بين الفصلين: أن الأحل 


ی ا اا شتر ی لم يدحل؛ لأنه 
م يضف !| اله العقدة ولا يسري حكمه إليه؛ لانفضاله لوف الموعود ف الكتابة؛ 


تصحيح كل منهم مذهب إمامه يجري ا اصول صح حة) کوپ کیہ فتارة 7 
الخلاف بين الشافعي ومالك ١‏ چا وأبو حنيفة يلك يوافق | ۾ تارق بن عيرهم كذللك: و کال ف هذه 
المناظرات بان ماحد هؤ لاي فيسمى بالخلافيات» ولايد لصاحية من معر فة القو اعد الي يتوصل شا ا استتباط 
الأحكام كما يحتاج إليه الجتهد» إلا أن امحتهد يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل من أن يهدمها المحالف بأدلته» 
هوعلم جليل الفائدة؛ وكتب الحنفية والشافعية أكثر من تاليف المالكية؛ لأن أكثرهم أهل المغرب» وهو بادية. 

و إن کاو ساسا بالآثفاق: |العداية” 4/4 ]١‏ المولى: “كما ملك الول إعضاق الولد: المولود. ف 
الكتابة.(البناية) بخلااف سائر أكسابه: فإن المولى لا تضرف له في أكساب المكاتب» وهذا لا يقدر على 
إغتاق عبد المكاتب. | الكفاية 8 ]١‏ الفصلين: يعن فصل الولد مشر ف الكقاية وفصل الولد المولود 
فيها. [البناية ٠/١۴‏ 7؟] يقبت شرطا: أي حارحا عن العقد؛ والشرط أمر حارج يتوقف المشروط عليه. 

ولا يسري !2: ودحول الو لا ارق ان كناية اپد ایس لسر سج , ققد الكفاية الفاق سر بن 
المكاتب» ومولاه إليه» بل لحعل المكاتب لولده باشترائه إياه؛ تحقيقا للصلة بقدر الإمكان كما أن الحر إذا 


اشترى ولده يضير معتقا له بالاشتراء. 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۳۹۵٥‏ 


نحومه. فإن اشترى ابنّه ثم مات وترك وفاءً: ورثه ابنه؛ لأنه لما كم بحريته في آخر 
جز ع من أجزاء حياته کہ ر ية اينه 2 ذلك الوقت؛ لأنه تبع لأبيه ٤‏ الكتابة 
فیکون هذا حرا يرث.عن سيره و ذلك إن كان هو بوابثة مكاتبيّن كنابة واخدة؛ 


ا 
لأن الولد إن كان صغيراء فهو تبع لأبيه» وإن كان كبيراً جُعلا كشخص واحد فإذا 
الو لد 5 


الحكم: أي حكم عقد الكتابة. [البناية 57:/15] لأنه لما حكم إل: أي لأنه لما اشتراه دحل في كتابته: 
فلما أدى بدل الكتابة عتق المكاتب في آحر جزء من أجزاء حياته بطريق الاستناد» ولما حكم إل (العناية) 
وكذلك: أي لو مات الأب وترك وفاء ورثه ابنه.(العناية) كنابة واحدق: وقيك بقوله» كتابة واحدة؛ احترازا عما 
لوكانا مکاتبین كل واحد منهما عند واحيه لآق لالد اذ كان ف ا بكتابة» فأداها بعد الموت قبل قضاء مكاتبه» 
أو بعده لم يرثئه؛ لأنه مقصود بالكتابةء وإنما يعتق من وقت أداء البدل معيو عليه؛ لأن الاستناد. للضرورة 
ولا ضرورة في حقه ههناء فإذا ل يستدد عتقه كان عبدا عند موت أبيه» فلهذا لا يرئه. [الكفاية 45/4 ]١‏ 
جعلا كشخص واحد: لاتحاد عقد الكتابة؛ وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة» ونحومها واحدة؛ فإنهُما 
يعتقان معا إن أدياء ويردان معا في الرق إن لم يؤدياء وقد عتق العبد في آخر جزء من أجزاء حياته» فيعتق 
الابن معه في تلك الحالة» فيرثه لذلك. [الكفاية 47/8 ]١‏ احالة: يعن آخر جزء من أجزاء حياته. (العناية) 
ها فوا:.من:استقادالحرية باستناق سبب الأداء. إلى .ما قبل المورث: [العناية 1/۸ 1:4] 

قال: أي محمد ينه في "الجامع الصغير".[البناية ]۲٠٠/١١‏ وإن مات المكاتب إخ: ذكر هذه المسألة 
وال فة ياد العرق هما رة مكاي مات وله ولد هى فرافر وجرك دين غل الغامن 
وفاء .تمكاتبته» فالكتابة باقية» وولاء الولد لموالي الأم» أما بقاء الكتابة» فلما له من المال المنتظر؛ لأن الدين 
باعتبار مآله مال» ولكن لا يحكم بعتقه» حن يودي البدل وإنما قيد بالدين؛ لأنه لو ترك عينا م يتأت 
القضاء بالإلحاق بالأم؛ لإمكان الوفاء في الحالء وأما إن الولاء لموالي الأم؛ فلأنه لما لم يحكم بعتقه لم يظهر 
للولد ولاء في جانب أبيه. [العناية ]١ ٤۷/۸‏ 


۳۹۹ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


وله ولد من حرة» وترك دينا, وفاءً مکاتبته» ف فجن ازل فاي به على عاقلة الأم: 


ااا 


م يكن ذلك قضاء محر للكائي نب؛ لأن هذا القضاءً يقرر حكم الكتابة؛ لأن من قضيتها 


القضاء 


إلحاق للد مرا الأ وإيجابَ العَقَلِ ل اک ی ری ايعتق» جر 


ولاء الاين 


الم وموالي ا 2 و فقون يد لموالي الأم: فهو قضاءِ اللي ؛ لأن ؛ هذا 
املكف نات مقصوداً وذلك يبت على بقاع الكتابة» وانتقاضها؛ 


الولاء 


فنجر الولاء إخ: لأن الولاء كالنسبء والتسب إنما ثبت هن قوع الام ند تعذر إثباته.من الأب حي لو 

ارتفع فع الاثم من إثباتة.منه. كما إذا أكذب الملاغن نفسه:غاد النسب إليهء قكذلك الولاء. [العناية ]١ ٤۷/۸‏ 
وإن اختصم هو المسألة الثانية | ج واضورقنا: سات هذا الولك بعك الأب واختصم موالي الأ وموالي 
الأم» فقال موالى الأم مات رقشا i‏ لاء لناء وقال سوال | الآ سان سرا والولاء لناء فقضى بولاته 
مول الأ فهو قضاء بالعجز» و فسخ الكتابة. | الغناية ١ V۸‏ 
فقضى به إل: يعي اختصموا بعد موت الولد في إرثة بالولاء قبل أداء بدل الكتابة» فقضى القاضي 
الاه الح الام يكرت تضم هر القامية وقوه عيداة دفن هرورة كرت لر قرم ارت 
المكاقي عبداة آنه لى حاف سرا الاجر اولي لبه سن احم ايام [الكضيه ا 

بالعجز: أي بعجز المكاتب وفسخ الكتابة اقتضاء. | البناية ۲٠۹۲/۱۴۳‏ | مقصودا: احتراز عن المسألة الأولى؛ فإن 
القضاء بالارش على قوم الأم لا يكون قضاء شم بالولاء الذي يبتئ على بقاء الكتابة ف الأب وانتقاضهاء 
و كر النصاء بالأرس على قر الثم افيا لبقاء الكتابة في الأب» بل هذا يقرر حكم الكتابة؛ لأن من قضيتها 
إلحاق الولد تموالي الأم» وإيجاب العقل عليهم» لكن على احتمال أن يعتق الأب» فينتقل الولاء» وموجب الحناية 
إلى قوم الأبء فلا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم قضاء بفسخ الكتابةء ولأن القضاء بالأرش عليهم قد 
يكون يجهة أحرى غير الولاء كالكفالة ونحوهاء فلم يكن قضاء موت الأب عتداء وق المسألة الثانية الاحتلاف 
وقع في الولاء مقصوداء وذا يبتئ على قيام الكتابة؛ وانتقاضهاء فكان هذا قضاء يعجر المكاتب؛ لأن هذا 
القضاء يضمن فسخ الكتابة؛ فإنها لو لم تنفسخ» وعحرج من الدين» وأديت الكتابة زجع عاقلة الأب بالميراث 
على غاقلة الأم» فينتقض القضاء بالميراث» فقلنا بانفساخها؛ صيانة للقضاء عن النقض. [الكفاية 488/8 ]١‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۳۹۷ 


فا إذا فسخحت مات عبدا» واستقر الولاء على موالي الأم» وإذا بقيت» واتصل ها 
الأداء مات حراء وانتقل الولاءً إلى موالي الأب» وهذا فصل محتهد فيه» فينفذ ما يلاقيه 
عجر: فهو طيب. للمولى لتبدل 6 فان العبدك يتملكه صدقة والمولى عوضا عن 


العتق» وإليه وفعت الإشارة رة في حديث لوه فنا : هي الحا صدقة, ولنا 
تبدل الملك 


هدية".* وهذا بخلاف ما إذا باج اللغني وال هاشمي؛ لأن المباح له يتناوله على ملك 
لمبيح» فلم يتبدل الملك» فلا اط ا المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره 
لا يطيب له» ولو ملكه يطيب» ولو عجز قبل الأداء إلى المولى» فكذلك الجواب» وهذا 
عند محمد مله ظاهر؛ لأن بالعجز يتبدل الملك عندة» وكذا عند أبي يوسف يللد 
و کان بالعجز ريلك المولى عنده؛ 


ونا بهادية: والشهرر: أا كانت معقة تعائشة هه لا أهدت :إل رسول الله ك رغال يعض الشارحين 
إا كانت مكاتبة أقدت إلى رسول الله ع فلعله كان الإهداء منها مرتين ليحضل التوفيق» فإن. قيل: 
كيف يصح للمكاتبة الإهداء؛ قلت: إنه من باب الضيافة اليسيرة» فيحل. أباج: أي الفقير» وما أحذه من 
مال الزكاة.(البناية) الجخواب: يعن أنه طيب للمولى على الضحيح. [البناية 78/15 ؟] 

عفده: لأن المكاتب إذا عجدفالمولى جلك أكسابة ملكا معدا حن لو آجر المكاتب أمعه ظيراء) م عجر 
تبطل الإحارة عند محمد بك؛ لزوالحا عن ملك الآجر.(الكفاية) عنده: فإن للمولى في كسب المكاتب 
نوع ملك» وبالعجز يتقرر ذلك ويتأكد. [الكفاية (٠١٠١/۸‏ 

* أحرجه البخاري ومسلم عن عائشة.[نصب الراية 41/4 ]١‏ أحرجه البخاري في "صحيحه" عن عائشة 
قالت: كان فى بريرة ثلاث سين وی قا تقل سول اب الو لاء ل ن عق و دغل , رسول الله ک3 
وبرمة على الثارء فقرب إليه حبر وادم من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة» فقيل: لحم تصدق به على بريرة؛ 

وأنت لا تأكل الصدقة» قال: هو عليها صدقة» ولنا هدية. [رقم:۹۷ +6٠0‏ باب الحرة تحت العبد] 


۳۹۸ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
لأنه لا حبث في نفس الصدقة, وإنما الخبث في فعل الأحذ؛ لكونه إذلالا به 
فلا يجوز ذلك للغي من غير حاجة» وللهاهمي لزيادة حرمته» والأحذ ۾ يوجحد من 
المولى» فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه» والفقير إذا استغين» وقد بقي في أيديهما 
ما أخذا من الصدقة حيث يطيب هماء وعلى هذا إذا أعتق المكاتب» واستغيئ يُطيب 


له ما بقي من الصدقة في يده. قال: وإذا جئن العبد» فكاتبه مولاه ول يعلم بالحناية. 


جناية الخطا 
ثم عجز: فإنه فع أو بء الأن هذا می جب خاي اليد ن الأعسل» ول يكن مال 


بالجناية عند الكتابة حي يصير مختارا للفداء؛ إلا أن الكتابة مانعة من الدفع. فإذا زال: 
بالكعابة لاع 


عاد الحكم الأصلي» وكذلك إذا حن المكا لین و م يقض يك ححى جز لما بينا مرن 


تملا هو ججبا بك 


وال الاتع.. إت الى به عليه في كتايتهه م غجر: فهر دين اع فيه؛ لانتقال الحق 
! الكتابة 


الصدقة: وإلا لما فارقها أصلا. [العناية 45/7 ]١‏ لكونه إذلالا به: أي مع الغنية ومع زيادة الشرف 
والكرامة؛ أن بالصدقة تسقط الذنوب من المتضدق؛ فيصير المتضدق علية كالالة للمتصدق ف حق سقوط 
وإن كان قاجا إل لآن له ريادة حرمة وشرف ليست لغيره: [الكفاية 5٠/۸‏ 

قال: أي محمد بلك في "الجامع الصغير". [البناية 75/1 ؟] فإنه يدفع إلخ: أي المولى بالخيار إن شاء دفع العبد 
إل ولي الحناية بالحناية: وإ شاء فداه بأرش الحناية. هذا :* 5 خد هدين الأمرين.(العناية) الدفع: أن المكاتب 
لا يقبل الانتقال. وكذلك: أي المولى بالخيار؛ فإنه يدفع أو يفدي.«(الكفاية) وإن قضى به: أي بموجب الحناية 
علية؛ أي على المكاتب في كتابتف ثم عجز فهو أ ي ما قضى به من موحبها دين قي ذمته يبا ع فيه. | العناية ۸/ E‏ 
فيك : أي قدر قيمة المكافب دين على المكاتب. | الكفاية ]١ oA‏ لانتقال احق ا يع أن الحق قد 
انتقل بالقضاء من الموجب الأضلي؛ وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل زوال المانع» فإذا زال لم يعد الحكم 
الأصلٍ صيانة ۳ للقضاء. [العناية ۸ 5 - ١‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۳۹۹ 


من الرقبة إلى قيمته بالقضاءء وهذا قول أي حنيفة ومحمد اء وقد رحع 
أبو يوسف يفيه إليه» وكان يقول أولا: يباع فيه» وإن عجز قبل القضاء وهو قول 
زفرسلك؛لأن المانع من الدفع - وهو الكتابة - قائمٌ وقت الحناية» فكما وقعت انعقدت 
ا للقيمة» كما في جناية المدبر وأم الولد. ولنا: أن المانع قابل للزوال للتردده 
ولم ينبت الانتقال في الخال» فيتوقف على القضاء أو الرضاء وصاركالعبد المبيع إذا 


9 أنه لا قضاء 
اق قبل القبض يتوقف الفسخ کاو القضاء؛ لتردده» واحتمال عوده كذا هذا يلاف 
7 - الابق 


2 
ر 


رري 


لم تنفسخ الكتابة؛ كيلا يؤدي إلى إبطال حق المكاتب؛ إذ الكتابة سبب الحرية 


فيه: إلا أن يقضي المولى عنه.(العناية) انعقدت !ج وقوله: انعقدت مو جبة للقيمة» يشير إلى أن الوااجب 
هو القيمة لا الأقل منهاء ae‏ 11 أرش الحناية؛ و مخالف لما ذ كرنا من رواية الكرحي» و البسوظ ن وعلى 
هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الجحناية. [العناية 50/7 ]١‏ 

جناية المدبر !لخ: فإن في حناية المدبرء وأم الولد يجب على المولى الأقل من قيمتهماء ومن أرش الحناية؛ 
لأنه أحق بكسبهما هكذا ذكره الكرحي لله [العناية ]١5٠0/7‏ ولنا أن المانع إلخ: الحاصل: أن جناية 
المكاتتب عندنا لذ يصير مال" إلا بقضاء أو برضاء أو بالمو ت عن وفاء» ۾ تند 5 ل : يصير مالا ف الحال» 
له أن المانع إلخ. ولنا: أن الأصل في جنايات العبيد وحوب الدفع؛ إلا أن يتعذر التسليم؛ لوجود المانع عن 
الانتقال من ملك إلى مللك» والمانع ههنا قابل للفسخ والروال» فلما کان المانع متر ددا م يتت الانتقال عن 
المو جب الأضلى إلا بالقضاء؛ أو الرضا. 

للزوال: أي لاحتمال انفساخ الكتابة.(الكفاية) الحال: أي من الرقبة إلى القيمة. [الكفاية ]١51/4‏ 
لا يقبلان الزوال إخ: فكان الموجب في الابتداء هو القيمة.(العناية) إذ الكتابة إخ: وحريته حقه» فهي 
سبب حقه» وسبب حقٌ ا مرع حضره ؛ لإفضائه إلى حصو له فالكتابة حقه» فإذا مات المولى»ع م تنفسخ؛ كبلك 


يؤدي موته إلى إبطال حق غيره. [العناية 51/7 ]١‏ 


٤٠٠‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


ص ا 


العحرية على هنذا الوجه» و الست انعقد كذلك» فيبقى 4 الصفة» ولا يتعيرع 3 أن 


الورثة يخافوته.في. الاستيفاء. فإن أعتقه أحد الورثة خن لوقف ربد 


أن المكاتب ل للف بسار اماب للق افكذا بسب لوراك قان ارم جميعا 


عتق وسقط زه 01 الكتارة؛ ل > صر إبراء عن بدل الكتابة؛ فإنه ا 


إعتاق اسه 
وقل جرع :فيه الإريشه فإذا کک قو بقل الكتابة يعتقّ كما إدا ابراه الول» 
ل الكتابة 
إلا أنه إذا عه لحل الورثة لآ يق راء ع نض لآنا عله إبراة اقنضاءً 
الإعتاق 
لصعحيحا العتقه» والاغتافق لآ شت بارا البعضء أو أدائه في المكاتب لا فى بعضه» 


0 ن البدل 


ولا في کله» ولا وجه إلى إبراء لكر لحق بقية الورثة» والله أعلم. 


الوجه: أي بالأداءعلى النجوء. [البباية ۲۹۸/۱۴۳] إلا أن الورثة !خ: أي هذا القدر ولا يتغير الحق» كما 
ادا كاك له دين على الرحل» وهات زب الدين» فورنته ځخلفو نه بالا سشفاء) ورا بالأداء اله خث يبرأ ادا 
أدئ إلى المورت. |الكفاية [٠١١/۸‏ الاستيفاء: فلا يكون تغيرا فى عقد الكتابة؛ لأا باقية كما كانت» 
نكما آق سات الديوث فر فة ولا سس ذلك تغيرا ,فكدلك مين الكقناية. |البناية 8/18] 

لم ملكه: ولا غثق قيما الا ملك اين آذة«لالعناية/ عفق: أي استحسانا وجه القياس ما د كرتا من غلا 
الملك. [العناية ]٠١١/۸‏ لا يصير ج لأنة ١‏ يوجد الإبراء نضاء وإغا جعلناه إعتاق الكل إبراء عن البدل 
الاباك اتسا لإعتاقهم؛ فإهم لا يملكون إعتاق المكاتب إلا في ضمن إبرائه من كل بدل الحتابة» ومن 
ضرورته بوت العيى: لاف ما أعمقه أحك الوراثة»» قإنا لو جعلاه إبراع عن :بعطن يدل الكتابة بطريق 
الاقتضاء لم يلرم من ذلك ثبوت العتق» لا ق. كله ولا فى خزته. [الكفاية ١85-1917‏ ] 

نصيبه: فإن قيل: فاجعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه» قلنا: لا يصح لأا عله إخ.[العناية 151/۸[ 
بقية الورثة: لأن الكل مشتر كون فيه. [البناية ۲۷۰/۱۷۳] 


كتاب الو لاء 
قال: الولاء نوعان: ولاء عتاقة» ويسمى ولاءَ نعمة» وسببه العتق على ملكه في 
الضتف ١‏ 
الص ال عجن ق يه عله بالو و اثة كان الولاع لث وو لاء هوالاة العقد 
لصحيح. حن لو عتق قريبه عليه بالور ارلا لع رولا غوالاة: رسد العقدء 
ولهذا يقال: ولاء العتاقة» وولاء الموالاة» والحكم يضاف إلى سببه» 


كتاب الولاء: أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب؛ لأن الولاء من آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة عند 
أداء بدل الكتابة. [نتائج الأفكار ]١37/4‏ الولاء: هو من الول معن القرب» فهي قرابة حكمية حاصلة من 
العتق أو من الموالاة» هذا في اللغة» وقال في "النهاية": مى ولاء العتاقة؛ وولاء الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو 
الإرث يقرب» ويحصل عند وجود الشرط من غير فصل» أو من الموالاة» وهو مفاعلة من الولاية بالفتح» وهو 
النصرة والحبة» إلا أنه احتص في الشرع بولاء الإعتاق أو بولاء الموالاة» ومن آثاره: التناصر والإرث والعقل. 
الولاء: الولاء المستعمل في اصطلاح الشرع: وهو الذي يقع به التناصر. [الكفاية ]١١١-٠١۲/۸‏ 

ولاء عتاقة: أما سبب ثبوته: فالعتق سواء كان العتق حاضلا بصنعه» وهو الإعتاق» أو ما يجري محخرى الإعتاق 
شرعاء كشراء القريب» وقبول البة والصدقة والوصية» أو بغير صنعه بأن ورث قريبه وسواء أعتقه تطوعاء 
أو عن واجب عليه كالإعتاق عن كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذرء وسواء كان الإعتاق بغير بدل 
أو ببدل» وهو الإعتاق على مال» وسواء كان منجزا أو معلقا بشرط؛ أو مضافا إلى وقت» وسواء كان صريحا 
أو ما يجري جحرى الصريح» أو كناية» أو ما يجرى بحرى الكناية» و كذا العتق الحاصل بالتدبير والاستيلاد. 

ولاء نعمة: اقنداء بقوله تعال: 39 وَإِذْ تقول للدي نعم ال علبي أي أنعم الله عليه بالإسلام: وأتعمت 
عليه» أي بالعتق. وهو زيد. وسببه العتق: لا الإعتاق؛ لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق» 
وأما حديث: "الولاء لمن أعتق" فجرى على الغالب.(الدر المختار) في الصحيح: احتراز عن قول أكثر 
أضحابنا أن سببه الاغناق استدلالا بقوله عكة: "الولاء لمن أعتق"+ و إا كان صحيخا؛ لأنه لو أعتق على 
الرحل قز بالورالةا كان الولاء ول عاف فمل الجن سيا أو لموس [العاة ٠٠۴/۸‏ 

بالوراثة: كما لو مات أبوهء وهو مالك لأحيه لأمه.(رد الحتار) وهذا يقال: بيان لسبب النوعين؛ فإن 
كل منهما مضاف إلى شىءء والإضافة تدل على السببية» كما عرف في الأصول. [العناية ]٠١۳/۸‏ 


5٠"‏ كتاب الولاء 


والمعنى فيهما التناصرء وكانت العرب تتناصر بأشياءء وقرّر البي ت تناصرّهم 
بالولاء بنوعيه» فقال: إن مولى القوم منهم» وحليفهم منهم “٠‏ والمراد بالحليف: 
مولى الموالاة؛ لأنهم كانوا یو دون الموالاة بالحلف. قال: وإذا أعتق المولى ملو كه: 


القدوري 


فولاؤه له؛ لقوله 1ل: الولاغ من أعتوي*” ولأن العناصر به 


والمعنى [أي الوصف الذي صارا سببين للتناصر؛ لأن هذا الوصف لازم فما عادة] فيهما إل: مراد المصدف 
بهذا القول: بيان المقضود مهما لا بيان مفهومهماء وعن .هذا قال ضاحب "الكافى" بدل قول المضيف: 
والمعئ فيهما التناضرء والمطلوب بكل واحد منهما التباضر. وكانت العرب إلخ: بيان وجوه التناصر 
فيهماء فإن العرب كانت تتناصر يمماء و بالحلف والمناطاة. [العناية 57/7 ]١‏ 
بأشياء: كالقرابة والصذاقة والمؤاحاة والخلف والعصبة وولاء العتاقة وولاء الموالاة. [البتاية ۲۷۴/١۴۳‏ 
و علك: الولاء إل: وجه الاستدلال: أن لام الجبس في قوله عفتا: "الولاء"؛ ولام الاختصاص ف قوله: 
لن أعتق" تدلان على أن ع الهلا لمن أعتق دون غيره. ولأن التناصر إدليل على الأثرين الثابتين به 
- العقل والميراث (العناية) | به: أي يسبب الاعتاق. هراده: أن المعتق - بالفتح - ينتصر بنصر 
لعتق - بالكسر - فيعقل المعتق بالكسر المعتق بالفتح بناء على أن مدار العقل أن يكون ناصرا كما تقرر في 
كتاب المعاقل حيث ضرحوا فيه بأن وجه ضم العاقلة إلى الجاني في الدية دون غيرهم هو أن الجا إنما قصر 
لقوة فيه» وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم المقصرين ثي ت ركهم مراقبته؛ فخصوا بالضم إليه. 


*روى من حديث رفاعة بن رافع الزرقي» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث عمرو بن عوف» ومن حديث 
عتبة بن غزوان. [نصب الراية ]١4//4‏ أحرحه أحمد في "مسنده" عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 25: مول القوع منهم» وابن احتهم منهم؛ و حليفهم منهم. [غ/١.ئ*]‏ 
** أخحرجه الأئمة الستة عن عائشة. |نضب الراية 545/84 ]١‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عمرة بنت 
عبد الرحمن أن بريرة حاءت تستعين عائشة أم المؤمنين ديا فقالت ها: إن أحب أهلك أن أصب هم ثمنك 
ضبة واحدة: واعتقك فعلت» فذكرت بريرة ذلك لأعلهاء فقالوا: لاء إلا أن يكون ولاؤك لناء قال مالك: 
قال يى: فزعمت عمرة أن عغائشة ذا كرت ذلك لرسول الله يه فقال: اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاء حن 
أعتق. [رقم: 557154؛ باب بيع المكاتب إذا رضي] 


كتاب الولاء 4۳ 


فيعقله» وقد أحياة معي بإزالة الرف عنه يرنه ويصير الولاء كالولاد, ولأن الغنم 
ا مولى النقع 


بالغزم, وكدلك المرأة تَعتق؛ لما رویناء 'وأنه مات خت لابنة هره ای عنها وعن 


الضهان و المنة 


پنت» فجعل البي عاك الخال بينهما نصفين",* ويستو ي فيه الإعتاق غاا و بغیره؛ 


ثبوت الولاء 


لإطلاق ما ذ كرناه. قال: فان شرط أنه E‏ فالشرط باطل» والولاء لمن أعتق؛ 
العمدوري 
لأن الشرط مخالف للنص» فلا يصح. 


فيعقله: أي إذا كان المولى ينتصر ممولاه بسبب العتق» فيعقله؛ لأنه إذا غنم بنصره يغرم عقله. [البناية ]۲۷٤/۱۳‏ 
بإزالة الرق إل: لأن الرقيق هالك حكما ألا ترى أنه لا يثبت في حقه كثير من الأحكام ال تعلقت 
بالأحياء نحو القضاء والشهادة» والسعي إلى الجمعة» والخروج إلى العيدين» وأشباه ذلك» وبالإعتاق تثبت 
هذه الأحكام في حقه» فكان إحياء معئ» ومن إحياء غيره معن ورثه كالوالدء فيصير الولاء كالولاد. 
والولاد يوجب الإرث» فكذا الولاء. |العناية //54 ]١ 55-١85‏ 

كالولاد: ومن حيث إن سبب حياة الولد إنما هو الوالدء فيرثه كهو.(الكفاية) الغنم بالغرم: دليل على 
الوجه الثاق فقظ؛ وهو الإرث» ومعظوف بحسب المعئ على قوله: وقد أحياه معن بإزالة الرق» فكأنه 
قال: لأنه أحياه معي بإزالة الرق عنه. فيرئه. و لأن الغنم بالغرم» فحيث يغرم عقله يرث ماله. 

وكذلك: يعن أن ولاء معتقها ا.(العناية) لما روينا: هن قوله علككا: "الولاء لمن أعتق".(العناية) 
وأنه مات إخ: معطوف على قوله: لما روينا معن ذكره استدلالا على ثبوت الولاء للمرأة» روي أن بنت 
حمرة ن أعتقت غلاماً ها ثم مات المعتق» وترك ابنه» فجعل البى ك المال بينهما نصفين.(العناية) 
لإطلاق ما ذ كرناه: يعن قوله علك#: "الولاء لمن أعتق" » وها ذكرة من المعين المعقول. [العناية مهت ١‏ | 
أنه سائية" عبد ساقة أبن لا ولا نة وين تة سن سات أي جری» وذهب كل مذهبه أي صفق 
رجل عبده؛ وشرط أن لا يرثه» فالشرط باطل. [الكفاية 55/7 ]١‏ 

* روي من حديت أمامة اببة مرق :ومن عدبت ابن عباس. [نضت الراية ]٠٠١/٤‏ أحرجه ابن مناحه في 
ا" عن عبد الله يق شداد عن بثك عمرة قالت: وترك ابنة» فقسم رسول الله يد ماله بسك ون اة 
فجعل لي النصف» لما النصف. [رقم: ۲۷۴۳ باب ميراث الولاء] 


e‏ كتاب الولاء 


قال: وإذا أدى المكاتب: عتق» والولاء للمولى» و إل عتق بعد موت المولى؛ لاله عمق عله 


القدوري“ 


عا باشر ١‏ من السبب وهو الكتابة» وقد قررناه في المكاتب» وكذا العبد الموصى بعتقه» 
أو بشرائه: و عتقه بعد موته؛ أن فعل الوص بعد موته کفعله» والتركة على حك ملكه: 
7 2 اموصي 


3 


وات مات الول: قى دو وأمهات أولاده؛ لما بينا في العتاق» وولاوٌ هم له؛ لأنه 
أعتقهم بالتدبير والاستيلاد. ومن ملك ذا رحم محرم منه: عتق عليه؛ لما بينا في العتاق. 
وولاؤه له؛ لوجود السبب» وهو العتق عليه وإذا تروج عبد رجل أمة لاحر فأعتق وي 
لأمّة الأمة وهي حامل من العبد: عَتَفَثْء وعتق حملهاء وولاءٌ الحمل لمولى الأم لا يتتقل 
عنه أبدا؛ لأنه عَبَقَ على معتق الأم مقصودا؛ إذ هو جزء منها يقبل الإعتاق مقصوداء فلا 
ككل ولاق عه اجا رويب رلك إذا ولدت ولدا قل من سثة أشهر؛ للتيقن بقيام 


الحمل وقت الإإعتاق» أو وولدت ولدين اح شما أقل من سته أشهر ؛ لأنهما توأمان 
الولاء اقيق لأن:سبب الولاء التق على الملك» وقد عيق على ملكة؛ إذ المكاتب لا يورث» وكذلك 
المدبر لا يورث» فيعتق على ملكه أيضا. [الكفاية ]١55/8‏ المكاتب: أي في كتاب المكاتب.(البناية) 
ملك : أي ملك الموضي ميت فى حى الوضية. [البناية ١/8/؟]‏ العتاق: في باب التدبتر» وباب الاستيلاد. 
العتاق: في فصل من كتاب العتاق. وإذا تزوج إخ: هذا لفظ القدوري. 

أبدا: يع ون أعدى عولى الأب الأب. مقصوذا: وإغا قلنا: إند-ضار معتقاً مقصوداًة لأن انين هبو جرء 
الأم» والمولى أوقع ا لانن قفا كرون مها للدي التي عدو عروها ميرد اننا 
كذا ذكره شيخ الإسلام ينك حك. [الكفاية 4/هه ]١ 55-١‏ روينا: وهو قوله علي الولاء لمن أعتق.(البناية) 
ولدا: أي وإن لم يعرف حملها وقت الإعتاق. أشهر: من حين أعتقت. [البناية ۲۷۹/۱۳] 

ولديق: بين ولادقسا أقل من ستة أشير. سغة أشهو: أي وة ملك والآخر بعدها. |الكفاية 8/ه ]١‏ 
توأماث: هما ولدان يكون بين ولادهما أقل من ستة أشهر. 


كتاب الولاء ٤٠۵‏ 
يتعلقان معا وهذا بخلاف ما إذا والث رجلاً وهي خْبْلىء والزوجٌ والى غير حيث 
يكون ولاءُ الولد لمولى الأب؛ لأن الجنينَ غيرُ قابل لهذا الولاء مقصودا؛ لأن تامه 


# ولاء المو الاق 


بالإيجاب والقبول» وهو ليس بمحل له. قال: فإن ولدث بعد عتقها لأكثرٌ من ستة 
أشهر ولدا: فولاؤه لموالى الأم؛ لأنه عتق تبعا؛ للأم لاتصاله يما بعد عتقهاء فيتبعها في 
الولاء وم يقن شيامه وقت الإعتاق حي يعتق مقصودا. فإن أعتق الأب جر ولاء 
ات واتقل عن موال الأم إلى سراق اة 'لأن الى هيا ا الزلك ج نبا الب 
بخلاف الأول؛ وهنا لأن الولاء بمنزلة النسب» قال عل: "الولاء لَحْمَة كلحْمَةٍ 
النسب» لا جاع ولا ُوه ولا يورث".* ثم النسب إلى الآبا» فكذلك الور 


إلى الاباء 


والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورةء فإذا صار أهلاً عاد الولاءُ إليه 
د فإنه غبد الأب 
كولد الملاعنة ينسّب إلى قوم الأم ضرورة» 


لهذا الولاء إلخ: بخلاف ولاء العتاقة؛ فإن الحنين يصير مقصوداً بالإعتاق؛ لأنه محل لإضافة العتق إليه 
وعد ها سان تقوو الکن أن مهل ابت لغيره في الولاء عليه.(الكفاية) تمامه: أي تمام عقد ولاء 
الموالات. [البناية ]۲۸١/٠۳‏ ليس بمحل له [أي للإيجاب والقبول.. (البناية)]: فگان تابعا ف الو لاي 
فيجعل تابعا للأب؛ لأن الأب هو الأصل ف الولاء؟ لكونه.نمرلة التسب. [الككفاية:53/4١]‏ 

لم يتيقن: لأنه ولد لأكثر من ستة أشهر بعد الإعتاق. بخلاف الأول: أي الفصل الأول» وهو ما إذا 
أعتقها وهي حامل عن الولدء أو ولدت لأقل من ستة أشهرء فإن العتق فيه يقبت مقصوداء فلا ينتقل 
الولاء فيه البتة.. [البئاية *0/5م 2١م‏ ؟] 

* روي من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن أبي أوفي» ومن حديث أبي هريرة. |نصب الراية ]١51/4‏ 
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله و الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع 
ولا يوهب. »۲۲١/۷[‏ باب ذكر العلة الي من أحلها فى عن بيع الولاء وعن هبته] 


5 کاب الولاء 


اذا كب الفاغ فة بست اليه بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق» 
فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق» حيث يكون الول مولى 
لموالي الأم وإن أعتق الأب؛ لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت» والطلاق ابائ 
لحرمة الوطي وبعد طلاق الرحعي؛ لما أنه يصير راان بالشك» فاستند إلى حالة 


العلوق 
النكاح» فکان اول وچوا عند الإعتاق, فعتق مقصودا. وف "اجامع الصغير": 
فادا دزو جحت معتمة بعك ي فولدت أو لاد > فجن لارا ويد موالي 1 أم؛ 


م عتقوا تبعا لأمهم؛ ولا عاقلة لأبيهم؛ ولا موالي؛ ا وال الآ ضرورة 


بخلاف ما إذا إلخ: ونوقض قوله: فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه عا إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن كانت 
الآمة افرأة مكاتبء فمات عن وفاي أو أعتقت المعتدة عن طلاق» فجاءت بولد لأقل من سنتين هن وقت 
الموت أو الطلاق حيث يكون الولاء لموالي الأم لم يتتقل عنهم» وإن أعتق الأب» والحواب أن العود إليه بعود 
الأهلية» و لم يثبت يقبت ذا العتق للأب أهلية لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموث. [العناية ,7/ه ١-/اة ]١‏ 
لأقل من سنتين: وفي بعض النسخ: لأكثر من سنتين» والضحيح من الرواية: لأقل من سنتين بدليل قوله: 
وبعد الطلاق الرجعى؛ لما أنه يضير مراجعاء وقد مر في كتاب الطلاق: أن المعتدة عن طلاق رجعي إذا 
حاءت. بولق الأكقر من سنفين يكرك لك..رجعة لتيقتنا بالعلوق بعد الظللاق» فان حاءتك بولد الأقل من 
سنتين لا يكون ذلك رجعة بالشلك؛ لأنه لو حمل على وطنه في العدة يصير مراجعاء ولو حمل على ما قبل 
الطلاق» لا يصير e‏ والمراجعة لم راتكن فلا ينبت بالشك. [الكفاية ,///اه ]١‏ 

لتعذر إضافة 4 أي لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الت لاستحالته من الميت؛» و إلى ما بعد الطلاق»؛ 
أما إذا كان بائنا؛ فلحرمة الوطء بعدهء وأما إذا كان 5-5-8 فكلا يصير اعا بالشك» فأسند إلى حالة 
النكاح؛ فكان الحمل موجودا عند إعتاق الأم مقصوداء فلا ينتقل. بالشك: والرجعة لا تثبت بالشك. 
الإعتاق: أي إعتاق الأمة ف العدة. |البناية ]۲۸٤/۱۴۳‏ مقصودا: أي هن عدق مقو دا لا ينتقل ولاؤه 
كما تقدم.(العناية) وفي:"اججامع الصغير"!خ: وذكر لفظ "الجامع الصغير"؛ لاشتماله على بيان العقدء 


وبين الفرق بينه وبين ولد الملاعنة. [العناية ///ا ١‏ | 


0 ا 


كياب الولاء fe‏ 


5 عير 


كما في ولد الملاعنة على ما ذكرناء فإن أعتق الأبٌ: حر ولاء الأولاد إلى نفسة؛ ل 
بيناء ولا عد - على عاقلة الأب ينا عَقلوا؛ لام حين عقلوه کان الو لاء اشا شم 
موالى ١‏ / 


وإعما ب به الإ تعزو اسای يعر کی لان واد ا ا ی 


عنه قوم الأ ثم أكذب امان سه حيث يرجعول علية؟ لکن الت سالاق شت 


مستنداً إلى وقت العلوق» وكانوا ورين على تلك فيرحمون. قال: ومن زوج من 
العجم .معتقة من العرب» فولدث له أو لادا: 208 أ اھا دآ سين اغ 


ذكرنا: أراد به قوله: كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم إلى آخره.(البناية) لما بينا: أراد به عند قوله: فإن 
أعتق الأب جر الأب ولاء ابنه إلى آخره.(البناية) مقصورا: أي على زمان عتق الأب إلى آخره.(البناية) 
سببه: أي سبب ثبوت الولاء للأب.(البناية) مقصور: أي غير مستند إلى وقت سابق. [البناية ]۲۸٤/۱۳‏ 
وكانوا مجبورين [فلا يكونوا متبرعين(النهاية)] !لخ: أي قوم الأم كانوا بجبورين على أداء الأرش» فلا يكونون 
متبرعين في ذلك» فلذلك يرجعون. [الكفاية 4//اه ]١ 58-١‏ 

من العجم: العحم جمع العجمي» وهو خلاف العربى» وإن كان فصيحاء كذا في "المغرب"» وصور 
المسألة: أن الحر العجمي الذي ليس يمعتق لأحد سواء كان له ولاء موالاة لأحد» أو لم يكن كذا في 
"افراد" و"شرح الأقطع". وفي: "الفوائد الظهيرية": هذه المسألة على وحوه: إن زوحت نفسها من عربيء 
فولاء الأولاد لقوم الأب في قوهم: لأن الشرف بأنساب العرب أقوى» وإن زوجت نفسها من أعجمي له 
آباء في الإسلام: فولاء الأولاد لقوم الأب عند أبي يوسف يله بلا ريب» وعلى قوهما احتلف المشايخ؛ 
حكي عن أي بكر الأعمش» وأبي بكر الصفار يا أنه لقوم الأب» وقال غيرهما: لقوم الأم» وإن زوحت 
نفسها من رجل أسلم من أهل الحرب» والى أحدا مت أ و لم يوال» فهي مسألة الكتاب» وإن زوحت نفسها 
من عبد أو مكاتب» فولاء الولد لموالي الأم إجماعا إلا إذا عتق العبدء فيجر الولاء. [الكفاية ]٠١۸/۸‏ 

من اج إلخ: تزوج مسلم من العجم لم يعتقه أحد معتقة العرب» فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة 
ومحمد اء وأموالهم هم لا لذوي أرحامه» حن لو ترك هذا الولد عمةء أو خالة لم يكن هما شيء في 
وجود معتق الأم وعصبته. |العناية 5/6/7 ]١‏ 


2 كتاب الو لاء 


وهو قول محمد ينك وقال أبو يوسف يلك : سكي حكم آي لو انت جل 
الأب كما إذا قاق الأ 7 7 بخلاف ما إذا كان الأب عبدا؛ لأنه هالك معني 
وهو جل 


وضما: أث ولاءَ العناقة قري معتير ق حى الأحكاف عن اغثبرت الكفاءة فين 
والنسب: ق حق العجم ضعيف؛ فإكم ضيّعوا أنساتهم, ودا م تعتبر الكفاءة فيما 
ينهم بالسب: والقوي لا يعارضيه الضبعيق» فلاف ما إذا كان الأث عريياة لأن 
اناي الغرنيه تیا رة في مكو الكفاءة وال 


الدية 


وقال أبو يوسف ر عش ! لخ : رة الاحتلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد» وترك عمة وغيرها من ذوي 
الأرحام» ومعتق أمه أو عصبته عندهماء وعند أبي يوسف يكون لذوي الأرحام. حكم أبيه: فلا يكون 
عليه و لعافت ويا يورك ماله ين رارحا كينا إذا كان الأب عرياً واكم معيقف فاته له يكرن 
ولاؤه لمولى أمه؛ لأن التسب إلى الآباء. [العناية 8/6/4 ]١‏ 

لاف إل أي فإن قيل ا قان الس ال الآباع وجت أف و عن الت الجر والعبد؛ وليس كذللك» 
احاب :أن العبد هالك معي؛ لأنه لا يلك شيعا ولأنه أثر الكفر والكفر موت حكميء. قال الله تعالى: 
اوم کان م َأَحيَينَاهُ# فصار هذا الولد في الحكم حال من لا أب له فينسب إلى موالي الأم» وهذا المع 
موم ]ذا ان الأب هرا لأف ارا عة باعبان عة المالكية والعرب والح فيه سرا اة 
حتى اعتبرت الكفاءة إل: فإن الناس يتفاخرون بالعتاقة» ويعتبرونما في الكفاءة» فمن له أب واحد في 
الحرية لا يكون كفا هق له أبوان فيها. |العناية //8ه ]١‏ حي لا يكون معتق العجم كفو لمعتقة العرب» 
وهذا يجوز إبطال حرمة العجم بالاسترقاق. |البناية ۲۸۷/۱۳] 

ضعيف: إن تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدنياء وبعد الإسلام بالإسلام» فإذا ثبت الضعف في جانب 
الأب كان هو والعبد سواء. [الكفاية ]٠١۹/۸‏ ضيعوا أنسايمم: والمراد من تضييع أنساهم: عدم حفظهم 
أسماء أبائهم» وهذا في بي ظاهر؛ لأن مدار حل النكاح وحرمته على الجهل بأسماء الآباء عندهم» ففيما 
يكبت ايل يقبت اتل وقيل: معن تضعييههة الأنساب: أنهم لم يراعوا حقه بل يراعوا المال» أما تضييع 
النسب ف العجمي الذين لحقوا بالعرب» وصاروا موالي هم» فأظهروا. 


كتاب الولاء 55 


لا أن تناصرهم يما؛ فأغنت عن الولاء. قال دء: الخلاف في مطلق المعتقة؛ والوضع 


الأنسات الأنساب وضع 36 


في معتقة العرب وقع اتفاقا. . وفي "الجامع الصغير" : نبطيّ كافر تزو ج بمعتقة كافرة» 
ثم سلح النبطى ووالى رجلا ثم ولدت أو لادا قال أبوحنيفة ومحمد جها: مواليهم 
موالي أمهم» وقال أبو يوسف لله: مواليهم موالي أبيهم؛ لأن الولاءً وإن كان 
أضعف؛ فهو من جانب الأب» فصار كالمولود ين واحدٍ من الموالية روان العربية. 
ولمما: أن ولاء الموالاة أضعف حن يقب الفح وولاء العاقة لا يقب والضسينا 
لا يظهر ف مقابلة القوي» ولو كان الأبوان معتقين» ا فاليسية إلى قوم الأب؛ لافطا 


استوياء والوسيح اة ا بالنسبية او أن النصرة به کثر. 


المفتقة: الأن عنسذا يك دك المعتقة مطلقا .(العناية) وقع اتفاقا : وقي العجم يعتير الكفاءة أيضا في ولاء 
العتاقة» حي إن المعتقة الخائك لا تكون و لعتق الأشراف» فيكون الترجيح لولاء العتاقة» لا لخوها سن 
العرب» فلفظ العرب وقع اثفاقا. وفي "الجامع الصغير": وذكر لفظ الجا مع الصغير ' ليباق أن محمدا راك 
ذكر المعتقة مطلقاء ولاشتماله على ولاء المؤالاة.[العناية ]٠١۹/۸‏ نبطي: واحد النبط» وهم جيل من 
الناس بسواد العراق» وفسر الفقيه أبو الليث النبطى رجحل من غير العرب. [البناية ۲۸۸/۱۳] 

معتقة: والمراد بالمعتقة: كافرة نصرانية؛ لتصور هذه المسألة؛ إذ المسلمة لا تكون تحت الكافر بعقد النكاح؛ 
وغير الكتابية من الكفار لا يجوز أن يبقي نكاحها بعد إسلام الزوج. [الكفاية 55/7 ]١‏ 

كالمولود إلخ: فإن العجمي إذا تزوج العربيةء فولدت أولادا؛ فا تنسب إلى قوم أبيهم» فكذا إذا كانت 
معتقة؛ لأن النسبة إلى الأم ضعيفة.(العناية) ولو كان إلخ: راجع إلى أول الخلاف يعي إن كانت الأء 
فس ولات ريل ,رحلا فقي مع قلاف ونا إذا ات أنرالدان متهن تعن لهمي أن الفسية إل قزء 
الأب؛ لاستوائهماء والترجيح لجحانبه؛ لشبهة بالنسب» قال قظ. "الولاء لحمة كلحمة النسب"» وفي حقيقة 
اللسب» يضاف الولد إلى الأب ف الشرف والدناءة» فكذلك ف الولاء. [العناية ]٠١۹/۸‏ بالنسب: لقوله علتلا: 
"الولاء لحمة كلحمة النسب". 


5٠‏ كتاب الو لاء 


ل: وولاءُ العتاقة تعصيب» وهو اق بالميراث من العمة والخالة؛ لقوله عك للذي 


آل ري لى العتاقة 


اشتری غبداء فأعتقه: عر ارا ومولاك إن شكرَك؛ فهو ر له وق لك» ۾ إل 
كفرك فهو خير لك وش ل ولو مات وم ترك وارئه كنت أنت عصبئه * CT‏ 


العصبة 


با رة طف على سيل امسر مع ان ولات ا وإذا كان صبة: يقدم على 
ذوي الأرحام» وهو المروي عن علي خب فإن كان للمعتق عصبة من النسب: فهو 
أولى من المعتق؛ ن لمق آم حر العصبات؛ وهذا لأن قوله عاك: اوجرا واي" 


تعصيب: والتغضيب.هو جعل الإنسان عضية.(البناية) شكرك: أي بالمجازات على ما :صنيعك.(العناية) 
وشر لك: لأنه أوصل إليك بعض الثواب في الدنياء فتنقص بقدره من ثواب الآخرة: [العناية 53/4 ]١‏ 
خير لك: لأنه يبقى ثواب العمل كله في الآخرة.«العناية) أنت عصبته: يدل على أن المراد ولم يترك 
عصبة حيث لم يقل: كنت وارثه.[العناية [٠١۹/۸‏ مع قيام وارث: وهو بنت الميت؛ وذلك لأن البي علق 
أعطى بنت اميت النصف» والباقي لبنت حمزة هب [البناية ۰/۱۳ ۲۹] 

ذوي الأرحام: لأن البى 4 قدمه على الرد تحيث ورث ابنة حمزة؛ وما رد الباقي على بتت الميت والرد 
مقدم على ذوي الأرحام. |الكفاية 53/8 ]١‏ 

*رواه الدارمي في "مسنده" أحبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن رجلا اتی الیی كد برجل فقال: 
إن اشتريت هذاء فأعتقه فما ترى فيه» قال: أحوك ومولاك إن شكرك» فهو حير له وشر لك؛ وإن كفرك فهو 
شر له وععير لك قال: فما ثرى فق ماله قال: إن مات وم يدع ولان فلك ماله. [454/9: باب الولاء] 
[نصب الراية 57/84 ]١‏ 

**تقردء قريباً بدميع طرقه. نص الراية وآ جه ابرح احق اسه عن عيد الله بن داد عن بيت 
حمرة قالت: مات مولاي» وترك ابنة» فقسم سوال الك کک ماله یی وبين ابنته» فجعل لى النصفت» وها النصفف 
إرقع: لذلا باب :يرات الولاء| 

ا ف 1 527 الراية 5 ه ١أ]‏ وأخر جه عبد الرزاق 5 "مصنفة" عن قتاده أن زيدبين ئانت 


کان یورٿ الال دون ذوي الأرجام. [251/3 باب ميرات ذوي القرابة] 


كتاب الولاء ٤١١‏ 


قالوا: اراد منه وارث هو عصبة بدليل الحديث الثابي. فتأخخر عن العصبة دون ذوي 


لا وارث مطلقا 


الأرحام. قال فإن كان للمعيّق عصبة من | النسببء فهو أولى منه؛ لما ذكرناء وإن 
اق ای اق شوك فی الا إن ی جا ج رش 
ذو حال» أما إذا كان» فله الباقى بعد فرضه؛ لأنه عصبة على ما روينا؛ وهذا لأن 
العصبة من يكون التناصرٌ به لبيت النسبة» وبالموالي الاتتصار على ما مر» والعصبة 
تاذ ما بقى. فإن مات المولى» ثم مات المعتق: فميراله لبن المولى دون يناتة» وليس 


للتسياق غ ن الولاء إلا ما أعتقن» أو احق مَنْ أعتقن أو كاتين أوكاتب من كاتبن, 


الحدیث i‏ ا وهو توريث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام بنت المعتق. [الكفاية ]١5//‏ 
ما ذكرنا: أراد به قوله: وإذا كان عصبة يقدم على ذوي الأرحام.[البناية ۲۹۲/۱۳] تأويله [أي تأويل 
قول القدوري.(العناية)]: د يع تأويل قوله: فميزاثه للمعتق أن لا يكون للمعتق عصبة من النسب» 
اا قن عالق الخال فر لا غيرء أما إذا كان وا فرص له عا چ أضا 
لا شيء للمعتق» ولو كان صاحب فرض فله الباقي بعد فرضه؛ لأن عصبة. [الكفاية ]١ 7٠/4‏ 

ذو حال: أي ذو حال واحد كالبنت.ل(العناية) ها ووينا: أشار نجه إلى قوله ع##: ولو مات ولم يترك وارثا 
إلخ.(البناية) وهذا: إشارة إلى قوله: لأنه عصبة. [البناية ]۲۹۲/٠۳‏ لأن العصبة إخ: تقريره العصبة من 
يكون انتصار القبيلة به» وبالمولى يكون الانتضار على ما مر في أول كتاب الولاءء وهو قوله: وكانت 
العرب تتناصر بأكياةة وقرر البي ءات تناصرهم بالولاء بنوعية . | العناية 11/۸[ 

النسبة: أي لقييلة هو ميسوت إلبها e‏ اوا أشار به إلى ما ذكره في أول كتاب الولاء 
بقوله: و کانت العرب تتناصر اشا وقرر ا لبي ع تناصرهم بالو لاء بنوعيه. [البناية +١/؟‏ 5 م] 
والعصبة يأخذ إخ: تام الدليل» وتقريره: ts‏ ؛ لأنه عصبة» والعصبة يأخذ الباقي. [العناية ]١٠0/4‏ 


كاتبن: أو دبرن» أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن» أو معتق معتقهن. 


4١‏ كتاب الولاء 


۴ 


لرا اراق ا ومس سک یکس شیا ا نل ا هو 
لعصبته الأقرب فالأقرب؛ لأن الولاءلايُورّت› 


وصورة اجر قدمناها: وهي ما ذكر من قوله: فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أ شهر إلى أن قال: 
الأب ولاء ابنه» و صوره جر ولاءِ معتقهن: تزو ج عبد امرأة بإاذها ,معتقة قوم» فولدت مته أو لآداء فولاء 1 
يكون لموالي الأم» فلو أن المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه» وجرت هي ذلك إلى 
نفسها. وصورة حر ولاء معتق المعتق: امرأة عب عا وأعتقته» ثم أن هذا العبد اشترق عبد ثم أن العبد 
الثاني تروج بمعتقة قوم» فولدت منه ولداء فولاء الولد لموالي الأمء فلو أن المعتق أعتق هذا العبد جر هذا العبد 
ولاء ولده» ثم جر المعتق کر فك ل سه م حت را فك ل ها فك ا ]١‏ 

ولأن ثبوا ت € هذا دليل ثان عقلي على أن ليس للنساع من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن: 
تقريره: أن ثبوت المالكية يعي كونه مالکا . [البناية 57 ]١55/1‏ مولاها: فإن معتق المعتق ينسب إلى معتقه 
بالولاء. [العناية 50/7 ]١‏ فلاف النسسب: أي لآ يتسب الولد إلى الأء يعن أ واللاء العناقة هبت من سانب 
النساءة ولا يقبت السب من حانب التساء..ووحة القرق: آل سيب النسنة بالولاء إحدات قو المالكية بالعتق. 
وقد تحقق ذلك منها كما يتحقق من الرجل؛ جخلاف النسب؛ فإن سببه الفراش» وصاحب الفراش هو الرجل لا 
المرأة؛ لأا مملوكةء فلا يعارض المالك في استحقاق النسبء. أما الرحل والمرأة في نسبة العتق على 
السواء. [الكفاية ]١0/4‏ لا يورث [حى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب.(البناية)]: أي لا يجري في 
الولاء الإرث؟ لأنه لو كان استحقاق المال فيه بالإرث لكان للذكر مثل حظ الأنثيين» كما ق سائر المؤاريت؛ 
ولكن يجري فيه الخلافة» والخلافة إنما تتحقق لمن يتحقق به النصرةء والنصرة إنما تكون بالابن دون الابنةء ألا 
ترى أن النساء لا يدخلن ف العاقلة عند تحمل الأرش؛ لعدم النصرة منهن. [الكفاية ]١51-١/4‏ 


1 


رو [نصب الراية 5 | وأخرج البيهقي في اس تل ن اخمارث يبن حصین عن رید ين :وهت 
عن على وعبد الله وزيد بن ثابت ذه أهم كانوا يجعلون | لو لاء للک بر اهن العصبةء ولا ير تول الماع ۾ إلا هنا 
أعتقن»› وأغتق من اغ |[ 4۹۷/۱ باب ذا ترت التسناع الو لاع إلا من أعتقن, أو أعائق. من أعتقن | 


كتاب الو لاء 7 51 
ويخلفه فيه مَنْ يكون النصرة به» حتى لو ترك المولى أباً وابناء فالولاءٌ للابن عند 
أبي حنيفة ومحمد يلكا؛ لأنه أقربهما عصوبة؛ وكذلك الولامُ للجد دون الأخ عند 
أن حنيفة -ن.؛ لأنه أقربٌ ف العصوبة عنده» وكذا الولاءٌ لابن المعتقة حي يرثه دون 
سا لا كك نا إلا أن غنات حنابة الى على أتسها الأنه عن اقيم يها و جاده 
جیا نا ذكرنا إلا أن عقل جا العو علي ایا ا من قوم ابا ر 


كجنايتها. ولو تراك امول ابنا وأو لاد 7 آخر معنأة : بی ابن أخخرء فميراث المعتق لابن 


لا بناته 


دون بين الابن؛ لأن الولاءً للكبرء وهو المروي عن عدة من الصحابة إا“ منهم: عمرء 


عق لو ترك اخ: صورته: امرأة أعتقت دا م فاتك عن این وأب) ثم مات العبد» فميرائه للابن 
حاصة عندهماء وهو قول أبى يو سف أو لاء م رججع فقال: لأبيها السدس» والباقي للابن؛ لأن الأبوة 
تستحق يها كالبنوة؛ لأن الولاء يستحق بالعصوبة؛ والأب عصبة عند عدم الابن» ووجود الابن لا يوجب 
حرمان الأب) وهذا ل يضر اروا عند ميرائهاء فكذا عن ميراث معتقهاء وهما: أن اقرب العصبات يقوم 
مقام المعتق بعد موته ف ميراث المعتق» .والابن هو العصبة دون الأب» واستحقاق الأب السدس متها 
بالفر يضة دول العصوبة.(العناية) الاخ لأب وأ 0 لآب [العناية 3۱/۸[ 

لأنه أقرب إلخ: أي لأن الحد أقرب من الأخ.(البناية) لابن المعتقة إل: أي امرأة أعتقية.غيذا: ثم ماتت 
وتركت ابنهاء وأخحاهاء ثم مات العبد ولا وارث له غيرهماء فالميراث لابنها دون أخيها؛ لما ذكرنا أن الابن 
أقرب في العضوبة. [العناية [١١١/۸‏ على أخيها: لأن الميراث بالعصوبة» والابن أقرب العصبات» فأما عاقلة 
المعتق قبيلة مولاه وأحوها من قبيلتها؛ لأنه من قوم أبيهاء فأما ابنها ليس من قوم أبيها. [الكفاية ]١51/4‏ 
كجنايتها: وجنايتها على قوم أبيهاء فكذلك جناية معتقهاء وابنها ليس من قوم أبيها. [العناية ]١51/7‏ 
للكبر : أي لأكبر أو لاد المعتق» والمراد: أقرهم فسا ¥ رهم سنا كذااق "لغرب" | الكفاية ١> ١/4‏ ] 
* تقدم قريباً للبيهقي عن علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة. 
[نضب الراية 4/4 ]١5‏ أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم أن عليًا وعمر وزيد بن ثابت وه 
كانوا يجعلون الولاء للكبر. | 8.٠/3‏ باب الولاء للكبير] 


٤‏ كتاب الولاء 


١‏ فيستحق الجميع 


فصل ق و لاء الموالاة 
ا أسلم رجحل على يد رجل» وولاه على أن یر له» ويعقل عنه) أو أسلم 
على يد غیره» ووالاه: فالولاء صحیح» وعقله على مولاه» فان مات ولا وارث له غیره: 
فميراثه للمولى. وقال الشافعي سف: الموالاة ليس بشيء؛ لأن فيه إبطال حقٌّ بيت 
المال» ولمهذا لا د فى حق وارث آخر» وهذا لا د عنده و يصح عنده الو صية 
وقد ا يصمح قي سراق کر وهنا لة يصع جرح ريصح عبن الو 


ومعناه القرب: أي معن الكبر القرب ف العضوبة لا ف السن على ما قالواء ألا ترى أن المعتق إذا مات وترك ابنين 
صغيرا وكبيراء ثم مات المعتق» فالولاء بينهما نصفان؛ لاستوائهما في القرب إلى الميت من حيث النسب.(العناية) 
ولاء الموالاة: أحر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة؛ لأن ولاء العتاقة قوى إنتائج الأفكار [٠١١/۸‏ لكونه غير 
قابل للتحويل كان أقوى غخلاف و لاء الموالاة؛ فإن للمولى فيه أن ينتقل قبل العقل. ولاء الموالاة: صورته: أن 
يقول مجهول النسب للذي أسلم على يديه أو لغيره: واليتك على أن إن مت» فميراثي لك» وإن حنيت» 
فعقلي عليك» وعلى عاقلتك» وقبل الآخر منه يكون القابل مولى له يرثه إذا مات» ويعقل عنه إذا جئ» 
وله شرائظ: منها: أن يكون من غير العرب؛ لأن العري له تضرة بنفسة» أي: قبيلتة» وذلك آكد من نضرة 
الموالاة» وعنتها: أن لا يكون مسقل امهنا أن يشترطا الميراث والعقل» تھا أن يكن م يعقل عنه غيره؛ 
ومنها: الإسلام على يده عند البعض» والصحيح: أن :ذا ليس بشرط. [الكفاية 55/4 ]١‏ 

غيره: الغرض: أن الإسلام على يده ليس بشرط في صبحة الموالاة. فميرائه. للمولى: أي للمولى الأعلىء 
وإذا مات الأسفل والأغلى ميت» فميرائه لأقرب الناس-غصبة إلى الأعلى كما قي ولاء العتاقة كذا في 
"الذحيرة". (الكفاية) بشيء: أي ليس بشيع موحب للارث والعقل. [الكفاية ]١77//‏ آخخر: فكذا لا يصح 


في حق بيت المال؛ لأنه.عنزلة الورثة عند عدمهم. (البناية) الثلث: أي الوصية ججميع المال. [البناية 7011| 


کتاب الولاء 41٥‏ 


ولنا: قوله تعالى: الین عَقَدَثْ مان فاتوه:ة نص والآية 8 ارچ 
وسئل رسول ربل أسلم على يدِ رجحل آخر» ووالاه؛ فقال: ' 

اللي يه هياد واد واهذا يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين, 1 ماله 
تمد ی ق اا 2 والصرف إل يت الال ضرورة عدم امدق لا أنه 


مستحق. قال: وات كان له وارت: فهو أولى منه» رات كانت غبت أو حالة أو غر هما 


القدور مول الموالاة 


ذوي لأرحام لأن الموالاة عقدهماء فلا يلزم غيرهماء وذو الرحم وارث» 


والذين عقدات ا أي عاقدتم كقوله تعالى: يوم 5 ا يداه أي نفسه إلا أنه أضاف 
العقد إلى أعانتا؛ لأن أكثر الكسب تحري على اليد. [البناية ]۳٠٠/١۳‏ والآية في الموالاة: أي المراد عقد 
الموالاة بدليل ما سبق في «وَلكلٌ جَعَلْنا مَوَالِيَ مما ترك الوَالِدَانٍ وَالأربُون كان المراد من ذلك بيان النصيب 
على سبيل الاستحقاق إرتا لا على سيل القربة والبر ابتداء فكذلك المراد ما جعله معطو فا عليه؛ لان حکم 
المعطوف حكم المعطوف عليه» وليس المراد بقوله: عقدت أعانكم القسمء بل المراد الصفقة؛ فإن العادة أن 
المتعاقدين يأحذ كل واحد منهما بمين صاحبه إذا عاقداه» ويسمى العقد صفقةء وهذا ذكر في "المبسوط 
البكتري" أن الله تماق ل ولاه لوالا عا للتوارت عطقا من غير افسل نون أذ يكرة للعيت رارت اع 
أو لم يكنء إلا أنه نسخ في حق من کان له وارث آخر بقوله تغالى: ##وَأولو الْأَرْحَاء بَعْضْهَُمْ أؤلى يَغض 4 
ولا ناسخ في حق من لا وارث له» فبقى داحلا تحت ظاهر الآية. [الكفاية //55 ]١ 8-1١‏ 

وهاته: أي حال حياتة و حال مماتهة) وهو منصوب على الظرفية. ف حالتين هاتين: أي ف مياه عقفلا ولي 
ماته إرثا. [الكفاية ]١٦۳/۸‏ لا أنه مسشحق: لأن ورثة بيت المال مجهول أعيانمم» وهو لا يصلح 
مستحقا؛ لما عرف 2 مضصارف الصدقات.(النهاية) وارت: سوى مولى الموالاة. 

59 خف جه أصحاب الستن الأربعة ق کتبهم. الس الراية 125/4[ أخر ج أبوداود 2 A‏ عن عبد 
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أولى الناس ممحياه ومماته. [رقم: ٠۲۹۱۸‏ باب في الرحل يسلم على يدي الرحل] 


55 كتاب الو لاع 


ولابد من شرط الإآرث والعقل كينا دمر في الكتاب؛ لأشة بالالتزام وهو 


بالشرط» ومن شرطه أن لا يكون الول من العرب؛ لأن تناصُرّهم بالقبائل» فأغعى 
عن الموالاة. قال: وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره مالم یعقل عنه؛ لأنه عقد 


القدوري الأسفل الذي والاه الاعل“ الأسفل 
غير لازم بمنزلة الوصية» وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولائهة لعدم اللزوم إلا أنه 


ز الرجوع 


يشعرط ف سلا أن يكرت حر بن الآنير كما ف قزل الو کل قدا جلاف ما 


٠‏ الانتفال والتبري 
إذا سالد الأمتقل سع يره بار مخطي من الأول لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل 
| إلى کال 8 إذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره؛ لأنه 
لحكمي في الو اك ا کان ن يز يتحول بولائه إلى غير 
تعلق به حت الغو ولأنه قضى به القاضي. 


ولابد من شرط إخ: لأن عقد الموالاة يقع على ذلك فلابد من ذكره» ولو شرطا الإرث من الجانبين 
كان كذلك يتوارثان من الحانبين» بخلاف ولاء العتاقة؛ فإنه يرث الأعلى من الأسفل؛ لأن سببة الاحياء؛ 
وذا وجد من الأعلى في حت الأسفل لا من الأسفل في حق الأعلى» وهنا السبب هو العقد والشرط فعلى 
الوجه الذي وجد الشرط يثبت الحكم. [الكفاية ]١7/4‏ في الكتاب: أشار به إلى ما ذكره القدوري في 
"مختصره" بقوله: وإذا أسلم الرجل على يد رحل» ووالاه على أن يرثه» ويعقل عنه. 

إلا أنه يشترط اخ فإن فسخ أحدهما هذا | العقد بغير محضر من صاحبه يتضمن إضرا لوا بساحي أما إذا 
كان الفسخ د ادك ؛ فلأنة ريبما وت الأسفل فيحسب الأعلى أن ماله صار فيان له فيتضرف فيه) 
تبسر مناسونا عليه» وأما إذا كان الفسخ من الأعلي#تغلأن الأسقل عا ينقق عبدا على سان أنعقل 
عبيده على مولاه» ولو صح فسخ الأعلى يجب العمل على الأسفل بدون علمه» فيتضرر كذا في "النهاية" 
و "معراج الدراية" نقلا عن "الذحيرة". هدا: أي قي فسخ عقد الموالاة.(الكفاية) 

كما في عزل إخ: أي عزل الوكيل قد لا يجوز بدون علمه» ويجوز ضمنّاء فكذا للمولى الأسفل أن يفسخ 
ا ذه تعر س ا قضدا كما بكر ةلمر كل حول وعيله يدوت علمه قدا [الكننية ۸ 1] 
العزل الحكمي: كما إذا باع الم وکل ما وکل الوكيل بیعه بغر محضرهء فينعزل الوكيل. 


كتاب الولاء ش 00 ENV‏ 


ولأنه منزلة عوض ناله كالعوض ف الهبة) وكذا ليه يتحول ولده. وكذا 8 


أداء الدية وحده الأسفل 
نن ولدة: لم يكن لکل واحا منهما أن يتحول؛ فاق ی اا خی زار 
ل : وليس لمولى العتاقة أن يوان أحدا؛ ؛ لأنه لازم ومع بقائه لا يظهر الأدن. 


الهبة: فإن الموهوب له إذا عوض للواهب عن هبته لم يبق له الرحوع» فكذلك هذا. [البناية ]۳١٠۹/۱۴۳‏ 
وكذا لا يتحول [بعد ما عقل الحناية. (البناية)] ولده إلخ: أي لا يتحول ولده إلى غيره بعد الكبر؛ لأن 
ولاء الأب تأكد بعقل الحناية» وتأكد التبع بتأكد الأصلء فكما ليس للأب أن يتحول عنه بعد ما عقل 
جنایته» فكذا ليس لولده إذا كبر. [الكفاية 5/7 ]١‏ لأنه لازه: لا يحتمل النقض؛ لأن سببه العتق» وهو 
لا يحتمل النقض بعد ثبوته كالنسب» وإذا لم ييطلء فلا يفيد عقد الموالاة؛ لأن الموالاة أدق. [البناية ]۴١۷/١۴‏ 


كتاب الإ کراہ 


أو لصا؛ لأن ال کراه اسم لفعل يشعله المرء بغير هع فينتفي به رضاة. أو يسيك به 

اخحتياره مع بقاء أهليته, و هدا اعا يتحمق اذا حاف الک تحقيق ما توعد يد 
الإکراه 

وذلك إننا يكون من القادرة والساطان وغيرة سيان عند تحقق القدرة: 

الخوف 


كتاب الإكراة |هو في اللغة: مصدر أكرهه إذا مله على أمر يكرهه» ولا يريده» والكره - بالفتح - 
اسم منه» وني الشرع: اسم لفعل يفعله المرء بغيره» فينتفي به رضاهء إل (الكفاية 1٦/۸‏ )] إخ: قيل: في 
فناسيتة. أت الولاء من آثار الحقق) والعتق, لا يؤثر قية الإاكراةء اقتاسب. ذكرة عقينهة. أو لأنة نادر 
كالموالاة.(رد الحتار) يقدر : فإنه إذا م يكن مسيكنا من ذلك» فإكراها هذيان. [الكفاية ]١>//‏ 

فينتفي به إل: اعلم أن الشائع المذكور في عامة الكتب من الأصول والفروع: هو أن الإكراه نوعان: 
نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار» وذلك بأن يكون بقتل» أو بقطع عضوء وهو الإكراه الملجئ: ونوع 
يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار» وذلك بأن يكون بضرب أو بقيد» أو بحبسء وهو الإكراه غير الملجئ؛ 
وكل متهما لا يناقي الأهلية» ولا الخطاب» فمراده بقوله: فينتفي رضاه أن ينتفي رضاه به بدون فساد 
الاحتيار بقرينة مقابلة قول أو يفسد به اختيارة؛ فإن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا ذلك الخاص 
كما فى قوله تعالى : #حَافظوا على الصَّلَوَاتِ وَالضَّلاة الْوْسْطى : فكان قوله: فينتفي به رضاه إشارة إلى أحد 
نوعي الإ كراه» وهو غير الملجيءء وقوله: أو يفسد به اختياره إشارة إلى النو ع الآخر منهماء وهو الملجئ. 
رضاه: فوات الرضا بالأكراه با حبس أو الضرب اقل ول اللاحتيار بالاكراة بالقتل. 

مع بقاء أهليته: أي لا يزول به أهلية المكرة. ولا يسقط غنه الخطاب؛ لأن المكره مبتلى» والابتلاء. تحقق 
الخطاب» ألا يرى أنه متردد بين فرض وحظر ورخصة. ويأثم مرة» ويؤجر أحرى» وهو آية الخطاب.(الكفاية) 
إذا حاف إلخ: أي يكون خائفا عن نفسه من وحهة المكره في إيقاع ما هدد به عاخلاً؛ لأنه لا يصير 
ملا غرلا طبع إلا بذلك. [الكفاية [١٦٠٦/۸‏ ما يوعد به: بأن يغلب على ظنه أنه يفعله. [العناية 717/4 ]١‏ 


كتاب الإكراة 48 
والذي قاله أبوحنيفة جلكه: أن الأكراه لا يتحقق إلا من السلطان؛ لما أن المنعة له» والقابوة 
لا تنحقق بدون ات فق قو هذا اختلافُ عصر وزمان لا اختلافُ حُجةٍ وبرهان 
ولم تكن القدرةُ في زیی إلا للسلطان» ثم بعد ذلك تفر لزمان وأهله ثم كما م شخ ل 
قدرة المكره لتحقق لتحقق الأكراه يشترط حوف المكره ه وقوع ما دد به وذلك بان يطلب 
على ظنه أنه يفعله ليصير به محمولاً على ما دعي إليه من الفعل. قال: : وإذا أكرة الرحل 
على بيع ماله» أو على شراء سلعةٍ» أو على أن يقر لرجل بألف. أو يواجر داره» فأكره 
على ذلك بالقتل» أو بالضرب الشديدء أو بالحبسء فباع أو اشترى: فهو بالخيار» إن 
شاء أمضى ابيع وإن شاء فسَّحه ورجع بالمبيع؛ لأن من شرط صحة هذه العقود 


5 1 0 د اع ھا بن اف 00 و 5 5 
لتراضي» قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارَة عن تَرَاض منكم» والإكراة بمذه الأشياء 


وأهله: حي حصل القدرة بغير السلطان أيضاً. وإذا أكرة إلخ: والأصل أن تصرفات المكره قولاً منعقدة 
عندناء إلا أن ما يختمل الفسخ منه كالبيع والإجارة يفسخ» وما لا يختمل الفسخ منه كالطلاق والعتاق والنكاح 
والتدبير والاستيلادء فهو لازم.(الكفاية) بالضرب الشديد: وق "المبسوط": والحد في الحبس الذي هو إكراه 
ما يجيء الاغتمام البين به» وي الضرب الذي هو إكراه ما يجد منه الأ الشديد: وليس فق ذلك عد لا يزاد 
عليه» ولا ينقص منه؛ لأن نصب المقادر بالرأي لا يكون» ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك 
إليه» فما رأى أنه أكره أبطل الإقرار؛ لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس. [الكفاية ]١58-155/7‏ 
بالحبس: أراد بالحبس: الحبس المديد» فإن حكم الحبس بيوم سيجئ.[البناية ١/۱۴۳‏ 1] باعخيار: أي فإن فعل 
ما دعي إليه» ثم زال الإكراه» فهو بالخيار إلم. [العناية ]١ ٦۷/۸‏ قال الله تعالى: يا يها الذي آمنوا لا كوا 
واكم بتكم بلاطل أي بالحرام في الشرع كالربا والغصبء «إإلآ4 أي: لكن أن تَكُونَ يَجَارَةك: 
أي: تكون الأموال أموال تخارة صادرة عنكم عن راض منک وطيب نفس؛ فلكم أن تأكلوها. 
بمذه الأشياء: أي القتل» والضرب الشديد» والحبس المديد. 


£ كباب الأكراه 


يعدم الرضاء فيفسد» بخلاف ما إذا أكره بضرب سَوْطِ أو حبس يوم, أو قيد يوم؛ 
لأنه لا يبالي به بالنظر إلى العادة» فلا يتحقق به الإكراة إلا إذا كان الرجلٌ صاحبٌ 


ظ ب يعلم أنه يستضر به؛ لفوات الرضاء وكذا الإقرارٌ ححة لترجح جنبة الصدق 


فيه على جنبة الكذب» وعند الإ كراه يحتمل أن 8 رد م باع 
رکا وسلى ها شعت به الملك عتدناء وتك زف ملك ا انا عل 


موقواف على الإجازة: ألا ترى أنه لو أججحاز ججاز» والموقوف قبل الإجازة لا يفيد 


الملك. ولنا: أن ركن البيع صدر من أقلة فيا ا حك و الفساد لغقد شرطه. وهو 


الإايجاب والقبول | لعاقل البالغ 


لتراضي» فصار ,كسائر الشروط المفسدة؛ فت بیت الا عد اقش س و لبشه 


وأعتقه أو تصرف فيه تصرفا لا بمكن نقضه: حاز» ويازمه القيمة 


كالتديير 0 ا سالاد اا يي 5 الثمن 


الرضا: وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروطء فيفسد. [العناية ]١/6//‏ بخلااف ! 2خ: انه لا يكون إكزلها. 
أكرة: المراد بالإكراه ههنا: معناه اللغوي. إلا إذا كان إلخ: فإن الشرفاء والأجلاء من العلماء والكبراء 
يستنكفون جن .انايد سوط واحد» وحبس يوم واحد أكثر نما يستنفك غيرهم من ضرب سياط؛ وحبس أيام» 
وهذا قال محمد دله: ليس قي ذلك تقدیر لازم» بل ذلك على حسب ما یری الحاكم من حال من ابثلى 
به. [العناية 3/7 ]١‏ لفوات الرضا: فإذا فات الرضا ثبت الأكراه لوجود العلة. [البناية “5 |]"1١/١‏ 

وكذا الإقرار !لخ: معطوف على قوله: لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى إلى قوله: فتفسد؛ فإنه 
دليل مستقل في حق فساد الإقرار بالإكراه. لتعرجح جنبة !خ: فلا يكون لاحتمال الكذب اعتبار؛ 
ولا ترحيح للصدق حال الإكراه؛ لأن العقل يعتبر حينئذ احتمال أنه يكذب؛ لدفع المضرة. الكذب: فإنه عاقل 
بالغ ذو دين. لفقد شرطه إخ: إذ تأثير فوات شرط الحواز في إفساد العقد كما في الرباء فإن المساواة في 
الأموال الربوية شرط جواز العقد. فإذا عدم المساواة يفسد العقد. ويثبت الملك للمشتري بالقبض» فهذا 


مثله. [الكفتاية |١557‏ فضعار: أي فضار الفساة تفقد شزظ كفساة يسبت شائر الشر وا المفسدة 


كتاب الإکر اہ é١‏ 


كما في سائر البياعات الفاسدة» وبإجازة المالك يرتفع المفسد» وهو الإكراه» وعدم 


الرضا فيجوز, إلا أنه لا ينقطع ع به حق استر داد البائع» و إن تداو لته الأيدى» 
ا أن المكر ب 
ولم يَرْضَ البائعٌ بذلك» بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأن الفساد فيها لحقٌّ الشرع؛ 
وقل تعلق بالبيع الثاني و واه 0 لحاجته. أما ههنا 0 لحق افر 39 
لقي الثابي کک الله البائ 0 


اچاد اک سين یدز و اشنا من خیس لأن الفساد ارات 
الرضاء ومنهم من جعله رهتا لقصد المتعاقدين› 


فيجوز: بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأن المفسد فيها باق.(البناية) إلا أنه إلخ: استثناء من قوله: كما 
في سائر البياعات الفاسدة؛ فإن فيه إذا باع المشتري ما اشتراه بشراء فاسد لم يبق للبائع الأول حق 
استردادةء وههنا لا س يبن الا کر او انچ آلا سیت داد للبائع. | العناية ۸“ ١‏ وهما: أي البائع المكره» 
الوق قتم اللاي باعد. [البفاية 2/5 ١١۳ا‏ ومن جعل اخ ذكر بيع الوفاء قي كتاب الإإكراه» وذكر 
القول بالفساد أولا يشعر بأن المحعار عنده الفساد» ثم إن تفسير الحواز في قول مشايخ معرقيد بإفادة بعض 
الأحكام صريح ق ف لبن عاد ا مطلناء أنه ى قرة اقات اليد العض الاك 

الجائز المعتاد [أي بسمرقند» ونواحيها] إلخ: وأراد به بيع الوفاء» صورته: أن يقول البائع للمشتري: 
بعت منك هذا العين ما لك على هن الدين غلى أن مي قضيت الدين» فهو لي. |البناية ]"1١14/1١57“‏ 
المكرة: ۾ عليه الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام الدين, لفو ات الرضا: کا ٤‏ بيع المكره.(البناية) 
ومنهم: أي وهن المشايخ كالقاضي الإإمام السيك بيهر شجاح السسم اقتلاق) والقاضي غل السغدي» 
والقاضي الإمام الحسن الماتريدي» وشيخ الإسلام عطاء بن حمرة وغيرهم جلم. [البناية 3١5/1١5‏ "| 

لقصد !خ: لأهما وإن ”ميا بيعا لكن غرضهما الرهن» والعبرة للمقاصد والمعاني» ولا يملكه المرمنء ولا يطلق له 
الانتفاع الا بإذن فالكة وهو ضامن لما أكل من تمر واستهلك هن عينه» والدين ساقط قلا كه 2 يده إذا كان 
وف بالدين» ولا ضمان عليه ف الزيادة إذا هلك بغير صنعه. [العناية ]١٦۷/۸‏ 


4۲ كتاب الاكراة 


1 


ومنهم من جعله باطلا؛ اعتباراً بالمحازل» ومشايخ “مرقند مار جعلوه بیعا جائز EN‏ 
لبعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه. قال: فإن كان قبضُ الثمن طوعا: فقد 


القدور ري 


أجاز البيع؛ لأنه دلي ل الإحازة كما في البيع الموقواف. و كذا إذا سم طائعاء بأن 


المبيع لى المشحردفق 


کان اللإكراهة على ظ على البيع يه على الدفع؛ أنه دليل الإإجحازة» لاف ما إذا أكرة على 

اشبةع وم پک الدفع» وليب حت حرث يكون باط أن مقصود المكره 
الاستحقاق لا عرد اللفظى وك ا بالدفع» وفي البيع بالعقد على ما هو الأصلء 
فدحل الدفع قي الإ كراه على الحبة دون البيع. 


جعله باطالا: لأهما تكلما بلفظ البيع» وليس قصدهماء فكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضا صاحبه» ولو 
أجاز أحدها لم يجز على صاحبه. [العناية ]١70/4‏ الأحكام: وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع 
واشبة هب ن آحر.(البناية) ما هو المعتاد: هم في عرفهم لا يفهمون لزوم البيع يمذا الوجهء بل يجوزونه إلى 
أن يرد البائع ال سن إلى المشتري) ویرد المبيع على البائع من غير امتنا ع ولا يكو ن ذلك إلا ادا م يخرج 
عن ملكه ببيع أو هبة> و هذا موه بيع الوفاء؛ ولأنه وف ما عهد من رد المبيع. [العناية 11۷۰/۸ 

لأنه: أي قبض الثمن طوعاً.البناية» الموقوف: إذا قبض امالك الثمن كان إحازة ودلالة الإجازة تقوم مقام 
الإحازة.(البناية) يكون باطلاً: لاحائزا وإن دفع وسلم طائعا: أي فاسدا يوجب اللاك بعد القبض كافبة الصحيحة 
بناء على أضلتا أن فساد السب لا ممع وقوع الملك بالقبض» فإن تضرف فيه» نفد تصرفه وعليه ضمان 
قيمته. [العناية ]١7+٠١//‏ الاستحقاق: أي ما يتعلق به الاستحقاق ليتضرر به المكره. [البناية ۳١٣/۱۳‏ ] 

ما هو الأصل : يريد به أن الأصل في البيع ع أن يتعلق الاستحقاق به من غير قبض» وا لتوقف على القبه 

أو الإإجازة من العو ارض» فلم يكن الاكراه على البيع إكراها علئ الدفع» فكان الدفع عن الختيار هنه» ودا 
دليل اللإإجازة» اما اشبة ٤‏ أصل الوضع» فا يتعلق 5 اللاستحقاق E‏ غير فبض » فكان الا كراه على اهبة 
إكراهًا على الدفع نظرا إلى مقصود المكره» وهو حمله على شيء يتعلق به الاستحقاق» وإزالة الملك ليتضرر 
به لا صورة العقد. [الكفاية ]١71١/4‏ 


كتاب الإ کراہ ۳{ 


بائع الثم 


قال: وإن قبضه مكرهاء فليس ذلك بإحازة» وعليه يه رد إن 5 کان قائما ف يده؛ لفساد 
العقد. قا | | للبائعع معنا 
بالإكراه ل وإن هلك المبيحُ في يد اعرا وعو غ کر ا اة ع 5 


الما ؛ لانة ممضِمهو ن عليه فاسد أك ۳ | 
والبائع مكره؛ لأنه مضمون / عكر عق بيار واک أن يضمن المكره إن 


اد أنه آلة 71 فيما برجع اخ الإتلااف. فكأنه دفع ¥ 2 ا المشترى» 02 


ا شاء کالغاصب» و عاصب الغاصب» فلو بين اة ه: رجع على | شتر ي 
المشتري والمكره 


بالقيمة؛ لقيامه مقام البائع» لت لطا تف کا شرا كان مد قرات لو 
| يم 


تناسخته العقودُ؛ لأنه مَلّکه بالضمان» فظهر أنه باع ملکه» ولا ينفذ ما كان قبله؛ لأن 
الاستناد إلى وقت قبضه» بخلاف ما إذا أجاز المالكٌ المكرَّهُ عقداً منهاء حيث 


يجوز ما قبله وما مدا أسقط -حقه) و المانع فعاد الكل إن الجواز» والله أعلم. 


إن كان قائما إلخ: وإن كان هالكا لا یأخذ منه شيئاً؛ لأن الشمن كان أمانة عند المكره؛ لأنه أحذه بإذن 
المشتري» والقبض مين كان بإذن المالك» فإنما يجب الضمان إذا قبضه للتملك» وهو لم يقبضه للتملك؛ لأنه 
كان مكرهاً على قبضه» فكان أمانة.(الكفاية) فيما يرجع !2: أي وإن لم يصلح آلة له من حيث إنه 
كلام؛ لأن التكلم بلسان الغير لا يصح.(الكفاية) شاء: حيث يتخير المالك في تضمين أيهما شاء.(البناية) 
لقيامه مقام ! ل: أي بأداء الضمان؛ لأن المضمون هود ولا للضامن وقت سبب الضمان. [الكفاية ]١17١/7‏ 
شرائه: أي شراء هذا المشتري الضامن.(البناية) تناسخته: أي تداولته الأيدي بالبيوع. [البناية ]۳١۸/١۳‏ 
لأنه: أي لأن هذا المشتري الضامن.(البناية) ولا ينفذ: أي لا ينفذ شراء قبل شراء المشتري الضامن» أو قبل 
الضمان.(البناية) الأستناد: أي استناد ملك المشتري.(البناية) ها إذا أجاز ا و جلاف ما إذا أجاز المالك في 
بيع الفضولي ادا مالاك رة عت تجوز ها اجان تحاضة؛ لأنه باع كل واحد منهم ملك غيرة) وقد صار 
لواحد منهم ملك بات بالإجازة» فأبطل ال ملك الموقوف لغيره» وهنا كل واحد باع ملكه؛ إذ بيع المكره مفيد 
للملك عند القبض» والمانع من نفوذ الكل حق استرداد امالك فإذا أسقط نفذ الكل. [الكفاية ]١75/4‏ 
عقداً منها: أي من العقود الي تناسحتها الأيدي. [البناية 6/18 1] 


5 "5 كتاب الإكراة 


وإ أكرة على أن يأكل الميتة أو يشر ب الخمر» إن أكرة على ذلك: حبس » أو 
بضرب» أو قيد: لم يحل له إلا أن یکره عا يخاف منه على نفس أو على عضو من 
أعضائه» فإذا حاف على ذلك: وسعه أن يُقدمٌ على ما أكره علية؛ وكذا على هذا 


الف أو العضه 


الدم» ولحم الخنزير؛ لآن اول غك اشرات إا رياح عد أضرورة ساق ا 
المخمصة؛ لقيام ام ڪا بوراعغاء ولا ضبرورة إلا إدا حاف على النفس» أو على 
العضو» ہداز ی ا ا يباح له 


التقش 01 العضة 


cins pa e A 


فصل: إنما فصل بقصل؛ لأن ما تقدم مما يحل فعله قبل الإكراه» ومسائل هذا الفضل ليست كذلك؛ لأف 
محظورة قبل الإكراه في حالة السعة. تضرب: أراد بالضرب: الضرب الخفيف الذي لا يخاف منه تلف نفس أو 
تلف عضو.(البناية) لم يحل له: أي الإقدام على ذلك. |البناية 3/1 71] وكذا: أي على التفصيل المذكور: 
وهو أنه إن أكره بحبس» أو ضرب» أو قيد ل يحل له» إلا أن يكره نما يخاف على النفس أو العضو. 

المخمصة: 1 المحاعة الشديدة: هو حلو البظن عن الغذاء؛ يقال: رعلا تخي البظخ إذا كان طاويا 
حاليا كذا في "معام التسزيل". ذللك: أي تلف النفس» أو العضو(البناية) يباح له ذلك: أقول: في 
قوله: يباح له ذلك إشكال؛ فإن المباح ما استوى طرفا فعله وت رکه كما تقرر في علم الأصول» وفيما 
نين فيه إذا يف على النفس» أو على الغضو كان :طرف الفعل راخحاء بل فرضاء. كما ضرح به في 
كتب الأصول. إنتائج الأفكار ]١7+/8‏ أوقعوا به: أي قتلوه» أو أتلفوا عضوه. [البناية ]۴۲٠١/٠۴۳‏ 

لأنه لما أبيح إخ: أي لأنها في هذه الحالة مباحة على ما بيناء وإهلاكه النفسء أو العضو بالامتناع عن 
المباح حر ام فيأم. المخمصة: ا لو لم یا کل فسات يات 


كتاب الإ کراه AC‏ 
وعن ای يو سف مللله: أنه لا يأنم؛ لأنه رحيضة؛ إذ الحرمة قائمة» فكان آحذا 
بالعزعة. قلنا: حالة الاضطرار مستثناة بالنضص» وهو تكلم با لحاصل بعد 
0 ۶ ا 

الثنياء فلا حرم» فكان إباحة لا رخصة. إلا أنه إنما يأثم إذا علم بالإباحة في هذه 
اقلم لأق ن الكساف. لے تفاع تسن بهل افيه ھل اطا ف أزل 


بفرو ع الدين 
الإإسلام, أو ف قار الحرب. قال: و إل أكرة على الكفر بالل تعاللى - والعياذ لد ند 
" فإنه عدر ٠‏ القدوري ٠‏ 
أو بسب رسول الله 5 بقيلوه أو بحبس» أو ضرب: لم يكن ذلك إكراهء حى 
الأشياء ليس يإكراه في شرب الخمر ما مر قفي الكفر وحرمته أشبثر أولى وأحرى. 


قا وإدا سودي عد + أن يُظهِرَ ما أمروه بف ويوري» فان أظهر ذلك 
النئفس أو العضو 
قله ميف بالإبمان: فلا إثم عليه؛ لحديث عمار بن ياسر فاه حين ابتلي به 


لأنه رخصة إخ: يعي أن الإثم ينتفي عن المضطرء ولا تتكشف الحرمة بالضرورة» قال الله تعالى: «إفمن 
م باغ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ عَليّ. [الكفاية 10] بالعركة: هو الحكم المشروع ألا جن کین علاز.. 
بالض : في قوله تعالى : قد فصا کت ى لاما اضطر رة4. 

لا رخصة: فامتناعه من التناول كامتناعه من تناول الطعام الحلال» حي تلفت نفسه: أو عضوهء فكان آنا 
لكنه إنما يأثم إذا علم إلم. [العناية ]١۷٤-١۷۳/۸‏ إلا أنه إنا إلخ: هذا حوزاب إشكال كاتدديقول: إذا 
ثبت إباحته ينبغي أن لا يأثم؛ إذ الإنسان لا يأثم بترك المباح» فأجاب بأنه يأثم إذا علم بالإباحة ولم يأكل 
حي تلق؛ لأنه يضير ساغيا في إتلاف نفسه آما إذا ل يعلم ذلكه فلا بام . [البباية ]۴۴۹/١۴‏ 

خفاء: لأنه أمر يختص معرفته الفقهاء.(البناية) الأشياء: أي القيد والحبس والضرب. وأحرئ: بأن لا يكون 
إكراها.(البناية) أمروه به: من إحراء كلمة الكفر.(البناية ويوري إخ: والتورية: أن يظهر حلاف ما يضمرء 
فجاز أن يكون المراد يما ههنا اطمقنان القلب» وحاز أن يكون الإثيان بلفظ يحتمل معنيين. [العناية ]١174/7‏ 


E‏ كتاب باب ال قراه 


وقد قال له البي 25 “يل بعلت لفان : مطمئنًا بال بمان» فقال علعد. : فان 
غاقوا فعد',* وفيه نول قوله تغالى: ا ا كر ةَ وَقَلبُهُ مُطْمَيِنّ بالْإِيمَانِ الآيت 
:ال كرا 2 ۰ رما ا ع 

و 3 بمذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة؛ لقيام التصديق» وف الامتناع فوت النفس 


58 


حقيقة ا اميل إليه. قال: فإن صبر حي قتل و 1 يظهر الكفر : كان اورا 
لأت بيبا وقد ضير على فلك عى صلب وهاه رسول الله هة "سيد الشهنداء" 


فعد: أي إلى طمأنينة القلب لا إلى الإحراء» و الطمأنينة يما لأن أدقى درحات الأمر الإباحةء فيكون إجراء كلمة 
الک هنات وليس كذلك؛ لأن الكفر مما لا تنكشف جرهتة»: وموطعة أصول الفقه. [العناية ]1175-1١1754//,‏ 
إلا من أكرة: من ۴ ا AY dN Ê‏ 4 رة قله طمن ١‏ بايان ولك من شرع بالك درا 
فی عطي عر ر غات خ4 ) وقوله: عا اا طايية :نش ) ٠‏ 

لا يفوت الإتمان إل: لأن الركن تكن الأصلى نخ غير التصاديقء وهو قائم حقيقة» والإقرار ركن زائد» وهو قائم 
تقديرا؛ لأف التكرزار ليس بشرط» وفي, الامتناع فوت النفسن حقيقة: فكان مما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناء 
وقواك.حق الله توا فيسعه اليل إلى إحياء حقه. (العناية) مغله: أي فيه و كلمة مثل زائد. | العناية 1۷/۸[ 


*رواه الحاكم في المستدرك” في تفسير سورة النحل من حديث عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكرجم بن 
مالك الجرري عن أي عبيدة بن محمد بن عهار بن ياسر عن أبيه قال: أحذ المشركون عمار ين ياسر؛ 
فلم يتركوه حين سب البي ين وذكر آمهم بخير» ثم تركوه؛ فلما اتی رسول الله يك قال له لتلا: ما وراءك؛ 
قل قر یا رسو اکا ھا ةكت حي | للست صك وذکرت الحتهم خيرءاقال: فكي تخد لبك قال طا 
بالإتمان» قال: "فإن غادواء فعد", وقال: حديث ضحيح على شرط الشيحين و لم يخرجاه. [؟//اه"] 
*#غريب» وقتل حبيب في صحيح البخاري في مواضع» وليس فيه أنه ضلبء ولا أنه أكرة؛ ولا أن البي د 
اه سيد الشهداء» ولا قال فيه: هو رفيقي في الخنة. [نصب الراية ]١59/4‏ والمعروف في قوله عت سيد 
الشهداء أنه قاله في حمرة؛ رواه الحاكم في الو في الفضائل من حديث حابر عن البي يي قال: 
"سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورحل قام إلى إمام جائرء فأمرهء فقتله", قال الحا كم: هذا حديث 
صحیح الإسناد» و لم يخرجاه. ]١55/7[‏ 


كعاب الإ کراه لا" ع 


ولأن الحرمة باق والامتناع؛ 7 الدين عزيكة لاف ما تقدم للاستشاء. قال: 


و القدوري 
۾ سعة أن يفعل ذلك؛ أن 2 الغير يستباح للضرورة؛» كما في حالة المخمصة, و 
تحققت» ولصاحب ع ااال أ يضمن المكرة؛ إن لكيه آلة للمكره فيما يصلح آلة له 


والإتلاف من هذا القبيل. وإن أكرهه بقتل على قتل غيره: لم يسعه أن يدم عليه» ويصير 

کل نين هل كان لل لاد ل ازمل ال ماج اضرو م فكذا بمذه 
رورت والقصاص على المكره إن كان القتل 55 » قال ضلنه: وهذا عند أبي حنيفة 
ای اا وك زفر يله :يجب على امك وقال أبو يوسف يله: لا يحب عليهماء 


المكره والكرء 
وقال الشافعي يلك: يجب عليهما. لزفر يله أن الفعل من المكره حقيقة وحساء 


الحرمة: أي حرمة إحراء كلمة الكفر.(البناية) باقية: لتناهي قبح الكفرء وبقاؤها يوجب الامتناع .(العناية) 
لإعزاز الدين: فإذا بذل نفسة لإعزاز الدين» ولإقامة حق الله تعالى؛: احق غيره من العباد. كان شفيدا. 
بخلاف ما تقدم: من أكل الميتة وشرب الخمر؛ فإن الحرمة هناك لم تكن باقية للاستثناء. [العناية ]١77/4‏ 
للاستشناء: يعين قوله تعالى: اما ضط رز إ4 وأول الآية وما کو لات كلوا كه [الكفاية ]١175//‏ 
المخمصة: أي كما يستباح قي حالة N e‏ أن يضمن المكره: بكسر الراء؛ إذ في الأفعال 
يصير الفاعل آلة للحامل.(شرح الوقاية) فيما يصلح آلة !لخ: قد مر أن في كل موضع يصلح كون المكره 
آلة للمكره يكون الضمان على المكره» واحترز بقوله: فيما لا يصلح عن الأكل والتكلم والوطء» فإنه فيها 
لا يصلح آلة له؛ إذ الأكل بفم الغير» والتكلم بلسان الغير لا يتصور. [البناية ]7/8/١5‏ 

والإتلاف إل: لأن المكره يمكنه أن يأحذ المكره» ويلقيه على المال» فيتلفه: ينول فيما يصلح؛ ؛ احترازا 
عن الأكل» والتكلم والوطءء ودا يقلح التاق [العناية ]1١117//8‏ حقيقة حقيقة وحسا: أ .من ,سيبك 
ا لسدوره هدل وط وعدييا أن وسن عي اء فا FN lsat‏ 


£۸ كتاب الإ کراه 


رو انبرج ی ل وکر الإتم» بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير؛ لأنه سقط 
حكمة وهو الإثم» فأضيف 0 یره ويهذا يتمسك الشافعي يليه في جانب ا 


الإتلاف عن المكره اتلاب 


ووجية: على الا رشا لاج الست ا ل القتل هزه وللتسبيبه اف 2 
اهراد كما في شهود القضاض. ولأبي يوسف راليه: ETT‏ 


الشافعي لله 


الكرّه من وجه نظراً إلى التأئيم» وأضيف إلى المكره من وجه نظا إلى الل فدخحلت 
الشبهة في كل حانب. وما: أنه مول على لقت يطبعه؛ إيشار لحياته» فيصير آلة 
للمكره فيما يصلح آلة له» وهو القتل بأن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له في الحناية على 
دينه» فبقي لعل مقسموراً عليه ي حق الإتم» كما نقول في الإكراه على الإعتاق. 


وبحذا: أي هما ذكره زفر يل من الدليل.(البناية) ويوجبه: الشافعى ره القصاص. حكم المباشرة: فإن السبب 
التام ينزل منزلة المباشرة في حق وجوب القصاص عنده. كما في شهود القصاص: يعي إذا شهدا 
على رخل ,اقل السك فاص المتتهرة عله افساى الشهرف يققله. حياء نقاثة ,يقل الشاهدان اعدناة 
للقسبيب؟ لأسا فتاه E.‏ التأثيم: أي تأثيم الشارع إياه» فإنه يدل على تقرير الحكم وقصره 
عليه. (البناية) الحمل: أ ل الک عليه شريو أن كرت عسولا غلى اشعل يدل عل أنه كلا 
والفعل ينتقل عن وكل ماکان كذلك كان شبهة. [البئاية18/ ]۴۴١‏ 

الشبهة: والقصاص يندفع ها.(العناية) فيصير آلة إخ: وذلك لأن الآلة تعمل بطبعها كالسيف» فإن طبعه 
القطع عند الاستعمال في محله؛ وكالنار» فإن طبعها الإحراق» وكلماء» فإن طبعه الغرق» وإذا كان كذلك» 
فقي ابلحري على موجب القطع مشايمة بالآلة؛ ولو استعمل القائل آلته الى هى السيف في شعحض ظلماء فقتله 
يجب القضاص على القاتل؛ فكذا يجب القضاض على المكره ههنا؛ لكون المكره آلة له. [الكفاية ]١7///‏ 
ولا بصاح آله اخ لأنه أكرهة على أنه يجئ على دينه؛ ولو انتقل ذلا إلى المكره؛ لتحقق حلاف المكرةة 
وبطلان الإكراه» وعود الفعل إلى امحل الأول. [الكفاية ]١7//7‏ على العتاق: يعن الإعتاق مقصور على 
المكره من حيث التلفظ به؛ وحضول العتق في الحل حي كان الولاء له؛ لأنه م 59 آلة للمكره نذا 
القفساوه وهن وع اف اال ساف إل الك حح يكن سانا لاله [الكنابة ۷ 


کتاب الإ كراه A‏ 


وقي إكراه امجوسي على ذبح شَاةٍ الغير ينتقل الفعل إلى المكره في الإتلاف دون 
الذكاة حي يحرم كذا هذا. رقال: وإن أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده» 
ففعل : وقع ما أكره ة عليه غندنا حلاف للشافعي اله وقد مر في الطلاق. رقال: 
ويرحع على الذي أكرهه بقيمة العبد؛ أله صلم آل له فيه من سيك الإثلاقته 
تبات إليه» فله أن يضمنه موسراً كان أو معسراء ولا سعاية على العبد؛ لأن 
السعاية إا تحب تخر بج إلى الحريةء أو لتعلق حن الغيرء ولم يوحد واحد منهماء 
ول ارک م المكرّة على العبد بالضمان؛ لأنه مۇاخذ بإتلافه. قال: ويرجع بنصف 
مهر المرأة إن كان قبل الدحعولء وإن م يكن في العقد مسمى؛ 


إكراه اجوسي [أي إكراه المسلم المحوسي] إخ: أي وكذا في إكراه المحوسي على ذبح شاة الغير ينتقل 
لفعل إلى لكر من حيث الاللاف حي يكوت طنامناء ولا يققصر على افوسي ال سق الذاكاة حن رم 
الذبيحة؛ لأنه صلح آلة للمشير في حق الإتلاف دون الذكاة؛ لأن الحرمة يحختاط فيها. [الكفاية ]١73/7‏ 
الطللاق : أي ف فصل طلاق المكره والسكران: (البناية) موسرًا کان ج أن وجوت الماك «اعقبار 
مباشرة الاتلاقف» فيكون ضماك عدواك»فلة يتلف "بالتسيال والاستان. [البباية 4/1١‏ ] 

لأن السعاية ا كما هو مذهب أبي حنيفة مله فإن المستسعى كالمكاتب غنده» أو لتعلق حق الغير 
كما هو مذهبهما؛ لأن عندهما إِنما يحب السعاية لتعلق حق غير المعتق بالعبد» وههنا لو وحبت لوجبت 
لتعلق حق المعتق؛ لأنه لا حق ههنا لغير المعتق» ولا نظير له في الشرع» ولا يلزم على قوهما إعتاق السفيه 
امحجور حيث يعتق» ويجب السعاية على العبد؛ لأنه تعلق به حق المحجور نظرا له» ولا يستوق حقه من 
بحل آحر» بخلاف المكره؛ فإنه غير محجور. وقيل: قوله: لتعلق حق الغير؛ للاحتراز عن المريض إذا أعتق 
عبده وغليه دين» فهناك يجب السعاية لحق الغرماءء وكذلك الراهن إذا أعتق المرهوك» وهو معسر؛ فإثه 
ب السعاية على الفند بى المكين. لأتة مراك غ يعون أن المكره إا يمن من يت إته عل سلف 
كما فكأنه قتله؛ والمقتول لا يضمن شيعا [العناية ]١8./4‏ 


81 كتاب الإكراة 


يرجع ى المكره .تنا لزمه من المتعة؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط» بأن 


حاءت الفرّقة من قبلها. وإغما يتا کد بالطااق» نكان إتلافاً لمال من هذا الوجه» 


فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف, بخلاف ما إذا دخل ها؛ لأن الهر فد تفر 
بالدحول لا بالطلاق. ولو أكره على الت وكيل بالطلاق والعتاق» ففعل الوكيل: جاز 


طق د ع 


استخسانا؛ لأن الإ کراه مؤير في فساد العقد, و الفاسدةع 
ويرجع على المكره استحسان؛ 


من المتععة : لا تنقص المتعة عن ححخمسة دراهمء ولا تزاد على نصف مهر المتل» وهي درع؛ أئ: قميص 
المرأة» وحمار أي: ما تخمر به الرأس» أي: تغطي» وملحفة ما يلحف به من رقنا إلى هره الاق 
ما عليه: أي على الزوج أي نصف المهر أو المتعة. قبلها: بتمكين ابن الزوج منها بغير إكراه أو 
بالإرتداد.(البناية) دخل شا: حيث لا يضمن المكرة الآمر شيقا. [البناية 3/1 *] 
لا بالطلاق: فبقي محرد إتلاف ملك النكاجء وأنه ليس يمالء» فلا يضمن بالمال؛ لأنه لا مماثلة بين ما هو 
مال وما ليس يمال متقوم» وتقومه عند التملك بالنكاح لإظهار خطر الممهور» وهذا الخطر للمملوك لا 
للملك الوارد عليه» ألا ترى أن إزالة الك بغير شهود» وبغير ولي , صحيح» فلاحاجة إلى إظهار حطر جين 
إتلاف الملك» فلهذا لا يضمن المتلف شيعا و ذا 8 فعا اا الطلاق بعد الدخول ضهانا عند 
الرحوع» ولا على المرأة إذا ارتدت بعد الدخول؛ ولا على القاتل لمنكوخة الغير. [الكفاية ]١۸١/۸‏ 
جاز استحسانا: ونفذت تصرف الو كيل» والقياس أن لا تصح الوكالة مع الإكراه؛ لأن الأصل أن كل عقد 
يؤثر فيه المحزل يؤثر فيه الإكراه» وما لا يؤثر فيه المزل لا يؤثر فيه الإكراه؛ لأنهما ينفيان الرضاء والوكالة 
تبطل باهزل» فكذا مع الإكراه.(الكفاية) العقد: ألا ترى أن الإكراه لا ينع انعقاد البيع» ولكن يوجب 
فساده. لا تبطل [أي لا تفسد] إل: لأا من الإسقاطات؛ إذ الموكل يسقط حقه بالتفويض إليه» فإذا 
لم يطل نفد تصرف الوكيل.(الكفاية) ويرجع: أي المكره بنصف المهر وقيمة العبد. [الكفاية ]۱۸٠١/۸‏ 
استحسانا: والقياس أن لا يرجع؛ لأن الإكراه وقع على الوكالة وزوال الملك لم يقع بماء فإن الو كيل قد 
يفعل وقد لا يفعلء فيضاف التلف إلية كما في الشاهدين شهدا أن فلانا وكل فلانا يق عيها فاع 
ال وكيل ثم رجعا لم يضمنا. |العناية ]١۸١/۸‏ 


ا | ا 


کناب الأ كراة 1 


لأن مقصود المكره زوال ملكه إذا باشر ال وكيل والنذرٌ لا يعمل فيه الإكراةٌ؛ لأنه لا 
يُحتمل الفسخ» ولا رجوع على المكره ما لزمه؛ لأنه لا مطالب له في الدنياء فلا 
يطالب به فيهاء وكذا اليمين والظَهارٌ لا يعمل فيهما الإكراة؛ لعدم احتماهما الفسخ 


وكذا الرجعة والإيلاى والفياءٌ فيه باللسان؛ لأنها نصح مع المهزل» 


زوال ملكه: فکان الروال ممصو ده» فيضمن» ولا ضمان على الو كيل؛ أنه م يوجد منه إكراه .(البناية) 
لا يعمل فيه الإكراه: [أي يصح النذر مع الإكراه ]: أي من حيث منع الصحة؛ لأن الإكراه يفوت 
الرضا وفوات الرضا يؤر في عدم اللزوم» وعدم اللروم يمكن المكره من | الفسخ» فالا کراه يمكن المكره ه من 
الفسخ بعد التحقق» فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه» فيصح النذر مع الإكراه. [البناية ۳۳۷/۱۳] 
عق ارآ د عدف عل أذ وس على قوفف آر ضا أو عا مھا كرف ف إل اأ 
تعالى ففعل لزمه ذلك وكذا إن أكرهه على اليمين بشيء من ذلك أو بغيره؛ لأن النذر مما لا يلحقه 
الفسخ؛ لأنه يمين؛ لقوله ع#3: "النذر يمين": وهي مما لا يحتمل الفسخ. [الكفاية ]١81١//‏ 

أنه يه مطالب اخ: وذلك؛ اا عليه سكا لالب تداق رة ولا يظهر أثره في الدنيا من حيث 
الإلزام» فلو أوجبنا الضمان لأخذه الحاكم بسلاو قيكوق: اا عل ما لوس رجلاو هرن [الكعايةي 1ه ]| 
وكذا اليمين إلخ: أي وكذا إذا أكره على يمينء» فحلف انعقدت» والظهار أي وكذا إذا أكره على أن 
يظاهر امرأته فظاهر صح لايعمل فيهما الإكراه؛ لعدم احتمالهما الفسخ. [البناية 8/./18] 

والظهار: سواء كان اليمين على الطاعة» أو على المعصية. لعدم احتماهما إخ: فإن أكره على إعتاق 
عبد عن كفارة اليمين: أو الظهارء ففعله أجزأه عنها. [العناية ]١/١/8‏ 

وكذا الرجعة: ففعل صح» أو على إيلاء فآلى» أو على فيء إليها باللسان» ففعل صح؛ لأا أي الرجعة 
والإيلاء والفيء تصح مع ازل وما صح مع الهزل لا يحتمل الفسخ مويه اال رك الي آلى متها أريعة 
أشهر حى بانت» ولم يكن دحل ها وجب عليه نصف المهر» ولا يرجع به على المكره؛ لأنه كان متمكنا 
من القربان في المدة» فإذا لم يفعل كان ذلك رضًا عنه جما لزمه من الصداق» وإن قريماء وكفر لم يرجع على 
المكره بشيء؛ لأنه أتى بضد ما أكرهه عليه. [العناية ]١/١//‏ والإيلاء: الإيلاء حلف يمنع وطيء الزوجة 
مدة الإيلاء» وهي للحرة أربعة أشهر: و للأأمة شهرال» والفيء هو الرحوع عن الإيلاء الذي هو اليمين» 


4۲ كتاب الإكراة 


والخلع من جانيه طلاق أو عبن لا يعمل فيه الاکرات فلو کان هر مكراً على :انلع 


- ق الال 


ده شا لزعها البدل؛ لرضاها بالالترام. قال: وإن أكرهه على الزنا: وجب عليه الحد 
القدو ري على الاي 


لا يلزمه الحد. وقد ذكرناه: في الندود. قال: وإذا ' هه على الردة لم تبن امرأثه منه؛ 
E‏ ع 
لذن الردة تتعلق بالاعتقاد» 


والخلع إلخ: أي وإن أكره على أن يخالع امرأته» ففعل صح الخلع؛ لأنه من جانب الزوج طلاق» وهو 
ظاهر» والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بلا بدل» فكذا ببدلء أو يمين لوجود الشرط والحزاء» واليمين لا يعمل 
فيه الإكراه» فلو كان مكرها على الخلع دوا لزمها البدل لرضاها بالالتزام بإزاء ما سلم ها من البينونة 
ولا شيء على المكره للزوج؛ لأنه أتلف عليه ما ليس مالء وهو النكاح؛ فلا يضمن به. [العناية ]١۸١/۸‏ 
وجب عليه الحد: لأن الزنا من الرحل لا يتصور إلا بإنتشار آلته» وذلك لا يكون إلا بلذة» وذلك دليل 
الطواعية» بخلاف المرأة؛ فإنها محل الفعل؛ ومع الخوف يتحقق التمكين منهاء فلا يكون التمكين دليل 
الطواعية. [العناية ]١/87//‏ إلا أن يكرهه إل: فإن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفسه؛ إذ ليس 
فوقه من يلتجيء إليه» ويقدر على دفع اللص بالإلتجاء إلى السلطان» فإن اتفق في موضع لا يتمكن من 
ذلك فهو ناذر لا حكم له.(العناية) 

لا يلزمه الحد: لأن ا لحد للزحرء ولا حاجة مع الإإكراه؛ لأن الإنزحار قاق ساسا إلى أن خضل حرف 
التلف على نفسه» فكان قصده يمذا الفعل دفع الهلاك عن نفسه لا قضاء الشهوة» فيصير ذلك شبهة في 
إسقاط الحد عنه؛ وإنتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف؛ لأنه أمر طبعي ينتشر من النائم من غير اختيار» 
وهذا وحه قول أبى يوسف ومحمد جلا أنه لا يلزمه الحدود. وأما تقييد الإکراه بالسلطان» فقد قيل: إنه 
من قبيل اختلاف العضر كما تقدم في أول هذا الكتاب» وقيل: من قبيل احتلاف الحكم» ووجه قوهما: 
أن المعتبر في الإكراه كونه ملجاء وذلك بقدرة المكره على الإيقاع» وحوف المكره الوقوع كما مر 
وذلك قد يكوت من غير السلطان أك تحقيقا.. [العناية ۸ /۷۸۲] 

أن الردة إل: ويجوز أن جعل كلامه دليلين: أحدهما: أن يقال: إن الردة بتبدل الاعتقادء وتبدل الاعتقاد 
ليسن تات 9 الدليل» وهو الإ کراه» والثابي: أن يقال: الردة باعتقاد الكفر» وف اعتقاده الكفر شك؛ = 


كتاب الاكراه د 
ا وف آمل عاق قله سي اة ل بك وف اعتقاده الكفرَ شك فلا تثبت 
البينونة بالشك» فإن قالت الرأة: قد بِنْتُ منك» وقال هو: قد أظهرّث ذلك» وقلبى 
مط بالات فالقول ‏ قوله امسحساناء لأن اللفظ غير موضوع لفرقة وهي بتبدل 
الاعتقاد» ومع الإ کراه يم ا التبدل» ۴7 ف قوله» بخلااف الإ كراه على 


تبدل الاعتقاذ 


سر روش ا ن اله تال إذا لم يندع فيس 
تمسلم. ولو اكره على الاسلام حي کم باسلامه ثم رجع: ب لتمكنٍ الشبهة. 
وهي دارئة للقتلء ولو قال الذي أكره على إجراء كلمة الكفر . حبرت عن أمر ماض؛ 


= لأنه أمر مغيب لا يطلع عليه إلا بترجمة اللسان» وقيام الإكراه يصرف عن صحة الترجمة» فلا تغبت 
البينونة المترتبة على الكفر بالشك. [العناية 8/7 ]١‏ امانا وقيد بقوله: لأن في القياس القول قوها 
حى يفرق بينهما؛ لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينونة كلفظ الطلاق» فيستوي فيه الطائع والمكره» 
وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله: لأن اللفظ إلخ. [البناية 1١/150"؟]‏ 

لا احتمل إل: أي لأن الشك لما احتمل الإسلام الوحود» واحتمل اللفظ» وتردد بين قصد الوجود, 
وعدمه رجحنا الإسلام في الحالين» وهذا أولى من أن يقال: معناه: يحتمل أن يوافق اللفظ الاعتقادء ويحتمل 
أن لا يوافق» فرححنا الإسلام في الحالين. ومن أن يقال: معناه: رححنا الإسلام في حال الإكراة على 
.0 وقي حال الإكراه على الإسلام؛ لبعدهما عن الظاهر. 

كر فيجب ترجيحه على ما يقابله من امحتمل الآحر. فليس بمسلم: وكأن هذا إشارة إلى ما 

قاله الإمام أبو منصور الماتريدي» وهو المنقول عن أي حنيفة يكه: أن الإعان هو اشن والإقرار 
باللسان شرط إحراء الأحكام» وليس ذلك مذهب أهل أصول الفقه؛ فإفهم يجعلون الإقرار ركنا. (العناية) 
لمكن الشبهة: أي شبهة عدم الارتداد.(العناية): لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء» فيكون كفره 
أصيلا؛ لعدم صحة إسلامه. قال أي:ق حواب قرها: قد بيت متك. [العباية.//14] 


¢ كعاب الإ كراة 
وم أكن فعلت: بانت منه حكما لا ديانة؛ لأنه أقر أنه طائمٌ بإتيان ما لم يكره 
عليةئ وحكم هذا ا ولو قال ؛ اوج ا طلب سء وقد ار 


الإنشاء 


يبالى الخبر عما مضى: انت اديانة وقضاء؛ لأنه أقر أنه مبتدىء بالكفر .هازل 

حيث علم لنفسه مخلصا غبره. وعلى هذا إذا أكقره على الصلؤاة للصليب ر 

محمد البي علج ففعل» وقال 5 و لا ره عام کا اک في اا عل 
بانت: منه قضاءًَ لا ديانة» ولو صلى للضليب» وس محمداً البى عك و ا 
باله الصلاةٌ لله تعالى» وس غير البى ع3: بانت فنه ديانة وقضاءً لمأ هر» وقد 
قررناه زيادة على هذا في "كفاية المنتهى"» والله أعلم. 


فعلت: أي ل أكن فعلت الكفر ف الزمان الماضي» وإنما أخبرت كاذبا. لأنه أقر إخ: لأنه أكره على 
إنشاء الكفر» والإخبار غير الإنشاء» وهو طائع فيه» ومن أقر بالكفر فيما مضى طائعاء ثم قال: عنيت به كلب 
لا يصدقه القاضي؛ لأنة حلاف الظاهر؛ ويضدق فيما بيئة وبين ربه؟ لأنه نوى ها يحتمله لفظه. (الكفاية) 
ذكرناه: إشارة إل قولة بان هبه عككما لأديانة: [الكفاية هدر ] 

حيث علم إخ: لأنه لما حطر هذا بباله أمكنه الخروج عما ابتلي به بأن ينوي ذلك» والضرورة قد 
اندفعت دا الإمكان» فإذا م يفعل» وأنشأ الكش + : قسن أجرى "كلمة الكفر الا على وين الا 
مع علمه أنه كفر» فتبين امرأته قضاء وديانة. [العناية ial‏ الصلاة: أي على السجدة للصليب.(الكفاية) 
للضلايب: وفي "المغرب": الصليب«شيء مثلث كالتمثال تعبده النصارى. 


بانت منه إلخ: لأنه يمكنه دفع ما أكره عن نفسه؛ لأنه لما حطر بباله شتم محمد غير البي» فقد وجد مخرجا عما 


ابتلى به م لما ترك ما حطر على باله» وشتم محمد الب ی ع كان كافراء وإن وافق المكرة فيما أكرهة؛ لأنه 
وافقه بعد هنا وجب الحرجعما اعلى جه اتكاق طبر مضطر في عوائقه رسن شع غا لی من غير اضطرار 
كان كافراً. قال في "المبسوط": وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله على وجه التعظيم كفرء وإن 
لم يخطر بباله شيء» وصلى للصليب» أو سب محمداء وقلبه مطمئن بالإيمان م تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة؛ 
أنه فعل كرها؛ لأنه تعين ما أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه؛ إذ للم يمخطر بباله غيرة. | الكفاية ۸ /ةم ]١‏ 
ا مر : إشارة إلى قوله: يانه مبتدييء بالكفر هازل السك على أققسة IE‏ | العناية 1۸3/۸[ 


کتاب الحجر 
0 : الأسباب الموجبة للحَجر ثلاثة: الصّغَرُء والرّق؛ والجنون, فلا يجوز 
“ره الضغير إلا بإذن وليه ولا ف العبد إلا بإذن سيده؛ ولا يجوز صرق 
المجنون المغلوب جحال» أما أنا الصف فلنقصان عقله» غيرَ أن إذن الول آية ها الف 
رعاية حقٌّ المولل؛ كيلا يععطل منافعٌ عبده» ولا يلك رقبته بتعلق الدين به» غير أن 
المولى بالإذن رضي بفوات 8 ونون لا بجامعه الأهلية: فلا يجوز تصرفه بحال؛ 
أما العبد» تال في لقنم والقيي للقي أهليته» فلهذا وقع الفرق. 


العاقل البالغ 


كتاب الحجر: أورد الحجر عقيب الإ كراه؛ لأن 5 8 منهما سلب ولاية المختار عن ال محري على 
سر تالاتا إل أن اقرا ا كان أقرى تأترا لأن فيه سلبها عمن له احتيار صحيح» وولاية 
كاملة: بخلاف الحجر كان أحق بالتقدع كذا في الشروح. [نتائج الأفكار [۱۸١-١۸١/۸‏ والحجر لغة: 
انع من حجر عليه وشرعا: سبع E a‏ المنع من التصرف قولا لشخص مخصوصء وهو المستحق 
س بای سعيت كان. | البناية وا مق سو الصغر والرق والججبون: [ه العته داخل ف الحنون | : 
الثلائة بالاتفاق» وألحق ما اشتق منها ثلاثة أحرى بالاتفاق أيضاء وهي المفي الماحن» والمتطيب 
الجاهلء والمكاري المفلسء وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ رشيداء فعلى قول أبي يوسف ومحمد ها 
كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ]١ ۸۸-۱ ۸٦/۸‏ 
اجنون إخ: وأما الذي لا يكون مغلوباء وهو الذي يعقل البيع ويقصده» فإن تصرفه كتصرف الصبي 
العاقل. (العناية) المغلوب بحال: أي الذي لا يفيق أصلا بخال أي في جميع الأحوال. [الكفاية ]١85/7‏ 
كيلا يتعطل إخ: فإنه لو لم يثبت الحجر لنفذ البيع الذي باشره وشراؤه» فيلحقه ديونء فيأحذ أربابًا 
كانه الى هي منفغة المولى» وذلك تعطيلها عنه. [العناية ]١/65//‏ الفرق: أي بين الحنون وبين الصبي 
والرقيق. [البناية ]۳٤١۸/۱۳‏ 


م كتاب الحجر 


قال ومن باع من هؤلاء شيئاء او اشترى» وهو يعقل البيع» و يمعصدهة: فالولي 
بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة:؛ وإن شاء فسخه؛ لأن التوقف ف العبد 


لحقّ المولى» تیر فبهع وق الصبي واججنون 7 هماء فیتحر ی مصلحتهما فيه 
ولابد أن يعقلد 57 بع ليوجد ركن العقد فينعقد قرا على الإحازة» وابحنون قد 


إحازة الولي 


يعقل البيع ويقصده» وإن كان لا يرح المصلحة على المفسدة, وهو المعتوة الذي 
يصلح وكيلاً عن غيره» كما ینا في الوكالة» فإن قيل: التوقفٌ عندكم في البيع أما 
الشراءٌ» فالأصل فيه النفاذ : على المباشر . * قلا : نعم إذا وحد تفاذا عليه کا شرا 


لا النوقف 


الفضولي» وههنا لم يجد فاا لعدم الا أو لطمور الوللء فوقفناه. قال: وهذه 
59 الغلاثة تو ججحب د ف الأقوال all 5-9 ٠‏ 


باع: و كذا كل تصرف فيه تردد بين النفع والضرر. من هؤلاء: المراد بمؤلاء: الصبى والعبد وامحنون الذي 
يجن ويفيقء وهو المعتوه الذي د يصلح وكيلاً عن غيره: وهو قد يعقل البيع» ويقصده» وإن كان لا يرجح 
المصلحة على المفسدة لا الذي ذهب عقله؛ فان تضرفه لا يصح؛ وإ خقه الإأحاره؛ لعدم الانعقاد.(الكفاية) 
وهو يعقل ا المراد بقوله يعقل البيع: أن يعرف :ان البيع جالب للثشمن سالب للمبيع؛ والشراء کسه و بقوله: 
ويقصده أن يقصد إثبات الحكم» وفيه احتراز عن الهازل؛ فإنه لا يقصد حكمه. [الكفاية ]١/.19/8‏ 

التدبير» إلا أنه لا يشتم» ولا يضرب» كما يفعل المحنون. الفضولي: أي الفضول إذا اشترى مال إنسان 
لآخرء فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف. [الكفاية ۱۸۷/۸[ الثلاثة: يعي الصغر والحنون والرق.(البئاية) 

ف الأقوال: والمراد كنا * الأقوال ال“ ي لتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء فإن هده الأقوال تتو قف على 
الإحازة» والأقوال الي يتمحض ضررًا كالطلاق والعتاق في حق الصغير» والمجنون دون العبد؛ فإنه يمكنه 
الطللاق» فهذه ا باطلة من الأصل» فالحجر ٤‏ الأول پو حب التوقف علق الإإجازة» وي الثانية يو ججحب 
الإعدام من الأصل» وأما الأقوال الى يتمحض نفعًا كقبول الهبة والصدقة والهدية؛ فإنه لا حجر فيها على العموم. 
الأفعال: يعي أن امعان الثلاثة لا توحب الحجر عن الأفعال. [العناية ]١41//2‏ 


كتاب الحجر £۳۷ 
لأنه مرد لها لوجودها حسًا ومشاهدة لاف الأقوال؛ لأن اعتبارها ا 
بالشرع» والقصد من شرطه. إلا إذا كان فعلاً يتعلق به حكمٌ يندرئ بالشبهات 
'كالحدود والقصاص» فيُجعل عدم القصد ٤‏ ذلك شبهة ف حق الصبي وابحنون. 


لأنه لا مرد إخ: فإنه إذا قتل إنساناء أو قطع يده أو أراق شيا لاعكن أن يجعل القتل» والقطع والإراقة 
كالعدم؛ لأنه يودي إلى أن لا تكون المقتول والمقطوع والمراق مقتولاً ومقطوعا ومراقاء وهو دحول في 
السوفسطائية» وإنكار الحقائق. [الكفاية ]١۱۸۸-١۱۸۷/۸‏ لوجودها حسا ج ويحصل با الإتلاف» 
والإتلاف بعد الحصول لا بمكن أن يجعل كلا إنلاف. [العناية ]١۸۷/۸‏ 

لأن: أي لأن اعتبارها حال كوخا موجودة حاصل بالشرع [العناية ۱۸۸/۸]: اعتبارها إلخ: أما الإنشآت› 
فظاهر؛ إذ التطليق والإعتاق والبيع والمبة ونحوها لا تؤثر في امحل حساء وإنما صار امحل محرمًا ومحررا 
ومملوكا بالشر ع وأما الإخبارات كالأقارير والشهادات» فموحبها عرف شرعا؛ لأنما دلالات على المخبر 
عنه» فيجوز أن لا تقع دلالة؛ لأا تحتمل الصدق والكذب بذاتها. [الكفاية ]١۸۸/۸‏ 

بالشرع: فلها مساغ الرد بعدم اعتبار الشرع وجودهاء فيصح توقفها. والقصد إخ: أي القصد شرط 
رهامو رةو إ5 الان المشين ها يكرك موحوذا رر ومنتادة وحفيق الك لا رحن إل بالقضد: 
وهو يكون بالعقل» ولا عقل للصي والجنون» فلا يكون هما قصدء واعتبار الفعل لا يتوقف على القصد» 
فالنائم إذا انقلب على مال إنسان» وأتلفه يضمن وإن عدم القصد. [الكفاية ]١۸۸/۸‏ 

من شرطه: أي من شرط ذلك الاعتبار» وليس للصبي واججنون قصد؛ لقصور العقل» فينتفي المشروط به» 
وأما في العبدء فالقصد وإن وجد منه» لكنه غير معتبر للزوم الضرر على المولى بغير احتياره. |العناية ]١8/8//‏ 
إلا اذا كان ج استثناء من قوله: لا مرد هاء يع أن الأفعال إذا وحدت لا مرد هاء لكن إذا كان فعل 
إلخ.(العناية) يتعلق به: قد يؤثر الحجر في فعل يتعلق به حكم كالبيع بالتعاطي» فإنه غير معتبر من الصبي 
والنحنون مع أن ما يتعلق به حكم لا يندرئ بالشبهات. عدم القصد: أي دليل عدم القصد في ذلك الفعل 
شبهة في حق الصبي والبحنون كما جعل دليل عدم القصد بحسب الآلة في الضرب بالمثقل شبهة في حق العاقل 
البالغ» فلا يجب القصاص. شبهة: دارئة لما يترتب عليه من الحدود والقصاص. [العناية ]١85/7‏ 


4۳۸ كتاب الحجر 


قال: وای رارت لإ يبح ردا رلا ور را ملسا پا رلا + يقع طلاقهما 
7 إعتاهماء لقوله لتة: "كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه".* والإعتاق 
يتمخّض مضرة» ولا وقوف للصبي على على المصلحة في الطلاق بحال؛ لعدم الشهوةء ولا 
وقف للولي على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حدّ الشهوة؛ فلهذا لا يتوقفان على 


طلاق وعتاق 


إحازته» ولا ينفذان .ممباشرته» بخلاف سائر العقود. وإن أتلفا شيئاً: لزمهما ضمائه؛ 
إحياء لح المتلف عليه؛ وهذا لأن كون الإتلاف موجبا لا يتوقف على القصدء 


والصبي !خ: وإغا أعاد هذه المسألة تفريغا على الأضل المذكورء وهو أن هذه المعائ الثلاثة توجب الحجر عن 
الأقوال» لتنساق القوليات في موضع واحد.(العناية) لما بينا: إشارة إلى قوله: والقصد من شرطه. [العناية ]١3//‏ 
ولا وقوف للصبي إل: أي الصبي لا وقوف له على المضلحة في الطلاق جال أما في الحال؛ فلعدم 
الشهوة» وأفا في المآل؛ فلأن ا سولف ا العلم 57 الأحلاق» وتنافر الطباع عند بلوغه 
حد الشهوة» ولا علم له بذلك؛ والولي وإن أمكن أن يقف على مصلحته في الحال» لكن لا وقوف له 
على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة» فلهذا إلخ. |العناية 3/74 ]١‏ 

العقود: مثل البيع والشراء وقبول الحبة والصدقة وانهدية» فإن للصبي ما فيه المصلحة وما فيه المضرة. 
و كذلك الولي قا [roof‏ وان أتلفًا* هنا ان لتفريع الأفعال على الأصل المد كور. | العناية 4/۸[ 
لزمهما ضمانه: لما ذكرنا أنهم غير محجورين 57 في حق الأفعال؛ إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القتل. 
والقطع غير القطع» فيترتب عليه موجبه. 

“غريب هذا اللفظ. [نصب الراية ]١51/4‏ وأرج الترمذي في "جامعه" عن أبي هريرة وق قال: قال 
رسول الله 3 كل ظلاق جائز إلا ظلاق المغتوه المغلوب على عقله. [رقم: +١١۹۱‏ باب ما جاء في 
طلاق المعتوه أ حديث رفع القلم عن ثلاث. روي من حدیت عائشة فقا ومن حديث على» ومن حديث 


الى قتادقئ وهن جل يثك الي شریرة) وهن حكنت تو باك) وشداد + اوس 0 تبت الراية | 


ضا ب آنا 


1 


۳ 5 ا ا ١ ST EY‏ ا 5 ى 5 3 5 5500 = 9 

اخخرححه ابوداود في سننه عن عائشة قن ال رسول الله E‏ فال: رفع القلم عن نادية: عن النائم حي 
E 00‏ ا 

يستيقط.: وعن المبتلى حي يبراء وعن الصببي حى پک ' A‏ ہی ۹۸ £۳ باب في انون يسر ف أو وضعب کا 


كتاب الحجر 1 ۹ 
كالذي يتلف انقلاب النائم عليه» والحائط المائل بعد الإشهاد. بخلاف القول على 
ما بیناه. قال: فأما العبد» فإقراره نافذ في حقّ تفسه؛ لقيام أهليته غيرٌ نافذ في ل .مولا 
رعاية انه لأن فاذه لا ری عن تعلق الدين برقته؛ أو كسبه؛ وك ذلك إتلاف 

ماله. قال: فإن أقر ,تمال: لزمه بعد الحرية؛ لوجود الأهليةء وزوال المانع» ولا يازمه في 
الحال؛ لقيام ا وإن أقر بحد أو قضاص: لزمه في الحال؛ لأنه مبقى على أصل الحرية 


ا 


في حق الدع حي لا يصح إقرارٌ امولى عليه بذلك؛ وينفذ طلاقه؛ لما رويناء ولقوله عات 


ك2 قصاضص 


"لا علك العبد والمكائث شيا إلا ا * ولأنه عارف بو جحه المصلحة فيه) 
فكان أهلاًء ولیس فيه إبطال ملك المولى» ولا تفويث منافعه» فينفذ» والله أعلم. 


النائم: أي النائم إذا اتقلب على رجحل فقتلف فالنائم لسن من أهل القصد ضا و إنما ۾ جحیت الكفارة عغلية؛ 
ترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يضير قاتلا. والحائط |الحائظ إذا تلف به شيء يضمن صاحب 
ا لحائط» وإِن عدم القصد من صاحبه في سقوطه. (الكفاية)] المائل: مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه ما 
كذا في "الدرالمحتار . وقال الشامي يلشه: قوله: :وإن له يشهد» أي على طلب النقضء قال الزيلعي: وإغا ذ كر 
الإإشهاد لچک فن إثباته عند جحو ده» أو جحو د عاقلتهع فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط. 

ما بيناة: أي من أن القصد من شرطه. (الكفاية) فأما العبد اج معطو ف على قوله: والصبي و انون يه تدج 
عقودهماء ولا إقرارهما. [العناية ]۱۹٠/۸‏ في حق الده: لأن الحدود والقصاص من خواص الآدمية؛ وهر ليس 
#سلوك من حيك. ألة آدمي» وإ كان لو كارف خی ا مال» وهدا لا يصح إقرار المولى عليه هما فإذا بقي 
على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره فيهما؛ لأنة أقر ما هو حقه» وبطلان حق المولى ضمئ. [الكفاية ]١50/7‏ 
لما روينا: أراد به ما ذكر قبيل هذاء وهو كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه Î.‏ ۱۹۱/۸[ 
#غريب.. [نصب الراية ]١5./4‏ وأعبرج ابن ماجه ي "اسه" عن ابن عباس قال: أتى البي 2886 رجحل 
فقال i‏ سوك الله إن سيدي زوجي أمته» وهو يريد أن يفرق ب ببق وبينهاء قال: سعد رسول اله كك 
الم قال بررسوك: الل يا أيها الناس هنا بال الباق بورج عد أمتهء ثم يريد أن يفرق بينهماء اا 
الطلاق لمن أحذ بالساق". [رقم: ٠۸١۲ء‏ باب طلاق العبد] 


قال أبو حنيفة ملله: لا يحجرٌ على الحر العاقل البالغ السفيه» وتصرفه في ماله 
حائر» وإن كان مُبَذْراً مفسدا يتلف ماله فيما لا عرض له فيه» ولا مصلحة: وقال 


ر قتعم 


أبو وسفن و حك جا وهو قول الشافعي بل يحجرٌ على السفيه» ويمنع من 
التصرف ف ماله؛ لأنه مبذرٌ ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل» فيحجر 
عليه؛ نظراً له» اعتباراً بالصبي بل أولى؛ 


باب الحجر للفساد: [غلب في عرف الفقهاء على تبذير لمال وإتلافه على حلاف مقتضى العقل 
والشرع.(العناية :])١91//8‏ أخر هذا الباب؛ لأن أسباب الحجر فيما تقدم عليه سماوية؛ وسبب الحجر ههنا 
مكتسبء والسماوي في التأثير أقوى» فكان بالتقدتم أولى» ولأن الحجر قي الأول متفق عليه وقي الثاى مختلف 
فيه» والمتفق عليه أحرى بالتقدم. [نتائج الأفكار [٠۹۱/۸‏ ثم اعلم أن تلقيب هذا الباب بباب الحجر للفساد» 
بی على قول أ بي يوسف ومحمد سا لا على قول 5 حنيفة يكن فإنه لا يرق الحجر للفيياة اك 
قال أبو حنيفة رلك إلخ: اعلم أن الحجر عند أبي حنيفة مله على الحر العاقل البالغ لا جوز بسبب السفه 
والدين والغفلة» وعندهما: يجوز بغير الفسق» وعند الشافعي يله: يجوز بالكل» وإنما يصح الحجر عندهما في 
تصرفات لا تصح مع الهزل» والاكراه كال لبيع والإحارة واهبة والعيدقة روجو سا جس الاخ و کل 
تصرف لا يختمل الفسخ كالطلاق والعتاق والتكا ا وير الدج اليه اجا و قا الآسابيه الوص 
للعقوبة كالحدود والقصاص» والسفه هو العمل» بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى» وترك ما يدل عليه 
الحجي» والسفيه من عادته التبذير» والإإسراف ف النفقة» وأن يتصرف بتصرفات ل" لغرض» أو لغرض 
لا يعده العقلاء م ن أهل المدينة ا مثل دفع المال إلى المغنيين واللعابيين» وشراء الحمام الطيارة بثمن 
غال» وأصل المسامحة في التضرفات: واا لبر والإحسان مشرو ع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف في الظعام 
والشراب قال الله تعالى: #إوالذينَ إذا ألفقوا لم يسرفوا وَلَمْ يَقثُرُواك. [الكفاية ]٠۹۱/۸‏ 
ولا مصلحة: كالإلقاء في البحرء والإحراق بالثار: ونحو ذلك.«البناية) أولى: أي بل حجر السفيه أولى 
من حجر الصبي. [البناية 9/١‏ 0"] أولى: أي بل حجر السفيه أولى من حجر الصي.(البناية) 


باب الحجر للفساد ٤٤١‏ 


لأن الثابت في حقٌّ الصبى احتمال لتبذير» وفي حقه حقيقته, وهذا مع عنه المال» ثم هو 
لا يفيد بدون الحجر؛ لأنه يلف بلسانه ما منع من يده. ولأبي حنيفة مله: أنه مخاطب 
عاقل» فلا يحجر عليه اعتبارا بالرشيد؛ وهذا لأن في سلب ولايته إهدارٌ آدميته» وإلحاقه 
البهائم» وهو أشد ضرراً من التبذير» فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدن» حين لو كان في 
الحجر دفع ضرر عام كالحجر على المتطيب الجاهل؛ والمفتي الماجن, والمكاري المفلس: 


وهذا [أي ولأحل وحود حقيقة التبذير فيه.«البناية +١/55*)]منع‏ [أي ف الابتداء إجماعاً بطريق النظر] 
إلخ: أجمعوا على أنه يمنع عنه ماله ما لم يبلغ حمسا وعشرين سنة فإذا بلغ لا يمنع عنه عند أبي حنيفة بب 
وعندهما: دام المنع ما دام السفه.(الكفاية) أنه مخاطب: في هذا الوصف إشارة إلى أهلية التصرف؛ لأن 
التكليف يقنضي الفمكن من الاستيقاء جزيا على وخب التكليف» والاستيفاء غا يكوت بالوضول إلى 
الأموال» وذلك بالتمليك والتملك» وبالعقل يثبت أهلية التمييز. [الكفاية ]١57/+‏ عاقل: هذا مستدرك؛ 
لأن المخاطب لا يكون إلا عاقلاء وما ليس بعاقل كالصى والجنون ليس بمخاطب لا محالة. 

فلا يتحمل الأعلى: أي الحجر لدفع الأدنء وهو التبذير؛ وهذا لأن نعمة المال نعمة زائدة» وإطلاق 
اللسان نعمة أصلية؛ لأن الآدمي إنما فارق سائر الحيوانات باعتبار قوله في التصرفات. [الكفاية 5/78 ]١‏ 
على المتطيب الجاهل [فإنه يفسد أبدائهم]: فإنه يسقي الناس في أمراضهم دواء مهلكا وهو يعلم بذلك 
أو لا يعلم.(الكفاية) والمفتي الماجن: الماجن الذي لا يبالي ما صنع» وما قيل له» ومصدره المخونء واججانة 
اسم مته اوالفعل من باب طلب؛ كنذا فى "المغرب”؛ ون "الدخيرة": المفيّ الماحن هو الذي يعلم الناس 
ا لحيل الباطلة بأن يعلم المرأة حى ترتد» فتبين من زوحهاء ويعلم الرحل أن يرتدء فتسقط عنه الزكاق ثم 
يسلم؛ ولا يبالي أن يحرم حلالاء أو يحل حراماء فضرر هذا متعد إلى العامة. [الكفاية 97/7 ]١‏ 

والمكاري المفلس: هو الذي يتقبل الكراء ويؤاحر الإبل» وليس له إبل» ولا غيرها يحمل عليه» ولا مال 
يشتري به الدواب» والناس يعتمدون عليه: ويدفعون الكراء إليه» ويتصرف هو ما أحذ منهم في حاجته» 
وإذا حاز أوان الخروج يخفى هو نفسه فتذهب أموال الناس» ورتما يصير ذلك سبباً؛ لتقاعدهم عن الخروج 
إلى الحج والغزوء وفساد هذا الشخص متعد أيضا. [الكفاية ]١۹۳/۸‏ 
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جاز فيما يروّى عنه؛ إذ هو دفع ضرر الأعلى بالأدن» ولا يصح القياس على منع 


الإمام الأعظم 
الملل؛ لأن الس منه ف للع ولا على الصبي؛ لأنه عاجز عن النظر 
لنفسه؛ وهذا قادرٌ عليه نظ له الشر ع مرة بإعطاء آلة القدرة» والجري على 
خلافه؛ لسوء احتياره» ومنع المال مفيدٌ؛ لأن غالب السفه في ابات والتبرعات 
يلوك اسم 

والصدقات» وذلك يقف على اليد. قال: وإذا حَجَرَ القاضي عليه» ثم رفع إلى 
قاض أخرء فأبطل حجرّه؛ وأطلق عنه: جاز؛ 0 

جاز فيما يروى: وإلحاق ضرر الخاض لدفع ضرر العام جائز أما ضرر امحجور المختلف فية غير متعد» بل 


بقتضر عليه فلا يحون الحجور المختلف فيه نظير .هؤلاع فجواز البو و حق هؤلاءٍ يدل على جواز 
الجر اق ارا mp: <. ea‏ حو اب ب عن قوطماء هذا منع عنه المال» تقريره: 
أن متخ لمال منه ليكون هو بطريق العقوبة عليه» زجرا له على التبذير» والحجر أبلغ منه في العقوبة لما 
ذكرناء فلا يقاس عليه.(العناية) لأن الحجر إخ: أي لأن الحجر عن التضرف أبلغ من متع المال من يده 
ف الفقوبات؟ لأن. نعمة اليد على الال تعمة زائدة؛ وإظلاق اللسات واعتبار البياك 'تغمة أصلية! فحواز 
إلحاق ضرر يسيرء وهو المنع عن المال بتفويت نعمة زائدة لا يستدل به على جواز إلحاق الضرر العظيم به 
فو يت النعمة الأصلية. [الكفاية ١۹۴۳/۸‏ الصي: جوات عن قوطها: اعتبارا بالصبى. | العناية 4/۸[ 
لأنه عاجز إلخ: يعي أن الصبي لما كان يعجز عن النظر لنفسة مست الحاحة إلى ضيرورة الغير وليا له 
ا ام ۹ عليه» والمولى عليه لا يلي التضرف» أما السفيه» فقادر على النظر لنفسه؛ لأنه أعطي له 
آلة القدرة من العقل والبلوغء وإن كان يعدل عن سنن العقل. [الكفاية ]١3/8‏ هر: فلا حاحة إلى 
النظر له مرة أحرى. القدرة: من العقل والحرية والبلوغ. [البئاية ]75/١*‏ 

مع المال: هذا جواب عن قولمما: ثم هم لا يفيد. (الكفاية) وذلك يقف اج أي لا للك الا بالقبض ؛ فإذا 
م ر يح ٤‏ يده شيء بمتنع عن ذل وإك فعل : يفد. (العناية) وإذا حجر : تفريع غل ok‏ الحجر .(العناية) 
لز وكات الراب أقالا يجورى لان قضاءه لأقى كعيدا فيب وتقضبدباطل. [العناية ۷۹4/۸ 


باب جر لاساد 4۳ 


لين الحجر منه فتوى» ولش بقضاء» أله يرى أنه م يوجد المقضييٌ له والمقضي 
عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلفٌ فيه» فلابد من الإمضاءء حى لو رفع 
بعضاء اخخر 


لضرقة بد الجر إلى القاضي الحاجر أو ا غيره» فقضى ببطلان تصرفه» ثم رفع 


es 


8 قاض ١‏ اشح : :ل إبطاله؛ لاتضال الإمضاء به فاد قبل النقفض بعد ذلك. 


لأن الحجر منه إلخ: هذا + موه سما ال لخاد ی لاه كلم انلف نسل ا 
أبي حنيفة مشي ولا يكون لقاض آخر أن يبطل الحجر؛ لأن القضاء الأول لاقى محل الاجتهادء فلا يقبل 
التقض؛ لما عرف» فأجاب بأن القضاء منه يكون فتوى» وليس بقضاءء وهو على قول محمد يلك ظاهر؛ لأنه 
كان دور قبل قطتائه حي كان مقا كاله وعند أي يوسف رلله: و إن كان يحتاج فيه إلى حكم حا كم 
لكن هذا قضاء من وجه؛ لأنه يثبت بقضائه ما لم يكن ثابتاء ولكنه فتوی من وجه؛ لأنه الم توحد شرائط 
القضاء» وهو المقضي له والقضي عليه» والدعوى» والإنكار» حن لو وجد الدعوى والإنكار» بأن تصرف 
بعد الحجر» فرفع إلى قاض» وجرت الخصومة بينه وبين عاقده؛ فقضى القاضي عليه بإبطال التصرف» وصح 
الحجر؛ قاف تقر افا عليه قل وة اتکی بم اکلاف: ونظيره القاضي إذا قضى يحواز بيع أم الولد قبل وحود 
اللقصومة فق ذلك لا يصير منفقا عليه؛ لأنه فتوى. وبك الختصومة ضار متفقاً عليه [الكقفاية ۸/ 13.8] 

ولو كان قضاء إلخ: يعن ولئن ناكل مسر اقاي عطي ةعسل يسمي احبر روان لخر 
ما ثبت إلا نظرا له» والقضاء بالحجر يقع عليه» فيجعل مقضيا عليه» فإذا وجد المقضي لمقضي له والمقضي عليه عند 
احتلاف الجهة يكون قضاءء ولكن نفس القضاء مختلف فيه» وقضاء القاضي بالمختلف إنما يرفع الخلاف إذا 
م يكن نفس القضاء مختلفاء فلابد من قضاء آخر لنفاذ هذا القضاء. [الكفاية ]١ 3 ٤/۸‏ 

الإمضاء: أي إمضاء الحجر أي إمضاء القضاء. فلا يقبل النقض إخ: لأن في نقضه نقض لقضاء أمضىء وهذا 
ظاهر في عين ما وقع الإمضاء له ثانياء أما في نوعه فلاء؛ كما إذا قضى قاض بعدم النفقة في المبتوتة» ثم رفع هذا 
القضاء إلى قاض آخحر نفذه. ولا رز تشه لقان أملا: أما إذا رفع نوعه بأن جاءت امرأة أخرى مدعية للنفقة 
عند قاض د تو اهاه آل لضي وا نوالا بام جلدم جبيحة قشاع قاين في مسألة حلافية عمل فيها قاض برأيه» 
فضا مخ اسا أو بعد امام وعد باطل قطعاً؛ آنا محم فيما صلی علاف ها کے يه اف 
فيما بينهم مع اتحاد نوع الحادثة» ومن ظن أنه يجب التنفيذ مطلقاء فقد أخطأ خط لا خطیء ماله سفيه: 
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ثم عند أبي حنيفة له إذا بلغ الغلا غير رشيف ل يُسَلَمْ إليه ماله ى يبلغ خمسا 
أي سفيها , 


وعشرين سنة؛ فإن تصرف فيه قبل ذلك نفد تصرفه» فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة 


حل ليه ا و إل | ونس منه ردا وقالا: يا يدفع إليه ماله بدا سی عن یژ سس 
زمانا طويلاً , 

وشل ولا حور تضر فه فيه؛ أن علة المنع لسع فيبقى ما بي العلة وصار 

كالصباء ولأبي حنيفة ملك بك: أن منع المال عنه بطريق التأديب» ولاأجادب بعد عذا 


ظاهرا وغالباء ألا يرى أنه قد يصير جَدَا في هذا السن؛ فلا فائدة للمني ؛ فلزم الدقمٌ 
ولأن التي تايار اثر الصباء وهو في أوائل البلو غ» وينقطع بتطاول الزمان» 


قليل جر 
تصرفه: لأنه لا يحجر عليه عنده. (العناية) أن منع المال إخ: أي لا نسلم أن علة المنع هو السفه وحده» بل 
هو مع قصد التأديب» فإذا لم يبق امحل قابلاً للتأديب بعد تلك المدة لم يقصد التأديب بعدهاء فائتفت العلة 
بانتفاء أحد جزئيهاء وهو قصد التأديب» فلزم انتفاء المعلول الذي هو المنع أيضا بعدهاء فوجب الدفع. 
بطريق التأديب: أي بطريق العقوبة عليه؛ ليكون زجرا له عن التبذير» والعقوبات مشروعة بالأسباب 
الحسيةء فأما إهدار العقول في التصرفات معن حكميء فالعقوبات ذا الطريق غير مشروعة كالحدود؛ 
ولا يدخل عليه إسقاط شهادة القاذف» فإنه متهم حده عندنا؛ لأنا نقول: إنما كان كذللك؛ لكونه تابعا لما 
هو حسي» وهو إقامة الحد لا مقصودا بنفسه. [الكفاية ]١314/4‏ 

ألا يرى أنه إلخ: وذلك لأن أدن مدة البلوغ في حق الغلام اثننا عشرة سنة؛ ثم يولد له ابن لستة أشهر؛ لأن أقل 
مدة الحمل ستة أشهرء ثم يبلغ ابنه بائبي عشرة سقا 2 وله ی شويج رسو کا وعد کی و 
سنة» ولو فرضنا مقام الابن البنت تصير حدة في ثنتين وعشرين سنة؛ لأن أدن مدة بلوغ البنت تسع سنين» لكن 
هذا الذي ذكره عام الذكور انات ولا عار سا صار اقزعه أصلة فكان الك مجاه ى ااال فإذا 
لم يؤنس رشده في سن تناهت أصالته عرفنا أنه انقطع رجاء التأديب منه» فلا معيى لمنع المال عنه بعد ذلك؛ إذ المنع 
كان للتأديب» وهو لم يبق محلا للتأديب في حق ماله. [ا! فاية .//ه 4 ]١‏ باعتبار أثو الصبا ج أن أول 
أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء و بقاء أثره كبقاء عينه» فإذا امتد الزمان وظهرت الخبرة 
والتحربة لم يبق أثر الصباء وحدث ضرب من الرشد لا محالة؛ لأنه حال كمال لبه. [الكفاية 37/4 ]١‏ 
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اقل اق هه ار 


فلا يبقى المنعٌ» ولهذا قال أبو حنيفة بذ ند لى يلغ ويدار ار با لايْمْنع المال 
عنه؛ لأنه ليس بأثر الصبا. م لا ای اقرح علبي قر إنما التفريع على قول من 
رى احج فعندهما ما صح لحر لا يذ عه إذا باح؛ نوفا لفائدة الححر عليه وإن 
كان فيه مصلحة أجازه الحاكةٌ؛ لأن ركن التصرف قد وجدء والتوقف للنظر له» وقد 


تشاد بيعة الايجاب والقبول 


يب الماك ارا له فيتسزى السلا فيه كما ل اسي اللي یکل اہی راقص 
مدو لأن الحجر دائر بين الضرر والنظرء والحجرٌ لنظره؛ الايد غيل قل ای وعند 
محمد مك: لا جوز؟ لت يلغ مسجورا عدم ل الملعى الشف رة ات 


ثم لا يتأتى !خ: أراد أن التفريع الذي ذكره القدوري في "مختصره" بقوله: فإذا باع لا ينفذ لا يتأتى على قول 
أبي حنيفة مله وإنما التفريع على قول من يرى الحجر.(العناية) فيه مصلحة: بأن كان .عثل القيمة» أو كان 
البيع رابحاء وكان الثمن باقيا في يده أحازه» وإن كان الثمن أقل من القيمة» أو كان البيع خحاسراء ول يبق الثمن 
في يده لم يجزه؛ لأن فيه ضررا به لخروج المبيع عن يده بدون أن يكون فيه شيء من البدل. [العناية ]١۹٥/۸‏ 

قد وجد: وذلك يوجب الجحواز.(العناية) ويقصدة: فإنه إذا باع» فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه 
مصلحة» وإن شاء فسخه. ذائر بین !2: لأنه لما نفذ الحجرلم يصح بيعه بعد الحجرء فبقي ملكه كما 
كان» ففي إبقاء الملك له نظرء وق إهدار قوله ضررء ومثل هذا لا يرجح أحد الجانبين منه» إلا بقضاء 
القاضي.(الكفاية) لأنه يبلغ محجورا إخ: والفرق محمد يله بين حجر السفيه حيث لا يتوقف على 
القضاء» وبين حجر المديون حيث يتوقف على قضاء القاضي هو أن حجر السفيه لمعن فيه» وهو سوء 
اختياره لا لحق الغير» فأشبه الجنون» ثم ينحجر بنفس الحنون» ولا يتوقف على القضاء فكذا ههنا. وأما 
الحجر بسبب الدين ليس لمعن فيه بل حق الغرماء» حى لا يتلف حقهم بتصرفه» فيتوقف على قضاء 
القاضي؛ لأن له ولاية عليه فيعمل حجره» فأما الغريم فلا ولاية لهء فلا يحوز حجره. [الكفاية ]١۹ ٦/۸‏ 
السفه: وهو موجود قبل القضاءء فيترتب عليه الحكم.(العناية) الصبا: فلا حاحة إلى فعل القاضي. 
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م 


وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيداء ثم صار سفيهاً. وإن عى غيدا: انفد عق غندهان 
وعند الشافعي بسله: لا ينفذ. والأصل عندهما: أن كل تصرف بور فيه لرل يؤثر فيه 
الحجرء وما لا فلا؛ لأن السفية في معن المازل من حيث أن الهازل يخرج كلامّه لا على 
فج كلام العقلاء؛ لاتباع الهوى» ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله» فكذلك السفيه. 
ووالعيق غا آلا ارؤاثر شه اهزل» ع نه والأصل عشم أن لحز يسبب السشه وة 
الحجر بسبب الرق» حن لا ينفذ بعده شيءٌ من تصرفاته إلا الطلاق كامرقوق؛ 
والإعتاق لا يصح من الرقيق» فكذلك 9 السفيه. وإذا صح عندهما: كان على العبد 


الإإعتاق 


ان يسعى ف قيمته؛ لأن الحجر لمعن النظرء وذلك في رد العتق: إلا أنه متعذر» فيجب 
و 


رده برد القيمة كما في الحجر على المريض؛ وعن محمد ملله: أزه لذ كفي السنهاية؛ 


وعلى هذا الخلاف إخ: فعند أي يوسف سه لا يصير ا حي يقضي القاضي» وعند محمد ملله: يصير 
ی اجرد السفه: |البتاية ۴ ۴۷ عبدا: يع بعد الحجر.(العناية) عندهما: و كذلك عند أ حنيفة يط 
فلم يختص قوهما بالد كر؛ احترازا عن قوله؛ لأن عند أبي حنيفة ملك الحكم قبل الحجرء وبعده سواء قي نفاذ 
تصرفات المحجور. [العناية ]١57/4‏ أن الهازل !لخ: أن التعليل المذكور وإغا يصح قي حق السفيه لا في 
الحازل» والصحيح فيه أن يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا لنقصان في العقل؛ والحواب أن 
قصد اللعب بالكلام» وترك ما وضع له من مكابرة العقل» واتباع الهوى» فلا فرق بينهما. [العناية ]١3137//‏ 
امهزل: فإنه يصح إعتاق المازل. بمنزلة الحجر إلخ: قلنا: ليس السفه كالرق؛ لأن حجر الرق لحق الغير قي 
امحل الذي يلاقيه تصرفه» حن أن تصرفه فيما لاحق للغير فيه نافذ كالإقرار بالحدود والقصاض» وههنا لا حق 
لأحد في امل الذي يلاقيه تصرفة: فيكون نافذا. (العناية) الرق: فإنه لا يزيل الخطاب.(العناية) متعذدر: لعدم قبوله 
الفسخ.(العناية) كما في الحجر إخ: لأجل النظر لغرمائه وورثته» فإذ أعتق المريض عبدا وجب عليه السعاية 
لغرمائه أو لورثته في لي قيمته إذا لم يكن عليه ذين» ولا مال به سواه لمعين النظر. [العناية ]٠۹۷/۸‏ 
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لأا لو وجبت إنما تحب حقا لعتقه» والسعاية ما عُهِدَ وجوبها في الشرع إلا لحق 
غير امعتى. ولو دبر عبده حاز؛ لأنه يوب حق التق فيغر يحقيقته. إلا أنه لا 
ب السحاية مادام الول 5 لأنه باق على ملكه؛ ya‏ مته الر شد 
سعى ي قيمته مدبراً؛ لأنه عتق موت وهو مدبر» فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير. 


ولو 558 جحاریته ہو لد» فادعاه* شت ا شنت ي وکان الولد ا والحارية أ ولد 


احجور 
لهنا لكنه غا إلى ذللك لالقاء تف «السفة بالمسلس ق حه وأن کک 
نه ا ء نسله. ق بالسلج في ق وإن لم يكن معها 


ولد وقال: هذه م ولدي» كانت نسرلة آم الولد لا يُقدرٌ غلى بيعهاء وإن مات 
سَعَتْ في جميع قيمتها؛ لأنه كالإقرار بالحرية؛ إذ ليس لما شهادة الولد» بخلاف 
الفصل الأول؛ لأن الولد شاهدٌ هاء 


المفعق: كبا ف إعداق أحكف. الشركة فاته يسعى. لسا كت والعتاية) حق العقق: أي قا من فرق 
العتق» وهو امتناع البيع» فيشبه حقيقة العتق» فيعتبر بها. فيعتبر بحقيقته: لأنه لما ملك إنشاء حقيقة العتق› 
فلآن يملك إنشاء حقه كان أولىء إلا أنه لا تحب إلخ. [العناية ]١31//4‏ إلا أنه لا تجب إلخ: مستنئ من 
قوله: فيعتبر بحقيقته» أي بحقيقة إعتاق المحجور بسبب السفه تحب السعاية» ولا تحب السعاية على مدبره 
في التدبير ما دام المولى حيا؛ لأنه بعد ضحة التدبير مال مملوك له يستخدمه؛ ولا يمكن إيجاب نقضان التدبير 
عليه؛ لأنه لما بقى على ملكه؛ والمولى لا يستوحب على که وين در اعاب مات ا علي أن 
ترى أنه لو دبره عبده مال» وقبل العبد صح التدبير» ولا يجب المال. [الكفاية 5/8/8 ]١‏ 

مدبر: فتجب السعاية بقدر قيمة المدبر. للإبقاء نسله: وإبقاؤه من الحوائج الأصلية» لحياة ذكر الإنسان 
ببقاء الولد بعد موته.(العناية) أم ولدي: لأن الدعوة حينثذ كانت دعوة تحرير.(العناية) مات: أي السفيه 
بعد هذه الدعوة.(البناية) بالحرية: فصار كأنه قال: أنت حرة» فيمتتع بيعهاء وتسعى في قيمتها بعد 
موته. [العناية 5/8 ]١‏ الأول: وهو ما إذا كان معها ولد. [البناية ۳۷۴/۱۳ 
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ونظيرُه المريض إذا ادعى ولد جاريته» فهو على هذا النفصيل. قال: وإن تروج 
امرأة: حاز نكاحها؛ لأنه لا يؤثر فيه الهزل» ولأنه من حوائجه الأصلية› وال تميس 


شه مهرا: جاز مله قفار مهر مثلها؛ لانه من ضره رات النکاح» وبطل الفضل؛ لأنه 


الائكد 
يا ضرورة فيه وهو التزام بال لتسهية: ولا نظر له فيه فلم نصح الزيادةغ فصار 
كالمريض مرض آلموتك. ولو طلقها قبل الدجول فنا وجب لها النتضف. فق مال لأن 
الت لتسمية صحيحة إلى مقدار مهر المخل» وكذا إذا ورج بأربع نسووع أو کل ر 
واحدة؛ لما بينا. قال: وتَخرَّجٌ الزكاة من مال السفيه؛ لأا واجبة عليه» وينفق على 
وري م مايه 


أو لاده» و ره جحته» ومن بجحب نفقته عليه من ذوي أرحامه؛ لأن إحياء ولده» 


ونظيره المريض !خ: المريض المديون إذا ادعى ولد حاريته» أي قال لأمته: هذه أم ولدي إن كان معها 
ولد تسعى في قيمتها للغرماءء وإن لم يكن معها سعت في جميع قيمتها للغرماء؛ وهذا لأنه إذا كان معها 
ولد فثبوت نسب الولد منزلة الشاهد ها في إبطال حق الغير» فكذلك في دفع حكم الحجر عن تصرفه» 
بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد؛ لأنه لا شاهد لما هناء فإقراره ها بحق العتق تمنزلة إقراره بحقيقة الحرية 
فلا يقدر على بيعها بعد ذلك» ويسعى في قيمتها بعد موته كما لو أعتقها. |الكفاية ۱۹۸/۸] 

التفصيل: يئ أن يكوت معها ولد أو الم يكن.«العنايه) الهزل: فلا يؤثرافيه السفه. [البناية 5/”م] 
فصار كالمريض إلخ: يعي في لزوم كل واحد منهما مقدار مهر المثل» وسقوط الزيادة؛ إلا أن الريادة في 
المريض تعتبر من الثلث» وههنا غير معتبرة أصلا.(العناية) النصف: أي نصف مقدار مهر المثل.(البناية) 
وكذا إذا تزوج !خ: يعي يعتبر مهر المثل لا الزيادة» سواء تزوج هر في عقد واحد» أو في كل يوم واحدة 
ثم طلقهاء أو فعل ذلك واوا فإنه يصح تسميته في مقدار مهر المثل» وتبطل الزيادة. | العناية ۱۹۸/۸ | 

أو كل يوم إلخ: يعينٍ لو تزوج كل يوم واحدة ثم طلقهاء هكذا يفعل مراراً من غير حصر؛ فإنه 
يصح تسميته في مقدار مهر المثل؛ وتبطل الزيادة.(الكفاية) لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه من ضرورات 
النكاح. [الكفاية 3/8 ]١‏ 
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ورو جته من حو ائجه» والإنفاق على دي الرحم وب عليه لقرابته» والسفه 
لا يبطل حقوق الناس» إلا أن القاضي يدفع قدر ال زكاة إليه؛ ليصرفها إلى مصرفها؛ 
لأنه لابد من نيته؛ لكوما عبادة لکن يبعث أمينا معه؛ كيلا يصرفه في غير وجهه» 
وقي النفقة يدفع إلى أمينه ليرفا لأنها ليست بعبادة» فلا يحتاج إلى نيته» 59 
بخلااف ما إذا حلف» ار وء أل اشر کی 4 اوت الال» بل يُكفرُ يميئه 


وظهاره بالصوم؛ لاه قن تحب بفعله» فلو فتحنا هدا الباب 1 أمواله 57 الطريق» 
ول کت ا ب اسلا يكير اقا قال: فإن أراد حجة الإسلام: لم يمتع منها؛ 


القدوري 


لأنها پیات س الله تعالى من غير صنعه» ولا يسلم القاضي النفقة إليه» 
ويسلمها إلى ثقةٍ ثقةٍ من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج؛ كيلا يتلفها في غير هذا 


الو حه. ولو أراد ا وأأخيدنة: م يمنع منها؛ 

لا يبطل حقوق إخ: لكن لا يسمع قوله في القرابة حن يقيم البينة عليهاء وعسرة القريب؛ لأن إقراره بذلك 
منزلة الإقرار بالدين على نفسه»ء فلا يلزم إقراره شيعا إلا في الولد؛ فإن الزوجين إذا تصادقا على النسب قبل 
قوهما؛ لأن كل واحد منهما في تصديق الآحر يقر على نفسه بالنسبء والسفه لا يؤثر في منع الإقرار 
بالنسب؛ لكونه من حوائجه» لكن لابد من إثبات عسرة المقر له» والإقرار بالزوجية صحيح» ويجب مهر مثلها 
والنفقة. (العناية) وهذا: أي ما ذكرناه ما أوجبه الله تعالى؛ وما كان من حقوق الناس. [العناية ]١۹۹/۸‏ 

نذر: أي ما أوجبه على نفسه.(العناية) بل يكفر إلخ: لكل حنث ثلاثة أيام متتابعات» وعن كل ظهار 
شهرين متتابعين» وإن كان مالكا للمال حال التكفير. [العناية ]١559/7‏ يكفر بميئه إلخ: لأن يده مقصورة 
عن ماله» فهو ممنزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله» ويمنزلة من يكون له دين على إنسان» أو غصب 
غاصب من يده وهو ما كان يعطيه» فله أن يكفر بالصوم. [الكفاية ]١313/7‏ فعله: كالزكاة وحجة 
الإسلام» و نحوهما. [البناية ]۳۷٠۹/۱۳‏ 
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اانا ؛ لخدف العلماء في و جحوجاء خف ما زاد على مرة واحدة من الحج. 


فإنه ممنع 


ولا يمع من القران؛ لأنه لا جنع من .اراد السنقر الكل واد عا قاو جيتع عبن 
الجمع بينهماء ١‏ ولا يمئع من أن يسوق بدنة؛ تحرزا عن موضع الخلاف؛ إذ عند 
عبد الله بن عمرقفاء لا يجرئه غيرهاء وهي جَرُور أو بقرة.* فإن مرض وأوصى 
بوصايا في القرب» وأبواب الخير: جاز ذلك في ثلثه؛ لأن نظره فيه؛ إذ هي حالة 


جواز ذلك حالة امرض 
القطاعه عرق الت والوضية قفلق 5# أو وة بوقد كرفا من الشات > ن 


الل ج عاق 


عاق E‏ تھی ١‏ قا ل ل: ولا يحجر على الفاسق إد وا “كان فلك ا ن 


انتحسانا: وفي القياس لا يعطى له نفقة السفر؛ لأن العمرة عندنا تطوع» فصار كما لو أراد الخروج 
للحج لوعي بعد ما حج حجة الإسلام» وجه الاستحسان: أن العلماء احتلفوا في فرضية العمرة» فلا يمنع 
متها اتحتياطا. [الكفاية 43/4 ]١‏ الاشتلاف العلماء: العهرة سية موكدة: وقيل: فورض كقاية: وهو قول 
محمد بن الفضل البخاري؛ وقيل: واحبة لا فرض عين» كما قال الشافعي يلك.. (مجمع الأفر) 
من القران: القارن: هو أن يجمع بين إحرام الحج والغمرة إن اليقاته أو أقبلة ن أشهر الح أو قبلهاء 
ويذكر الحج والعمرة بلسانه عند التلبية» ويقصد بقلبه. أو لم يذكرهما بلسانه» وينويهما بقلبه.(مجمع الأهر) 
تحرزا عن موضع إخ: القارن يلزمه هديء ويجريه الشاة عندناء ولكن البدنة فيه أفضل» وكان ابن عمر لز 
يقول: لا يجزيه إلا بدنة» وهي بقرة أو جرورء فهو إذا ساق البدنة» فقد قصد به التحرز عن موضع الخلاف» 
وأخذ بالاختياط في أمر الدين» وأراد أن فغله أقرب إلى فعل رسول الله 35 فلا جنع عنه. [الكفاية ]١۹۹/۸‏ 
فان مرض إلخ: وقيد بالمرض باعتبار أن الوصية غالبا تكون في المرضء فإن السفيه الصحيح إذا أوضى بوضيته. 
فحكمها كحكم المريض. [العناية ]۲١ ١/۸‏ ثلثه: أي ثلث ماله استحساناء والقياس ينفيها كما لو تبرع في 
حياته» واستحسنوا فيها إذا وافق الحق» وما يتقرب به إلى الله تعالى أن يكون من الثلث. [البناية 3/8./18] 
* غريب» وروى الطبراني في "كتاب مسند الشاميين" حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرني شعيب 
عن الزهري أخبرن سالم بن يف الله د ن مر هجا كان يقول ل: لا اعد اهدي إلا من الإبل والبقرء و كان عبد الله 


عن ل فيي 


بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقرء فإن لم جد م يدبح لذلك شیا [نضب الراية rel‏ 


باب الحجر للفساد ٤٥‏ 


والفسبق الأصلى والطارئ سمو اع. وقال الشافعى يلله: بطم عليه تعر ا لهي ا 
عليه كما فى السفيهء وهذا م يجعل اه 0 و الشهادة ا ولنا: قوله تعالى: 


ولاية الیکا 


فان آنشم مهم ر 5 شداً فادفعوا FER‏ ليق وقد أَونسن ر غ رهد اياوه 


a E 
وض عم‎ 
11 3 


النكرة المطلقة» ولأن الفاسقّ من أهل الولاية عندنا لإسلامف فيكون واليا للتضرف» وقد 
قررناه فيما تقدم» ويَحْجُرٌ القاضى عندهما أيضاء وهو قول الشافعى سه بسبب الغفلة 
وهو أن يُعْبَنَ في التحارات» ولا يصبر عنها لسلامة قلبه؛ لما في الحجر من النظر له. 


حد البلوغ 
قال: بلو ع الغلام بالاحتلام. والإحبال» والإنزال ادا وطئ) فان 0 يو جحد ذلك» 
العدوري 
فحن ين له مان شر چ سنة عند أبي حنيفة وس وبلوع الحارية بالحجيض والاحتلام 


أونس: لأنه مصلح في ماله» وإن لم يكن مصلحا في دينه. [البناية ]۳۸٠/٠۴۳‏ فيتناوله إخ: وهي في قوله 
تعالى : فان آنَسثمٌ منهم رشدا©؛ والنكرة في موضع الإثبات تخص» وإذا وحد رشد ماء فقد وجد الشرط» 
فيجب دفع المال إليه. [الكفاية ]7٠٠/7/‏ لإسلامه: أقول: يرد النقض بالسفيه المصلح في دينه دون ماله على 
قولهما لانخالة؛ لأن الإسلام فيه أيضاً متحقق بل فيه أقوى: فلزم أن يكون من أهل الولاية؛ فينبغي أن يكون 
زاليا للتصرق آيضاً غير جور عليه كما ذهب إليه أبو حبيقة ملله. [قائج الأفكار ١/2‏ ؟] 

تقدم: يعن أي في أول كتاب النكاح.(العناية) حد البلوغ إلخ: البلوغ في اللغة: الوضول» وقي 
الاصطلاح: انتهاء حد الصغرء ولما كان الضغر أحد أسباب الحجر وجب بيان انتهائه» وهذا الفصل لبيان 
ذلك. [العناية ]۲١٠/۸‏ بالاحتلام: الحلم بالضم ما يراه النائم.[البناية ]٠١1١/7‏ ذللك: أي واحد من 
الأشياء المذكورة. [العناية 17 ]*/1/1١‏ 


{tof‏ رادب الحجر للفساد 
و هدا نك أي حنيقة ليه وقالا: ادا تم للغللام و الحارية س ڪشر د سنةع ففك 
عليه افعو ۰ | 


بلغا» وهو رواية عن أبي حنيفة ب»» وهو قول الشافعي -:؛ وعنه في الغلام تسع 
عشرة سنة» وقيل: المراد أن يَطْعَنَّ في التاسع عشرة سنة» ويتم له ثمانية عشرة سنةء 
فلا اختلاف» وقيل: فيه اخحتلاف الرواية؛ لأنه 2 في بعض وو حتى 
يستكمل تسع عشرة سنة» أما العلامة: فلأن البلو غ ٠‏ ا e‏ وبل 
والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال» وكذا الحيض في أوان الحبل» فجُعلَ كل ذلك 
علامة البلوغ» وأدن المدة لذلك فى احق الغلام انتا عشرة سنة» وفي حق الحارية 
تسع سنين. وأما السنء فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه 


المدة. ا رل تعالى : EES‏ وأشّد الصبي نان عشرة سيئةع هك 
قاله ا عیاش فا وتابعه القټي» وهذا أقل ما قيل فيه» قبن ن الحكم عليه 
تفسير الاأية 


للتيقن به غير أن الإناث نشوعهن» وإدارا كهن اسر ع» 


والاحتياط 

فلا اختلاف: بين الروايتين؛ لأنه لا يتم له مان عشر سنةء إلا ويطعن قي التاسع عشر سنة. 
حتى يستكمل إلح: يدل غلى احتلاف الرواية.(البناية) أما العلامة: أي أما ثبوت البلوغ بالعلامة. 
الحبل: وفي نسخة: الحيض. تسع سنين: وقال تاج الشريعة يله: لما روي أن عائشة فكد بلغت على 
رأس تسع سنين.(البنايع المدة: أي حمس عشرة سنه [البناية 6/18] 

قوله تعالى: قال الله تعالى: ولا تقر امال اليتيم إلا بال تي هي احسن حتّى يلع أشدة4ك. وهذا: أي قول 
ابن عباس #5نا.(البناية) للتيقن: أي كون نمانية عشرة سنة في تفسير الأشد للتيقن؛ لأن بعضهم قالوا: 
الأشد اثنان وعشرون» وبعضهم حمسة وعشرون» وبعضهم ثلاثة وعشرون. أسرع: من إدراك 
الذكور. [البناية 7 5/1/"] 


باب الحجر للفساد tor‏ 


ننقصنا في حقهن سنة؛ لاشتماهها على الفصول الأربعة الى يوافق واحد منها المزاج 
قوت "راج 
لاحالة. قال: وإذا راهَق الغلام أو الجارية الخلي وأشكل أمره في البلو غ» فقال: 


القدوري دنا وقرب 


قد بلغت» فالقول قولهء وأحكامه أحكام البالغين 0 1 معئ لا يعرآف إلا 
من جهتهما ظاهراء فإذا أخبرا به» ولم تگذبهما القزام”: قبل قرلا فيد كما قبا 
قول المرأة في الحيض. 

لاشتمانها إلخ: أي زدنا سنة في حق الغلام ليوافق فصل من فصول السنة مزاحه» فيقوى مزاجه. [الكفاية ٠١17/4‏ ] 
الفصول 53 الربيع؛ والصيف؛ والخريف» والشتاء. (البناية) أمرة: يع م يعلم ذلك هنه . [البناية 57 8.5/1"] 
ولم يكذهما إلخ: إشارة إلى ما ذكرنا من أن الغلام إذا ادعى البلوغ» وعمره أقل من انني عشرة سنة» 


لا يصدق» والحارية إذا ادعته» وعمرها أقل من تسع سنين لا تصدق.(البناية) الخيض: لأنه معن لا يعرف 
إلا من جهتهاء فالقول قوها إلا إذا كذما الظاهر. [البناية ]81//١‏ 


باب الجر بسبب الدين 
قال أب نيفة له: لا أحجرٌ في الدين» و إذا و حبت دیون على رحل وطلب 
غرماؤه حَبْسَه والحجْرّ عليه:لم أحجر عليه؛ لأن في الحجر إهدارٌ أهليته» فلا يجوز 


لدفع ضرر خاصض.. فإن کان له فال لم يتصرف فيه الحاكم؛ E‏ نوع ٤‏ جره 


یر ر ا بيعا و يرك سق 


ولا تجار لاجر تراض» فيكون باطلا بالنص» و اک ےا حون يسدق ب 
الحا كم 
إيفاء حق الغرماي رذق لظلمه, وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجرّ عليه حجر 


القاضى عليه ومنعه من البيع والتصرفبٍ والإقرار» حن لا يضر بالغرماء؛ لأن الحجر 
ن اساي إا خرزتاة نطلا ل وق هذا الجر اهر للقرماي لأله عساه بلج ماله 
فيفو ت 55 ومعيئ قوطما: A‏ ن البيع. أن يحون آل من ن | المثل؛ 


الغ ماع الاک 


باب الحجر إخ: أي هذا باب .في بيان الجر يسبب الدين أنحره عن الحجر يسبب السفه؛ لأت هذا 
الحجر موقوف على طلب الغرماء؛ فيكون فيه وصف زائد على المشاركة» في أصل الحجر» فضار 
كالر كب فأععر لذلك.. [البتاية 1//5"] بالتص: قال الله تعال: با ما الل اسنا لا تَأكلوا اراک 
نک بالْباطل إ9 أن کون تحار ون رافش نک #.إالبناية [TANT‏ ادا أي زمانا اوی قدا 
لظلهه: أي المديرنة؛ لأف المناظلةظل. غرفاء المقلنس: ليس المراة بالمقلس في قولهة إا طلب غرماء افلس 
الحجر معناه الحقيقي» بل المراد به إما من يدعي الإفلاس» فيتناول للغي شا إذ الظاهر أن المديون الذي 
لا يودي دينه يدعي الإفلاس» وإن كان غنياً في نفسه وإما من حاله حال المقلس» ولا شك أن الغ 
الذي لا يؤدي دينه حاله في عدم افا الديرن حال المفلس» فلا يلرم بیشن اة مما هو مفلس حقيقة. 
والتضرف إخ: أقول: وحه ذكر التصرف المطلق بين البيع» والإقرار مع ألما من حدس التصرف أيضا 
غير واضم.. لأنه عا[ بان يراضح أحدا على أن يقر له بالمال غند الناس» ولا يطالبة ذلك الرحل 
بالمال» فيقوت حق الغرماءء أو يبيع ماله تلجئة من عظيم لا يمكن الانتزاغ قن يده [الكفاية .]| 
يلجىء: المأه إلى كذاء وحأه اضطره وأكرهه. والتلجئة أن يلجئك إلى أن تأت أمرًا باطنه حلاف ظاهره. 


باب الحجر د بسبب الدين هه : 


سال | امتنح المقلس من بيعهع وقسمه بين عر ماه با حصص ا 1 البيع 
مستحق عليه لإيفاء دنه حي يحبس , لأحلهء فإذا امتنع ناب القاضي منابه كما في 


الجبّ والة قلنا: التلجئة ھوھۈمة السا قضاءُ الدين» والبيع ليس بطريق 
متعين لذلك» جخلاف الجب وان والحبسُ. لقضاء الدين مما يختاره من الطريق 
كيف» وإن صم البيع كان الحبس إضراراً مما بتأخير حق الدائن» وتعذيب المديون؛ 
فلا يكو مشروعا. قال: وإِن كان ديه دراه وله دراهم: قضى القاضى بغير أمرة؛ 
وهذا 55 لأن للدائن حق الأخذ من غير رضاهء فللقاضي أن يعيته. 


المديوان 


منه: أي من البيع شمن المثل.(البتاية) “كما قق اجب | امورب الذي قطع ذكره» وخصيتاه. (بجمع الأغمر)] 
والعنة: المحبوب إذا أبى أن يفارق امرأته ناب القاضي منابه في التفريق» والعنين بعد مضي المدة إذا أبى أن 
يقارق امرأته ناب القاضى متابه أيضا في التفريق. [الكفاية 3/6 ؟] والغنة: العنين من لا يقدر على 
الجماع مطلقا مع وجود الآلة» أو يقدر على الثيب دون البكر.(مجمع الأغر) 

موهومة: لأنه احتمال مرجوح» فلا يهدر به أهلية الإنسان.(العناية) ليس بطريق إخ: لأنه يمكنه الإيفاء 
بالاستقراض والاستيهاب» والسؤال من الناس» فلا يخوز للقاضي تعيين هذه الجهة عليه. [العناية ۲١٠۹/۸‏ ] 
بخلاف الجب إخ: فإن التفريق هناك متعين؛ لأنه لما لم يمكنه الإمساك بالمعروف» تعين عليه التسريح 
بالإإحسان» فلما امتنع عن التسريح بالاحسان مع عجزه عن الإمساك بالمعروف ناب القاضي منابه في 
التفريق.(العناية) والحبس إلخ: جواب عن قوهما: حن يحبس لأجله أي لأحل البيع» تقريره: سلمنا لزوم 
الجن لكيه ليس لال البيع» بل لقضاء الدين .ما يختاره من الطرق الذي ذكرناه من الاستقراض 
والاستيهاب» وسؤال الصدقة» وبيع ماله بنفسه. [العناية ]۲١۷/۸‏ 

كيف وات إغ: أي كيف مح البيعة ولو ضح الع كاك اميس ظلماء لآنه إضرار عنما بتار عى 
الدائن: وتعذيب المديون» فلم يكن مشروعاء ولكنه مشرو ع بالإجماع فلم يصح البيع. [العفاية.///703] 


٤٥٦‏ باب الحجر بسبب الدين 
وإل كان دينه دراهمء وله دانير أو على نك ذللفق: باعها القاضى ٤‏ دينك و هدا 
عند أبي حنيفة بنك استحسان» والقياس أن لا يبيعه» كما في العروض» وهذا لم يكن 


عند الي حخنيقة فإها لا تباع 


لصاحب الدين أن يأحذة ا و جحه اللاستحسان: أكهما نا ف الثمنية و المالية 


الدراهم والدنائير 

مختلفان في الصورة» فبالنظر إلى الاتحاد: يقبت للقاضي ولاية التصرفء وبالنظر إلى 
الاسعلاف يسلت عن الدائن و لاية الأحذ؛ عملا بالشبهين» بخلاف العروض؛ لأن 
العَرَضَ يتعلق بصورهاء وأعيافاء أما النقود» فوسائل» فافترقا. ويباع في الدين 
النقوذ» ثم العروضئ, ثم العقار» يبدأ بالأيسر» فالأيسر؛ لما فيه من المسارعة إلى قضاء 
الدين مع مراعاة حانب المديون» ويرك عليه دست من ثياب بدنه» ويُباع الباقي؛ 
لآق به كفايف رتل مادا لأف إذا غسل ثيايه ابد .له من ملس 'قال: إن أف ي 


هذا المقدار ا 


حال الحجر بإقرار 5 ذلك بعد قضاء الديون؛ ل تعلق هذا المال تق الأولين: 
فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم؛ بخلاف الاستهلاك؛ 


ذلك: أي دينه دنائير وله دراهم.(البناية) استحساك: كون جواز بيع النقدين بطريق الاستحسان دون القياس إنما 
هو قول أبي حنيفة باه فقطء وأما عندهماء فيجوز بيع النقدين بطريق القياس. وهذا: عند اختلاف جنس حقه. 
في الثمنية: وهذا يضم أحدهما في الآخر في الزكاة. [البناية 347/1] ولاية التصرف إ2: الولاية تقتضي 
الإيجاب والإلزامء وهو أنسب بجال القاضي» فيجب رعاية الاتحاد في حقه دون الغريم؛ إذ ليس له ولاية 
على المديون» فيناسب حاله رعاية الاحتلاف. وأعياهما: فلا يبيعها القاضى. 

فافترقا: فلا يتعلق الغرض بصورهاء فيتصرف القاضي فيها. الديون: الي وقع بما الحجر.(البناية) 
بخلاف الاستهلاك: أي بخلاف ما إذا استهلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان حيث يكون 
المتلف عليه أسوة للغرماء بلا حلاف؛ لأن فعله أعن الاستهلاك مشاهد محسوسء فلا يرد؛ لأن الحجر لا يصح 
في الفعل الحسي. [البناية ٤/۱۳‏ ۳۹] 


باب الحجر بسبب الدين 0۷ 4 


لأنه مشاهد لا مرد له» ولو استفاد مالا آحر بعد الحجر: نفذ إقراره فيه؛ لأن حقهم لم 
يتعلق به؛ لعدم وقت احجر. قال: وينفق على المفلس من ماله وعلى رو جحته وولده 
الصغار» وذوي أرحامه من جب نفقتّه عليه؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء 
ولأنه حق ثابت لغيره» فلا يبطله الحجرٌ ولهذا لو تزوج امرأة كانت في مقدار مهر 
مثلها أسوة للغرماء. قال: فان لم يعرف للمفلس فيل وطلب غرماءة حبسه وهو يقول: 
لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة» وقد ذكرنا هذا الفصل 
بوحوهه في كتاب أدب القاضي من هذا الكتاب» فلا نعيدها إلى أن قال: وكذلك إن 
أقام البينة أنه لا مال له يعني ا ماه لو جو ب النظرّة إلى الميسنرة» ولو مرص ي ق 
ميس ای فيد إن كان لد حادم يقوع .معابطتهة :وان ,ل یکن أخرجه تحر زا عن هلاکه» 


اا الإكرار فان سةك حتمل.(البنايت)] مشا شد اخ: ووک ف حجر "الذخيرة": ولو كان سبيا 
وجوب الدين ثابتا عند القاضى بعلمه أو بشهاده شهدوا على الاستقراض؛ أو الء لشراء تمثل القيمة شارك هؤلاء 
الغرماء غريمه الذي له الدين قبل الحجر. [الكفاية ۸ على المفلس: المراد منه المع النجحازي المديون, 
عنقا اا الف [البناية 5 ]838/1١‏ دين: وقي كل دين لرمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع. 

إلى أن قال : متعلق بقوله: قال: فإن مم يعرف إلخ يعئ قال القدوري ف "مختضرة : فان لم يعرف للمفلس 
مال - إلى أن قال - وكذلك إن أقاما البيئة أنه لا مال له» وقوله: خحلى سبيله تفسير من المضنف لراد 
القدوري بقوله: وكذلك إن أقام إلخ» وقوله: لوجوب النظرة إلخ تعليل لذلك. يعني خلى إلخ: ذكر في 
أدب القاضي حكما من هذا الباب» وعظف عليه قوله: وكذلك إن أقام البينة» ففسر ذلك الحكم بقوله: 
يعني خلى سبيله مراد من قوله: وكذلك إن أقام البينة. 

تحرزا عن إلخ: لأنه لا يجوز إهلاكه لمكان الدين؛ ألا يرى أنه لو توجه الملاك إليه بالخمصة لكان له أن يدفعه 
مال الغير» فكيف يجوز إهلاكه لأحل مال الغير» وعن أبي يوسف يله أنه لا يخرجه من السجن في غير هذه 
اأص أيضاة لن ادك لو كان ونا يكن بسب لاضع ودن نكس وغ مرا[ او 


رفم يد ا من الا شتغال بعمله هو الصحيح؛ يضر قليف ست على 


1 اع عب 


قضاء دید لاف ما إذا كانت له حارم ويه موضع بمكنه فيه وه لا یمتع عنه؛ 


لأنه قضاءً إحدى الشهوتين» فيعتر بقضاء الأخرى. قال: ولا حول بينه؛ وبين عرمائه 


بعل آخرهو جه من الخبس» بل بارس نت ۾ لا كنعو نه من ن والسفرة لقوله عله : 
لاحب فى يد وسات" كراد اليد الملازمق وباللسان التقاضي . E‏ نەن 
فضْل اسه يسم ت بالخصضص ؛ لاستواء حتوقهم في اقرف وقالا: اذا فلسه 


المواحياك 


الحاکہ هاا يد الغرماء ۾ بينه) إلا أن يقيمو ا البينة أن له ال لأن القضاء بالإفلاس 


عدعيا وصح فت العسرة؛ ويسععي الظزة إل اليسرةة وعند أبي حنيفة لله 
لا يتحقق القضاءٌ بالإفلاس؛ لأن مال الله تعالى غادٍ ورائحٌ» ولأن وقوف الشهود 
على غلم اناك 8 بلطا إلا ظاهراء » فيصلح للدفع لا لإبطال حق الملازمة. 


لدقع اخس 
هو الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: لا يمنع عن الا كتساب في السجن؛ لأن فيه نظرا للجانيين لحانب 
المديون أنه ينفق على نفسه وعياله» ولرب الدين أنه إذا فضل من شيء يضرف ذلك إليه. |العناية ١/4‏ ”| 
الشهوتين: أي شهوة البطن» وشهوة الفرج. [البناية 35/17] ولا يحول بينه إلخ: أي لا يمنعهم من أن 
يدو روا معه.(العناية) لقوله عجار : لصاحب !2: فوحه التعسك به: هو أن الحديت مطلق فق حدق الرضان» 
فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن السجن وقبله. [الكفاية ]۲١۹-۲۰۸/۸‏ 


يقسم بينهم إخ: ای يسيس نماي تس نايتا وای 
أو أحذ القاضي» وقسمه بينهم بدوك الخثيارة؛ أما المديون ففي حال صحته لو آثر أ لغرماء على غيرة 
بقضاء الدين باحتياره» فله ذلك نص على ذلك في "فتاوى النسفي". [البناية اي 


i‏ الدارقطئ في "سننه حدثنا أبو على الصفار ثنا عباس بن خمد ثتا أبو عاصم ننا نور بن يزيد عن 
مكحول قال: قال رسوال الله ا "إن لصاحب احق اليد واللسان".[4/؟ ا کات الأقضية| 


باب الحجر بسبب الدين 4۹ 


وقوله: "إلة آنا يقيحو ا البيية" إقارة إلى أن بيئة اليسار تترجّح على بينة الإعسار؛ لأا 


القدوري 


أكفْرٌ إثباتا؛ إذ الأصل هو العسرة» وقوله ف الملازمة: "لا يمنعونة من التصرف والسفر" 

دليل على أنه يدور معه أينما دار» ولا يجلسه في موضع؛ لأنه حبس. ولو دحل داره 
' ا 1 ا 

حا لا عه بل خلس على باب داره إلى أن يخرج؛ لأن الإنسان لا بد أن يكون 


E‏ نيد 
له وض لو ولو اشا المطلوب والحبس» و الطالب لملازمة: فالخيا و الطالب؛ 
لأنه بلغ ف حصول المقصود؛ لاختياره الاش علية؛ إلا إدا لم القاضي أن يدحل 


عليه بالملائمة ضر بأن لا بمكنه من دخوله داره» فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه 
ولوكان الدينْ للرجل على امرأة لايلازمها؛ لما فيها من الخلوة بالأجنبية» ولكن 
بيغت ارا اسا تلازمها. قال: ومن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه: 
فصاحبُ المتاع أسوةٌ للغرماء فيه» وقال الشافعي يللك: يَحْجُرٌ القاضي على المشتري 


بطلبه, ثم للبائع حيار الفسخ؛ لأنه عجز المشتري عن إيفاء الثمن» 


بينة إلخ: اليسار اسم للإيسار من اليسرء أي استغين؛ والإعسار مصدر أعسرء أي افتقر» وفي بعض 
النسخ: على بينة العسار معي الإعسارء وقال في "المغرب": .وهو خطأ. (العناية) أكثر إثباتا: لأا تشهد 
بالوجودء والأخخرى بالنفي» والبينة المثبتة أولى من النافية. حبس: وليس .عستحق عليه» وعن محمد ك: أنه قال: 
للمدعى أن يجلسه في مسجد حيه» أو بيته؛ لأنه رعا يطوف ف الأسواق» والسكك بغير حاحة» فيتضرر 
المدعي .(العناية) خحاجته: كغداء وغائطء وعن هذا قيل: إن أعطاه الغداء وأعدله مو طعا لأحل الغائط له 
أن عتعه عن ذلك حي لا بهرب.[العناية ۲۰۹/۸ | 

ومن أفلس: وف بعض النسخ: فإن أفلس» يقال: أفلس الرحل إذا م يبق في يده مال كأتما ضارت دراشمه 
فلوسا ليرفا كما يقال: أخبتث الرحل إذا ضار أضحانة خخيتاي وأقظف إذا ضارت ذابتة قطوفا. (البناية) 
بطلبه: أي بطلب البائع الحجر عليه . [البناية ١1/١‏ 4] 


٠‏ 5ة باب احج يسبب الاين 


يم 
وقظبينة المساواة: وصار الس و ولا أن الافلاس يوتحب ب الدع لال شين 
وهو غير مستحق بلعقدء فلا ثبت حت الفسخ بتار وإغا للستي و وصف ني 
عبن الدين 
لذمة - أعي الدين- ويقيضن العين عطق يتما باد" 
ذمة المشتري إذا قبض البائع البائع والمشتري حكمية 
المبيع: فإنه يوجب حق الفسخ . وهذا إلخ: إشارة إلى وجه القياس» والجامع بين عجز المشتري عن إيفاء الشمن» 
وعجز البائع عن تسليم المبيع. [البناية ١1/1١57‏ 4] وقضيته: وفي نسحة: من قضيته. وصار كالسلم: فإنه إذا 
صب صلم قله شيم حار لفن وت ای چ او مين یی نشوا جل لز للستي علب 
بالعقد؛ لأن العقد المسمى بالعقد الدين في الذمة» وبانقطاع المسلم فيه عن أيدي الناس ثبت العجز عن 
العين» وهو غير مستحق بالعقد, فكذا إذا عجز المشتري بالإفلاس عن تسليم العين يوجب حق الفسخ 
للبائع» وإن ل يكن العين مستحقا بالعقد. |الكفاية ١89/7.‏ ؟] العين: المنقودة من الدراهم والدنانير. 
وهو غير مستحق إلخ: توضيح ذلك: أن موحب العقد ملك الثمن» وهو يملك به دينا في الذمة» وبقاء 
الدين ببقاء محله والذمة بعد الإفلاس باقية كما كانت قبله» فلا فرق بين المفلس والملمء. [العناية 59/4١؟]‏ 
فلا ينبت إخ: أي العجز عن تسليم غير المستحق بالعقد لا يوحب حق الفسخ؛ لأنه لم يكن طريقا متعينا 
لدفع ضرره» والوصول إلى حقه لحواز أن يظهر له مال لم يكن له علم به أن يحدث له مال بسبب» فلاف 
عجز البائع عن تسليم المبيع؛ لأنه عجز عن تسليم المستحق بالعقد, وبخلاف السلم؛ لأنه عجز عن تسليم عين 
سی :بالفقل عحكما؛ لأن العين في باب السلم أعطى له حكم الدين الواحب ق الذمة؛ لأن الاستبدال فيه 
تنم شرغاء فكان جز المسلم إليه كعجز البائع عن تسليم المبيع» فيوجب حق الفسخ. [الكفاية ]١٠٠١/۸‏ 
وبقبض العين إلخ: جواب عما يقال: لما كان العين المنقودة غير مستحقة بالعقد وجب أن لا يبرأ ذمة 
المديون بدفع المنقودة. وتقريره: أن قضاء الدين واحب» وذلك بالوصف الثابت في الذمة غير متصور» وجعل 
الشار ع العين بدلا عنم فإذا ق قبض العين بدلا عنه تحقق بينهما مبادلة من حيث إنه يثبت لكل واحد منهما 
في ذمة الآخر وصفء فيلتقيان قصاصا هذا هو الحقيقة» أي تحقق المبادلة هو الحقيقة في قضاء الدين, 
فيجب اعتباره ما لم يتعذر. وفيما نحن فيه غير متعذر لمكان العجز عن تسليم ما هو غير مستحق بالعقد, = 


باب احجر بسبب الدين | Em‏ 
هذا هھ الحقيقة قحب اعقارها إلا ق موظع التعذر كالسلب؛ لأن الاستبدال مس 
| ف : ي وعد ۱ ا 9م تت 
فأعطى للعين حكم الدين»› و الله أعلم. 


= وذلك لا يوجب الفسخ» لدف السلمء فإنه لا نمكن تحقق المبادلة فيه لحرمة الاستبدال فيه لقوله 2 
"لا تأخذ إلا سلمك أو رأس سلمك"؛ فيجب أن يجعل العين في مقابلة ما في الذمة» وكان العجز عنه 
عجزا عما أوجبه العقدء و ذلك يوحب الفسخ. [العناية 4/2 ]51١ ١-7.‏ 


کتاب المأذون 
الإذث هو الإعلام لغ وي الشرع: فك الح وإسقاط احق علدنا و العبد 
عد فلك تراك القت اا اھ بعد الرق بكر أله مرف بلساف اتی 


الإاذن فكلامه معتتبر ماو 


وعقله المميّر وانححجاره عن التصرف لخق المولى؛ لأنه ما عهد تصرفه إلا برجا 


اذ لا مال له 


اسای الدون را اؤ ست وذلك مال e ren‏ ا 


رقبته ۽ ماله 


لحو نه إسققاطاً 


52-8 لو أذن لعبدذه ka‏ أو کا كان عقوي أبدا حي حجر عليه لذن اللإإسقاطات 
لا تتوقف» ثم الإذن كما ينبت بالصريح يثبت بالدلالة, 


كتاب: إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر لظاهر المناسبة؛ إذ الإذن يقتضي سبق الحجر. [نتائج الأفكار ]1١1//‏ 
الإذك: هو الإعلام م أر قط قي كتب اللغة المتداولة بين الثقات مجخيء الإذن تمعن الإعلام وإنما المذكور 
فيها كون الإذن معن الإعلام» ولعلهم تسامحوا في التفسير» فعبروا عن معن الإذن من إذن له في الشيء 
إذناء أي أباحه» كما ضرح بهي "القاموس" .ما يلازمه عادة من الإعلام. 

وإسقاط احق | كالتفسير لقولة: فك الحخر] إخ: وهو حق المولى مالية الكسب والرقبة» وأنه يمنع تعلق حق 
الغير بماء وأنه بالإاذن أسقط حقه؛ فعاد 5 لالكية الأصليةء و أهليته نفسه.(الكفاية) عسدنا: إشارة إلى 
حلاف الشافعى + فإن الإذن عنده توكيل وإنابة. [العناية ]5١7/7‏ للتصرف: لأن ركن التضرفات 
كلام معتبر قرعا | الكفاية ۸ ]١‏ وشدا: آي ولكون ضحة تضرفه بأهلية نفسه. | البناية 1.1 
المولى: ولو كان إنابة لرجع بالشمن على المولى كالوكيل. لا يقبل التوقيت: فإنه لما كان تصرفه بحكم مالكيته 
الأصلية؛ وإِنًا عامة لا تختص بنوع ومكان ووقت دل على أنه إسقاط لحق المولى لا غير» والإسقاطات 
لا تتوقف كالطلاق والعتاق. [العناية 1/۸[ يغبت بالدلالة: أما الاذن بطريق الدلالة فنحو أن يرى 
عبده يبيع فرق قال سياه وصور ا له في التجارة عنده إلا في البيع الذي صادفه السكوت» وأما 


في الشراء» فيصير مأذونا.(بدائع) 


كتاب المأذون ۳ 
كينا اذا راق عبده يع ويشتري! فسكت يصير اوا عندناء خلافا لفحو 
والشافعي جا ولا فرق بيت أن نع کیا اوک للمولى» أو لأجنئق بإدنه» 
أو ر إثنه يبعا صدا أو قاسدا؛ ف كل هر راه بيظنه افوا لفيا فيعاقده, 
فيتضرر به لو لم يكن مأذوناً له» ولو لم يكن المولى راضيا به لمنعه دفعاً للضرر عنهم. 
قال: وإدا أذن المولى لعبد فى التجار م إذنا خاما: جاز تصرفه فى سائر ارات و مععئن 


لقدوري 


قيلة المسألة أن يقول له: أذنت لك في التجارة, ولا يقيده. ووجهه: أن التجارة اسم 
عام يتناول ال جنس» فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعياةة ,ن أصل التجارة. 


Ê 


و اشري بان این ا ا الانسرا س وتا باس 


بالا نشا 


ها 


ها 


خلافا لرفر 1 قالا: السكورت يحتمل الرضاء وفرط الغيظ وقلة الالتفات ف تر فه لعلمه؛ لكونه مهجو راء 
وا محتمل لا يكون حجة» قلئا: جعل سكوته حجة؛ لأنه موضع بيان. [العناية //54١؟]‏ فيعاقده: اعتمادا على 
ها جرى عليه العرف من أن هن لا يرضى بتضرف عبده فاه عنة؛ ويؤدبه عليه. فيتضرر به: أى فيما إذا 
حقته دیون ثم قال المولى لیس ادون اش الديون إلى ما بعد العتق» ولا يدري م يعتق » وهل يعتق أم 
يذ فيكون فيه إتواء حقهم» فإذا رآه يبيع ويشتري» ولم ينهه يثبت إذله؛ إذ لوم يكن راضيا به لمنعه؛ شا 
للضر عنهم حملا لفعله على ما يقتضيه الشرع والعرف. [الكفاية 5/4١؟]‏ 

ولا يقيده: أي ولا يقيد الإذن بنوع من التجارة فحينئد يكون مأذونا في جميغ التجارات بالاتفاق» أما لو 
قيد بنوع منها بان يقول: أذنت لك في التجارة في البحر يكون مأذونا أيضا عندنا في جميع أنواع 
التجارات» حلافا لزفر والشافعي اء فكان فائدة ذكر معي المسألة نفي الخلاف» لا أن يكون مأذونا في 
جميع التجارات عندنا عند التقييد بنوع منها.(الكفاية) اسم عام: لأنه محلى بالألف واللام» وهما 
لاستغراق الجدنس حيث لم يسبقه معهود يتقيد به» فيستغرق جنس التجارة. [الكفاية 4/ه١1؟5-5١١]‏ 
التجارة: والمنافع لكوفا قائمة بالأعيان ألحقت ما. [العناية 5/4١؟]‏ 


4£ £ كتاب المأذون 


iie‏ كالهبّة. وله أنه اي .4 متضر قب بأهلية نفسة) فصار 


ج 
| || ا 1 . 7 ج : . 5 < 
یع ماله اد : يحن عليه دين» وال كاك فمن ي ما بي : ؛ لأن اد ي 3 


الح على الفلث لحق الورثة» ولا وارنث للعبد» وإذا كان الدين محيطا عا في يده 


يقال للمشتري: أذ جميع امحاباة» وإلا فاردذ البيع كما في الحرّ. وله أن يُسَلِمَ ويقبل 


السلم؛ لأنه تجارة» له أن يه كا بالبيع و || لشراء؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه. 
لبا كت 


ر يو سل 

بمبزلة التبرع إخ: فإن البيع بالغبن الفاحش خلاف المقصود؛ إذ المقصود بالبيع الا سترباح دون 
الإتلاف» فكان قل التبر ع, وهذا اعتبر من المريضن م الثلت؛ وما هو نوالاف المقفصود لا ينتظمه 
الإذن بالممصود. | العناية ,//ه ١؟|‏ اعتير: أي البيع بالغبن الفاحش. |[البناية ۹/١۴‏ 08 

كاشبة: أي احاباة» وهي أن بیع عبدا قيمته مائتان عائة مغلا والهبة كالوضية إذا كان في مرض الموت» 
فيعتبر من الثلث كذا في "بجمع الأغر". وله أنه: أي أن البيع بالغبن الفاحش تحارة يملكه الحرء؛ فيملكه 
العبد المأذو ن؛ لذنه بعد الإإذن کار يكشي قت بأهلية نفسله غ كما تقدم» واعتبارة من التلث» من المريض لق 
الغرماء والورثة» وذلك لا يدل على أنه لا ينفذ من المأذون. [العناية ]۲٠٠١/۸‏ 

وعلى هذا إلخ: أي على هذا الخلاف الصبي إذا أذن أبواه في التجارة أن يبيع ويشتري بالغين اليسير 
بالاتفاق وبالفاحش عند أبى حنيفة بلك». [العناية 5/4 ١5-51١؟]‏ جميع ماله: وإن زادت المحاباة من ثلث ماله. 
ما بقي[بعد أداء الدين]: يعن يؤدي دينه أولاء فما بقي بعد قضاء الدين يكون كله محاباة. [العناية 5/7١3؟7]‏ 
ولا وارث للعبد: لا يقال : إن المولى عمسزلة الوارث؛ أنه رصي بسقوط حقة بالادن» فضار كالوارت 
إذا أسقط حقه ف الثلثين» فإنه ينفذ تصرف المريض في الكل. 

يقال إخ: لأنه لرمه زيادة في الشمن لم يرض هو به» فيخير لذلك. اخحر: إذا حابى في مرض موته. (البناية) 
أن يسلم !خ: أي وللمأذون أن يجعل نفسه رب السلم» والمسلم إليه. [الكفاية ]۲٠۷/۸‏ بنفسه: فجاز الاستعانة 
بغيره؛ لأن ذلك من صنيع التجار. [البناية ]5١٠١/١‏ 


کتاب المأذون ٤٥‏ 


قال: ويرهن ويرقن؛ لاما من توابع التجارةء فإفهما إيفاء واستيفاء» ويملك أن قبل 
الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت؛ لأن كل ذلك من صنيع التجارة. ويأحذ الأرض 
مزارعة؛ لأن فيه تحصيل الربح» ود ری طا فيزرعية ن ای لأنه يقصد به الربح» 
قال علكل: الزارع يتجر ربه . وله أن يشارك. شر كة عنابٍ» ويدفع المال مضاربة 
ويأحذها؛ لأنه من عادة التحار؛ وله أن يؤاحر نفسه عندنا خلافا للشافعى ينم وهو 
يقول: لا يملك العقد على نفسه؛ فكذا على منافعه» لأا تابعة ها. ولنا: أن نفسه 
رأس ماله» فيملك التصرف فيها إلا إذا ا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع» لأنه ينحجر 


العبد المأذون 
ب والرهن؛ لان يبسن به فلا سیل ترد المولى» أما الإجارة» فلا ينحجر به 
البيع العبد المأذون 
ويحصل به المقصود» وهو المج بالف قال: فإن لذن له ي نوج مها مون غيره: 


الإإجارة اوري 


فهو مأذون ان جيعهاء وقال زفر والشافعي رچ طش ل یرن عاذونا إلا في ذلك النو ي 
وعلى هذا الذلاف إذا فاه عن التضرف قي نوع حر 


مزارعة: المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج» وهي فاسدة عند الإمام» وعندهما جائرة» وبقوهما يفى 
بتعامل الناس. (مجمع الأمر) شركة عنان إقد مر بيان شركة العنان» وشركة المفاوضة]: وليس له أن 
يشارك شركة مفاوضة؛ لاما تنعقد على الوكالة والكفالةء والكفالة لا تدخل تحت الإذنء فلو فعل ذلك 
كانت عناناة لأن في المفاوضة غنانا وزيادة» فصحت بقدر ما بخلك المأذون» وهو الوكالة. [العناية 117//4؟] 

نفسه: بالبيع والرهن يعي لا يملك بيع نفسه ولا رهنها بدين عليه. [البناية ]٤١١/١١‏ رأس ماله: لأن المولى 
أذن له بالاكتساب» ولم يدقع إليه مالاء وما هو رأس المال للمأذون له بالاكتساب» ملك التصرف فيه 
ضرورة» والمأذون له يلك التصرف في نفسه. [العناية ]۲٠۷/۸‏ إذا هاه إلخ: أي إذا ناه عن التصرف في 
نوع آحر من التجارة بعد أن أذن له في نوع مخصوص منها فالخلاف فيه كالخلاف فيما إذا سكت عن النهى 
عن التصرف في نوع آحر منها بعد أن أذن له في نوع مخصوص منهاء والحاصل: أنه سواء فى عن غير ذلك 
النوع» أو سكت عنه يكون مأذونا في جميع التجارات خلافا لزفر والشافعي ها كما ذكر قي "الإيضاج". 


۹ كتاب المأذون 


هما: أن الإذن. ت وكيل وإنابة من المولى؟ لأنه يستفيد الولاية .من جهته» ويثبت 


العبد المأذون 

الحكم وهو الملك له دون العبدع ولهذا تملك جر فيتتخصص عا خصه كالمضارب. 

رفا آنه إسقاط للق وفك الجر على ما بات وعد ذلك انظهر مالكية اليد 
الانسقاط 

فلا يتخحصص بنو ع دون نو ع» بخلاف الوكيل؛ لان يتصرف ف مال غیره» فتثيت 

يضرفه إلى قضاء الدين والنفقة» وما استغن عنه يخلفه المالك فيه. قال: وإن أذن له في 


a 


القدو ري 


لار وإن قدت الضاة ملك من يأن يقول: رب الال اللمغياربي: دقع مشبارية بف الكوقة 
مالا أو سلعة 0 متا ع خو ا قال: دفعته مضاربة في الک پاس مغلا أو و قت معن بات قال تف 
مشار بالسيق» كلاه أو عامل مين يأ قال دقع مشار فلات قلس ك أي للمضاري أن جاوز 
مما عينه المالك؛ لأن المضارب توكيل.(ججمع الأض) بيناه: في أول كتاب المأذون: [العناية ]۲٠۸/۸‏ 

وعند ذلك !لخ: يعي أن العبد له مالكية التصرفات كالحر» لكنه لا يظهر مالكيته لرعاية حق المولى» فيكون 
مخجورا غن التصرفات» ويكوت فك الحجر لا إلبات للمالكية فإذا وقع الإذن في نوع حاص متها يظهر 
المالكية العامة ولا ينفع تخصيصه؛ لأن العموم الذي هو لازم المالكية يناقي التخصيص» ولو كان الإذن إثبات 
مالكية يختص ا تحصص به المولى. بخلااف الوكيل إلخ: يجوز أن يكون وا عن قوله: كالمضارب؛ لأن 
المضارب و كيل؛ وال وكيل يستفيد الولاية من جهعه؛ لأنه يتضرف ف مال غيره. |الغناية //3١1؟]‏ 

وحكم التصرف إخ: حواب لقوله: .ويثبت الحكم للمول» وهو ممانعة بالسندء أي لا نسلم أن حکہ 
التضرف: وهو الملك واقع للعولى» بل هو واقع للعبد حي كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة بغير 
إذن المولى» وما استغئ عنه يخلفه المالك فيه» وموضعه أصول الفقه.(العناية) بعينه: مثل أن يقول: اشتر 
عدا ب جف أو كوبا لل أو ظعاها ردقا للأهل.(العناية) فليس بماذوك: كلام المصنف يليه يشير 
إلى أن الفاصل هو التصرف النوعي» والشخصيء والإذن بالأول إذن دون الثاني. [العناية 3/4١؟]‏ 


"كدان المأذون ۷ 


وتام أن ابره يقرع ثرب للكسوة أل ظعام ررق لهام بوهذا أنه الى عبار ماخ 
يدسد عليه باب الاستخدام بخلاف ما إذا قال: اد لل لله كل شه ركذاء أو قال: أد 
إل لقا وت ج اانه طلب معة امال ولا صل إلا بالكيس» أو قال لم اقعد اغا 
أو ضارا ا أذن بشر اء ها لاد له منه» وهو نوع) فيضيير. اوا ف الأنواع. قال: 
وإقرار للأكون بالديون والقصد: ب حائز» و كذا بالودائع؛ لأن الإقرار من توابع التجارة؛ 


ى. ثم يضع حصب الناس ايع رمام اول" فرق بین ما إذا كان عليه دين أو 


الإقرار 


با یس عدا ره لق اا 


للكسوة: قيد.به؛ لأنه إنا يكوان اساسا إذا أمر بتصرف واحدء أما إذا قال: اشتر لي لبا و كران 
مأؤواناً. نا. [الكفاية //3١؟]‏ ينسد !خ: فإن كل من علم أنه لو أذن لمملوكه في شراء بقل أو جمد بفلس» أو ما 
أشبه ذلك يصير مأذونا في التجارة» وبعد ذلك يصح إقرارة على نفسه بديون التجارة بحيث يتوى ‏ بدذلك رقبته 
و كسببة) يعت عزج اتام هلي کد ني دا ينوت علية مقاضية غيم الاستخدام فلهذه الضرورة جعلنا 
الإذن في بعض الصور إذنا في التجارة وق بعضها للك لمعتل اما فالفاصل | بينهما أنه إذا أذن. له بعقود 
متكررة مرة بعد أخرى يعلم أن مراده الربح» فيجعل ذلك إذنا في التجارة» كما إذا قال: اشتر لي لاه ا 
لأنه أمره بعقود متكررة» وكذا لو قال: بع لوي هذا واشسر ته كنا يضر مأذونا ف التجارة: وإذا أذن اله 
بعقد واحد لا يجعل ذلك إذنا في التجارة» بل بعر اماما كما افا قال اشن ي TEE ENE‏ 
بعقد واحد» فلا يكون هذا إذنا في التجارة» فعلى هذا يخر ج جنس هذه المسائل. [الكفاية ۰/۸ ؟؟] 

توابع التجارة: أما الديون والودائع فظاهرء فإن البائع قد لا يقبض الفمن» فيكون ديناء أو يقبض فيودع 
عبد وأها بالغضوب؟افلأن القضصب يوج املك عند الشبعان: فالضمان الواجب به هن عجش العجارة 
ومن ملك التجارة ملك توابعها؛ لأنه لو م يملكها لأدى ذلك إلى انتفاء التجارة. [العناية ۲۲۰/۸] 

كما في الحر |والجامع تعلق حق الغرماء ما في أيديهما من امال والكسب(العناية 4/٠7؟)]:‏ دين صحة المريض ما 
ألزمه في مرضه مرض الموت بسبب معروف كبدل ملكه بالاستقراض» أو بالشراء» وعاينها الشهودء أو أهلك مالا 
أو ترو ج .مهر مثلها وعاينها الناس سواء ويقدمان على مال أقر به في مرضه» ولو كان المقر به وديعة.(مجمع الأهر) 


58 كتاب المأذون 


ذلك المال القدوري 


ولیس له أن يتروج؛ لأنه ليس بتجارة» ولا يزوّج مالكيه» وقال أبو يوسف ملك 
رفن الامَة؛ لأنه نحصيل امال بمنافعهاء فأشبّه إجارهاء و شما: أن الإإذك يتضم. 
الآهنة ١‏ 


م 1 
روي الأمة 


المأذون» والمضارب» والشريلك شر کة عناك» والأب والوصي. قال: ولا يكانب؟ لأنه 
ليس بتجارة؛ إذ هي مبادلة المال بالمال» والبندل فيه مقايل بفك اجرد م يكن بحارة 
إلا أن يجيزه المولى» ولا دين عليه؛ 


جما يجب إلخ: كما لو أقر يجناية على حر أو عبد أو مهر وجب عليه بنكاح جائزء أو فاسد أو شبهه» فإن 
إقراره باطل لا يؤاخذ به حن يعتق؛ لأن فك الحجر إنما ظهر في حق التجارة» وهذه الديون ما وجحبت بسبب 
التجارة» فصار إقراره فيهاء وإقرار المحجور سواء. منافعها: وهو المقصود بالإذن.(العناية) إجارها: فإها تروج 
للمأذون.. أن الإذن: أي سلما أن الإذن لتحضيل الال لكن لآ مطلقاء بل على وجه يكون من صنيع 
التجار. (العناية) وهذا لا تملك !لخ: توضيح نما ليس بواضح لعرائه عن تحصيل المال بالكلية؛ بل فيه تعييب 
العبدء وشغل رقبته بالمهر بلا منفعة. [العناية ۲۲۰/۸] 

الصبي المأذون إل: يعي أن هؤلاء بملكون تزويج العبد بالاتفاق لا ترويج الأمة عنهماء حلافا لأبي يوسف ين 
قال قي "النهاية": في هذه الرواية نظر؛ لأنة ذكر قبل هذا في كتاب المكاتب من هذا الكتاب أن للأب 
والوصي أن يزوحا أمته الصغير بلا حلاف حيث جغل الأب والوصي هناك قي رقيق الصغير بمنزلة 
المكاتب أصح؛ لأنه. موافق لعامة الروايات من رواية "المبسوط" و "التتمة ومختضر الكاق'» وأحكام 
الصغارء وقال بعض الشارحين: حمل على أن ٤‏ المسألة روايتين. | العئاية 4 5 

يجيزة المولى: فحينئذ يجوز إذا لم يكن عليه دين؛ لأن هذا عقد له جيز حال وقوعه» فيتوقف على الإحازة» 
ويكون الإجازة في الانتهاء. كالإذن قي الانتداءء وبيانه: أن كسب المأذون خالص ملك المولى يملكت فيه 
مباشرة الكتابة» فيملك الإحارة. [الكفاية ۲۲۱/۸] ولا دين عليه: قيد به؛ لأنه لو كان عليه دين كثير 
أو قليل فكتابته باطلة» وإن أجازه المولى؛ لأن المولى بالإجازة يخرج المكاتب من أن يكون كسبا للعبد» = 


کات المأذون 46 


أن المولى قد ملكه؛ ويصير العبد نائبا عنه» وترجع الحقوق إلى المولى؛ لأن ال وكيل 
في الكتابة سفير. قال: ولا يعتق على مال؛ لأنه لا بملك الكتابة» فالإعتاق أولى» 
ولا يُقرض؛ لأنه تبرع محض كاهبة» ولا يهب بعوض ولا بغير عوضء و كذلك لا 
يدق لأن كل ذلك تبرع بصريحه ابتداءً وانتهاء. أو ابتداء, فلا يدحل نحت 
الإذن بالتجارة. قال: إلا أن يُهدي اليسير من الطعام» أو يُضِيْففَ من يطعمه؛ لأنه 
من ضرورات التجارة استجلاباً لقلوب امجاهزين: بخلاف الحجور عليه؛ لأنه لا إذن 


له أصلاء فكيف يثبت ما هو من ضروراته؟ وعن ابی يوسف يلالبه: 


= وقيام الدين عليه يمنع المولى من ذلك قل الدين أو كثر؛ كما لو أخذه من يده وعليه دين» وإذا لم يكن على 
العبد دين وكاتب عبده» فأدى المكاتب جميع الكتابة قبل إجازة المولى لم يعتق؛ لأن ما أحذ ملك رقيقه والمكاتبة 
غير نافذة. وإن كان المولى أجاز الكتابة؛ وعلى العبد دين يط فهذا والأول سواء في قول أبي حنيفة سلله؛ لأن 
المولى لا يملكه فلا ينفذ إحازتةء وأما عندها: فالمكاتب حر والمولى ضامن بقيمته للغرماء. [الكفاية ]۲۲٠/۸‏ 
وترجع الحقوق: وهي مطالبة بدل الكتابة والفسخ عت ال ويرت الو لاء جب العقق إل الموى+ لآن 
ال وكيل في الكتابة سفير؛ لكوهًا اسقط فكان قبض البدل إلى من نفذ العثق من جهته. [العناية 1١/4‏ ؟؟] 
لا يملك الكتابة: مع أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فأولى أن لا يملك الإعتاق على مال؛ لأنه 
إعتاق على الحال. [الكفاية 5/8١؟]‏ وانتهاء: كما في الهبة بغير عوض. ابتداء: كما في الهبة على العوض. 
الطعام: يشير إلى أن إهداء غير المأ كولات لا يصح أصلا. [العناية ۲۲۲/۸] 

أو يضيف: أي ضيافة يسيرة»:والضيافة اليسيرة معتيرة ال ارت قال محمد بن مسلمة س إن كان 
مال تاره سلا عسرة آلآف درهه واد صياقه عقدار عهرة كان يسيراء وإذ كان مال تخارة عتشرة 
مغل فاتخذ ضيافة مقدار دانق» فكذلك يكون کٹیرا عرفا. لقلوب اجاهزين: احاهز هو الغني من 
التجارء فكأنه أريد الجهز» وهو الذي يبعث التجار بالجهاز» وهو فاخر المتاع» أو يسافر به فحرف إلى 
امجاهر كذا فى "المغرب".[العناية ۲۲۲/۸] 


و /ا 4 كنات المأذو ن 


أن الخجور عليه إذا أعطاه الموى قرت يرم فنعا يعض رفقاته على ذلك العام 
فلا بأس به» بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر؛ لأنهم لو أ كلوه قبل الشهر يتضرر به 
المولى» قالوا: ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير 
كالرغيق وره لان ذلك غير ممنوع عنه قى العادة. قال: وله أن بسا فين القمرن 
بالعيب مثل ما يحط التجار؛ لأنه من صنيعهم» ورعا يكون الحط أَنْظرَ له من قبول 
لمعيب ابتداء» بخللاف ما إذا 2 من غير عيب لانه تبر ع حض بعد مام العقد» 
فيس من صنيع التجارء ولا كذلك احاباة في الا بتداء؛ لانه قد بحتاج إليها على 
ما بيناه» وله أن يؤجّل في دين قد وجب له؛ انه من عادة التجار. قال: وديونه 
متعلقة برقبته يباع للغرماء» إلا أن يِه المولى» وقال زفر والشافعي جها: لا يباع؛ 


تتصدق: أو بدو ل انضمام رأ الزوج. ذلك: ائ التصدق بالشيء ال حط !ج يع إذا ظهر عيب 
في المتاع الذي باعه ثم وقع الاتفاق على أن حط من الثمن شيئاء فإنه يجوز له ذلك» ولكن يحط إلخ. (البناية) 
وله للك اغب اخ: یکن أن يكرت جریا عن سال مقدرة اتقريرة أن يقال: كيك عورم عخاباة 
الأذون مع أن فيها حطا من القمن» فأحاب بقوله: ولا كذلك الحاباة في ابتداء الأمر. [البناية ]47١/1‏ 
ما بيناة: إشارة إلى قوله: استجلابا لقلوب المجاهرين. | الكفاية ۲۲۲/۸] 

وديونه إلخ: أي إذا وحب الديون على المأذون بالتجارة» أو ما هو في معناه. فإن كان له كسب بيع بدينه 
بالإجماعء وإن لم يكن له كسب يتعلق برقبته يباع للغرماء.(البناية) يبا ع إخ: أي يبيعه القاضي لدين الغرماء 
بغير رضى المولى بالاتفاق. [البناية ]451/١*‏ إلا أن يفديه: أي يؤدي جميع الدين ول يرد به أداء قيمته؛ 
وهذا لأن حق الغرماء هو الدين» فإذا استوفاه ل يبق لهم حق المطالبة بالبيع. [الكفاية ۲۲۳/۸] 

إلا أن يفديه إلخ: إشارة إلى أن البيع إغا يخوز إذا كان المولى حاضرا؛ لأن اختيار الفداء من الغائب غير 
متصور؛ لأن الخصم قي رقبة العبد هو المولى» فلا يجوز البيع إلا بحضرته؛ أو حضرة نائبه» بخلاف الكسب؛ فإنه 
لا يحتاج فيه إلى حضور المول؛ لأن العبد حصم فيه. لا يباع: لأن الدين يتعلق بالكسب لا بالرقبة عندهما. 


كتاب المأذون ۷1 


ویباع کسه قي دينه بالإنخماع»:لهما: أن غرض الول من الإ تحصيل سال ل يکن 


مو جودا 


لا تفويح سمال قد كات لمه وذلك:في تعليى الذين کسید جى إذاافضل شيع عن عاي 


5 المولى 


الدين يحصل له لا بالرقبة» بخلاف دين الاستهلاك؛ لأنه نوع حناية» واستهلاك الرقبة 
بالجناية لا يتعلق بالإذن. ولنا: أن الواحب ق ذمّة العبد ظهر وحوبه في حق المولى» 
فيتعلق برقبته استيفاءً كدين الاستهلاك؛ والجامع دفع الضرر عن الناس؛ وهذا لأن 
سببه التجارة» وهي داخلة تحت الإذن» وتعلق الدين برقبته استيفاءً حامل على المعاملة» 


هذا لين 


فمن هذا الوجه صلحغرضاً للمولى» وينعدم الضرر في حقه بدحول البيع في ملك 


ويباع إلخ: وأبو حنيفة لله إنما لا يرى الحجر على الحر المكلف» فأما العبد» فيرى الحجر عليه؛ ألا ترى أن المولى 

يحجره. فكذا جاز حجر القاضي عليه ببيع الكسب عليه.(الكفاية) وذلك: أي تحصيل مال لم يكن لا تفويت 
مال قد كان في تعلق الدين بكسببه لا بالرقبة.(الكفاية) بالرقبة: معطوف على قوله: بكسبه. [البناية ]477/1١“‏ 
بخلاف دين الاستهلاك [أي إذا استهلك شيئا يباع فيه ويتعلق الدين برقبته]: فإنه يبا ع فيه؛ لأنه لا تعلق 
له بالإذن» فإن وجوبه بالجناية» وقبل الإذن يباع بدين الاستهلاك؛ فكذا بعده. [الكفاية ]۲۲٤۲-۲۲۳/۸‏ 

لا ينعلق بالإذن:: وهذا لو كان محجورا عليه بيع بذلكء وليس الكلام في .ذلك وإننا الكلام فيما يتعلق 
بالإذن. [العناية ]١١7/7‏ الاستهلاك: فإنه يتعلق برقبة العبد. وهذا |إشارة إلى ظهور وجوب ذلك الدين 
في حق الولي لا غير]: إشارة إلى دفع الضررء وبيانه: أن سبب هذا الدين التجارة؛ لأن المفروض والتجارة 
داحلة تحت الإذن بالاخلاق: فمسبيه:داخل شه وإذا كان داحلا حه كان ملتزماء ولو الم يتعلق برقبته 
اسقيفا کان رار الاق الم نفك ا ووك 

وتعلق الدين !لخ: جواب عن قوهما: إن غرض المولى من الإذن تحصيل مال إلخ» وبيانه: أن الدين إذا تعلق 
برقبته استيفاء» وعلم المعاملون قلقي اق اناد على المعاملة» فيكثر المعاملة» ويزداد الربح» بخلاف ما إذا 
م يكن كذلك» فإن حوف التوى يمنعهم عن ذلك فمن هذا الوجه يضلح أن بكرن قرا للعو [العاية ۲2۸ 
حامل: أي حامل للغير على معاملة المأذون. [الكفاية //14؟5؟] ملكه: الذي وجب بسببه الدين على العبد. 


4 كتاب المأذون 


وتعلقه بال> 3 يا يناف تعلقة بالرقبة» فيتعلق بماء غين آنه وسا بالكسب ق 


الأستيفاء إيفاة لق الغرماي وإبقاءً القضصود امول ,وعند العغدامة إيستوق. هن الرقبة: 


وقوله في الكتاب: "ديونه" المراد منه: دين وجب بالتجارة» أو مما هو فى معناها 
“ عفتضر القدورئي 1 


كالبيع والشر اء و الإجار ة والاستئجار» وضمان المغصوب» والودائع والأمانات إذا 
ححكدها وما يحب من العقر ہو طء المشتراة بعد االاستحقاق؛ لإأستناده 9 الشراء, 


تقدم بيات قار 


فيلحق به. قال: ويقسّم تمنه بينهم بالحصص ؛ لتعلق حقهم بالرقبة» فصا ر كتعلقها 


ا اء القدوري الديورت 
بالتركة» فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية؛ لتقرر الدين في ذمته» 
وعدم وفاء الرقبة به ولاريباع نانيا؛ كيلا بمتنع البيع» 


وتعلقه إلخ: جواب عما يقال: أجمعنا أنه تعلق بالكسب» فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة. [العناية .4/7 7؟] 
كالبيع والشراء: ونظير قوله: دين وجب بالتجارة» وقوله: والإحارة والاستعجار إلى آخره نظير قوله: 
0 ما هو قي معناها» وصورة وجوب الدين بالبيع هو أن يبيع» ويستحق المبيع والثمن ملك في يده. 
والإجارة: بأن يستعجل الأحرة» ثم هلك الا قبل تمام المدة. [الكفاية el‏ 

والودائع إخ: الوذيعة أحص ؛ لن الودع التركع وهو أن يترك النشىء في بد العو تيا والأمانة ما يقع في يد 
الغير» ولولا عن قصد كما إذا هبت الريح على ثوبء وألقته في حجر رجل. والأمانات إلخ: ذكر الأمانات 
بعد ذكر الودائع؛ لأن. الأمانة 75 من الوديعة» ومن أنواع الأمانات مال المضاربة والعارية والبضاعة» ومال 
الشركة وهذه الأشياء :عند الححود بها ينقلب قبا فكاتن الضمان الواجب يذه الأشياء ضمان غصب؛ 
لأن الان رسيس غاا للأمانة بالجحود. لاستناده إلى الشراء: فإنه لولا الشراء لوجب عليه الحدء ولم 
يحب عليه العقر» وسواء ثبت بإقراره أو بالبينة. |الكفاية 555/4] 

ويقسم ينه [يعينٍ إذا باع القاضي العبد.(البناية)] !لخ: أي إن لم يكن بالشمن وفاء يضرب كل غرم في 
الثمن بقدر حصته كالتركة إذا ضاقت عن إيفاء حقوق الغرماء.(العناية) كيلا تمتنع إخ: يعن أن المشتري 
إذا علم 3 العبد الذي اشتراه يباع في يده ثانيا بدون اختياره كما ق حق رالو بالإذن في التجارة بعتنع 
عن شرائه» فيمتنع البيع الأول حيئذء فيتضرر الغرماءء فلذلك قلنا: إنه لا يباع ایا [الكفاية ۲۲/۸ 


كتاب المأذون ع 


أو دفعاً للضرر عن المشتري. ويتعلق دينه بكسبه سواء حص ل قبل -لحوق الدين أو 
بعده» -ويتعلق ا يقبل عن الهية» لأت الول إغا يله في املك بعد فراغه عن حابدة 
لجات وا رغ ولا كملق ها الرعه الوق .عن يانه قبل. لفن لوسرد قرط 
الوص له وله أن اغد اة عله يعد التي لأنه لى اجن مته ون علي 
فلا يخصل الكسب» والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء؛ لعدم الضرورة فيهاء 


ر الغرماء الزيادة 
وتقدم حقهم. ان حي اسه حي يظه رحجره بين آهل سوقه؛ لأنه 
القدور 


لو انحجر لتضرر الناس به لتأخر حقهم إلى ما بعد العتق, لما لم يتعلق برقبته وكسبه. 
وقد بايعوه على رحاء ذلك» ور يشترط علم أكثر آهل سوقه حن لو حَجَرَ عليه في 
السوق ولیس فيه إلا رجحل أو رجلان لم ينحجرء ولو بايعوه جاز» 


أو دفعا للضرر اخ فإن المشتري لم يأذن له في التجارة؛ فلم یکن راطيا ببيعه بسبب الدين» فلو بيع 
عليه مع ذلك لكان عليه لزوم الضرر بدون التزامه» فلاف المولى الأول؛ فإنه أذن له في التجارة» فكان 
ملتزما بإذنه ضرر البيع على نفسه. [الكفاية ۲۲۰/۸-٠۲؟]‏ 

الخلوص: وهو حلوص ذمة العبد عن الدين حل أخذ المولى ذلك.(العناية) وله أن يأخذ [كما كان يأخذ 
قبل ذلك] !خ: أي للمولى أن يأحذ الغلة» وهي الضربة ال يضرب المولة على العبد كل شهر مع قيام الدين 
عليه اتصحياناة والقيشٌ: أن لآ عرو لأة ال نقد على عى الول ف المج وج الان اة أ 
في ذلك نفع الغرماء» لأن حقهم يتعلق بمكاسبه. ولا يحصل المكاسب إلا ببقاء الإذن في التحارة» ولو منعتاه 
عن أخذ الغلة يحجر عليه» فينسد باب الاكتساب. [الكفاية ]۲٠۲٠/۸‏ غلة مثله: والغلة كل ما يحصل من 
ريع الأرض» أو كرائهاء أو أجحرة غلام» أو نحو ذلك. |العناية ۲۲۹/۸] 

ما لم يتعلق إلخ: لأن العيد إن اقب قينا أحذه المولى» وإن لحقه دين أقام البينة أنه قد حجر عليه» 
فيتأحر حقوقهم إلى ما بعد العتقء وهو موهوم.(العناية) ذلك: أي تعلق حقهم برقبته» وكسبه.(العناية) 
جاز: لأن الإذن لا يتجرأ ابتداءء فكذا بقاء. [العناية ٠٣/۸‏ ۲۲] 


V4‏ كتاب المأذون 


وإن بايعه الذي علم بحجره» ولو حجر عليه في بيته.محضر من أكثر أهل سوقه ينحجرء 
والمعتبر شيو ع الحجر واشتهاره» فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة 
من الرسل غليهم السلا وي قى العبد مأذونا إلى أن يعلم بالحنحر كالوكيل؛ إلى أن بعل 


بالعزل؛ وها لأنه يتطرر به حيك ا الاشاء اللنييم هن سال ماله بعد العتق» 
فيبقى و 


وما رضي به» وإنما د يشترط الشيوع في الحجر إذا كان الإإذن شائعاء أما إذا م يعلم به 
إلا العبد» ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر؛ لآئة لا رو افية. قال: ولو مات المولى 
أو جن أو ليق بدار ليرب ردا صار المأذون مححورا غليه؛ لأن الإذن غير لاز» 
وما لا يكون لأزما فن التضيرف يُقْطى لدوامه حكم الابتداء هدا ولال فلابد 
من قيام أهلية الإذن في حالة البقاءء وهي تنعدم بالموت والجنون» وكذا البرك 
لاه موت اا حي يقسم ماله ون ورنته. قال: وإذا أب الل صار محجورا عليه 


تبليغ الرسالة |فإن المعتبر بر الشيوع] ا فان الذمي إذا أسلم» ولم يعلم بوجوب الصلاة حي مضى زمان 
يلزمه القضاء؛ لاشتهار حكم الخطاب في دار الإسلام» والحربي إذا أسلم في دار الحرب لم يلزمه القضاء ما 
لم يعلم؛ لأن حكم الخطاب غير منتشر في دار الحرب.(الكفاية) به: أي بالانخجار بدون الغلم.(البناية) 
جن : 55 ميقا وقد تقدم في الوكالة تعريفه. [العناية ]۲۲۹٣/۸‏ يعطى لدوامه إلخ: لأنه إذا كان 
التصرف غير لازم كان له ولاية الفسخ في كل ساعة» فكان تر كه غير مفسوخ بمنزلة ابتداء العقد. فإذا 
كان كذلك فلابد من قيام أهلية الإذن ق حالة البقاء كما يشقرط للابتداء. [الکقایة ۲۲۷-۲۲۹/۸] 

وهي تنعدم إلخ: الطلاق والإذن يشتركان في كوهما إسقاطاء وهذا لا يتوقتان بالتوقيت» ويفترقان في اللزوم 
وعدمه» وطمذا يبقى الطلاق بعد الجنون دون الإذن؛ لأن لبقاء الإذن حكم الابتداء بخلاف بقاء الطلاق. 
ضار جورا عله رين عاذ العند من الإباق هل ية الإلذق: ل بيذكره ية ينه والمسيية آنه 


لا يعود. |العناية ۲۲۷/۸] 


كتاب المأذون {V0‏ 


وقال الشافعى سه: يبقى مأذونا؛ لأن الإباق لا ينافي ابتداءً الإذن» فكذا لا يناف 
لبقام واضار #القضتب.. ورا آنا الاق جج دة أنه إنما يرضى بكونه اقوا 
على و جه جه يتمكن من تقضية دينه كسيف لاف ابتداء 5 أن الدلالة لا معتير حت 


فإنه يجوز 


ما عند ۾ جود التصريح خلافهاء وبخلااف الغصب؛ أن الانتزاع من نك الغاصب 


ا قال : وإذا لدت المأذون لها من مولاها: فذلك حج عليهاء حلافا لزفر مم 


القدو ر" 


وهو يعتبر حالة البقاء بالابتداء. ولنا: أن الظاهر أنه يخصنها بعد الولادة» فيكون 


الاستيااد 


دلالة الحجر عادة بخلاف الابتداء؛ لأن الصريح قاض على الدلالة» ويضمن المولى 
قيمتها إن ركبتها ديون؛ لإتلافه ملا تعلق به حق الغرماء؛ إذ ينه يتم ا ر 


أم 1 لد بالاستيالكد 


يقضى حقهم. قاك: و إدا انات الم المأذون ها أكثر من قيمتهاء 


ابتداء الإذث: فإن المولى إذا أذن لعبده الآبق في التجارة» وعلم به العبد كان مأفونا فلأن لا يناي بقاءه 
أولى؟ لأن البقاء أسهل من الابتداء. [العناية ۲۲۷/۸] وصار كالغضصب: معناه: لو أذن المولى العبد 
الملغصوب يصح» فلو غصب العبد المأذون لا يبطل الإذن» فههنا كذلك» وذكر قي "الذخيرة" جواب 
الغصب على التفصيل» فقال: وأما الغصب هل ينع ابتداء الإذن» فالحواب فيه على التفصيل إن بقي 
للمالك إمكان الأحذ بأن كان الغاصب مقراء أو كان للمالك بينة حاضرة عادلة لا يمنع ابتداء الإذن؛ لأنه 
إذا بي له إمكان الأخد. بان كان الغاصب جاحداء وم یک له على ذلك تة يتمنع ابتداء الإذن؛ لزوال 
ولاية البيع في كسبه ورقبته» فيمنع بقاء الإذن أيضا. [الكفاية ۲۲۷/۸] 

وهو يعتبر ج فان المولى لو E‏ لأء ولده جاز» فكذا إذا استولدها بعد الإإذنء وهو القياس.(العناية) 
بالابتداء: يعن أن المولى لو أذن لأم ولده ابتداء يجوز.(البناية) أن الظاهر أنه إلخ: أي الظاهر أن الإنسان 
يحصن أم ولده» ولا يرضى بخروجهاء واختلاطها بالناس في المعاملة والتجارة» فيكون را دلالة» ولا معتبر 
يما عند التصريح بخلافه فى الابتداء. [العناية ۲۲۷/۸] قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". (البناية) 
من قيمتها: إنما قيد بكوها أكثر من قيمتها ليظهر الفائدة في أن المولى يضمن قيمتها دون الزيادة عليها. [البناية 41/17 ] 


4۷٦‏ كتاب المأذون 


َدَبّرَهًا المولى: فهى مأذون ها على حالها؛ لانعدام دلالة الحجر؛ إذ العادة ما جرت 
حون لذ ق وا اة سين حكميهما أيضاء والمولى ضامن لقيمتها؛ لما قررناه في أم 
لولدم ال وإذا حجر على المأذون: فإقراره جائز فيما في يده من الال عند أب حنيفة بلقب 
e‏ 2 بق ر ا في نلق آنا أمائة ار أو غصب منه» أو يقر بدين عليه؛ فيضي 
ما في يده. وقال أبو يوسف ومحمد صنثثا: لا يجوز إقراره؛ هما: أن المصحح لإقراره 
إن كان هو الإذن فقد زال بالحجرء وإن كان اليد فالحجر أبطلها؛ لأن يد المحجور 
غير معتبرة» وصار كما إذا أحذ المولى كسبه من يده قبل إقراره» أو ثبت حجره 
بالبيع من غيره» وهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر. وله: أن لسع هو 
اليد وهذا لا يصح إقرار افر فيما أخجذة المولى من يده واليد باقية ت حقيقة. 


لزروال المصحح 5 
ما قررناه !خ: وهو قوله: لإتلافه عاد تعلق به حق الغرماء.(الكفاية) فإقراره جائز: بخلاف ما إذا بيع 
المأذو ن؛ فإنه لا يجوز إقراره فيما في يده بالا جا ع.(الكفاية) ف يل0: فيك به؛ لذنه لا يصع ح إقرار ه فيما انتزعه 
المولى من يده قبل الإقرارء | الكفاية + ى؟ !م ] من المال: قید به؛ أنه لها , يصح إقراره في حق الرقبة بعد 
الحجر بالإجماع.(الكفاية) ومعناة ج اا فسرة بذلك؛ يأن مطلق الإقرار مه هنا کان یرن كالديون 
1 والغصوب» قن أن المراد بك التعميم» وقدم الأء SNN‏ لذللف؛ فيقضي ا 2 بده للمقر له. | العناية / /1؟ [r‏ 
فين سير پوو لوه ود مال المولى» وإذا لم د ا و 
العبد فيه بالاتفاقء و كذا إذا باع العبد من غيره ويثبت الحجر به نم يصح إقراره. [العتاية ///7؟] 
كسبه: حيث لا يسمع إقراره فيه بالاتفاق.(البناية) بالبيع: أي ببيعه مولاه إياه من غيره؛ فإنه لا يصح إقراره 
أيضا.(البناية) وهذا لا يصح إخ: يعي إذا أقر بعد الحجر مال لا يصح هذا الإقرار في حق الرقبة حى لا يباع 
العبد يمذا الإقرار بالاتفاق. [البناية “5 47/1] حقيقة: فإن الكلام في الإقرار.تما في يده. [العناية ۲۲۸/۸] 


كعاب المأذون اا لاع 


و شرط بطلاها با حجر کا فراغها عن حاجته» وإقراره دليل 5 لاف 
ماإذا انتزعه المولى :من يده قبل الإقرار؛ لذن يد للويل ثابتة حقيقة وحكماء فلا تبطل 
بقراره» وكذا که ابت في رقت فلا يسبطل بإقراره من غير رضاه, وهذا خلااف 
ما إذا باعه؛ لأن لعبد قد بل بل ابلك على ما عرف فلا ييقى م ثبت ثبت بحكم الملك» 
ظا )يكن حصب يما یر قبل البيع. قال: وإذا رمن دیون تحيط ماله ورقبته: 


جف يق تانجو أو سن انين م يعتَقْ عند أبي حنيفة ملك 
2-5 ما أعتقه المولى 
فراغها: أي فراغ ما قي يده من الإكساب. وإقراره دليل ا يعون أن مطلق إقرارة دليل تحققها؛ حلا 
لحالة المقر على الصلاح.(العناية) بخلااف: أحوبة عما استشهدا به من المسائل المتفق عليها. (العناية) 
ابتة حقيقة إل: أما حقيقة؛ فلأن الكلام فيما انتزعه من يده قبل الإقرار» وأما حكما؛ فلأن النرع 
كان قبل ثبوت الدین» فلا يبظل يده بإقرارة؛ لأنة إقرار ما ليس في يده وهو باطل. [العناية ۲۲۸/۸] 
وهذا بخلاف إخ: أي بخلاف إقراره بعد ما باعه المولى من غيره؛ لأن الدحول في ملك غيره صار كعين 
آخر؛ لما عرف أن تبدل الملك كتبدل العين» فصار إقراره كإقرار عبد آخرء فلا يقبل فيما أخرجه من يده. 
عرف: إشارة إلى حديث بريرة 8شند. [العناية ۲۲۹/۸] فلا يبقى إلخ: مراده بما ثبت بحكم الملك يده 
الدكبية' كسا نهو المناست لقؤله تما قبلة واليد ماه ققق قرط بطلاقنا بالمدين كما إل ولا کان 
تبدل الملك فيما إذا باعه .تمنزلة تبدل الذات الم يبق ما ثبت بحكم الملك الأول من يده الحكمية؛ بخلاف 
ا بہت ونیو وو م تفر غ عن حاجته. 

ثبت إخ: أي لا يبقى للعبد المأذون بعد بيعه ما ثبت له من الإذن قبل البيع بحكم أنه ملك المولى» 

e‏ يصح إقراره ما في يده بعد البيع؛ لعدم بقاء الإذن. وهذا لم يكن إخ: توضيح لتبدل العبد؛ 

فإن العبد إذا باشر شيعا قبل البيع م یکن عمضما فيه بالتسليم والتسلم» والرد بعيب وغيره كعبد آخر 
لم يباشره» ولولا تبدله لكان مهسا لفون المباشرة هة ومنب فيط بماله إلخ: كما إذا أذن 
لعب افاشترى عبدا يساوي ألا والمأذون أيضا يساوي ألفا وعليه ألفا درهم. [العناية ۲۲۹/۸] 


47۸ كتاب المأذون 


وقالا: بملك ما ف يده و يعتق و عليه قيمته؛ لأنه وجد سبب الك ف كسبه وهو ملك 


المأذون 


الرقبة» وهذا ملك إعتاقه ووطء الحارية المأذون لهاء وهذا آية كماله بخلاف الوارث؛ 


الماذو ن 
لأنه يغبت الملك له نظرا للمورثء والنظر في ضده عند إحاطة الدين بتر كته أما ملك 
المولى ما ثبت نظرا للعبد» وله: أن الملك للمولى إغا يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن 
TTT o 1 . '‏ 
حابحته» كملك الوارٹ على ما قرّرناة. واخيط به الدين مشغول ا فلا عخلفه فيه 
هذا الال 
قيمته: أي قيمة المعتق للغرماء لتعلق حقهم به.(البناية) الرقبة: أي رقبة المأذون؛ قإن ملك الأصل علة لملك 
الفر ع.(العناية) وهذا: أ المذ كور فن فلك الإعتاقع وحل وطع الأمة أية كمال فلاف الرقبة» فكان r.‏ 
الملك ف الكسب موجوذا على الكمال» فيملكة» وينفذ فيه إعتاقه. |العناية ۲۲۲/۸] يثبت الملك له: لأن صرف 
أكسابه إلى أقرب الناس إليه نظر فى حقه؛ كيلا يتعطل سعيه في دار الدنيا. |الکفایة ۲۲۹/۸] 
أما ملك إخ: آي ملك المولى كسب عبده ليس باعتبار نظر العيد» بل باغتبار أن يستخيل وقوغ الملك له 
مع قيام الرق فيه» وهذا المععى قائم بعد الإذن» وثبوت الدين. للعبد: يراعي ذلك بعدم العتق حن يقضى 
ديونه. |العناية [۲۳١/۸‏ إثما يغبت خلافة إلخ: لما أن الكسب ق الأصل ملك الكاسب» وإنما يخلفه غيره 
بعد قراعه عن حاججحته» و نذا و امتنع المولى مخ .الانفاق عليه اشر العيد الک والانقاق على نفسهع وما 
فضل من حاحته يرد على المولى وما قالا: إنه وحد سبب الملك في كسبه وهو قيام ملك الرقبة ينتقض 
بالمكاتب؛«فإن ملف الرقية موجصوريه ولا ملك امول اقساب والمادون مسولة المكاني+ فجاز أن لا علاك 
E‏ مانع» وهر خاجقة إلى قضاءَ ديئةة لان لما ضار .تمنزلة الحر فى حق التصرف» واليد والحر المديون 
لا يستحق وارثه بتر کته لحاجته إلى قضاء الدین» فكذا هنا. [الكفاية ۲۳۰-۲۲۹/۸] 
على ها قرزناه: يعن ق مسألة تعلق الدين بكسبه:(العناية) والمحيط: يعن المال الذي أخاط بة 
الدين. [البئاية ١/رهت57‏ ] فلا يخلفه إلخ: يعئ كما إن الدين الحيط بالتركة يمنع ملك الوارث ف الرقبة» 
فكذلك الدين ا حيط الک والرقبة عن ميلك المولى؛ لن الخللافة 5 المو ضعين؛ لانعدام أهلية المللك 2 المالغ 
فالميت ليس بأهل للمالكية كالرقيق؛ لأن المالكية عبارة عن القدرة» والموت والرق ينافيان ذلك» ومنافاة الموت 
أظهر» والميست حعل كالمالك ا لقيام حاجحته إن قضاء ديو نه فكذلك الرقيق, [العناية ما 


كتاب المأذون 4۹ 


وإذا عرف بوت املك و عدمه» فالعتق فریعته» و ادا ساو يضمن قيمته للغرماء 


المولى 


لتعلق حقهم به. قال: اذ 1 یکن الدين غييعقا بال :م اق وي ق ان 
عندهما فظاهر» وكذا عنده؛ لأف لا يعرى خن الليلفه فلو حمل مانا TE‏ 
الانتتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن» وهذا لا بمنع ملك الوارث والمستغرق 
بنعه. قال: : وإن باع من المولى شيئاً مغل قيمته: حاز؛ أنه كالأسبي عن کن إذا "كان 
ليذ کی قوط اد وإن باعه بنقصان: جز مطلقا؛ لأنه مه في حقهء 


النقصان 
وإذا عرف إخ: أي إذا عرف ثبوت الملك عندهماء وعدمه عنده عرف العتق وعدمه؛ لكونه فرعه» فمن 
قال: بثبوت الملك نفذ العتق» ومن لم يقل به أبطله. [العناية 86/7؟] الملك: أي ملك المولى في كسب العبد. 
وإك لم يكن إل: الظاهر أن مرادة إذا لم يكن الدين مخيطا بماله ورقبته جاز عتقه في قوهم جميعا كما ضرح به 
في "الكاق"؛ وسائر الكتب المعتبرة» إلا أنه اكتفى بذكر قوله: .ماله و لم يذكر رقبته؛ بناء على ما ذكرنا من أن 
إلى ذكر الثائ بعد ذكر الأول» وما وقع في عامة الكتب من قبيل التضريح بما عليم التزاما.بمجرد الاحتياط. 
حيطا بماله: هذه هى الصورة لاتم هما كا أن اف افو غبذا ارق الغا اة اوها با 
الفا وعلية عضن مانت ا الصررة القاليه آي حاط اله فون رهه كما إذا أذن بحب فاشعرئ هبدا 
يساو ي ألفاء والمأذون أيضاً يساوي ألغاء وعليه أ لف درهمء فحكمها أن المولى إذا اعت العيد المشترى» 
فعتقه جائز بالاتفاق» كذا في 'غاية البيان". وقال في "نتائج الأفكار": إن في جواز عتقه على رأي الإمام 
أي حنيفة سل إشكالاً؛ فإن ملك المولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاحته» والمال الذي 
أحاط به الدين منشغول بحاجته» فلا يخلفه فيه» فلا يثبت فيه الملك» فكيف يجوز إعتاقه. 
جنيعا: وملك المولى كسبه.(العناية) لأفه: أي لأن كسب العبد لا يعرق غن قليل الدين.[العتاية ]۲۳٠١/۸‏ 
وإك باع !ج إذا باع العبد المأذون المديون شيعا من إكسابه من المولى تمثل قيمته جازء وإن لم يكن 
يونا لا ول [الكفاية ۲۳۲-۲۳۱/۸] في حقه: أي فى حق مولاه إليه عادة. 


بخلاف ما إذا حابي الأحبي عند أبي حنيفة رلل؛ لأنه لا قهمة فيه وبخلاف ما إذا 
باغ المريض من الوارث نمثل قيمته يث لا يجوز غنده لآن ق بقية الورثة تعلق 
بعينه» حقىق كان لأحدهم الاستخلااص بأذاء قبمتف أمنا حق الغرماء تعلق تعلق بالمالية له 


فافت قاء وقالا: إن باعه بنقصان الت 2 أ ان ا ا E‏ فب 
غير فافترقا» و جوز ويحير ر 


العبد ا 


ذلك: ان لاسا اد الضرر عن الغرماءء ويمذا a‏ الضرر عنهم» وهذا بخلاف 


بإزالة المحاباة 
حالى: تخاباة يسيرزة أو كثيرة فاهلا ون [العاية ۲۴١/۸‏ وعخلااف 4 معطوف على قوله: بخلااف 
ما إذا حابي الأجنبي عند أبي حنيفة رب على أن يكون معن الكلام» وهاتان المسألتان أعبئ قول القدوري. 
وإذا باع املف شيئا .مل قيمته جازه وقوله: وإن باعه بنقضان لم جر ملابستان؛ بخلاف ما إذا حابى 
الأحبي »> وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بعشل قيمته» لكن على التوزيع بطريق اللف والنشر 
ارتا أي المسألة الثانية ملايسةء بخالاف ما إذا حابى الأحبي» والمسألة الأولى مالابشة> بخللاف ها إذا باع 
المريض من الوار کر قيمته» لا أن كلتا المسألتين ملابستان بكلا الخلافين. 
بعينه : 5 بغين د للك الشىء ء المبيع» أي عين مال الميت.(العناية) حتى كان اه + يغعئ إذا كان الدين 
قو ا کی وکا بطع | الورثة بأن يدفع التركة إلى الغرماء كان للباقى ن لوث أن بستخلص ‏ التر كة 
لنفسة بأداء قيمة التر كة.(النهاية) يه غير: فلا ضرر هم 2 البيع. امحاباة: بایضال اللي : لك تمام القيمة 
وعلى المذهبين | أي مذهب أي حنيفة ومذهب صاحبيه وار (البناية ])٤۳۸/۱۳‏ ا اغتراض بین 
الحكم والدليل؛ لبيان تساوي الحاباة اليسيرة والكثيرة. [العناية ۲۳۲/۸] 
سواء: إذا باع من المولى شيئا بنقصان لم يجر عق آي حنيفة بك فاعضا كان الغين أى يسيراء وعتلاسناء 
جاز البيع) قاحشا كان الغين أو پسیرا» ولک کر 596 بن أن يزيل الغين» و لا أن ينض البيع. (الكفاية) 


كعاب المأذون ۸1 


لأن البيع باليسير منها مُتَرَدّدٌ بين التبرع والبيع؛ لدحوله تحت تقوم المقومين 


: . الحاباة 


فاعتيرناه تبرعا في البيع مع المولى للتهمة غير تع في حق الاي اناميا 
فيجوز 3 


وبخلاف ما إذا باع من الأحبي بالكثير من انحاياة - حيث 5 وز اسلا عندهاء ومن 
المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة؛ لأن الحاباة لا تجوز من العبد المأذون على أصلهما 
إلا بإذن المولى» ولا إذن في البيع مع الأجني» وهو إذن .مباشرته بنفسه» غير أن إزالة 
الحاباة لحق الغرماى وهذان الفرقان على أصلهما. قال: وإن باغه المولى شيا مثل 
القيمة أو أقل: حاز البيغ؛ لأن المولى أحبي عن که ا کان عليه دين على ما 


يناه ولا قهمة في هذا البيع؛ وريد لله شال ف السب ل ل لم يكن فيه 


ويتمكن المؤلى من أحذ القمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن» وصحة التصرف تتبع 
الفائدة» فإن سَلمَ ايح إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن؛ 


منها: أي من الحاباة هكذا هو في كتاب تاج الشريعةء» وفي بقية الشروح: منهماء أي من المولى 
والأحنبي. [البناية ]٤۳۹/١١‏ بين التبر ع إلخ: أما التبر ع» فلخلو البيع عن الثمن في قدر المحاباة» وأما 
البيع» فلدخوله إلّ. |العناية ۸ وهذان الفرقان: أي الفرق بين المولى والأحنبى في حق الحاباة 
اليسيرة حيث يؤمر المولى بإزالتها دون الأحبي» والفرق بينهما في الكثيرة حيث لا تجوز عندهما مع الأجنبي 
أصلاء ويجوز مع المولى» ويؤمر بالإزالة. [العناية 777/7] 

على أصلهما: لأن أباحنيفة فك لما لم يجوز البيع من المولى لا بالغبن اليسير ولا بالغبن الفاحش لا يحتاج 
إلى هذين الفرقين» وإنما يحتاج إلى فرق واحد» وهو جواز بيع العبد من الأحبي بالغبن الفاحش» وعدم 
الجواز من المولى» والفرق ما ذكر في الكتاب.(الكفاية) لأن المولى إلخ: هذه النكتة على قول أبي حنيفة بلك 
والنكتة الثانية: وهو قوله: ولأنه مفيد على قوهماء أو على قول الكل.[الكفاية ۲۳۳-۲۳۲/۸] 
سلم المبيح إليه: أي سلم المولى المبيع إلى العبد. [البناية 4٠/1‏ 4] 


۸۲ كتاب المأذون 


ولا یوسب ليل على عبد بخلاف ما إذا 2 الل رطا e e‏ 
أن يسبقى حقه متعلقاً بالعين. قال: وإن أمسكه في يده حي يستوق الثمن: حاز؛ لأن 
البائع له حق اليس في المبيع» ولحذا كان احص يدمن سائر الغرهاءة وجاز أن يكون 


اا في لدی إذا ,كان يتعلق بالعين. , ٠‏ ولو با ع باکر من تیه یزم يإزالة 
امحاباة» أو بنة بنقض البيع؛ 55 في جانب العبد؛ لأن 9 ا ا اا الم ماء 


فلو بقى إل و تشرير ول لاله لكأن حق المولى ثايت فى العين م حوت: الحيسن؛ لعدم تعلق حقه .مالية العين بعد 
البيع» و القابت ق الع من حيث اکن ةط اال فحق از سقط بش فلو قرش بقاء حقة بعد سقواطه 
م يضمن . [العناية ۲۳۲/۸] جخلاف ها إذا إلخ: لأن المولى يستوجبه» وهو أحق به من الغرماء؛ لأنه يملكه بعينه 


بالعقك» ووز أن يکو ن عن ملكة ف يك غيرهة كها لو اود ع عند عبده شيعا أو غضبه منه .[العناية ار م ]| 


ھی 


3 


أفسكد: أن اسلف لمولى المبيع اة 7 ۰| أخص به: اشترى شيئًا وقبضه» ومات مفلسا قبل 
نشد الثمبرة؛ فالبائع اسوة للغر ماع ولو , تة امس رقء فإك البائع جو به اتفاقا: كذا ف اكز المجتار" 3 
وقال 2 Sy‏ ار > قو له: فان البائع امح بك الظاهر: أ فل اراد أ اھ مسك عنده حون يستو قل لثمن 
من ا المي 5 ببيعة القاضي» و يدفع له الثمهّن؛ فان وك بجميع دين البائع فبهاء و إل اد ودفع اراتك 
لباقي الغرماء» وإن نقص» فهو أسوة للغرماء فيما بقى له» وليس المراد بكونه أحق به أنه يأحذه مطلقا؛ إذ 
لا ۾ جه لذلك؛ أن المشتري ملك وانتقل بعد مو ته ا وزلته ۾ تعلق به حق غرمائة. 

يتعلق بالعين: لای فان المولى استو جب غلية e‏ الكتابة) وهو دين لما تعلق بر قبته؟ وهذا لذن البيع 
قبل التسليم يزيل العين عن ملك البائع» ولا يزيل يك ها .ستو اف القن ٠‏ فإذا كان اليد باقية تعلق حقه 
بالعين من حبت هى» وبالدين من حيث تعلقه بالعين.(العناية) يؤمر بإزالة د قال في "النهاية": هذا 
على اخحتیار ضصاحب 'اليسويظ : وأما على رواية صاحب الكتاب» وهو رواية اظ شيخ الإسلام رلك 
فإن هذا البيع لا يجوز عند أ حنيفة لله أصلا تما ذكر قي جانب العبد. [العناية ۲۳۳/۸] 


كتاب المأذون fA‏ 


قال: وإذا أعتق المولى الماذون» وعليه ديون: فعتقه جائز؛ لأن ملكه فيه باق» والمولى 
عيام ليمت رماي لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاءً من نمنه» وما بقي 
من الديون يُطَالْبٌ به بعد العتق؛ لأن الدين في ذمنه» وما لَرمَ المولى إلا بقدر ما أتلف 
ضماناء فبقي الباقى عليه كما كان. بت ات قل عن اينه طمن الان لااغرا أن 


ع بقدره» بخللاف ما إذا اتی المدير وأ الولد المأذون اا ورا ر فقا ديوك؛ 
الف اء 


الديرن 


عى القرهاء الم يتلق برها اسیا بالبيعه فلم يكن الول متلق حقهم؛ 


ا 


فلا يضمن شما قال: فإ باعه المولى» وعليه دين يحيط برقبته» وقبضه المشتري 


وك 
وغيّبه: فان شاءِ الغرماء ا البائع قیمته» و إل شاءوا نا المشتري؛ أن العبد 


أ قرت 


تعلق به حقهم حي كان لهم أن يبيعوه) إلا أن يقضي المولى دينهم» والبائع متلفٌ 
حقهم بالبيع والتسليم» والمشتري بالقبض والتغييب» فيُخَيّرُون ف التضمينء 


وعليه ديوك: لرمته بسبب التجارة؛ أو الغصب» أو ححود الوديعة» أو إتلاف المال.[العناية ۲۳۳/۸] 
ضامن لقيمته: بالغة ما بلغت إذا كان الدين مثلهاء أو أكثر منها علم بالدين» أو لم يعلم به.(العناية) 
أتلف: وضمان الإتلاف لا يختلف بالعلي وعدمه.(العناية) المدير: حيث لا ضمان على المولى.(البناية) 
برقبتهما: لأنه لا يجوز بيعهما. قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير". [البناية 47/18 4] 

فان باعه ج معناه: باعه بثمن لا يفي بديوهم بدون إذن الغرماء» والدين حال. [العناية ره *؟] 
وغيبه: قيد بقوله: وغيبه؛ لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان هم أن يبطلوا البيع» إلا أن يقضي المولى 
ديوفهم: فإذا لم يقدروا على العبد» فإن شاء إل. [البناية 45/١‏ 4] فإف شاء إلخ: هذا الخيار إذا كان الثمن 
أقل من القيمة» أما إذا كان أكثر أو مساوياء فلا خيار لهم. والمشتري: أي المشتري متلف حقهم بالقبض 
فيخيروك إخ: ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالغمن على البائع؛ لأن استرداد القيمة منه كاسترداد العبد 
لو ظفروا به» وإن ضمنوا البائع قيمته تم البيع الذي جرى بين البائع والمشتري» لزوال المانع. |الكفاية ]١”5/‏ 


414 كتاب المأذون 


فال هه 1 اا لس وأعيك د 3 م NaS"‏ مج SNE‏ 
,إن شاعو جاروا البيع واخحدوا الشمن ؛ لان احق هم والإإجازة الللاحقة كالاذن 
السابق» كما في المرهون. فإن ضمنوا البائ قيمته» ثم رد على المولى بعيب» فللمولى أن 
ووو بين ر 


لمعصو ب ا ري 


أن بك على الالك وتر لقيمة كذا هذا قال" 5 كان الول باعه من رحل 


- 


وأعلمه بالدين: فللغرماء أ لبن بردو | البيع؛ ع؛ تعلق حقهم؛ » وهو حق الاستسعاي ا 
من رفبته» ونی كل واحد منهما فائدة» فالأول تام مر والثان ناقص مُم كل اا 


فی زات الاستسعاء اللاستيقاء من رقبته 


تفوت هذه لر فلهذا کان هم أن بردو قال : اویل إا رتل يصل إليهم الثمن؛ 


شاءوا: هذا يدل على أن البيع كان موقو .| البناية 0 لأن احق شم : فلهم الإجازة؛ لأن الإحازة 
اللاحقة كالإذن السابق» ولو كان البيع بإذهم لم يكن هناك ضمان.لالعناية) كما في المرهون: يعن أن 
الراهن إذا باع ١‏ مرهون بدو ل إجازة المرقن ` ثم أحازه المرهن جاز البيع؛ | لل الاججازة ق الانتهاء كالإذن في 2 
الابتداء. |العناية //70؟] فللمولى أن یر جع اغ معناه: إذا قبله بقضاء؛ لأن القاضي إذا رده» فقد فسخ العقد 
بينهماء فعاد إلى ل الحال الأول» وهو ظاهر. [العناية ]۲٠١/۸‏ الضمان: أي سبب وجوب الضمان على المولى. 
قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) وأعلمه بالدين: أي أعلم البائع المشتري بأن هذا العبد الذي 
أبيعك مديون» وفائدة هذه الإعلام سقوط حيار المشتري في الرد بعيب الدين حن يقع البيع لاا فا ن 
البائع والمشتري» وإن لم يكن لازا في حق الغرماء إذا م يكن في ثمنه وفاء بديوهم. [الكفاية ]۲۳٣-۲۳۰/۸‏ 
تأويله إلخ: قال صاحب "النهاية": في هذا اللفظ نوع نظر؛ إذ كان من حقه أن يقال: وتأويله إذا باع 
بشمن لا يفي بديوهم كما هو المذكور في باب جناية العبد من كتاب "الجامع الكبير" لفخر الإسلام 
ومأذون "الجامع الصغير" لقاضي حان» و"الذخيرة"؛ وذلك لأنه إذا لم يكن في البيع محاباة» ولكن الثمن 
كان ايا يفي بديوكم كان شم أن يردوا البيع؛ لفوات حفهم, 8 ا فت ديعا ىما بغي من ديوهم على العدك. 
...اللهم إلا أن يريد بقوله: فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاء الغرماء بأحذهم الثمن؛ فإهم لما أحذوا 
الشمن كانوا راضين بالبيع» فينسد حيئذ باب الرد. [نتائج الأفكار ۲۴۷-۲۳۹/۸] 


كعاب المأذون {Ao‏ 


فإن وصل ولا عابة في ابيع ليس هم أن يردوه؛ لوصول حقهم إل قا فإن 


كان البائع غائباً فلا خصومة بينهم» وبين المشتري معناه: إذا أنكر الدين» وهذا 
الغرماء | 
عند أبي حنيفة و محمد جا وقال أبو يوسف سفه: المشتري خختصمهم»؛ وقش ب 


بدينهم») وعلى هلا الخلدف ادا اث شتر ی دارا ووهبها وسلمهاة وعاب» 3 حصر 
جل إل الموهوب له المشتري الواهب 


الفنيع) + اونیب لہ اہی کے عنقا اڑا دع ریا مغل قوله في مسألة 
الشفمّة اي يوسف بللله: له يدعي الملك لنفسه»› اا ا 


۳ 1 ا 


الغائب. قال: ومن قَدمٌ مصرا وقال: آنا حبك أفاوان» فاك ی وبا ع» زمه كل شي ء 


وهو لا يجوز 


من التجارة؛ لأنه إن أخبر بالإذن» فالإحبار دليل عليه» وإن لم يخبر» فتصرّفه جحائز ؛ 
إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره. 


ليس هم إلخ: أي ليس للغرماء حق نقض البيع إذا وصل إليهم الثمن» والبيع ثل القيمة» وإن م يكن في الشمن 
وفاء بديوهم.[الكفاية//7*؟] فإت كان البائع إخ: هده مسألة علق فيه ما إذا كان الشبترئ غانباء 
والبائع حاضراء فلا حصومة بينهم» وبين البائع في رقبة العبد بلا تحلاف» حي يحضر المشتري؛ لأن الملك واليد 
للمشتري» وإبطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فيه فما لم يبطل ملك المشتري لا تكون الرقبة محلا حدق 
الغرماء؛ إلا أن هم أن يضمنوا البائع قيمته؛ لأن بالبيع والتسليم صار 57 حل حقهم. [الكفاية ۲۳۷/۸] 

أنكر الدين: وإنما قيد بالإنكار؛ لأن المشتري إذا أقر بدينهمء وصدقهم في الدعوى كان هم أن يرد الع بلا 
خلاف. (العناية) وعنهما: في رواية ابن سماعة. قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البناية ]٤ ٤٦/١١‏ 
لزمه [أي فحكمه حكم المأذون]: هو استحسانء والقياس: أن لا يقبل قوله؛ لأنه أخير بشيئين: أحدهما 
أنه أخبر أنه مملوك: وهذا إقرار منه على نفسه؛ والثاق: أحبر أنه مأذون في التجارة» وهذا إقرار على 
المولى» وإقراره عليه ليس بحجة.(العناية) فتصرفه: أي فتصرفه دليل عليه. [الكفاية ۲۳۸/۸] 


4۸٦‏ كتاب المأذون 


والعمل بالظاهر هو الأصل ف المعاملات؛ كيلا يضيق الأمر على الناس ؛ إلا أنه لا يباع 
حي يحضر مولاه؛ لأنه لا يقبل قوله في الرقبة؛ لأما حالص حق المولى» بخلاف 
الكسب؛ لأنه حق العبد على ما بيتاه. فإن حضر وقال: هو مأذون بيع في الدين؛ لأنه 
ظهر الدين في حق المولى» وإن قال: هو محجورء فالقول قوله؛ لأنه متمسك بالأصل. 
فصل 
وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة: فهو في البيع والشراءكالعبد المأذون إذا 
كان يعقر ل البيع والشراء» حي ينفذ تصرفه. وقال الشافعي ملبه: لا ينفذ؛ 


والعمل بالظاهر إلخ: والظاهر أنه مأذون له؛ لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب امحرم» فوحب هله عليه؛ 
لوجوب حمل أمور المسلمين على الضلاح ما أمكن. كيلا يضيق إ2: توضيحه: أن للناس -حاحة إلى قبول قوله؛ 
لأن الإنسان يبعت الأحرار والعبيد قي التجارة» فلو لم يقبل قول الواحد في المعاملات لاحتاج إلى أن 
شاهدين يشوذان عند کل تصيرقت آنه ماوت له في 58 رة وق ذلك من الضيق ما لا يخفى . [العناية ۲۳۸/۸] 
إلا أنه إلخ: استثناء من قوله: لزمه كل شي ومعناه: أنه إذا لم يكن في كسبه وفاء لا يباع في الدين حى 
تحضر مولاه. [العناية ۲۳۸/۸] لا يقبل قوله إل: لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن ف التجارة» ألا يرى أنه 
إذا أذن للمدبرء وأم الولدء ولحقهما الدين لا يباعان: وها مأذون هماء بخلاف الكسب» فإن قضاء الدين من 
كسبه من لوازم الإذن قي التجارة؛ لأنه حق العبد. [الكفاية 5778/4] الرقبة: أي قي حق بيع الرقبة 

على ما بيناة ٥‏ أن تاب المأذون؛(العباية) ]2 وهو عا ذكر قبل هذا ويتعلق ذيئه يككسبه إلى أن قال: الآن 
المولى إنما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاحة العبد. [الكفاية //7*7] فالقول قوله: وعلى الغرماء البينة؛ 
لأن دعواه الإذن كدعواه الإعتاق. [العناية ۲۳۸/۸] فصل: لما فرغ من بيان أحكام إذن العبد قي التجارة 
شرع في بيان أحكام إذن الصبي والمعتوه؛ وقدم الأول؛ لكثرة وقوعه. [نتائج الأفكار ۲۳۹/۸] 

كالعبد المأذون: قي نفوذ تصرفه» وعدم التقيد بنو ع دوك نوع» وصيرورته ادو 5ا بالسكوت»: وصحة 


اقراره عا د نة و غير ذلك . |العناية [rra/۸‏ 


كعاب المأذون AY‏ 


لأن حجره لصباه» فيبقى ببقائه) و لأنه مولى عليه حي ملل الولي اضرم ا 


پا 3 ماله 


وملك حجره» فلا يكون والياً للمنافاة» فصار كالطلاق والعتاق» بخلااف الصوم 
والصلاة لأنه لإ بقاع بالرل» وكذلك الوصية على صله فتحققنت الضرورة إل 
تنفيذه منه» أما البيع والشراء» فيتولاه الولي» فلا ضرورة ههنا. ولنا: أن التصرف 
المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية» فوحب تنفيذه على ما عرف 
تقريره في الخلافيات» والصبا سبب الحجر؛ لعدم الحداية لا لذاته» 


آمو ر التحارة 


gy 


لصباه: بخلاف حجر الرقيق؛ فإنه ليس للرق نفسه بل لحق المولى» وهو يسقط بإذنه؛ لكونه راضيا 
بتصرفه. (العناية) الولي: في حال كون الصى مأذدنا. للمتاقاة: لأن كرنه مول عليه “هة العجز وكوئة 
واليا آية القدرةء وهما متضادانء فلا يجتمعان. [الكفاية ۲۳۹/۸] فصار كالطلاق إخ: ولا يصحان منه» 
وإن أذن له الولي. (العناية) الصوم والصلاة: أي الصوم النفل» والصلاة النافلة؛ لاما لا يقامان بالولى» فيصحان 
منه. [العناية ۲۳۹/۸] و كذللك: وكذا 7 ويب كصحة الصوم والصلاة. [البناية ٤۹/۱۳‏ 4] 
الوصية: فإن وصية الصبي | حائزة عند الشافعى. على أصله: أصله: أن كل تصرف لا يتحقق من الولي 
في حقه يصح تصرف الصبي فيه بنفسه, وما يتحقق من الولي» فلا يصح مباشرة الصبي فيه؛ لأن تصرفه 
بنفسه بسبب الضرورة» والضرورة تندفع تما يتصرف فيه الولي. [الكفايةة ۲۳۹/۸] ولنا أن إلخ: أما أنه 
تصرف مشرو ع؛ فلأن الله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبي» وأما أنه صدر من أهله؛ فلأنه 
عاقل مميز يعلم أن البيع سالب» والشراء حالب» ويعلم الغبن اليسير من الفاحش» والأهلية لهذا التصراف 
بكونه كذلك» وأما أنه في مخله؛ فلكون المبيع الا سا وأا الولاية القترصية خلنه:.صدر باذك وليه 
والولي له هذا التصرف» فكذا من أذن له» ألا ترى أن الطلاق والعتاق لالم يلكه الولي لا بعلك الإذن به 
فصدورهما من الصببي لا يكون من ولاية شرعيةء وإن أذن الولي بذلك. [العناية 2۲۳۹/۸ ]۲٤٠‏ 
الخلافيات: قد مر تحقيق الخلافيات. والصبا [جواب عن قول الشافعى سك] سبب الحجر: لأن حجره 
لباه وتقريره: أنا الا انسل أن حجر الصبي لذاته بل بالغير» وهو عدم الهداية في أمور التحارة» فصار 
كالعبد في كون حجره لغيره» وهو حق المولى» فإذا أذن له الولي زال ذلك الغير؛ لأنه يعلم أنه لو لم يكن 
هاديا في أمور التجارة لما أذن له الولي» فيصح تصرفه كما لو أذن للعبد r TT ١‏ 


موی 


14د كتاتب المأذون 


قد ثبت نظراً إلى إذن الوليّ» وبقاء ولايته لنظر الصبي؛ لاستيفاء المصلحة بطريقينء 
واحتمال تبدل الحال» بخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه ضار حض» ١‏ 5 له 


© تر 


لسر ا 8ک د ول اہ کی ی يكوك موقزفا مته على 
إجازة لول لاحتمال وقوجه نظرا وصحة التصرف ف نفسه ود کر الول فى الكتاب 


سي 


تظم ١‏ |1 الو ص والقا الا اق الط 
ينتظم الأب واد عند عدمه؛ وألوصي و ضي والوالي» بخلاف صاحب الشرط؛ 
لأنه ليس إليه تقليد القضاةء والشرط أن يَعْقِلَ كون البيع سالباً للملك: جالباً للربح» 


وبقاء ولايته ا جواب عن قول الشافعي ل : ۾ لأنة مول عليه حي ملك الول الت ق اخ | الكفاية ۸ | 
بطريقين: أ كباشرة وليه لدع و اشر ةه نفسه. (العناية) واحتمال فيل إخ: فإن حال الصبي يحتمل أن 
يتبدل من الحداية إلى غيرهاء فأبقينا ولاية الولي ليتدارك ذلك.(العناية) الطلاق إخ: جواب عن قوله: 
وصار كالطلاق والعتاق.(العناية) أهلا له: لآق تهات راچ تحر برآ اليل .الاو ةا 

وصحة التصرف إلخ: لأنه شروع صدر من أهله في محله. (البئاية) 5ظ الأب اج ولس انراد 
الترتستب؛ لن و صي الب معدم ع ادي و تريب وليه وهو الا 4 وصىي الأنت» 5 الد 5 الان 
ثم وصيه» ثم القاضى أو وصيه» ثم الوالي. [العناية 8/:٠14؟9-١41؟]‏ والوصي والقاضي إخ: أما الأم أو 
وصي الأم» فلا يصح منهم الإذن له في التجارة؛ لأنه غير ولي في التصرفات مطلقاء بل هو كالأحتي إلا 
فيما يرحع إلى حفظه» وهذا لا يملك بيع عقاره» وإنما حاز بيع وصي الأم العروض الي ورثها الصغير من 
الأم بطريق التحصين» والحفظ على الأم الميتة» وعلى الصغير لا؛ لأنه تجحارة حب لو اشترى شيئا آنحر لليتيم 
لا يجوز وليس ف الإذن تحضين و حفظ.[الكفاية //؟45؟] صاحب الشرط: وف "المغرب": الشرط 
بالسكون» والحركة خيار الجند» وأول كتيبة يحضر الحرب» والجمع شرطء وصاحب الشرطة في باب 
الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخارا» وكان الوالي أكبر من ضاحب الشرط؛ لأن للوالي تقليد القضاة» 
فلذلك ثبت ولاية إذن الصبي للوالي دون صاحب الشرط. [الكفاية 47-١541178‏ ؟7] 


اكاب المأذون EN‏ 
والتشبيه بالعبد ادون ينيد أن ما يت في العيد.نن الأحكام. يديت شت ال جه لأن 
الإذن و فك الح والمأذون يضر ف بأهلية نقسية عبدا كان أو سا فاه يتقيك 


تصرفه Fz‏ دول بوع» و اوا بالسكوات: کت ف العبد» ويصعم رار ريما 


الص بي بالإذن 


3 که ھی سق وكذا مموروثه في ظاهر الرواية» كما يصح إقرار ا 
ولا بملك تزويج عبده» ولا كتابته كما في العبدء والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء 
عنزلة الصبى يصير مأذونا بإذن الأب والح والوضى دون غيرهم على ما بيتاه 
وحكمه جم السبي: وا أعلم. 


المأذوك: أراد تشبيه الصبي بالعبد المأذون في قوله: فهو ف البيع والشراء كالعبد المأذون. [البناية 517/1 4] 
بالسكوت: بأن يراه وليه يبيع ويشتري» فيسكت.(البناية) وكذا: أي وكذا يصح إقراره بموروثه. (البناية) 
في ظاهر الرواية: قيد بظاهر الرواية؛ لأنه روى الحسن عن أبي حنيفة ' سا آله لا يضح إثرازة فيما ورن عن 
أبيه؛ لأن صحة إقرارة قي كسبه حاحته إلى ذلك ف الفحارات: حة ين للا يقنع النامن عن المبايعة.معه عموقا عن 
توى أموالهمء ولهذا ملكه» وإن لم يملك الولي الإقرار عليه» وحه الظاهر: أنه بانضمام رأي الولي التحق 
بالبالغ» وكل واحد من المالين ملكه فار غ عن حاجة الغير» فيصح إقراره فيهما. [الكفاية //1417 47-1 ؟] 
ولا يملك تزويج إلخ: فيه إجماع» وف تزويج أمته حلاف أبي يوسف سلك؛ فإنه يجوز عنده.(الكفاية) 
ولا كتابته: وإنما لم يملكها مع أن الأب والوصي لا يملكافها؛ لأن تصرفهما مقيد بشرط النظرء فيتحقق في 
الكتابة النظر» وأما تصرف الصبي بعد الإذن مقيد بالتجارة» والكتابة ليست بتجارة. [الكفاية 47/4 ؟] 
والمعتوة: المعتوه: الناقص العقل» وقيل: المدهوش من غير جنون» وقيل: مختلط الأقوال والأفعال. 

دون غيرهم: أي من الأقارب كالأخ» والعم؛ اة سا اق ام بصي ماذونا بإذن القاضي» كما مر 
في حق الصبي. [الكفاية 54*/4؟] على ها بيناه: أشار به إلى قوله: وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأب 
رالد زغ [البناية lei‏ حكم الصبي: إذا بلغ معتوهاء فأما إذا بلغ عاقلا ثم عته» فأذن له الأب في 
التجارة» قال أبو البلحي دله: لا يصح قياساء وهو قول أبي يوسف لله» ويضح استحساناء وهو قول 
مخمد مله [العناية 00-7 


كتاب القصب 
العقصب ف اللغة: غبارة غږ أذ شيء من الغير على سبيل التقلب للاستعمال 


هن أ 1 و يزه 


ل لے ا 


فيه بين أهل اللغت وف الشريعة: أخذ مال ا متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه 


معي "عر ا -53 “لخم ص 


يريل يده خت يكون استخدام العبد وحمل الدابة غصباً دون الجلوس على 
البساطء ثم إن كان مع العلم» فحكمه المأثم وا رم و إن کان بدونه» 


كتاب الغصب: المناسبة بين كتاب الغصب» وكتاب المأذون: أن المأذون يتصرف ق الشىء بالإذن 
الشرعىء والغاصب يتصرف لا بإذن شرعيء فكاك بينهما متاسبة المقابلة» إلا أنه قدم كتاب لمأذوان؛ لأنه 
مشرو ع» والغصب ليس مشرو ع. التغلب: أ تي أخك الشى بر ظلما وقهراً. |البناية 4/1 45 ] 
أخذ هال [خمرا كان أو غيره] !لخ: ثم لابد أن يزاد على هذا التعريف على سبيل الجهر؛ ليخرج 
السرقة.(شرح الوقاية) محترم: احتراز عن غضب مال الحربي في دار الحرب. [الكفاية //5 4 ؟] 
على وجه إلخ: أي إن كان ف يده؛ أو يقصر يده إن لم يكن ف يده كما إذا غصب من يد المرتمن أو 
الستأحر» أو المودع» فإن الغاضب قصر يد المالك عن ماله في هاتيك الصور. حت يكون إخ: إيضاح لقوله 
على وجه يزيل يده؛ لأنة بالااستخدام فنا بيت بد التضر ف علية ودل ير ج روان يب المالك نه دون 
الجلوس على البساط؛ لأنة لم يوجد فيه النقل والتحويل؛ والبساط فعل المالك» وقد بقى أثر فعلة.قى الاستعمال؛ 
فلم يكن الخاصت ا یده» وعلى قول الشات سا له إزالة يد المالك عن المغصوب ليس 5-5 بل إثبانك. يد 
العدوان عليه كاف لتحقق الغصب» وعرة الاختلااف تظهر ف زوائد المغصوب مثل ولك المغصوية» وغرة 
البسعات فاا لست عضمونة عمدانا؛ لالعدام حك الغصب التي 3 كر. [الكفاية // 45-4 ؟] 
الدابة: أي الحمل على الدابة؛ أي دابة الغبر. دون الجلوس إخ: قإن الجلوس عليه ليس بتصرف» فلهذا 
لا يرجح به على المتعلق به عند التناز ع» فلم يصر في يده» والبسنط فعل المالك؛ فيبقى يد المالك فيه ما بقى أثْر فعله. 
ا ا ملك المغصوب منه .| البناية ١/>ه:]‏ فحكمه المأثم ا ا هذا انما يتم فيما إذا هلك المغضو ب 
ق يد الفا وما ا كان قائما ب في يده» فحكمه رد العين كما سيأ في الكتاب. [نتائج الأفكار [e۸‏ 
وات کان بدونه: بأن ظن أن ااا ماله أو و اشترى عا طهر اعطاق الأنا الصاف ا حب عجرا 


له بتشو يته › ۾ -حقه مرعى وإ 2-3 الاخ اق را هله وعدم قصدة. | الكفاية 1/۸ [r‏ 


كتاب القصب 4۹۱ 
فالضمان؛ لأنه حق العبد» فلا يتوقف على قصده. ولا إِثم؛ لأن الخطاء موضوع. 
امسا والموزون» فهلك في يده: فعليه مثله» وي بعض 
خ: فعليه ضمان مثله» ولا تفاوت بينهما؛ هذا لأن الواحب هو الثل؛ قر ا 
تی و ر فاعتدوا عليه بمثْل ما اعْتَدَى عَيكْ)؛ ولأن المثل أعدل؛ لما فيه 
من مراعاة الجنس والمالية» فكان أدفع للضرر. قال: فإن لم يقدر على مثله: فعليه قيمته 
يوم يختصمونء وهذا عند أي حنيفة سب» وقال أبو يوسف يلله: يوم الغصب» وقال 
حمك بد يوم الانقطا ع. لأبي يو سف رلابه: أنه لما انقطع التحق ما لا مثل له» فيعتبر 
قيمته یوم انعقاد ا إذ هو الموجبء ومحمد يهه: أن الواحب المثل في الذمة» 


لأن الخطأ موضوع: لقوله عتلا: "رفع عن أمين الخطأ والنسيان "» والمراد المأثم. [الكفاية 57/7 47-5 ؟] 
مثل : أي له مثل صو صو ره و مع . المخل إخ: اق المثل صو ره و معی اقرب ا العدل. | البناية ESD‏ 
لا فيه من مراعاة إلخ: لأن الحنطة مثلاً مثل الحنطة جنساء ومالية الحنطة المؤداة مثل مالية الحنطة 
المغصوبة؛ لأن الحودة ساقظة العبرة في الربويات» فكان أدفع للضرر؛ فإن الغاصب فوت على المغصوب 
مته الصو لو و یا س.ر |[العناية 45/4 ؟] 
قال: أي محمد ره في "الجامع الصغير". [البتاية 6/١‏ ه4] الانقطاع: عن ب الذي يباع فيه أي 
عن السوق چ قور الأمراء. في رفظ قلم ۾ قول أي يو سفت ليه في التعليل وم يوسط 
كما هو حقه لرعاية بيان الأقوال الثلاثة بحسب ثرتب الرمان» غإن اا الأقوال الثلائة يوم 
الغعصب» 5 يوم الانقطاع, 5 يوم ا لخصومة» فإيراد الأقوال على تر ثيب هذه الأزمنة م يتأت إلا بتعلهم 
قول أبي يوسف» ثم بقول محمد ثم بقول أب حنيفة جش. أنه لما انقطع إلخ: أقول: قول أب يوسف رلك 
عرد لذن ۾ يبق شيءَ من نوعه في يوم الخصومة» والقيمة تس برد الرغبات: وقلتهاء وق المعدوم هذا 
متعذرع أو متعسر» ويوم الانقطاع لا ضبط له» ا م ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم؛ إد م يوحد من 
المالك طلب. السبب: أي سبب الضمان» وهو يوم الغضب. [الباية 45:5/1] 


4۹۲ كتاب القصب 


وإغا ينتقل إلى القيمة بالانقطاع» فتعتبر قيمته يوم الانقطاع» ولأبي حنيفة يلكه: أن 
النقل لا ينبت .جرد الانقطاع» ولهذا لو صبر إلى أن وجا جخ له ذللك» وإغا 
ينتقل بقضاء القاضي» فيعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء ٠‏ بخلاف ما لا مثل له؛ لأنه 
مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وحدء فتعتبر قيمته عند ذلك. وقال: وما لا مثل 
له فعليه قيمته يوم غصبه» معناه العدديات المتفاوتة؛ لأنه لما تعذر مراعاة الحقوق في 
الجنسء فيراعى ف المالية وحدهما دفعا للضرر بقدر الإمكان, أما العددي المتقارب فهو 
كالمكيل» حن يجب مثله لقلة التفاوت» وف اليك المخلوط بالشعير القيمة؛ لأنه لا مكل 
له. قال: وعلى الغاصب رد العين المغضوبة؛ معناه: ما دام قائما؛ لقوله علككا: "على اليد 
ما أحذت حن ترد"ء* وقال علت#: "لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أحيه لاعبا ولاجاذًاء 


النقل: من الواحب الأصلي.رالبناية) وهذا لوصبر إلخ: أي لو كانت ثابتة عمجرد الانقطاع لكان يجير 
على قبول القيمة لو 1 تی ها الغاصب» ولا بمكن له من الصبر إلى مجيء أوان المثلء وحيث لم يجبرء ولنا 
ذلك غلى أن إيجاب المفل إنما ينبت بالقضاء. [الكفاية 41/4 48-5 ؟] ينتقل: أي المثل إلى القيمة. (البناية) 
تخلااف: حواب عن قياس أي يوست طك السبب: سبب الضمان وهو الغصب. [البتاية 23.1 ] 
وما * مثل له“ أي ما وا مثل له صورة ومعيئ»؛ بل له مثل معئ فقط. معناة :* أي معن قول القدوري: ما 
يا ل له e NF‏ س E‏ والثياب» واوا [البناية ]٤٠٦١/١۳‏ 
لاعباً 9 ۴8 اا حرف العطف» انق ا س 2 ويد دن * ااا 
جادًا بدون توسط حرف العطف بينهماء أي لا يريد سرقته» ولكن يريد إدخال الغيظ على أخيه» فهو 
لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الغيظ على أخخيه. [الكفاية 43/7 ؟] 

"أ چ اکا السنن الأربعة. | تقس الراية ١أ‏ عر أبو داوة في ان عن سعيد بن اي عروبة 
عن ققادة عن الحسن عن ممرة عن البي ك قال: على اليد ما أحذت حى تودي» ثم أن الحسن نسى فقال: 
هو أمينك لا ضمان عليه. [رقم: ٠٠١‏ باب في تضمين العارية] 


كتاب القصب 4۹۳ 


فان عله فليرده لا ولأن اليد حق مقصود. وفل فوت عليه فيجب إعادتها 
المالك 


ارد ليه و ا موجنب الأصلي على ما قالواء فود اللي علض علدا لأنه قاضر؛ 


رد القيمة 


إِذ كمال في رد العين والمالية» وقيل: الموجب الأصلي القيمة» وردٌ العين مخلصء 
ويظهر ذلك في بعض الأحكام. والواحب الرد في المكان الذي غصبه؛ لتفاوت القيم 
بتفاوت الأماكن؛ فإن ادّعى هلاكها حبسه الحاكم» حن يعلم أفما لو كانت باقية 
لأظهرهاء ثم قضَّى عليه ببدها؛ لأن الواحب رد العين واهلاك بعارض» فهو يدعي 
أمرا عارضاً حلاف الظاهن فلا يقبل قوله كما إذا ادعى الأقلاس؛ 


حق مقصود: بدليل جواز إذن العبد في التجارة» فإنه لا حكم لشرائه في حقه سوى التصرف باليد لا سيما إذا 
كان اء فإنه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى في التصرف» فعلم أن الك عى مقصو د. | العناية ]١ é۹/۸‏ 
ويظهر ذلك إخ: وهذا لو أبرأه عن الضمان حال قيام العين يصح حن لو هلك بعده لا يجب الضمان؛ ولولا 
أن الموجب الأصلي القيمة لما صح الإبراء؛ لأن الإبراء عن العين لا يصح» ولو كفل بال مغصوب يصحء ولو 
يكن الاه راا لكان ماله بالعين. .ولو خضي جار قيمتها الف وله آلف تفت رخال عليه لول فن 
لا يحب الركاة على هذا الل لأت سيار ميرت ولا يحب الزكاة على المديون. [الكفاية ٤۹/۸‏ ١-.ه؟]‏ 
قيل: والصحيح هو الأول؛ لأن الموجب الأصلي لو كان القيمة لجاز للغاصب أن يمتنع عن رد العين إذا قدر 
على القيمة؛ لأن المصير إلى الخلف إنما يكون عند عدم القدرة على الأصل» وليس كذلك. والجواب عن مسألة 
الإبراء: إنما هو بعرضية أن يوجد, فله شبهة الوجود في ا حال والقيمة كذلك» فكان الإبراء صحيحاً من ذلك 
الوحه» وقد قررنا ذلك ف التقرير والأنوار وعن مسألة الكفالة: أن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة» 
والمغصوب منهاء وقد تقدم في الكفالة» وغن مسألة الزكاة ما ذكرنا في مسألة الإبراء. [العناية ٠/4‏ 75] 
حبسه الحاكم [وهذا إذا لم يرض لمالك بالقضاء بالقيمة.(العناية :])٠٠ ٠/4‏ ليس بحبسه حد مقدرء بل 
هو مفوض إلى رأي القاضي كحبس الغريم في الدين. قضى عليه إخ: ما اتفقا عليه من القيمة» أو أقام 
المالك بينة على ما يدعيه من القيمة. [العناية ]٠٠٠١/۸‏ 


£ £۹ كياب الغْصَ 8 


وعليه تمن متا ع» فيحبس إلى أن يعلم ما يذعيه» فإذا علم الهلاك سقط عنه رده» فر 
رد قلس وهو القيمة. قال: والغصبُ فيما ل يسول لأن الغصب بحقيقته يتحقق 


القدو؛ رركا 


فيه دون غيره؛ لأن إزالة اليد بالنقل» وإذا غضب عقارا فهلك في يده: لم يضمنه 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف تا وقال محمد ه: يضمنه» وهو قول أبي يوسف 
وليه الأول؛ وبه قال الشافعي ' حك لتحقق إثبات اليد» ومن شئورت زوال يل االات 
لاستحالة اجتماع اليدين على شل وااحد ف جعالة واحدة) 


فيما ينقل إلخ: أي الغضب كائن فيما ينقل ويحول لا في العقار» وهو كل ما له أضل كالدار والضيعة؛ 
والنقل والتحويل واحد؛ وقيل: التحويل هو النقل من مكان» والإثبات في مكان آخرء كما في حوا 
الباذجان» والنقل يستعمل بدون الإثبات ف مكان آخر. | العناية 5 ؟] وإذا غصب اج أقول: كان 
اللائق بالمضنف أن يذكر الفاء بدل الواو في قوله: فإذا غضب إل؛ لأن هذه المسألة متفرعة على ما سبق 
من الأصل» فينبغي أن يظهر علامة التفريع في اللفظء والعجب أن كلمة الفاء كانت مذكورة في "مختصر 
القدوري" فبدها المصتقت بالواو ق "البداية" و"الهداية"؛ ثم أقول: المراد بالغعضب اف قولة: 'وإذا غضب. 
ا هو الغصب اللغوى دون الغصب ب الشرعي. 
عقارا: ف "المغرب" العقار الضيعة» وقيل: كل ما له أصل كالدار والأرضن. |البناية رسع بدت | 
فهلك في يده: بان غلب السيل على الأرض؛ فبقيت تحت الاي أو غضيب أ فهدمت بآفة سماويةء أو جاء 
سیل فذهب بالبناء. [الكفاية ,5./7+-51؟] لتحقق 8 هذا التعليل لقول محمد ملك وعند الشافعي ملك 
يتحقق الغصب بإئبات اليد المبطلة» و تعليل قول محمد کک على هذا الوحه يدل على أن ل سكف ق اغلماتنا 
الثلائة في حد الغضب بأنه إزالة اليد المحقة؛ وإثبات اليد المبطلة» لا كما ظنه البعض أن حده عند محمد حك إثبات 
يد العدوان كما قاله الشافعى سللنه؛ إذ لو كان كذلك لاتفق جوامما ف زوائد المغصوب. [الكفاية ۲١۱/۸‏ ] 
الماع الین أ عن ست راك وف قل من عفن ولعد الكرانا ضما هر هارة فق ريغل 


فاا فى يد المستاحر حقيقة» و يد الآجر حتكماء لكنهها ايدان عخلفان. [العباية ١١/۸‏ ۶] 


كعاب القصب ٤٥‏ 


فتحقق الوصفان» وهو هو الغصب على ما بیناه» فصار كالمنقول» و جحرود الوديعة. 


تحقق الوصفين 


وهما: أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين وهنا لا سور في 
اتاد ب 


العقار» لأن يد المالك لا تزول إلا باخراجه عنهاء وهو فم فيه لاا العقار: فصار كما 


ا لعمًا = 
رك العقار 


منوعة» ولو سلمية» فالضمان هناك كك الحفظ ارم 0 تارك لذ لذلك. قال: 


للحفظ الملترم الفدوري 
وما تقض هنة يفعله أو اس نأف : َاهُ: ضَمَّنَه في قوهم جميعا؛ لأنه إتلاف» والعقار يضمن به 
الغاصضتب بالإإتللاقف 


كما إذا نقل ترابه؛ لأنه فعل في العين» ويدخل فيما قاله إذا افمدمت الدار بسكناه وعمله» 


الوصفات: يعي 
وحه يزيل يده.(البناية) كالمنقول: في تحقق الوصفين.(البناية) وجخود الوديعة: أي ف العقار» فإنه إذا 
كانت ردا ف يذ تحص الجحذه قاق ضاسا بالاتفاق. [البعاية+1/1ة4] غنهاة أي عبن العقار مع 
الضيعة أو الدار.(العناية) إذا بعد بعد !خ: فإن ذلك لا يكون خضب حي لو حبس المالك حي تلفت مواشيه 
لإ يضمن كلاق '"المبسوط ".(الكفاية) تمنوعة: ذكر ق المختلقات: أن الوديعة لو كانت قارا لا يضمن 
وإن ححد. [العناية ]۲١۲/۸‏ هنه: العقارء وذلك بآن هدم شيئاء أو اندم بسكناه. [الكفاية ]۲٠۲/۸‏ 
ضمنه 5 قوهم إخ: أما على قول محمد والشافعي با ظاهر» وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف عكا؛ 
فلأنه إتلاف» والعقار يضمن به. [العناية 57/4 ؟] يضمن: لأن الإتلاف يتحقق فيه كما إذا نقل ترابه؛ 
لأنه فعل في العين» وجاز أن لا يضمن بالغصب» ويضمن بالإتلاف كالحر.(الكفاية) قاله: أي فيما قاله 
القدوري في "مختصره"» وهو قوله: وما نقص منه بفعله» وسكناه. |الكفاية 57/4 ؟] 

بسكناه وعمله: بأن كان عمله الحدادة أو القصارة» فوهي جدار الدار بذلك» واقدم كان مضمونا عليه 


إزالة يد المالك» وإثبات يد الغاصب. [|العناية 51/7 ]١‏ ما بيناه: يعي عند قوله: على 


وإِعما قيد الاهدام بسبب سكناه وعمله قي الضمان؛ لأنه إذا انمدمت الدار بعد ما غصبهاء وسكن فيها لا بسبب 
سكناة وعمله لا ضمان علية في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ها الآخر؛ أن الغضب الو حب للضمان 
لا يتحقق في العقار عندهماء والحكم يبت على السبب كذا في غصب "المبسوظ". [الكفاية۸/ 87؟] 


4۹٦‏ كناب القفضت 


25 


فلو غصب دارا وباعها وسلمهاء وأقنّ بذلك» والمشتري ينك غصّب البائع» ولا نة 
لصاحب الدار» فهو على الاختلاف في الغصب هو الصحيح. قال: وإن انتقض 
بالزراعة: يَعْرَمٌ النقصان؛ لأنه أتلفَ البعض؛ ا رأس ماله» ويتصدق بالفضل. 
قال ضا وهذا عند أب حنيفة ومحمد ن د عثاء وقال أ آیو يوسف ك لا يتصدق بالفضل » 
وسنذكر الوجه من الجانبين. قال: وإذا هلك النقلى في يد الغاصب بفعله» أو بغير 
فعله: ضمنه» وراك اسم 'المختصر": وإذا هلك الغصبء والمنقول هو المراد؛ 


القدوري 


على الاختلاف إل: لا د اشقن الاق امالك ساعد إلى عه وأنى برضف عا لأن البيع والتسليم 
غصب.» وهو لا يتحقق د للضمان في الغعصب عندهما شىلا مد من وإنما قيد بقوله: ولا بينة له؛ 
لأن إقرار البائع بالغضب في حق المشتري باطل» فإذا لم يكن للمالك بينة يتحقق الغصب» وأما إذا كان له 
بينة أمكنه أن يقيمها على أن الدار ملكه» ويأحذها عن المشتري» فلا يضمن البائع بالاتفاق. (العناية) 
هو الصحيح: عمل أن يكون رازا عزن قول بعضهم: بأن في مسألة البيع والتسليم الضمان على البائع 
بالاتفاق. [العناية ]١57//‏ قال: أي محمد يله في"الجامع الصغير". [البناية 471/١5‏ ] 

النقصان: واختلفوا في تفسير النقصانء قال نصير بن يحبى: إنه ينظر بكم تستأجحر هذه الأرض قبل 
الاستغمال وبغدة» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقضان» اك قد بن سلمة: يعتبر ذلك بالشراء» يع 
أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال» وبكم تباع بعده» فينتقص يما ما تفاوت من ذلكء فيضمنه» وهو 
الأقيس؟ لأن العبزة بقيمة العين دون المبفعة: وذكر فى "النهاية' أمظ واا جع إلى قول نصير. 
رأس هاله: وهو البذر» وما أنفق وقدر ما غرم من النقصان» وضورتة: إذَا غضب أرضا وزر ع فيها كراء 
فأحرحت أربعة أكرار» ونقصتها الزراعة ما يبلغ قيمته كر ولحقه من المؤن ما يبلغ كراء فأذ منه ضمان 
النقصان» فإنه يتصدق بكر؛ لأنه زرع كرا ولحقته مؤنة كرء وضمن قدر قيمة كر) ة ففضل الخارج عن 
رأس ماله بكرء فتصدق به؛ لأنه ربح ما لم بلك وقال اپ يرسق سا إلا وتصناق بن لأن المنهي ربح ما 
لم يضمن» وهو قد ضمن. [الكفاية ]١54-+-5+//‏ الجانبين: أي في هذا الفصل في مسألة من غصب 
دا فاستغله إلخ.(الكفاية) المراد: من لفظ الغاصب. 


كتاب القصب 1 


ا سيو أن الغصب فيما ينقل؛ وهذا أن العين ل بق شان بالغضب السابق؛ إذ 


عن قريب على الملاك 


هو السبب و عند العجر ع قر وة انب رد القيمة, أو بتقرر بذلك الاق وهذا 


تعتبر قيمته يوم الغصب. وإن نقص في يده ضمن النقصان؛ لأنه يدحل ` جميع أجزائه في 


2 الصو ب ۳ وصافه 


ضمانه بالغعصب» فنا سن را عردم حن و ست وف تاشم ع الشغره إفا رذ ي 


مكان الغصب؛ لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجحزيء ولاف المبيع؛ 


رد القيمة: يعي على رأي من يرى أن الموحب الأصلي في الغصب رد العين» ورد القيمة مخلص 
حلفا.(العناية) أو يتقرر بذلك إخ: يعي على رأي من يرى أن الأصل هو القيمة» ورد العين لف 
عنه.(العناية) وهذا: أي ولكون الغصب السابق هو السبب. [العناية 4/8 5؟] تعتبر قيمته إلخ: أقول: فيه 
شيء» وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المثلى وغير المثلى من المنقولات؛ لعموم الحكم المذكور في 
جوابها كلا منهما مع أن قوله: وهذا تعتبر قيمته يوم الغصب لا يتمشى ني صورة المثل على قول أبي حنيفة 
ومحمد اء إذ قد تقرر فيما مر أن المعتبر في هاتيك الصورة عند أبي حنيفة سه قيمته يوم الخصومة» وعند 
محمد لله قيمته يوم الانقطا ع» فلم يتم التقريب» لكون المسألة اتفاقية. [نتائج الأفكار 55/8 ؟] 

وإن نقص إل: سواء كان ذلك النقصان ق بدنه» بأن كانت جارية فأعورت» أؤكانت شابة فصارت 
عنده 155 أو ناهدة الثديين» فانكسر ثديهاء أو م يكن في بدنه كما لو غصب غبدا محترفا فنسي ذلك 
عند الغاصب» أو كان قارئاء فنسي القرآن. [الكفاية ]۲٠٠-۲٠٤/۸‏ 

رد قيمته: وأما إذا انخبر نقصانه مثل أن ولدت المغضوبة عند الغاصب فردهاء وقي قيمة الولد وفاء 
بنقصان الولادة؛ فلا يضمن الغاضب شيعا عندنا عجلافا لرفري. [العناية ,//رهه ؟] 

بخلاف تراجع إلخ: أي لا يضمن الغاصب ما نقص من قيمته بتراجع السعر بلا حلاف بين 
العلماء. (البناية) إذا رد إلخ: وإنما قيد به؛ لأن تراجع السعر إذا كان بسبب احتلاف مكان الغصب» 
فللمالك. الخيار ين أعد القيمة وين الانتظار إلى الذهاب إل ذلك المكان» فسشرده. [الكفاية مده ] 
وبخلاف المبيع إخ: عطف على قوله: بخلاف تراجع. [البناية *41717/1] 


44۹۸ كتاب القصب 
لأنه ضمان عقد» أما الغصب فقبض» والأوصاف تُضُمَنٌ بالفعل لا بالعقد على 
ما عرف. قال ذنه: ومراده غير الرّبوي» أما في الربويّات لا يمكنه تضمين النقصان مع 
استر داد الأصل؛ أنه يو دي إلى الربا.قال: ومن غصب عبدا فاستغله, فنشصته الغَلة 


فعليه النقصان؛ لما بيناء ويتصدق بالغلة. قال ض#ه: وهذا عندهما اشا وعتده لا يتصداق 


الغاصيت 922 أبي يوسف 


بالغلة: وعلى هلا لخدف ادا ا المستعار. ف يو سف يطليه: لی أنه حَصّل 
غلة 


لأنه ضمان إخ: يعن إذا نقص شيء من قيمة المبيع في يد البائع بفوات وضف منه قبل أن يقبضه المشتري 
5 يصمن البائع قي ا انك حن أي يسقط سىء من الشمن عن المشتري 555 تقضاك الوضف» وإ فحش 
اللقضان كما لو اشعرئ عازية عاثة متلق فاعو رت قي يد البائع» فصارت تساوي مسين كان المشتري مخيرا 
بين إمضباء البيع و فستحه) فلو اختار البيع وبحب عليه تسليج ماع المائة 51 شرل؛ لأنه ستاك عقك: والأوصاف 
له على الأوضاف» والغصب فعل يحل الذانت بجميع ا جز اها و صفاشاء فکانت مضمونة. | العناية EE‏ 

وهرادة اع اي مراد القده رق بقوله: وإك نمض 


حيط 


في يده ضمن النقصان غير الربوي» أما في الربويات 
كما إذا غصب حنطة: فعفنت عنده» أو إناء فضة» فانكسر عنده» فلا يمكنه تضمين التقصان مع استرداد 
الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الرباء لكن ضاحبه بالخيار إن شاء أحذ ذلك بعينه» ولا شيء له غيره» وإن شاء 
حل مثله إن كان من ذوات 8 وقيمته إن كان من ذوات القيمء فإن كان الإناء من فضة أل قيمته 
من الذهب» وإن كان الإناء من ذهب أخذ قيمتة من الفضة كذا في "نتائج الأفكار" وغيرها. 

الربويات: وهي ال لا جوز ا ت د [البقاية else‏ غصب إلخ: هذا لفظ الصدر 
الشهيد حسام الدين يلل في "شرج الجامع الصغير".(البناية) فاستغله: أي فآحره» وقبض الأجرة» فضار 
وول 3 ل ؟] الغلة:. الغلة كل ما يخصل من ريع أرضء أو كرائهاء أو أجرة غلا 
أو نحو ذلك. لما بينا: أراد به قوله: لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالغضب. [الكقاة ١ه‏ ؟] 
المستعار: فعندهما: يتصدق الأحرة» وعند أبي يوسف صه: لا. أنه حصل إخ: أقول: فيه نوع تأمل؛ 
لأن الذي حصل في ضمانه» وملكه إنما هو البعض الفائت من المغصوب دون مجموع المغصوب؛ لأن 
الكلام فيما إذا نقضته الغلة؛ فوجب عليه ضمان النقضان مع استرداد الأضل» والظاهر أن الغلة = 


كتاب القصب ٤۹۹‏ 


فى ضمانه وملكه» أما الضمان فظاهرء وكذلك الملك في المضمون؛ لأن المضمونات 
تملك بادا الضمان مستندا إلى وقت الغصب عندناء وهما: أنه حصل بسبب خبيث» 
وهو التصرف في ملك الغير» وما هذا حاله» فسبيله التصدق؛ إذ الفر ع يحصل على 
وسل الما ء اتلك السعد اق فلا يم به الخلت. قلى ملل اليل يذ 
الغاصب حى نغ له آل ومین بالغلة ٤‏ أفان الضناك؟ لأن الف لأحل المالك: 
وهذا لو ادي إليه يباح له التناو ل» فيزول الخبث بالأداء إليه بخلااف ما إذا باعه» 


و فنص ناهين 


فهلك ف يد المشتري» ' م امععق وخرت أي له أن يستعين بالغلة في أداء الشمن إليه؛ 
لأن الحبث ما كان لق المشتري إلا ذا كان لا يجد غيره؛ أنه عماج ایی فه أن 


في الغلة غير الغلة الغلة البائع 
يصرفه إلى حاجة نفسهء فلو أصاب مالا د ahe‏ كان غنًا وقت فك الامعمال: 
n‏ لبائع الغضب 
= أي الأجرة مقابلةمتافع متمر ع العبد العصوت المستغل لا عقابلة منفعة و صفه الفائت فقطء فما وجه 
القول بأن لا يتصدق بشىء من الغلة ضلا فتفكر. [نتائج الأفكار //1517-555] 
فظاهر: لأن المغصوب دحل في ضمان الغاصب.(العناية) بسبب خبيث: أي سلمنا أنه حصل في ملكه 
وضمانة» لكنه حضل بسبب حبيث. المستند: إلى 4 الضمان. [البناية ]٤۷٦/١۴‏ وهذا إلخ: أي لو 
سلم الغلة مع العبد إلى المالك. [العناية ]٠١۷/۸‏ يباح له: وإن كان غنيا. 
لاف ما إذا ذا إل أي الغاصب باع المغصوب وأخذ ثمنه فاستهلكه» ومات العبد عند المشتري يضمن المالك 
المشتري قيمته» ورجع المشتري على الغاصب لبطلان البيع باسترداد القيمة منة» ثم لا يستعين الغاصب في أداء 
الثمن بالغلة؛ لأن الخبث في الغلة ما كان لحق المشتري» فلا يزول بالوصول إلى يدهء بخلاف الأولء فإن الخبث 
لحق المالك» فيزول بوصول الغلة إلى يده. [الكفاية 57/7؟] لحق المشتري: حن يزول بالصرف إليه» يل لحق 
المستحق, بخلاف الأول؛ لأن الخبث فيه لحق المالك» فيزول بوصول الغلة إلية. [البناية “475/15 ] 
وقت الاستعمال [أي وقت استهلاك الثمن(الكفاية 0551//4]: أي وقت الصرف إلى حاجة نفسه بأن 
يكون غنيّاء ولا جد غير ذلك بأن كان ابن السبيل كذا في "نتائج الأفكار" وغيره. 


و هك كتاب القصب 


وإن كان فقيراء فلا شيء عليه؛ لما ذكرنا. قال وى غصب الفا خاش رى هنا عار 
فباعها بألفين» ثم اشترى بألفين جارية» فباعها بثلاثة آلاف درهم: فإنه يتصدق 
بجميع الربح, وهذا عندهماء وأصله: أن الغاصب الو إذا تضرف في المغضصوب): 
أو الوديعة» وربّحَ لا يطيب له البح عندثما خلافا لأبي يوسف يلين وقد مرت 
الدلائل» وجوايمما في الوديعة أظهر؛ لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام 
سبب الضمان» فلم يكن التصرف في ملكه ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة, أما 


رون 


یا ا قن امجن قرلة اق ر "اشترئى: فا" إشارة إلى أن العصدق إغا 


با شارة الدراهم والدثائير 
يحب ادا اشتری اء وقد منها لئم أما إذا اشار إليهاء ۾ نقد من غيرها منهاء 
وإشارة إلى غيرها أو أطلق إطلاقاء ونقد منها: يطيب له» وهكذا قال الكرحي لاله 
لأن ب إذا كانت لا تفيك التعيين لايك أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبت» وقال 
مشايخنا «د: لا يطيب له قبل أن يضمن» و كذا بعد الضمان بكل حال؛ 
ال الوجوه كلها 
لا ذ كرنا: إشارة إلى قوله: لأنه محتاج إليه. (البناية) قال: أي محمد به في "الجامع الصغير". [البناية 471/١‏ | 
ثم اشترى إلخ: وإنما كرر الشراء في وضع المسألة تنبيها على تحقق الخبث» وإن تداولته الأيدي. (العناية) 
الدلائل: أي في السا الي قبل هداي وهي e a‏ فاستغله فتقصته الغلة . | الكفاية لاه ؟] 
أظهر : من ا ي الغضب: التضراف: كسا كان ااستناد املك عند أداع الضماك فل الغصب: 
ملكه: فيكون الربح نے خبيكا . [العناية | هذا: أي عدم طيب الربح. (الكفاية) 
اشترى ها: المراد 525 هما: الإشارة إليهاء فالمعيى إذا أشار إليهاء ونقد إلخ» كذا في "نتائج الأفكار". 
5 يطيب له اخ: و حاصله: أنه مين استفاد با حرام ملكا من طريق الحقيقةع أو الشبهة بت التبيث: 
ولا يثبت في الدراهم إلا الشبهة؛ لأنه إذا أشار لم يتعين» إلا قي حكم جواز العقد لمعرفة النقد أنه دينار 
أو جيك أو ردق والمقدار وإذا نقد وم يشر استماد ها سلامةء فإما أن يصير عنها عونا فلا فثست أنه 
لا يغبت إلا الشبهةء وقد اسئوت الوجوه في الشبهةء فاستوت ف الخبث. [الكفاية ۸/۸١؟]‏ 


كتاب الفصب ٥.١‏ 


وهو المختار لإطلاق الجواب ف ا 57 و اليسو ل".. قال: وإن اشترى الالف 
جارية تساوي أ لفين» فوهبهاء أ و ظعاما اگل لم يتصدق بشيء» 077 


لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس. 
قال: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب» حن زال امهاء وأعظم 
منافعها: زال ملك المغصوب منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنهاء 


وهو المختار: قال في "الذخيرة": قال مشايخنا ص: الفتوى اليؤم على قول الكرحى ينه لكثرة الحرام؛ 
دفعا للحرج عن الناس» وعلى هذا تقرر رأي الصدر الشهيد» ومس الأئمة السرخسى جها. 

الجواب: بقوله: يتصدق بجميع الربح. قال: أي تحمل ينك ق '"الجامع الصتغير". | البناية اما - ةلاع | 
بشيء: بل يرد عليه مثل ما غصب.لالعناية) لأن الربح إلخ: لأن الربح فضل» والفضل إنما يكون 
بعد المساواة» والمساواة إنما تتحقق عند التجانس» ولا تجانس» فلا تساوي» فلا فضل. [الكفاية 5/8/8 ؟] 
فصل فيما !ج لما فرغ من بيان حقيقة الغصب» وحكمه من وحوب رد العين» أو المثل» أو القيمة أعقبه 
بذكر ما يزول به ملك المالك؛ لأنه عارض» وحقه الفصل عما قبله. [العناية ]۲٠۹/۸‏ 

بفعل الغاصب: احتراز عما إذا تغيرت بغير فعله قل أن ضار العنب زبيبا بنفسة) أو حل أو الر طب مرا 
فإن المالك فيه بالخيار إن شاء أحذهء وإن شاء ركه وضعنه. [العناية.53/4؟] زال استمهاة احتراز عما 
إذا غصب شاة وذبحها؛ لأنه فات أعظم المقاصد» وهو الدر والنسلء ولكن لم يزل اسم الشاة؛ لأنه يقال: 
شاة مذبوحة.(الكفاية) وأعظم منافعها: كما إذا غصب حنطة وطحنها؛ لأن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة 
تزول بالطحن» وهي جعلها بذرا وهريسة وكشكاً وغيرها. [الكفاية ]۲٠۹/۸‏ 

زال ملك إخ: أي تحب القيمة في الشاة إذا طبحها؛ وشواها على الغاصب» وف الحنطة المثل؛ ويزول 
ملك المقضوب مته غلى وجه لو أبى المالك أل القيمةة وآراة الحم مشويا لم يكن له ذللق؛ لأ للك قد 
زال كذا في "الإيضاح". [الكفاية 55/7 ؟] 


1 - كات القتصب 


ولا بحل له | الانتفاع شا کین يو دي بدها کمن عست شا ودبحها وشواهاء أو 
طبخها: أو جئطة قطسهاء أو عنديدا فاخن سيفاء أو ضفرا فعمله آآنية؛.وهَذ كله 
عل ذا وقال الشاة ت لني ٠‏ أيه ينقطع حق الل وهو رواية عن أي يو سف نر 
غين آله آذ اعبار حل لقو ا م غنده؛ لأنه يؤدي إل الربا» وعد 


a‏ وملك الغاهب 


د بنك يعر E‏ ف د ننا ب أن س 


المغصووبة 
1 5 9 | | ءات ا 
غلى .ملك و تشبعه الصنعة» كما إذا هبت الريح في الحنطة وآلقتها في طاحونة الغير 
تَطحنّث, رل یر یل أله چ 


وشواها أوطبخها: وفيه إشارة إلى أن الذبح وحده لا يزيل الملك؛ بل الذبح والطبخ بمنزلة طحن 
|الجنطة؛ والأمثلة كلها 0 على أنه لبد للغاص فيه فن فعل.(العناية) فطحنها: فإكا اذا طحنت ضارت 
تسيمى دقيقا يا حنطة . (العناية) آانية: الإإناع وعاء اماه وهذا كلن: يعي زواك ميلك االات وتملك 
القاصب» وضهانه عندنا. |العناية 3/7 *] الأنة يؤدي !±: لأنه يأحذ عين حقه مع شيء آحر؛ إذ الدقيق 
هو غين الحنظة من أوجة؟ لأن عمل الطحن في تفريق الأجزاء لا يبدل الع ئ #الفظع ده ف العرب: آلا زی 
أن الزيا ري ستهساء ولا عبرتي الريا إلة باعتبان المحاتسنة: [اليناية 8١/1اب]‏ 

والدليل على بقاع ع الحنطة قبة: حریال الرايا بينهماء ولا يجري الربا إلا باغتبار الخانسة فلا شت اة 
بين الحنطة و دقيقها کا اد الدقيق رة شیا الحنطة» ولو شح عين الحنطة كان لا يجوز أن ایك 
معنها شيا آخر لنقضان: ضفتها .بسبي العفو نة لأدائه إلى الرباءفكذلك ههنا. |الكفاية رةه كه :]| 
يضمنه: لان على أصله تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية حائز.زالعناية) الخنطة: فيبقى ملك 
المالك. وألقتها: فإن الدقيق يكون لمالك الحنطة كذلك هذا. |العناية // .+ ؟] 

ا قيما ذ كنت من الاستشهاد , يو جحك شك الفعل» 7 المتناز ع فيه و جحل الفعل. | الكفاية i‏ 7 


كتاب اله لقصب ۴۳ 
فلا يَصلح سببا للملك على ما عرف فصار كما إذا انعدم الفعل أصلاء وصار كما 
إذا ذبح الشاة المغصوبة وسلخها وأرّبّها. ولنا: أنه أحدث صنعة متقومة, فصير حق 


هذا اللاحداث 


امالك هالكا من وجهء ألا ترى أنه تبدل الاسم وفات معظم المقاصد» وحقه في الصنعة 


س من كل وعد رجح على الأصل الذي هو فائت من وجه» ولا يجعله سببا 


حق ا لغاصب حق. المالك 


الات من سيك إنة #ظوره بل سن سيت 4 ميات ف الصنعة» عخلاف الشاة؛ 


امتقو مة 


على ما عرف: أي في الأصول أن الفعل المحظور لا يصلح سيا تة وهو لالحا ] 
وصار كما إذا إلخ: فإن فعل الغاصب فيه موجود» وليس بسبب للملك؛ لكوته محظورا.(العناية) 
وأركما: أي جعلها عقوا عضو . (العناية) أحدث: احترز به عن الحدوث.(الكفاية) صنعة متقومة: لآت قبسة 
الشاة ترداد بطبحها وشيهاء و كذلك قيمة الحنطة تزداد مجعلها دقيقا. [العناية 1/۸[ 

فصير إلخ: احتراز عما إذا صبغ الثوب المغصوب أصفر أو أحمر؛ فإنه لا ينقطع حق المالك مع أنه أحدث 
صنعة متقومة» ولكن لم يكن هالكا من وحه» ألا ترىئ أنه لم يتبدل اسم الثوب»ء ولم يفت أعظم 
أا .|الكفاية ۸ [Ft‏ ألاترى أنه اخ فتبدل الاسم دلي ل على المغايرة صورة: وتبدل المقصود دليل على 
المغايرة معيئ؛ وإذا ثبتت المغايرة بينهماء وقد ثبت الثان» فيكون الأول مستهلكاء طدزوازة أن الشيء الواحد 
يستحيل أن يكون شيئينء فإذا هلك الأول بفعله ضار ضامنا مثله؛ والدقيق حادث بفعلة» فيكون ملكا ل 
والصنعة قائمة بذاقها من كل وحه» والعين هالكة من وجه» فصارت الصنعة راجححة قي الوجود» وترحح 
الأصل يرحع إلى الحالء والرجحان في الذات أحق من الحال» وأما قول أبي يوسف مله جريان الربا بينهماء 
دليل على بقاء اججانسة» فقلنا: بين الدقيق والخنطة شبهة من حيية: أن عمل الطحن صورة في تفريق الأجزاءء 
وباب الربا مب على الاحتياط» فلبقاء شبهة المحانسة من هذا الوجه جرى حكم الربا. [الكفاية 5757/7] 

لا يجعله: أي فعل الغاصب» جواب عن قوله: ولا معتبر بفعله إلخ.(العناية) محظور: من جهة أنه تفويت 
يد المالك عن الحل. بخلاف الشاة إلخ: جواب عن قوله: وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة» وتقريره: 
أن العلة حدوث الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسم واسم الشاة بعد الذبح والسلخ باق» كما 
تقدم أنه يقال: شاة مذبوحة مسلوخة؛ كما يقال: شاة حية. [الغناية 51/7 ؟] 


لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ» وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة» ويتفرع 
عليه غيرهاء فاحفظه. وقوله: ولا يحل له الانتفاع با حين يؤدي بدا استحسان» 
والقياس: أن يكون له ذلك» وهو قول الحسن وزفر جا وهكذا عن أبي حنيفة بل 
رواه الفقيه أبو الليث ملي ووجهه ثبوت الملك المطلق للتصرف, ألا ترى أنه لو وهبه؛ 
أو باعه جاز» وجه الاستحسان: قوله : في الشاة المذبوحة المصاية بغير 5-5 
صاحبها "يكوه ال ا أفاد الأمر بالتصدق زوال ملك الالك» وحرمة 
الانتفاع للغاصب قبل الإرضاءء ولأن قي إباحة الانتفاع فتحّ باب الغصب» فيحرم 


| 5 ااه‎ ] 0 r 


قبل اللارضاء» ج لمادة الفسادءع و نفاد بيعد و هبته مع الحرمة؛ 

هذا الوجه إلخ: أي وجه الاستدلال ببقاء الاسم على عدم انقطاع حق المالك» وبفوات الاسم على انقطاع 
حق المالك شامل لعامة فصول مسائل الغصب؛ فإنه إذا غصب دقيقاء فخبره أو غرلا فتسجهء أو قطنا فغرله 
أو سمسما فعصره ينقظع حق المالك. [الكفاية ]۲٠۲/۸‏ للتصرف: من غير توقف على رضا غيره.(العناية) 
جاز: لأنه ملكه بوحه محظورء فصار كالمقبوض على وجه بیع فاسد حيث يصح بيعه. [البناية ]٤۸٤/١۴‏ 
الأسارى: جمع أسير كأمير» مقيد. المالك: فخ کون امالك معلوما. |العناية 5/4 ؟] 


بيعه: هذا حواب عن قوله: وهذا لو وهبه أو باعه إلخ.(البناية) الحرهة: أي حرمة البيع واطبة.[البناية ٤۸۷/١۴١‏ | 


* رومن ديك رعل من الأنصاره ومن حديث أي عوسى.. [نضب الراية 1548/4] أعتريحه أبو داود 
في 'سنته" عن رخل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله ك وهو على القبر يوضي. الخافر أوسع.من 
قبل رجليه أوسع من قبل رأسه» فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام, فوضع يده ثم وضع 
القوم» فأكلواء ففطن آباؤنا رسول له 26 يلوك لقمة في فمهه ثم قال: أجد لحم شاة أحخدت بغير إذن 
أهلهاء قأرسلت المرأةء قالت: يا رسول الله! إن أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة» فلم أحد» فأرسلت إلى 
حار ل قد اشترى قناة أن أرسل إلى قا كمبهاء اقلم عه فارسلت إلى ارات فارسلت إلى اء:فقال 


كتاب العغقصب هءة 


لقيام لاقع 'كها في الملك الفاسد» وإذا أذَّى ال يباح له لأن. حى المالك صار 
نول والبسلن اق مبادلة بالتراضي» وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه بهء وكذا إذا 


امالك بالإبراء 
أدى بالقضاء أو ضمنه الحاكم, أو ضمنه المالك لوجود الرضاء منه؛ لأنه لا يقضى 
اض : 


إلا بطلبه» وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعهاء أو نواةً فغرسها غير أن عند 
أبي يوسف يلله: يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل 
وجه عا عا لام قرام لين فيد من رجح وف الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل 
كه خلافا لحماء ؛ وأصله ما تقدم. قال' وإ خضي فة أو تعبا 


اي يوسف 

كما في الملك إلخ: فإنه لو وهبء أو باع المملوك بالملك الفاسد ينفذ بيعه وهبته مع أنه بحرم. وكذا: أي وكذا 
يباح الانتفاع؛ إذ الغاصب إلخ. [البناية ]٤۸۷/١١‏ أو ضمنه الحاكم [بأن كان المغصوب مال اليتيم. (البناية)] : 
قيل: معناه أن يكون الملغصوب منه من كان القاضي ويا له» وفية: أنه لا يساعده قوله الآي؛ لأنه لا يقضي إلا 
بطلبه؛ فإن من كان القاضي وليا له لا يلزم منه الطلب لقضاء القاضي له حقه» بل قد لا يتصور منه الطلب» 
كما إذا كان اليقيم صغيرا عن اللهم إلا أن بقال: إن طلب القاضى فقي حكم :طلب :من كان القاضى وليا 
له؛ فإنه نائب منابه» وقيل: معناه قضى الحا كم بالضمان من غير أن يقع أداء البدل من الغاصب. 

ضمنه المالك: قيل: معناه أحذ المالك الضمان بغير رضا الغاصب» وبغير القضاءء والمراد بقوله فيما قبل: 
"وإذا أدى البدل" إل أداؤه برضاه» فلا يلزم الاستدراك. وقيل: معناه طلب المالك الضمان من الغاصب» 
وم يؤد الغاصب بعد» وقيل: معناه تراضي ا i‏ مقدار من الضمان» أ بعض منه. 
الخلاف: أي ملكا القاصب اا عدن للشافعي اکا فيهما: أي في الحنطة الى زرعهاء 
والنواة الي غرسها.(الكفاية) من كل وجه: لأن الحنطة صارت قصيلاً والنواة صارت نخلا. [البناية ]٤۸۷/١۴‏ 
ما تقدم: ا إلى رلم کن خصب غا وذبحها إلخ.[العناية ]۲٠۳/۸‏ وأصله: أي أصل وحوب 
التصدق بالفضل غندهماء خلافاً لأ يوسف .سه ما تقدم عند قولة: ومن غصب عبداً فاستغلة إل وأراد 
بالأصل: الدليل المذكور هناك. [البناية 6/1١‏ 4] ها تقدم: قبل هذا الفصل.(العناية) 


“ت كتاب الغصب 


— 
ل 


فضرَبَها دراهم أو دنائيرَ» أو آنية: لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة من 
فيأحذها ولا سی ء للغا صب » وقالا: علكها الغا صب وعليه مثلها؛ لأنه أحدث 


٤ 


ریا مارا صيرت سبق اللالك هالک من رہ ألا ترف أنه لشرمه رخات م 
المقاصد» والتبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والش ر كات» والمضروب يصلح 
لذلك. وله: أن العين باق من كل وجه» ألا ترى أن الاسم باق» ومعناه الأصلى 
اة وكوت موزوتل وأنه باق حبى يجري فيه الربا باعتباره» وصلاحيته لرأس 
الملل من أحكام الصنعة دون العين» وكذا الصنعة فيها غير متقومة مطلقا؛ لأنه 
لا فة لنا.عكن:المقابلة تسه 


أله ترى: بیان لقوله: صير حى امالك هالكا من وحه. (الكفاية) والتير: التبر ما كان غير مضروب من 
الذهب والفضة» وعن الزحاج» وهو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهماء وبه يظهر صحة 
قول محمد يه: الحديد ينطلق على المضروب والتبر؛ أي وغير المضروب.(مغرب) لا يصلح إلخ: بيان لفوات 
بعض المقاصدء وهو أنه كان قبل الكسرء والصنعة سلعة تتعين بالتعيين» وقد فات هذا المعبئ.(الكفاية) 
کل وجه: , ينقطع چون المالك. (العناية) الاسم: أي اسم الذهشب والفضة. | الكفاية ۸ ع 

باعتباره [أي باعتبار كونه موزونا] : وبه فارق الحديد والصفر؛ فإن الصنعة هناك تخرحه من الوزن»ء وأن 


قوهما: والتبر لا يصلح.(العناية)] !لخ: أي غاية ما في الباب أنه بعد الضرب صلح رأس مال الشركة 
والمضاربة» وهذه الصلاحية راجعة إلى صنعه لا إلى العين» فلم يوحب حدوثها تبدلاً ف العين» فلم يكن 
الى مالك اسا الم رابا قله اعت معد جد ee a‏ 

غير متقومة إلخ: أي ليست متقومة في كل الأحوال» بل في بعضها إذا كسر إناء فضة أو ذهب يضمن 
قيمتة من حلاف جنسة) وإن وجدة صاحبة 20 ورضي به ١‏ يكن له فضل ما بين اميد 
والصحيح. [الكفاية 571/8] لا قيمة: وإغا تنقوم عند المقابلة» بخلاف الجنس. [العناية 114/74؟] 


كتاب القصب ۷© 
قال: وهن غصب باق فب عليها: زال ملك المالك عنهاء ولزم الغاصب قيمتهاء 
الفدو رع 
وقال الشافعي مظه: للمالك أحذها: والوجه عن الجانبين قدمباه: ووحةٌ آخر لنا فيه: 
و 

أن فيما ذهب إليه إضرازا بالغاصب بتقض بنائة الحاصل من غير حلفة وضرر 
المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة» فصار كما إذا حاط بالخيط المغصوب بطن 
حار يته» أو عبده» أو أدخل اللوح الملغصوب في سفینته. قال الکر ين والفقيه 
3 5 0 0 و 
أبو جحعفر المندوان جثا: إغا لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة؛ أما إذا بى على 
نفس الساجة ب ينض 3 لأنه متعد فيه وجواب الكتاب يرد د ذلك» 

قول الكرحي 
ومن غصب ساجة: - بالجيم - وهي اة الخد اة واللاسية الملحرتة الهيأة للأبائن وخر كا 
في "المغرب". [الكفاية ]۲٠٤/۸‏ قدمناه: أي في أول هذا الفصل في قوله: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل 
الغاصب.(الكفاية) فيه: أي في تعليل هذه المسألة. |العناية ۲٠٣/۸‏ ]| إضرارا بالغاصب إلخ: يعي لابد في 
هذا من إلحاق الضرر بأحدهماء أما في حق الغاصب بنقض بنائه» وأما في حق المالك بانقطاع حقه عن 
السائجة» وشرر الماللق. بون بالقيمة وفية ضرن نقل الماليةا من العين إلى القيمة بدون الختياره؛ إلا أن في 
الإضرار بالغاصب إهدار حقه» وفي قطع حق المغصوب منه بضمان القيمة توفر المالية» ونقل حقه لا إهدار 
حقه» ودفع الضرر واحب بحسب الإمكانء فضرر النقل دون ضرر الإبطال. [الكفاية 8/4؟] 
مجبور بالقيمة: ولا ريب في أن الضرر المحبور دون الضرر المحض» فلا يرتكب الضرر الأعلى عند إمكان 
العمل بالضرر الأدن. أدخل اللوح إخ: فليس للمالك أن يتزع اللوح بوجه منها بشرط أن تكون 
السفينة 52 بحة البحر» وإعما قيدنا بذلك؛ لأا إذا كانت و اقفة كان له أن ينزع عتديي فاا يضح الإاستشهاد: 
لا ينقضص: لأنه غير متعد به من كل :وجه. 
إذا بنى إل: بأن أدخل الساجة في وسط الجدار للأحكام لا للبناء عليه كما في الأبواب والأبنية 
المرتفعة. (الكفاية) وجواب الكتاب [أي مختصر القدوريء يعي قوله: فبئ عليها] : حيث قال: لا ينقض 
البتاع مظلقا من غير تفصيل. | الكفاية 11/۸[ 


۵۰۸ كتاب القصب 


وهو الأصح. قال: : ومن دبع شاه غيرة: فمالكها بالخيار إن شاء ضمته قيمَتها؛ 


بعين أهرة 


وسلنها إليه» وإن 5 نقصافاء وكذا الجزور»ء وكذا إذا قطع يدهما هذا 


هو ظاهر الرواية. ووحهه: 4 إتلاف من وجه» باعتبار فوت بعض الأغراض من 
الحمل والدر والنسل وبقاء بعضهاء وهو اللحم» فصار كالخرق الفاحش في و 
ولو كانت الداية غير مأكول اللخ ققطع الغاضب طرقها: للمالك أن يضم جنيع 
قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه» بخلاف قطع طرف العبد المملوك حيث 
يأخذه مع أرّش ال لوع؛ لأن الأدمي يبقى منتفعا به بعد قطع الطرف. 


وهو الأصح: لأنه تغير عما كان عليه؛ لأن الساحة قبل التركيب تصلح لطبخ القدور» وأبواب الدورء 
وبعد التركيب لا تصلح لشيء منها إلا بعد النقض؛ وقيام الشيء بمنافعها يكون» فلما فاتت منافعها من 
وحه صارت هالكة من وجه.[الكفاية ]۲٠٠/۸‏ وكذا الجزور: وهو ما أعد للذبح من الجزرء وهو 
القطع يقع على الذكر والأنثى وهي تونث كذا قالوا. |نتائج الأفكار //١-/107؟]‏ 

إذا قطع يدهما: [أي إن شاء أحذ العين مع نقصان القطع» وإن شاء ترك العين للغاصب» و 
القيمة.(البناية :])437/١‏ لأن قطع اليد أو الرجل كالذبح قي لكي : فله الخيار المذكور في الذبح. 
هو ظاهر الزواية؛ .واحترن به ضما رو النسن عن آي حنيقة سه أنه لا يمه شیا آي ادب الغا إذا 
أحذها؛ لأن الذبح والسلخ في الشاة زيادة من حيث التقريب إلى الانتفاع باللحي وما ذكره في ظاهر 


١ بك‎ 


الرواية أصح؛ لأنه نقصان باعتبار تفويت بعض الأغراض. [الكفاية //1717] 

كالخرق: فإنه إن شاء ضمن الغاصب جميع قيمة الثوب» والثوب يأخذه الغاصب» وإن شاء ضمن 
النقصان» سيجيء بيان انرق الفاحش. للمالك أن إلخ: أي الواحب ههنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة 
منفعة بعد قطع طرفها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه» أما إذا كان لما بقي قيمة» فله أن يمسك ويأحذ 
النقصان. [الكفاية ]١5/4/7‏ كل وجه: فإنها بعد ذلك لا ينتفع بها .عا هو المقصود بما من الحمل وال ركوب 
وغير ذلك.(العناية) بخلاف: متعلق بقوله: للمالك أن يضمنه إخ. [العناية 717/7 5] 


کتاب القصب ةوه 


قال: : ومن جرف وټ یه غر e‏ ضمن نقصانه» والثوب لالكه؛ لأن العين 


القدورء 
من كل وف را کا غ 22313 وإن خرق خرقا كثيرا تبطل عامة 


هذه عبارة القدوري 
منافعه» فلمالكه أن يَضمنه مته جميع قيمته؛ لأنه استهلاك من هذا الوجه» فكأنه أحرقه. 
قال ذكه: معناه: يترك ثوب عليه وإن شاء أخل القوب» وضمنه النقصان؛ لأنه 
عق كير 


يب من وجه من حيث إن امین باه وکنا بعض المنافع قائم» ثم إشارة الكتاب 
ختصر القدوري 


بل افا ناييطا ‏ به عامة المنافعع نع» والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض 
العين» وجنس المنفعة» ويبقى بعض العين وبعض المنفعة» واليسير ما لا يفوت به 
انسلف يدحل فيه النقصان؛ لأن محمداً بف جعل في اال قطع 
الثو ب نقصانا اسا ا به بعص المنافع. 


خرقا 7 احتلف المتأحرون في الحد الفاصل بين الخرق اليسير والفاحش» فقيل: إن أوجب نقصان ربع 
القيمة فصاعداء فهو فاحش» وإن كان دون ذلك فهو يسير. هذا الوجه: أي من وجه بطلان عامة متافعه. 
ما يفوت به إخ: قيل: يعي من حيث الظاهر والغالب؛ إذ الظاهر أن الثوب إذا قطع يفوت شيء من 
أحزائه» وجنس المنفعة يعي أن لا يبقى جميع منافعه» بل يفوت بعضه» ويبقى بعضه. [العناية ۲۹۸/۸] 
وجنس المنفعة: بأن كان يصلح للقباء قبله وبعده لا يصلح له ويصلح للقميص مغلا. [الكفاية 3۸/۸[ 
النقصان: يعي هن خوت کاچ بسب قرت اليد والح 9 آي وا تان هال صدا حر 
شا أن هذا ينك 0 . | العناية ] جعل في "الال الخ: في " المبسوط ذكر محمد يه في 
كتاب الغصب إذا غصب الغاصب ويا و قطعه يها فقبل أن يخيطه جاء المالك» فهو بالخيار إن شاء 
أل قوب شد شات وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه جميع القيمة؛ وال لثوب بعد ما قطع قيضا 
بقي صالخا للقميص وإن ليبق صالحا للقباءء والساقط من القيمة يكوت أقل قل مر ن الربع أيضاء وقد اعتبره 
حرقا فسا ی مير المالك.[الكفاية ۸/ |۲٠۹‏ 


0\۰ كتاب الغقصب 


قال: ومن غصب أرضاء فغرس فيهاء أو بن قيل له: اقلع البناءء والغرس وردّهاء؛ 
لقو له عاك : ليبس لعرقٍ ظالم ج" ولأن ملك اعت الأرض باقء فإ الأرض 
م صر مستهلكةت راب ن أيه ولايد اللبلاع. ر اة اقوس القاشر 


الخاصب 


بتفريغهاء كما إ8 ق طف خر ااب فال كانت الأرض تنعقص بقلع ذلك: 


:2 تور اما 1 
فللمالك: أن يضمن له قيمة البناء» وقيمة الغرس مققلوعاء ويكونان له؛ أن ف نعل 
الارض 


هما» ودفع الضرر عنهماء وقولةة فك بقلرعاء قاد قيمة قا أو کج زف بقل 


فيل له: اقلع إلخ: كان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الكرحي به أنه ذكر قي بعض كتبه 
اس فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء» فليس له أن يأخذهاء وإن كانت قيمة الساحة 
اأ کثر» فله أن يأخذها. [الغناية ۲۹۹/۸] والغرس: يروى بفتح الغين افا جعاء فالأول مير و 
المفعول» والقاق اسم ما يخرس من الشجر والنخل: لعرف: وق "لغرب ليسن لعرق ظا م خآ لین 
لذي عرق ظامء وهو الذي يغرس في الأرض 55 على وجه الاغتصاب: ليستو جبهاء .ووضصف العرق 
بالظالم الذي هو صفة صاحبة بخازا. [البئاية *433/1] 
ليس لعرق ظالم: بتنوين عرق على وجه الصفة والموصوف» ذكر في ا أي لذي غرق ظالم؛ ؛ وهو 
الذئ قرس ف الأروض عرسا ليستوجبها وضف العرق بالظلم الذي هو ضفة صاحبه على هذا الوجه من 
الجاز حسن» وفي "الأوضح": أنه في بعض الروايات على الإضافة أي لغرس شجر ظام. [الكفاية ]| 
سب وليس السب هنهنا سيق قلاق الغا الأطلة: أي بقلع الغرس والبناء.(البنايع مقلوعا: آي .حال 
كون كل واحد من الغرس والبناء مقلوعا.(البناية) ويؤمر بقلعه: وليس المراد أن يقطعا ثم يقوما لدلالة 
الحال غلية؛ وإنما المراد يقومان وهما قائمان بقيمة ما لو كانا مقلوعين. [البناية ٠٠/١5‏ 2] 
“روي من حديث سعيد بن زيد» ومن حديث رجلء ومن حديث عائشة اء ومن حديث عبادة بن الصامت؛ 


ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عمرو بن عوف المري. [نصب الراية ]١70-١59/84‏ 
ف ا اھ قن له ولس لعرق 


ظالم حق". [رقم: »٠۷۴‏ باب في إحياء الموات] 


كتاب الغقصب 65١١‏ 


لأن حقه فيه؛ إذ لا قرار له فيه ف ا الشج ديه وتقوم وها 


ال 


نر 


غضب ربا ففرجقه هي أو Th‏ مامه بانقيار إل خا مت اة 
المالك 


ثوب أبيض» ومثل السويق» وسلمه للغاصب» وإن شاء أخذهماء وغرمً ما زاد الصبغ 
والسمن فيهما. وقال الشافعي يللله: في الثوب لصاحبه أن بكسكه ويأمر الغاصب بقلع 
الصبغ بالقدر الممكن؛ اعارا بقصل الساحة ين فهك لان الس ممكن؛ بخلااف 
السمن في السو لأ ال فلي وكا ها ايتا أن فة , عاية ماين وال 
لصاحب الثوب؛ لكونه صاحب الأصلء بخلاف الساجة بى فيها؛ لأن النقض له بعد 
اق أما الس قیلاقی: رجا عا إذا اتتيغ برت الروج: ) 


و ك 


لأن حقه: أي لأن حق صاحب الغرس في الغرس.(البناية) فتقوم الأرض إلخ: يعن إذا كانت قيمة الأرض 
بلول الشجر عشره دنائير» ومع الشجر الذي يستحق قلعه خمسة عشر ديار فيضمن | ضاحب الأرض سيك دنائير 
للغاصب» فيسلم الأرض» والشج ر لصاحب الأرض» وكذا المناء. | البناية وا [o٠‏ بينهها: هو قيمة الشجر 
المأمور مالكه بقلعه. [الكفاية ۳ ۷] أخذها: أي أل القوب» والسويق. 

اعتبارا بفصل إخ: يعن كما أن في فصل الساحة يؤمر بالقلع إذا لم تتضرر الأرض به» فكذلك ههنا؛ 
لأن ٤‏ کل منهما شغل فلك الغير علكه. (العناية) ما بيدا: يعي ف ,| الساجة بالجحيم بقوله: وو جه آخر 
لنا. (العناية) واخيرة إخ: جواب عما يقال: نم لا يكون الخيار لصاحب الصبغ يعن إن شاء سلم الثوب 
إلى مالکه» وضمنه قيمة صبغه؛ وإن شاء ضمن قيمة الثوب أبيض . |العناية ع ادوم ] 

لكونه صاحب إخ: والصبغ صفته» فيكون كالتابع له» والسويق بمنزلة الثوب» والسمن تمنزلة 
الصبغ. [العناية ]77١/8‏ النقض: أي منزلة؛ وهو المنقوض كالخشب والآجر. [البناية ٠7/١‏ 3] 


o۱۲‏ كناب القصب 


لأنه لا حناية لصاحب الصبغ ليضمن الثوب» فيتملك صاحب الأصل الصبغ. قال 


أبو عصمة ملك ف أصل المسألة: وإن شاع زاب الوب باعهئ و يصرب بقيمته أبيض» 
روزي باد ظ 
وصاحب الصبغ ما زاد الصبغ فيه؛ لان له أن لا يتملك الصبغ بالقيمة» وعند امتناعه 
يضرب صاحب عن التميك 


تعين رعاية الحانبين في البيع» ويتأتى هذا فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه» وقد ظهر يما 
ذكرنا الوجه ٤‏ السويق› غير أن السويق من دوات الأمغال» فيضمن مثله» والثوب 
من ذوات القيمء فيضمن قيمته.. :وقال في "الأصل": يضمن اقيمة السويق؛ لأن 


امسو ظط 


السويق يتفاوت بالقلى. فلم يبق متلا وقيل: المراد منه المثل “ماه به؛ لقيامه مقامه. 
ظ ٠‏ > المغصوب 


في أصل المسألة: يعن في قوله: ومن غصب تثوباء فصبغه أحمرء واحترر هذا القيد عر أن یتو هم أن هدا 
الحكم الذي ذكره أبو عصمة متصل .ما يليه من مسألة الانصباغ» وإن كان مسألة الانصباغ كذلك» لكن 
وقع من أي عصمة في أضل المسألة» فقيده بذلك تصحيحا للنقل. [العناية ۲۷۱/۸] تعين: لأنه طريق 
إيصال حق كل واحد منهما إلى صاحة معين . | الكفاية 71]| 


ويتأتى هدا: أي يتاتى قول أبي عصمة فيما إذا انصبغ الوب بنفسه أيضاء وقوله: فيما إذا انصبغ الثوب 
بنفسه أظهر؛ لأنه إذا كان كذلك لا يكون له ولاية تضمين صاحب الصبغ على كره منه» فعند امتناعه 
عن تملك الثوب» وتعذر تضمينه جبرا تعين البيع طريقا للوضول إلى حقه إذا لم يرض صاحب الثوب 


فن ١‏ 1 هر j‏ ا 5 2 ت 8 . 9 ف 
يتملك الصبغ بالقيمة» فاما فى الغصب عتد امتناع رب الثوب. عن تملك الصبغ لا يتعين البيع طريقا 


ا 
للوصول إلى حقه؛ لأن له تضمين الغاصب بالقوب الأبيض. [الكفاية ]۲۷٠/۸‏ 
ذكرنا: في مسألة الصبغ والانصباغ.(العناية) الوجه إلخ: أي الحواب والتعليل في السويق كالجواب؛ 
والتعليل ق اشيم والانصباع» أفنا که ق الغصب» فقد ذكر أن صاحب السويق باخيار إل شاء ضمنة 
مثل السويق» وإن شاء أحذها وغرم السمن. وأما حكم السويق والسمن في الاختلاط بغير فعل أحدء فقد 
ع i 8 ۱ EA NE "o‏ كك يأك ١-1 ْ lM‏ 
E‏ 2 الإيضاح أ السسن لو احتلط بالسويق قان السويق تز الثوب» والسمن تة الصبغ؛ 
أن السويق أصل» والسمن كالتابع له فإنه يقال: سو یق ملتوت» وأما العسل والسمن»› فکاڈ شیا 
أصلان. [الكفاية 8/١071؟]‏ السويق: سواء حلط بالسمن أو اختلط. 


كتاب العَصْب o1۳‏ 


ا انما ولو صبغه أسود» فهو نقصان عند أب حنيفة ينه وعندهما زيادة 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان. وقيل: إن كان وبا ينقصه السواد فهو نقصان» 
وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة؛ وقد عرف في غير هذا الموضع. 
ولو “اق "قبا ت مل بان كانت قيمته ثلانين درهماء فتراجعت بالصبغ إلى 
عشرين» فعن محمد به أنه ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة» فإن كانت الزيادة خمسة 


واية ششام 


پال توبه و مسة دراهم؛ ؛ لأن إاحدى مسقت جرت بالصبغ. 
ومن غفسب.غينا فغيبهاء فضمنه امالك قيمتها ملكهاء وهذا عندناء وقال الشافعي سه 
القاضب 
لا يملكها؛ لأن الغصب عدوان محض› 


هذا اختلاف إخ: فإنه أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بي أمية» فإهم كانوا منعون عن لبس 
اتسواد» وهما أجابا على ما شاهدا في عضرها من عادة ب العباس بلبس السواد. [الكفاية 4/١7؟]‏ 
الملوضع: أي في "شرح مختضر الكرحي" وغيره من الكتب المبسوطة. [البناية ]١37/1‏ 

حمد: وهذا رواية هشام.(العناية) تزيد: ولا تنقص قيمته به. (البناية) ثوبه: رب الثوب من الغاصب. 
جبرت إخ: لأن صاحب الثوب استوحب عليه نقصان قيمة ثوبه عشرة دراهم» واستوجب الصباغ عليه قيمة 
الصبغ خمسة؛ فالخمسة بالخمسة قصاصء ويرحع عليه .عا بقي من النقصان وهي خمسة. [الكفاية ]۲۷١/۸‏ 
فصل: لا فرغ من ذكر كيفية ما يوحب الملك للغاصب بالضمان ذكر في هذا الفصل مسائل متفرقة 
تتضل .عسائل الغصب كما هو دأب المصنفين كذا في "النهاية". [نتائج الأفكار ۲۷۲/۸] 

قفا [آى جل القاسب القصرب غاا قاف اغا إن شاء عبر إلى أذ ترجه واف قك شه 
قيمتهاء فإن اختار تضمين القيمة» فضمنها الغاصب ملكها عندنا. [العتاية ۲۷۲/۸] عدوؤان مخض: أي ما 
وکا اکت قاج لے سیا تلا که کے مفرو عن فی سا فرغ والتعدي لا یکرت 
رو غا ا أن وسات أن وکر ق ساسا ےر الفاق ا" کر سا[ کا ۸آ 


4 أه كتاب القصب 


فلا يصلح ديا للسلاف كما في المدير. ولنا: أنه ملك اليدل تکاله والمبدل قابل 
للنقل من ملك إلى ملك» فيملكه دفعاً للضرر عنه؛ بخلاف المدير؛ لأنه غير قابل لله 


ا ن ملك إلى ملك 
لحق المدبر» نعم» قد يفخ التدبير بالقضاءه لكن ابيع بعده يصادف القن. قال: 


والقول في القيمة قول الغاضب مع يمينه؛ لأن المالك اک الريادة» وهو پیک 

والقول قول المنكر مع مينه» إلا أن يقيم المالك البيّنة بأكثر من ذلك؛ لأنه أثبته بالحجة 
الملزمة. قال: فان ظهرت العين» وقيمتها كر ا سس ۾ قد ضمتها بول المالك» 
أو نة أقامهاء أو بدنكول الغاصب عن اليمين: فلا خيار للمالك» وهو للغاضب؛ لأنه 


تم له الملك بسبب اتصل به رضا المالك» حيث ادعى هذا المقدار. 


كلما فى المدبر: أي كما لو غصب مدبراء وغيبه وضمن قيمته؛ فإنه لآ يملكه بالاتفاق. [العناية //75؟] 
أنه ملك اخ: يعن أن المالك ملك البدل» وهو القيمة بكماله يعن يدا ورقبة» و كل من ملك بدل شيء 
حرج المبدل عن ملكه في مقابلته» ودخل في ملك صاحب البدل دفعا للضرر عن مالك البدل» لكن بشرط 
أن يكون المبدل قابلا للنقل من ملك إلى هلك؛ والمدبر ليس كذلك. [العناية ۲۷۲/۸] 

قد يفسخ إ2: هذا واب عما يقال: تسل أن اب و لو باعه» وحكم 

القاضي جواز بيعه جاز البيع) وفسخ التدبير» ف تصرير الجواب: ا لعو ل بالمو جب يعو ئ نعم هو كذلك: لکن 

هو في ضمن قضاء القاضي في الفصل امحتهد فيه» لكن البيع بعده أي بعد الفسخ يصادف القن لا للمدبر› 
فيجوز ببعة ؟ لضادفتة القن دا الطريق؛ وأما مأ حن فيه فلم ينفسخ القدبير. | البباية |١ NE‏ 

يصادف القن الأنه بفسخ القاضي يعود إلى الرق.(الكفاية ۲۷۳/۸)]: والكلام قي امتباع النقل مع بقاء 
المغصوب لا تقبل بينته» بل يحلف على دعواه؛ لأن بينته تنفي الزيادة» والبينة على النفي لا تقبل» وقال بعض 
مشايخنا 8 : ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعةء فإن القول قوله. ولو أقام البينة على 
ذلك قبلت. [العناية ۲۷۳/۸] وهو للغاصب: أي العين المغضوبة» ذكر الضمير على تأويل المغضصوب.(البناية) 


كتاب القصب هاه 


قال : فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه: فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمانء وإن 


العدور 
:5 لق 8 2 £ و 
1 اتو العتن» ورد العوض ۽ لاله ١‏ يتم رضاه كملا المقدار» حيث يدعي الزيادة» وأخذة 


دو شا؛ لعدم المت 3 ولو ظهرت العين» وقيمتها مثل ما ضمنه» أو و الفصل 
الزيادة 


الأخير الك الجواب ف ظاهر الرواية» وهو الأصح. ie‏ قاله الرس سار 


ظاهر الر وآية 


إنه لا خيار له؛ لأنه لم يعم رضاه حيث لم يعْطَ له ما يعي والخيار لفوات الرضا. 


قال: وم ست ینا فضمنه المالك قيمته: فقد حاز بيعه» وإن اعتقه شم 


0-0 القيمة: جز عتقه؛ أن الملك الثابت فيه ناقص؛ لنبوته مستنداء أو 7 


ملك الغاصب المغصو ب 


الأخير : أي فيما إذا ضمنه بقول الغاصب مع يينه. [الكفاية 74/4؟] فكذلك الجواب: يعئ فهو 
بالخيار إن شاء أمضى الضمان» وإن شاء أخذ العين» ورد العوض.(البناية) لا خيار له [في استردادها]: 
لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله. |البناية ]317/١‏ والخيار لفوات إل: وحاز أن يكون قيمته مثل ما 
ووو ويه يسيم الإنسان بزوال العين. 

قال: أي محمد يه في "الجامع الصغير".(البناية) وإن أعتقه إلخ: وقيد بإعتاق الغاضب» ثم بتضمينه؛ 
احتراز 7 عن إغتاق المشتري من الغاصبء ثم تضمين الغاصب؛ فإن فيه روايتين: في رواية يصح إعتاقه» وهو 
الأضح ح قياسا على الوقف في بيع الفضولي» وف رواية: لا يبح وقد تقدم. [العناية ٤/۸‏ ۲۷] 

لثبوته اخ أي إلى الوقت الغصب؛ فإن المفعببويت يصير ملكا للغاصب تك أذداء الضمان بقضاء القاضي 
غلية» أو انتراضيهها فن قت الغضصب. مسسدا: والثابت بطريق الاستناد ثابت من وجه دون وج أو 
و اذ الدليق اى تبرت الاق جات 4 فو وات تسم ج شيك املق لا شري ا 
بالضمان؛ لكيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحدء والثابت ضرورة ثابت من وجه دون وجه» وهذا يظهر 
في سق الأكساب.ذوان الأولاة لأن المللك ينبت شرطأ للقتضناء بالقيسة» والولك غير عطسوق عله بالقيمة 
وهو بعد الانفضال ليس بتبع) فلا يثبت هذا الحكم فق جلاف الكسسب؟ لأثه بدل المنفعةء فيكون بها 
حضاء وثبوت: ا ىک کن اتير سواوثيت اق المتبوع مقصودا بسيبه أو شرطأ لغيره. 


٦ه‏ كتاب القصب 


ولهذا يظهر في حق الأكساب دون الأولاد. والناقص يكفي لنفوذ البيع دون العتق 
فلك اللمكاق. قال: وولد المغصوبة وتماوهاء وغمرة البستان المغصوبة أما نه نة في يد 
كاليمن والجمالن 


الغاصب إن هلك» فلا ضمان عليه» إلا أن يتعدى فيهاء أو يطالبها مالكهاء فيمنعها 
إياه» وقال الشافعي مللكه: زوائد المغصوب مضمونة متصلة كانت أو منفصلة لوجود 


: والحمال کاله لك 


الغصب» وهو إنبات اليد على مال الغير قر وشات “كما فق الظبية المخرجة من 
الحرم إذا ولدت فى يده يكون مضمونا عليه. ولنا: أن الغصب ابات اليد على مال 


الو لد 


الغير غلى وحه يزيل يد المالك على ما ذكرناه» ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه 
المنع» جي لو منع الولد بعد طلبه يضمنه» ر ادا 5 فة کا قال ف الكتاب» 


مختضر القدوري 
عد الغاصبت 


الأكساب: آي أكساب المغضوب» قإفا الغاضصب_ الأولاد: اي أو لاد المغصوب: فإها للمالك. المكاتب: فإنه يتملك 
البيع» ولا يملك العتق؛ لأن ملكه ناقض. [البناية ]31١7/1١+‏ فلا ضمان عليه: وأما الغلة الحاصلة من 
المغصوب غير مضمونة عندناء فكذا بدها. [الكفاية //175؟] اليد: .هذا هو حد الغضب عتد الشافعي سلء. 
الظطة: فى ع N cS ANKE EN el aE E 0535 E‏ ل 
في الظبية: ومن احرج ظبية حم سد او ى ا ا ى الظبية والولد ضمنها؛ لأنه كاذ 
واجبا عليه أن ير ده 5 اسه وهذا صفة شر عة فتسر ي ا الولد, 
مضمونا عليه: إن قتل الخلال ضيد الحرام فعليه قيمته؛ لوجود سبب الضمان في حق الأم وإن لم يكن 
يد المالك نابتة على الولد ها ل فاه نا ازات اليد التقديرية؛ إذ الظاهر عدم المنع» خي لو منء 


كك 


الو لد يعد طلبه يضمنه. (الكفاية) أو باعه إخ: وإنما ذ كر التسليي؛ لان التعدي لا يتحقق جرد البيع؛ بل 
بالتسليم بعده» كما لو باع الوديعة» وسلمها؛ فإنه يكون ضامنا. [الكفاية ]۲۷٣/۸‏ 


كتاب القصب o1۷‏ 


وق الطية الخ لا يعن ولدَمًا إذا هلك قبل التمكن من الإرسال؛ لعدم المنع» 
همرت | الو لك 


وإنما يضمنه إذا هلك بعده؛ لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق» وهو الشرع, 


ولد الظبية 
وعلى هذا أكثرٌ مشايخنا جلد ولو أطلق الجواب» فهو ضمان جناية» وهذا يتكرر 
بتكررهاء ويجب بالإعانة والإشارة فلأن يجب .ما هو فوقهاء وهو إثبات اليد على 


الجزاء بالنص. علي اللاصطياد إلى الصيد الخزاء الأعانة والإشارة 


مستحی الأمن أولى وأحرى. قال: وما نقصت الجارية بالو لاده ق ضماك الغاصب» 


الظبية: حواب عن قوله: كما في الظبية المخحرحة.[العناية ]۲۷٠/۸‏ المنع: لا لكون الأم مضمونة. 
وهو الشرع: لأن الحق في صيد الحرم للشرع» والشرع يطالبه برد الأصل مع ولده إلى مأمنه» فوجد المنع 
منه بعد الطلب» وهو سبب للضمان. [الكفاية ۲۷۹/۸ ] | علي بهذا أي على هذا الوجه من الحواب.(البئاية) 
ولو أطلق الجواب إلخ: يغئ لو قيل: لوجوب الضمان في ولد الظبية سواء هلك قبل التمكن هن 
الإرسال» أو بعده» فهو ضمان جنايةء أي إتلاف؛ لأن الضمان ق صيد الحرم ضمان إتلاف معن الصيدية 
بى لائ کان نذا آمنا في ارم وذلك فى تنفره» وبعده عن أيديناء فإئبات اليد عليه يحون إثلافا 
لعن الضيدية کا وقد نحقق ذلك في الولد اتات اليك عليه فَأها الأموال» فمحفوظة بالأيدي» وإغا 
يحب الضمان فيها بتفويت الأيدي لا بإثبات اليد عليها. وهذا [متفرع على قوله: فهو ضمان جناية] 
يعكرر إل: أي يتعدد بتعدد الحناية» كما إذا اشترك محرمان قي قتل صيد الحرم» فعلى كل واحد منهما 
الجزاء كاملاًء وقيل: تكرر الجزاء بتكرر الحناية» وهو أنه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد من الحرمء 
ثم أرسله في الحرم ثم أحرج ذلك الصيد عن الحرم يجب ضمان آخر. [الكفاية ۲۷۷/۸] 

بالإعانة: بأن أعان رحل لمن قتل صيد الحرم؛ فإنه يخب على المعين جزاء كامل كما يجب على القاتل إذا 
كان محرمين» وأما إذا كان حلالين» فعليهما جزاء واحد» فعلى كل حال يجب على المعين كما يجب على 
المباشر. [البناية 51/1] وما نقصت إلخ: أي ما نقصت الحارية بسبب الولادة في يد الغاصبء فهو في 
ضمان الغاصب» فلو غصبهاء فولدت عندة: فمات الولد» فعليه زد الحارية؛ ورد نقضان الولادة الذي يثبت 
فيها بسبب الولادة؛ لأن الجارية بالغصب دخلت في ضمانه مخميع أجزائهاء وقد فات جزء مضمون منهاء 
فتكون عليه» كما لو فات كلهاء فإن ردت الحارية» والولد وقد نقصت قيمة الجارية» وقيمة الولد تصلح أن 
تكون جابرة لذلك النقصان لم يضمن الغاصب شيئاء وقال زفر والشافعي تلكا إلخ. [العناية ۲۷۷/۸] 


۱۸ كنات القصب 


فال كان و قيمة | || و لك اء لك , جر النقصان بالو لك و سقط صها نك سكل الغاص. 
ET 2‏ 5 
وقال زفر والشافعي عِكا: لا ينجبر النقصان بالولد؛ لأن الولد ملکه» فلا يصلح جابرا 
لملكه كها في ولد الظيةع و كما إذا هلك الولد قبل الرد. أو قات ت الأ و بالولد 
الأمة باله لادة 


و فاي وار كنا إذا چ صوق شاه عیره» أو قطع قوائم شجر غيره» أو خضى عبد 
عیره» أو 5 الحرفة, فأضناه التعليم. و لتنا : أن سبب الزيادة والنتقصان واحد» وهر 
الولادة» أو العلوق على ما عرف. وعد ذلك ال يعد القصانا فل ينب كمماناء 


جبر: وفي نسحة: ابحبر. كما في ولد ج أي المخرجة من الحرم إذا نقصت قيمتهاء وقيمة ولدها تساو 
ذلك النقصان؛ فإنه لا ينجبر بماء بل يجب ضمان النقصان مع وحوب ردهما إلى الحرم. [العناية ۲۷۷/۸] 
قبل الرد: أي قبل رد الام فإنه يحب ضمان النقصان.(البناية) كما إذا جر إل: ونبت صوف آخر 
مکانه» أو قطع قوائم شجر غيرة؛ فنبتت قوائم أخرى مكافاء أو اختصى عبد غیره» فزادت قيمته بسبب 
الختصاى. أو علمة الحرفةء أي أو عَلم عبد غيره الجرقة قأضناه التعليم؛ فإته لا يبجبر الصوقف بالصواف 
والقوائم بالقوائم» ولا ما نقص من الحر بالختضاء» والتعليم عا زاد من القيمة فيه. [البناية 31/6/١5‏ 3] 
واحد: وإذا اتحد سبب الزيادة والنقصان امتنع ع ظهور النقضان» فامتنع الضمان كالبيع؛ فإنه يزيل المبيع و 
ملكه ويدخل اك لمن ق سک قاو برعا مانا حب لو شهد شاضدان ببيع شيء ثل القيمة» ثم رجعا لم يضمنا 
شينا. | الكفاية //74؟] وهو الولادة إل: [أي عند أن يوسف ومحمد .ج سبب النقضان الولادة] 
لأا أوججت قرات جوع من مالية الأصل» ودوك اة الولف لآ واف كان رودا قبل الاتتسنال 
١‏ يكن تالا حي لم يجز بيعه وهبتة» وإنما صار مالا ا بالانفصال. وعند أبي حنيفة يلك: سبيب 
النقصان العلوق» ويظهر ذلك فيما إذا غصب جاريةء فحبلت عند الغاصب قردها فماتت بالولادة 
فعندها: لا يضمن؛ لأن سبب الاك الولادة» وكان ذلك في يد المالك» ويضمن عند أي جيفة ب لأن 
سببه العلوق» و كان عند الغاصب وقوله: غلى ما.غرف إشارة إلى هذا. [الكفاية ۲۷۸-۲۷۷/۸] 
عر ف: بع ي ي طريقة الخلاف.(العناية) لا يعد: لأن السبب الواحد لما أثر ف الزيادة والنقضان كانت 
الزيادة حلفا عن النقضان. [العناية ۲۷۸/۸] 


كتاب القصب ۹د 


وصار كما إذا غصب جارية سمينة فهزلت» ثم منت أو سقطت ثنيتهاء ثم نبتت» 
الثنية 


أو قطع يد المغصوب E‏ و وأحذ أرشهناء و مع العبد يحتسب عن نقصاك 


القطع» وولد الظبية اوج 13 إذا ماتت الأ وتخريج الثانية: أن الولادة ليست 
سب كرت الأ إق الرليادة للا ص إليد. الياء مصلاف ما إذا مات لرل قز 
ارذ لأنه لأيد من .رد أضله للبراءة, فكذا لايك من رد خلفة؛ والخصاء لا يعد زيادة؛ 


القطع: ولم يعتبر النقصان؛ لكونه إلى حلف.(البناية) وولد الظبية: هذا حواب عن قول زفر والشافعي جا 
كما فى ولد ا اقلق gp)‏ أي يتجبر نقضان الظبية بالولادة بقيمة الولد؛ فلا يرد 
تقض ولان سلم؛ فهذا الولد لا يصلح أن يكون حلفا عن الجزء الفائت؛ لأنه مضمون بنفسه» فلم يجز أن 
يؤدئى به ضمان غیره» بخلاف مسألتنا. [الكفاية ۲۷۹-۲۷۸/۸] 

إذا ماتت إل: أي الأم إذا ماتت بالولادة» وبقيمة الولد وفاء بنقصان الولادة» فلا نسلم أنه لا ينجبر 
قيمتها بقيمة الولد؛ بل نقول: ينجبر في رواية» فلا يرد نقضاء وهذا المنع على رواية وهي غير ظاهر 
الرواية» وأما تخريج الرواية الثانية» وهي ظاهر الرواية» أي أنه لا ينجيرء فهو إن كلامنا فيما إذا كان سبب 
الزيادة والنقضان :واحدا» وسهيا ليس >كذلك؛ فإ الولادة مب الزيادة» ومست صمب لورت الأ إذ 
الولادة لا تفضي ! لى الموت غالباء :فلم يفحد.سبب الزبادة زالنقصات» فلم يتخبر. 

غالبا: ولا يقال: أفضت إليه في هذه الصورة فيكون سببا؛ لأنا نقول: الأصل هو النظر إلى أوضاع أسباب 
التصرفات لا إلى إفرادها.(الكفاية) لأته لابد إل: يع الواحب عليه رد الأصل بالصفة الي أخذهاء وما 
ردها بتلك الصفة» وإنما تكون تلك الصفة مع النقصان لوردها مع الولد الذي هو خلف عن النقصان» 
فإذا لم يرد الولد الذي هو خلف عن النقصان لا يبرأ. [الكفاية ۲۷۹/۸] رد أضله: أي أصل الولد؛ وهو 
نقضان الحارية» فكذا لابد من رد خلفه» أي خلف الأصل» وهو الولد ولم يوجد بالموت» وانتشار هذا 
الضمير مرخص؛ لعدم الاشتباه» أو يكون المغيئ لابد من رد أصل الحق للبراءة» فكذا لابد من رد حلفة. 

لا يعد زيادة: أي ف المالية؛ لأا إنما تتحقق لرغبته عامة الناس» وهي ليست مرغوبة عند العامة 


وما هي رغبة بعض الجهال؛ لظنهم أن الخضي كاحرم. [الكفاية ۲۸۰-۲۷۹/۸] 


o‏ كتاب الغقصب 


لأنه غرض بعض الفسقة» ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل؛ لأن 
و اال فا ا ولج وسبب الز : اده النمو» 4 سبب ¢ اا التعليم؛ والزيادة 
سببها الفهم. قال: ومن غصب جارية فزن جا فَحَبَلَتْ ثم رذّهاء وماتت في نفاسها: 


يضم فيمتها يوم علقت» ولا ضمان عليه في احرّة: هذا عند أبي حنيفة ولك و قالا: 


لآ يمن ف الآلية أيضنا. فسا أن الرد قد صح» والملاك بعده بسبب حَدَثْ فْ ل بنك 


الماللك وهو الو لاد فاك < يضمن الغاصب کا ادا ق ف 55 الغاصب» 3 رذهاء 
فهلکت› أو زنت 8 بده ۶ ۽ ردهاء فقجلدتث؛ فهلكت نكي و کمن اشتر ی le‏ 1 
عند للا فلا" ضما 


قد حبلت عند البائع» فولدت عند المشتري» وماتت قي نفاسها لا يرجع على البائع 
بالثمن بالاتفاق. وله: أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف» ورُدت» وفيها ذلك» 
فلم يوجد الرذ على الوجه الذي أحذه» فلم يصح الرد» وصاركما إذا حنت في يد 


الغاصب ls‏ قلت كا 8 ید امالك أو e:‏ كحاء 
!1 لى. ولي. اجلحناية 


غرض: وهي اللواطة» وإدحاله على النساف وهو اسا فننة , الفسقة: فلم يكن له اعبار ف الشر ع.(العناية) 

قال: أي محمد به في "الجامع الصغير". [البناية *570/1] فحبلت ثم ردها: هكذا في عامة النسخ» 

والفرض: أن اليل قان وو وقت الردء وقي بعض التسخ. فزن باء ثم ردها فحبلت» وهكذا في 

'الججامع الصغير" كما نقل عنه صاحب العناية » وار هذه النسحة صاحب "الكفاية'» فالمعي آي ردهاء 
فتبين أا حبلى. في نفاسها: قيد بالموت في نفاسها؛ ليكون اموت ف أثر الولادة. [الكفاية ۰/۸ ۲۸] 

تة أي إذا زن با رحل مكرهة» فحبلت وماتت في نفاسها.(العناية) أيضاً: آي إذا ماتت في نفاسها 

بعد اما يرذها. لالغناية) بسبب حدت: لا بسبب كان عند الغاضب.ل(العتاية) فهلكت: حيث لا يضمن الغاصب 


قيمتهاء ولكن يضمن النقصان. [البناية 371/1] حبلت: وم يعلم المشتري بالحمل. [العناية ۲۸۰/۸] 
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کتاب اقفر ١؟ه‏ 


كلد جات الغاصب بكل القيمة» كذا هذاء بخلاف الحدَّة؛ لأنها 
على المالك 
لا نَضمّن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد» وفي فصل الشراء الواحب 


0 
ابتذاع التسليم» وما ذ کرناه شرط صحة الرد» والزنا سسب جلد مۇم يا جارح 
ولا ناه فلم يرجه السب بي يه اا قال: ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه. 


القدوري 
وفي فصل الشراء إلخ: هذا جواب عن قوهما: وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع قيل: هو 
ممنوع ولئن سلم» فنقول: ليس على البائع هناك الرد» ولكن عليه التسليم؛ لأنه يسلم المبيع ابتداء كما 

وقع عليه العقد؛ وهو أنه مال متقوم» وقد وجد ذلك؛ لأنه سلمه كما وقع عليه العقد؛ لأن العقد يرد على 
العين لا على الأوصاف» وهذا لايقابلها شيء من الثمن» وتموقا في النفاس لا ينعدم التسليم» والواحب 
على الغاضب فسخ فعله» وذلك إتما يتحقق في الرد كما قبض؛ لأن الأوضاف داخلة قي الخصب» وهذا لو 
غضب جارية سمينة: فهزلت في يد الغاصب وردها كذلك؛ فإنة يضمن النقصضان» وإذا دخلت الأوضاف 
ف المت يكين الس وا ودا فاسداء [القفية وي ] 

وما ذكرناة: من وجوب الرد على الوجه الذي أحذه عليه.(العنايع شرط صحة ! 2خ: ولم يوحد» فكان تمثيل 
مالم يوجد بشرطه على ما وحد بشرطه وهو تمثيل فاسد. [البناية 3377/117] والزنا إل: جواب عن قوضما: أو 
زنت: فى يده إلخ وتقريره: أن الونا الذي وجد في يد الغاصب إنما يوجب الجلد اموم لا الجارح» ولا المتلف» 
ولما حلدت فق يد المالك جلد متلف كان هذا غير اوه ف يد الغاصب» فلا يضمن. [العناية ]۲۸١۱/۸‏ 
فلم يوجد السبب: أي سبب التلف أو البرح في يد الغاصب» ثم لو وجد الحلد المتلف في يد المالك كان 
ضيبا حادثا حدق إل يذ الال قلا يضمن القاس» ولاق الس قن املا لم يكن والسبب الذي 
کان عتد الغاصب» بل لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحم المتواليةة وذا لا يخضل بأو ل الحمى عند 
الغاصب» وهي غير موجبة لما كان بعده» أما الحمل فيوجب انفصال الولد» وانفصال الولد يوجب للام 
bg ê EY‏ سنافا E‏ السب الأول [FASTA ET‏ 

ولا يضمن الغاصب: وقد صرح ق "معتقبرات الففاوغى”: أن منافع الغصب مضمونة عندنا في الوقف؛ 
ومال اليتيم وما كان معدا للإجارة. منافع: كركوب الدابة و الحمل عليهاء والزوائد كالنسل للدابة 
واللبن لهاء والثمرة للشجرة.(نور الأنور) 


o۲‏ كتاب الغصب 


المثلء ولا فرق فى المذهبين بينما إذا عطلها أو سكنهاء وقال مالك سكه: إن سكنها 


اق 


يجب أجر المثل» وإ عطلها لا شيع علي له أن المناقع أموال متقرمة, حي اش 
بالعقو د» فكذا بالغعصو ب. ولنا: أا حصضلت على ملك الغاصب خدوتها ق إمكانه؛ 


كعقد الإجارة 3 ع : 
إِد هي ١‏ تكن حادثة ف يد المالك؛ لاا أعراض ل یھی فيملكها دفعا حاجته 
والأنسان لآ يمن ملك كيل رأة لا قى غصيها و إتلافياة لأف لا بقاع اء 


ينقص باستعماله: إغا ذكر الاستعمال؛ لما أن الظاهر أن النقضان إنما يحضل بالاستعمال؛ لأن الغالب أن 
الغاصب إا يغصب للاستعمال.(الكفاية) في المذهبين: أي في حق الحكم وهو عدم الضمان فيهما عندناء 
والضمان فيهما عند الشافعي ينل (الكفاية) أموال متقومة: وهذا لأن المال اسم لما هو غيرنا مخلوق لمصالحناء 
والمنافع ذه الصفة» وهذا تصلح صداقاء والمشروع هو الانتفاع بالمال» ألا يرى أن الإحارة من التجارة» وهي 
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مبادلة مال تمالء والماذون والشريك علك الإحارة ولا ملك مبادلة مال .ما ليس .عال» والأعيان اما أمو الا 
باعتبار منافعها» فان تكن المنافع آمو الا بنفسها أويل؛ وهي متقومة؛ أن الت م عباره عن العزة» والمناقع عرز يزه 
عند الناس» وهذا يبدلون الأعيان لأحلهاء فاستحال أن تكون متقومة بنفسها. [الكفاية ۲۸۱/۸] 

لحدوثها[ وهذا لأا حدثت بفعله وكسبه في يده (الكفاية ])58١//‏ إلخ: أي لأن المنافع حادثة في 
إمكانه أي ف تصرفه» و فكدرله و اکسبه؛ اد هئ ١‏ تكن جادنة 5 بيك المالك؟ لأا أغراض يه تبقى » وما 
حدث في إمكان الرحلء فهو ملكه؛ دفعا للحاحة كما تملك سائر الأشياء المملوكة له؛ لدفع الحاجة» فإن 
املك لا يغبت للغبد إلا للخاجة إلى إقامة التكاليف على أنة قال ##: "كل الناس أحق بكسيبه". فثبت أن 
المنافع حاصله في ملك ذلك الرجل» والإنسان لا يضمن ملك نفسه» ولئن سلمنا حدوثها على ملك 
امالك فلا يتصور غضبها واستهلاكها؛ لأها أعراض لا تبقى» وما لا يبقى لا يتصور غصبه» واستهلاكه, 
و إثلافه؛ لأن إتلاف الشيء» أو غصبه إنما يرد في حال بقائه» فلما 1 يكن المنافع باقية استحال اتلافها 
وغصبهاء ولئن سلمنا تحقق غصبهاء وإتلافهاء لكن شرط الضمان الممائلة» والمنافع لا تمائل الأعيانء وأما 
٠‏ | 5 و E4‏ م 

ضماها بامنافع) فهو مما م يمل به أعخك. 


كتاب الغقصب oF‏ 


ولأا لا تمائل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان» وقد عرفت هذه المآخذ فى 
المختلف. ولا نسلّم أا متقوّمة في ذامَاء بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد» ولم يوجد 
العقد» إلا أن ما انتتقص باستعماله مضمون علية؛ لاستهلاكه بعض أجزاء العين. 


1 5-3 : ع سك 8 1 2 95 اود ان 8 | / 
قال: وإذا تلف م حمر الدمي او خنزيره: ضمنء فإن اتلفهما لمسلم: لم يضمن» 


لسرعة فنائها إل: أي لأن المنافع أعراض لا تبقى وقتين: والعين يبقى أوقاتاء وبين ما يبقى وما لا ييقى 
تفاوت عظيم» ms‏ العدوان مبئ على المماثلة بالنض والإجماعء قال الله تعالى: طفن اعْتَدَ عك 
فاعتادوا عليه بمثل ما اعتدى © وح راء َة سيك مها 4» وهذا يه يضمن الحيد بالرديء. [الكفاية [YATA‏ 
هذة الماخذ: | وهو جمع مأخذ أ ي العلل الى هي مناط | حکې اراد ما ذكره أولاً بقوله: إا حصلت ق 
نلك العاصي» وتاي بقولة: إنه الآ حفن غصيها ولتافياء. وثالنا: بقوله: لأنه لا تمائل الأعيان إلى 
آخره.(البناية) المختلف: أي مختلف الرواية لأبي الليث يك.. [البناية 375/1١5‏ 3] 

ولا نسلم آنا إلخ: أي ما قال الشافعي يلك: إن المنافع أموال متقومة» قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن صفة المالية 
للشيء إنما تثبت بالتمول» والتمول صيانة الشيء» وادنخارة لوقت الحاحة لا عن الانتفاع بالإتلاف؛ لأن الأكل 
والشرب لا يسمى تمولاً؛ لأن الال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به؛ ولكن باعتبار صفة التمول» والادخار 
لوقت الحاجة؛ فالمنافغ لا تبقى وقتين؛ لأنها أعراض كما تخرج من حيز العدم إلى الوحود تتلاشى» فلا يتضور 
فيها التمول» ولئن سلمنا أن لها حكم المال ليس ها صفة التقوء؛ لأن التقوع لا يسبق الوجود؛ لأن التقوع إتها 
يكون بعد الإحراز» ألا ترى أن الصيد والخشيش غير متقوم قبل الإحراز» وإن كان عيناء والإحراز بعد الوجود 
لا يتحقق فيما لا ييقى وقتين؛ فلا يكون متقوماء وإنما ينبت حكم التقوم للمنفعة شرعا عند ورود العقد عليها 
بار إقاية لن قا التفهة اللضرورة والتاحة» قبطنت القاسة لق للرها ثرا الأصول والنصول حسما 
فالمال يحب بالشرط مقابلاً بغير مال» ووز بيع عبد قيمته آلف بالوف» وشيء من :ذلك لآ يعبت بالعدوان: 
وكل قياس لا يقوم إلا بوصف به يقع الفرق بين الأصل والفرعء فهو باطل. [الكفاية ]۲۸٤-۲۸۳/۸‏ 

فصل: قال صاحب "النهاية": لما فرغ من بيان أحكام غضب ما يتقوم وهو الأصل؛ لأن الغصب بحد 
الذي ذكرناه إنما يتحقق فيه» شرع في بيان أحكام غصب ما لا يتقوم باعتبار عرضية أن يصير متقوما إما 
باعتبار ديانة المغضوب منه بأنه متقوم» أو بتغيره في نفسه إلى التقوم. [نتائج الأفكار ]۲۸٤/۸‏ 


off‏ كتاب الغقصب 


وقال الشافعي سقه: لا يضمنهما للذمي شا وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذميّ 
على ذميّ؛ أو باعهما الذميّ من الذمي؛ له: أنه سقط تقومُهما في حق المسلمء فكذا 


۾ حير 


في حق الذمي؛ لأنهم أتباع لنا في حن الیکا قلا حب ایا مال ج رو 
الضمان. ولنا: أن التقوّم باق في حقهم إذ الحمرٌُ لهم كالخل لناء والحنرزيرٌ هم 


ها يضم نه 


كالشاة لناء وڪن امنا ا نتر کھہ وما يدينو ل» والسيق موضوع) فيتعدر الإلزام, 


نا يعتقدون 


وإذا بقي التقوم فقد وجد إنلاف 0 مملوك متقوم ف فيضمنه» لاف الميتة والدم؛ 


على ذمي : فيضمن عندنا لا عنده. باعهما: حاز البيع عندنا حلاف له (العناية) 3 أتبا ع لنا إلخ: قال 2 
"إذا قبلوا عقد الذمة» علموهم أن م ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين". [العناية ]۲۸١/۸‏ 
أن التقوم باق إلخ: تحقيق ذلك: أن الخمر والخنرير كانا حلالين في الأمم الماضيةء وكذلك في حق 
هذه الأمة ف ابتداء الاسام وورد الخطاب باح مة تعاشا 5 ق المسلمين: فكان راا عليهم» وبقيا 
جاردلا على الكفار, كنكاح المشر کاٹ كان حلالاً في حق الئاس كافة؛ ثم ورد التحرع خاضا ي حة 
المسلمين» فبقي حاولا فى علق الكفان لوی يل عظاب الله ال يل شع بق سورة الماقدة يقولة: 
حرمت عَلَيْكُمُ الْمبته E‏ ولحم الجترير#. كالخل لنا: دل على ذلك قول عن سين ال 
عماله ما ذا تضتعون عا يمر به آهل الذمة من الخمور؟ فقالوا: نعشرهاء فقال: لا تفعلواء وولوهم 
بيعها» وحذوا العشر من امأو ووب" ييا سي سيوس سبد + 
العشر من تمنهاء ولم يفعل ذلك إلا لتدينهم. بذلك. [العناية ]۲۸٦/۸‏ 

كالشاة لنا: في ديانتهم, ونحن أمرنا بأن نتر كهم مع ديانتهم, فيكون تقومهما ثابتا في حقهما نظرا إلى 
ديانتهماء ولا بمكننا العمل بديانتنا؛ لأنه يتضمن الإلزام» ولا إلزام بالسيف» والسيف موضوع» فيتعذر 
الإلزامء فتعين العمل بديانتهم. ونحن أمرنا إخ: يعن لا نحادم على الترك» والسيف موضوع يعي 
لا يجخبرون على الترك بالإلزام بالسيف؛ لعقد الذمة» وحينعذ تعذر الإلرام على ترك التدين» فبقي التقوم ف 
خقهم» وإذا بقى !1 خ. | العناية TA1/۸‏ غزادف الميتة| جواب للمقيس عليه للشافعي يك و لم يذكر في 
الكتاب. (العناية)]: والمراد بلميتة: هي الي ماتت حتف أنفها حى لو ماتت بالضرب» أو بالخنق يضمنه 
المسلم rs‏ أبي حنفة ق حاف ید .| العناية ١ AVIA‏ 


كتاب الغقصب o٥‏ 


لأن أحداً من أهل الأديان لا ين تموّلهَماء إلا أنه تحب قيمة الخمرء وإن كان من 
ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليكها؛ لكونه إعزازاً لماء بخلاف ما إذا 
جرت المبايعة بين الذميّين؛ لأن الذميّ غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكهاء وهذا 
بخلاف الربا؛ لأنه مستفنى عن عقودهم؛ وبخلاف العبد المرتد يكون للذمي؛ نا 
ما ضما هم ترك امرض له فيه من الاستختفاف بالين» وخالاف متروك التسمية 


لا يدين تموهما: ii haa x. aia‏ وإن است يعض الذميين 
لبعض جاز تسليم مثلهاء وتسلمه. [العناية ۲۸۷/۸] تمنو ع: فيجري الضمان بينهما بالمثل. وهذا [أي قوله: 
. أمرنا أن نتركهم وما يدينون إخ.(العناية)]: قال الأتراري: أي هذا الذي ذكرنا من كون الذمي غير 
وع عن تمليك الخمر؛ لأنه مستثئ عن عقودهم» جخلاف الربا؛ فإنه ممنوع عنه. [البناية 3373/157] 
بخلاف الربا: فإنه يتعرض خم في إبطال عقود الربا؛ لأنا لم نضمن هم ترك التعرض قي ذلك مع قول 
رسول الله وظم: "الامق أرق افليس بيننا وبينه عهد .| الكفاية ۲۸۷/۸] مستثنى ! ل: فللا يشمله عقد الذمة 
الموحب لترك التعرض ن اة واا اخ ر یال بيات هم إ5 لم جز الريا دين | من الأديان 
خو ضا أهل الكتاب» قال الله تعالى قي حقهم: لوَأَحْذِهِمُ الرّبا وقد نهوا عن فإن قيل: قوله عفكلا: "ألا من 
أربى فليس بيننا وبينه عهد" يقتضى انتفاء عقد الذمة بأخذ الربا. قلنا: يجب تأويله بأنه ليس بيننا وبينه العمل 
فرحب اليد ت حق ترك افرص عليه جا ينه وبين الآذله الداله على عترمة الخال عيب قول اخزية, 
وبخلاف العبد المرتد: فإن المسلم إذا أتلفه لا يضمن شيقاء وإن كان اعتقاد الذمى أن العبد. المرتد مال متقوم؛ 
ET‏ في الحقيقة مقيس عليه للشافعي يله. |العناية 810/8؟] وبخلاف إلخ: يتعلق بقوله: أمرنا بأن 
تتركهم إلخ يعي لما أمرنا أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوة من الباطل وجب علينا أن تترك أهل الاجتهاد 
على ما اعتقدوة مع احتمال . الضحة فيه بالطريق الأولى» و حينغذ يجب أن نقول بوجوب الضمان على من أتلف 
تروك التسمية عامدا؛ لأنه مال متقوم في اعتقاد الشافعى سق ووجه الجواب ما قاله: إن ولاية المحاجة ثابتة) 
والدليل الدال على حرمته قائم» فلم يعتبر اعتقادهم في إيجاب الضمان هذا ما قالوه. [العناية ۲۸۸/۸] 
متروك التسمية 14 يعن إذا أتلف حنفى متروك التسمية عمد وهر باج عد الشافعة لا نب صان 
لأنه وإن كان حلالا في زعم الشافعية» لكن و ولاية المحاجة ثابتة معهم؛ فإن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لَه 
يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسى صريح في أن متروك التسمية عمدا حرام فلا يعتبر اعتقاد الشافعية فيه. = 


لام كناب القصب 


غامذا إذا كان لمن يببيحهة؛ لأن ولاية الحاحة ثابنة. قال: فإن غصب من مسل 


ر فخلل 4 أه جلا ميك قدبعه: فلضاحب الخمر أن يا شيل اخل بعير سی ع) و ياح 
حلد اليتة» ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه. والمراد بالفصل الأول: إذا 56 بالنقل من 
الشمس 9 الظل» و منك ا الشمس» وبالفصل الثاني : اذا دبغه عا له فة كالقرَظ 
والعفص ونخو ذلك. والفرق: أن هذا التخليل تطهير له .منزلة غسل الثوب 
النبجس؛ ؛ اقييقى على ملكه؛ إذ لا يثبت المالية به» ويمذا الدباغ اتضلل بالك مال 


الماللك 0 


ب 


متقوم الاق كالصبغ ق الثوب» فكان نسل عة فلهذا بان الخل | بغير سبي ع) 
ويأحذ الجلدع و يعط ما زاد الدباغ فيةع و بيانه: أنه ينظر ينظر إلى قيس ذكيا عير 


ديو 9 


مدبوغه إوإل اقيمعه :مدبوغاة :فيضن | فضل ما بينهماء ؛ وللقاصب أذ سه عي 


يستوال عله كدق روي ی 
= لا يقال: ظاهره: يقخضي أن لا يحل متروك العسمية سهوا أيضا؛ لأنا تقول: السهو عن الشيء في حك 
أكره» لعيع القصد قيف اقلم يضر متروك السمية عقي تلاق امتروك التسعية عمندا. 

إذا كاك ن يبيحه: وهو الشافعي ب٠‏ ومن تابعه» يعني لو اتلقت مروك القسسية عمدا على قول 
الشافعي -2: لا يضمن» فإن ولاية الإلزام با محاجة؛ والدليل ثابتة» وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية 
عمدا حرام لين مالء فلهذا ل" يعتبر اعتقادهم في خاب الضماك. | الكفاية ااا ا 

قال: أن محمد بك في "الجامع الصغيز". [البناية ١0/1٠+د]‏ بالنقل: أي بغير خلط شيء.(العناية) 
#القرظ: بن وهو ورق السلم. ا ۸۸ التخليل: أي بلا إلقاء شيء. تطهير له: وهذا؛ لأن 
نحاسة الخمر قابلة للزوال؛ لأنها باعتبار الخمرية» وقد زالت من غير أن يقوم بها شيء من ملكه» فصار 
التحليل 2 التي النجس ا اوق غضب ۳ سا واظهرة لا يروك القو ب عن ملك المالك به كذا 

هنا. (الكفاية) إلى قيمته ذكيا ! لخ: لأنه لا يكون لد الميثة قيمته» فيقوم ذكيا لذلك: [الكفاية ۲۸۸/۸] 


كعاب الغصب o۷‏ 


تا |الجلد هل بن عاي و يعطى هأ زاد الديا 2 شه ولو هلك ق يده يا بضمنه 
الغاضب الال“ د الجلد ” الغاضب 


بالإجماع. أما الخل؛ فلأنه لما بقي على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف» 
ويجب مثله؛ لأن الح من ذوات الأمثال» وأما الجلدء فلهما أنه باق غلى ملك 


8 كك عار قر 


االات حق كان له أن بأغحدم وهو سال متقوم) فيضمنه مدبوعا بالاستهلاك» ويعطيه 
المالك الغاضب 

المالك. ها زاد لدبا غ فيه كما إذا غصب توباء فصبغه» 3 استهلکه يضمنه و يعطيه 

امالك ما زاد الصبغ فيه» ولأنه واحب الرد» فإذا فوته عليه خلفه قيمته كما في 


دليل ا لحر العاصب 
التفويت إتللاف 


قال: أي محمد يك في " الجامع الصغير ".(البناية) أما الخل: أي أما ضمان الخل عند الاستهلاك. 
ا كك يكن |] ص omet‏ 1 95 1 5 5 

وهو مال متشو د !ج أن العصير کان مالأ متقو ما لكي فادا صار ا ضار عير متموعع ولكونه عير 
وة لا فول املكة جم كذ ل قق اسان فللماللت. أن سخ كغ قعل أت المللك لا شف ل 
متموم لا يزو و ع که ۾ بستر (ز يفتقر إلى 
التقوء: فإذا زالت ضفة التجاسة عاد متقوما كما كانت لا أن التقوم يثبت:الآن. [الكفاية ۲۸۹/۸] 
الجلد: أي أما حكم الحلد عند الاستهلاك» فعلى الخلاف فلهما إلخ. حتى كان له إلخ: قال القدوري: 
إنما يكون لصاحب الحلد إذا أخذ الدباغ الجلد من منزله؛ فأما إذا ألقى صاحبه في الطريق» فأحذ رجحل 
جلدها ودبعةغ فليسن للمالك أن اڪ الحلد وعن أ يو سف لد : له أن رأعول ق هذه الصورة أيضا كنا 
في "الذحيرة". [الكفاية ۲۸۸/۸] يضمنه: أي يضمن الغاصب الثوب المصبوغ. 

الرد: يع أن الخلد لو كان قائما وجب على الغاصب الرذ.(العناية) كما في المستعار: يعي أف البجعار 
واجب الركة فإذا فوت امس بالاستيلاك جب علية القيمة: و إذا فات فاك فكلا 57 الد واجب الراد 
فإذا فوته وجب عليه قيمته» وإذا هلك فلا. [البناية 54/١‏ 57] ويهذا فارق: أي الاستهلاك اللاك بنفسه 


حيث لا يضمن ف الهلاك؛ لانة مم يفوت شيغا. (البناية) 


وقوهما: يعطى ميا راک الدباغ فيه حمول على اخحتلاف الجنس» أمنا عك اادد 
المائلف” 
يرح ته ذلك القدر» ويۇحذ م منه نه الباقي؛ لعدم الفائدة ق الأحذ نكي 3 2 الرد 


ان اتاد 


ایا وله: أن تقوم حصل بصنع الغاصب» وصنعته 50-5 ل ستعماله مالا 28 


ا الدباغة 


شيهع ب و ل لها أ يه حو يسترق ما زاد الدباغ فيه فکان حقا له و الجلد 


َع له في حق التقوّم» ثم الأصل وهو الصنعة غير مضمون علي فا التابع كما 
اک كلك مع شر ج بخلااف جريب اليه حال اھا لأنه يتبع الملك» 
واجخلد. غير لابج للسَلعة ف عق | اللاك لتبوته قبل قبلها و إن یکی قو ما يلاف 
4 ۰ لأن التقوه هما "كاذ ن ب ل لدي وا س غلم ی e‏ 


اللجلد المدبوع 
57 قیمته» 55 لیس e‏ 
حلاف 


على اختادف الججنس | اذ القاضي يقضي نا يشترى به في ذ إلا سو اق ؛ ويباع . (الكفاية 1 يعن أن 
القاضي قوم الجلد بالدراهمء والدباغ بالدتائير: فيضمن الغاضِِب القيمة؛ ويأحذ فا زاد الدبا ع ما اذا 
قومها بالدراهم أو الدنانير» فيطرح عنه إلخ.(العناية) فكذا: لئلا يلزع مخالفة التبع أصله. |العناية ۲۹۰/۸] 
كما إذا هلك إخ: فإن عدم الضمان هناك باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمونة» فكذا الجلد وإلا فالقبض 
موجخب للضمان ف الحلاك والاستهلاك.(العناية) الرد: جواب عن قوهما: ولأنه واجب.الرة. [العتایة ۲۹۰/۸] 
والجلد غير تابع غ والحاصل : أن الان جيك التقو مع والأضل شفية الصنعة؛ وهي غير مضمو نة فكلا 
ما يتبعهاء والرد يعتمد المللك؛ والجلد فيه أصل يا تابع؛ فو حب رده» و تتبعة الصنعة. | العناية 8" ] 

الذ كي والغوب: بحو اب عن قو شما: کا إذا عضب تو باع وأقحم الله کی استظهارا؛ أن التقوم فيهيما أي 
في الذكي والثوب كان ثابتا قبل الدفع إخ. |[العناية ۸ ]| هذا الوجه: أي في الوجه الذي كان الدباغ 
فيه بشيء متقوم. [البناية 375/١1‏ ] قيمته: أي بعد أن صار مالا متقوما بالدباغ. 


كتاب الغقصب 8ه 


لأن الجلد لا قيمة له» بخلاف صبغ الثوب؛ أن له قيمة: دقيل: الب اله ولاك عفد 
أبي حنيفة يلين وعندهما: له ذلك؛ لأنه إذا ت ركه عليه» وضَّمنَهُ عجز الغاصب عن 
رده» فصار كالاستهلاك: وهو على هذا الخلاف على ما بيناه. ثم قيل: يضمنه 
قيمة جلد مدبو غ» ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كما في الاستهلاك, وقيل: يضمنه 
قيمة حلد ذكي غير مدبوغ, ولو دبغه ما لا قيمة له كالتراب والشمسء فهو لالکه 
بلا شي ء؛ لأنه سو ل غسل اقرب 0 


لأن الجلد: أقول: تعليل هذا القول الاتفاقي بقوله: لأن الجلد لا قيمة له» جخلاف ضبغ الثوب؛ لأن له 
قيمة مشكل عندي» فإنه لا يتمشى على أصل الإمامين؛ إذ قد مر أن أصلهما: أن الجلد باق على ملك 
امالك وهو مال متقوم» فيضمنه مدبوغا بالاستهلاك: ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه إلخء والتعليل 
المذكور ههنا صريح في خلاف ذلك كما ترى. |نتائج الأفكار ۲۹۱/۸] 

لأنه إذا تركه [دليل أن في المسألة خلافا لا دليل المخالفين. (البناية ])577/١*‏ إلخ: أي لم يأخذه برد 
قيمة الدباغ إليه» وضمنه قيمة الحلد الذكي غجز الغاصب إلخ. [الكفاية ۲۹۲-۲۹۱/۸ ] 

عجز الغاصب: فإن العجز فيما تركه المالك على الغاصب» وضمنه القيمة كان الأمر من جهة الغاصب» 
فإن المالك إنما تر كه عليه» وضمنه القيمة بسبب أن الغاصب زاد عليه ما له قيمة» فوجب على المالك على 
تقدير أخذه إعطاء ما يقابل ذلك الزائدء وهو لا يقدر على إعطائهء ولا يهمه ذلك» فكان السبب الأصلي 
لعجز الغاصب عن رده فعل نفسه» ألا یری أنه لو دبغه يما لا قيمة له» فكان هو لمالكه بلا شيء كما 
سيجيء لم يكن للمالك ت ركه عليه» وتضمينه القيمة أصلا. على ها بيناه: أشار به إلى ما ذكر من الدليل 
لأبي حنيفة ولضاحبيه وك في الاستهلاك قبيل هذا. [البباية ]57/1١5‏ 

قيل: هذا إشارة إلى بيان الاحتلاف في كيفية الضمان على قوهما.(البناية) يضمنه: والكلام فيما إذا دبغه 
بشيء له قيمة.(الكفاية) الاستهلاك: يعن مسألة الاستهلاك الى تقدم ذكرها أن عنده لا يضمن؛ وعندهما 
يضمن. [الكفاية ۲۹۲/۸] وقيل: يضمنه إل: أقول: ثمرة هذا الاختلاف غير ظاهرة عندي» فإن قيمة جلد 
مدبوغ بعد أن يطرح عنها قدر ما زاد الدباغ فيه هي قيمة حلد ذكي غير مدبوغ بعينها. |نتائج الأفكار ۲۹۳/۸] 
الثوب: وهو لا يزيل ملك المالك. (العناية) 


of‏ كتاب الغصب 


ولو استهلكه الغاصب يضمن قيمته مدبوغاء وقيل: طاهرا غير مدبو غ؛ لأن وصف 
وعليه الجمهور ذكيا 

الدباغة هو الذي حصله» فلا يضمنه. وجه الأول وعليه الأكروت: أن صفة الدباغة 

الخمر بإلقاء الملح فيهاء وقالوا: عنك أي حنيفة ملك : سا ا للغاصب» ولا شيع 

له د و أخذة االات وا ما زأد الملح فك ال دبع ا للد و معناه 


ههنا: أن على عق بورق الل من الخخل. وإن أراد المالك تر كه علية» وتضمينه» فهو 
على ما قيل» وقيل: في دبغ الجلد» ولو استهلكها لا يضمنها عند أبي حنيفة ملك 
حلافا هما» كما في دبغ الحلدة» ولو حللها بإلقاء الخل فيهاء فعن محمد رلكء: 
أنه إن صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب» ولا شيء عليه؛ © اسوك ل 


الالقاع 


وهو غير رقو وإ ضر تحلاً إلا يع زهان پان کان کے فيد سلا ایاگ 
فهو بينهما على قدر كيلهما؛ 


يضمن قيمته إل: قي قولحم جيعا؛ لأنه صار مالا على ملك صاحبه» ولا حق للغاصب فيه» وكانت 
المالية والتقوة چا حق المالك» فيضم بالاستهلاك واختلفوا في كيفية الضمانء فقيل: ضمن قيمته 
مدبوغا إل .(العناية) للجلد: فإنه حصلت الدباغة بغير ما له قيمة. وقالوا: يشير إلى أن فوقدلة أكره ا ما 
قيل : إن هدا والأول سوا لذن املح صار مستهلكا فيه. [العناية ةم ] 

ههنا: أي معن قوله: وأعطى ما زاد الملح. [البناية 0710//1] | على ما قيل: بتكرير» قيل: إشارة إلى 
القولين ر في دبغ الجلد» وهو ما ذكره بقوله: ولو اتا ناراد امالك إلى أن قال ليس اله 
ذلك» وقيل: ليس له ذلك عند أبي حديفة يله. [العناية ۲۹۲/۸] لأنه استهلاك: لأت الاستهلاك من 
العباد عبارة عن فعل لا تضل المالك إلى عين حقه بواسطة ذلك الفعل؛ لذن إعدام الذورات ليس ف قدرة 
البشر» ولا كذلك إذا تخللت بعد ساعته؛ لأا بالإلقاء لم تصر مستهلكة لبنائها على حاها. 


كتاب القصب 7 


أن عاط الل بالا ي تابر وقر عل اة ایس اسیا عند 
أبي حنيفة يلكه: هو للغاصب في الوجهين» ولا شيء عليه؛ لأن نفس الخلط 
استهلاكٌ عنده» ولا ضمان في الاستهلاك؛ لأنه أتلف ملك نفسه» وتنك يك كه 
لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الأول؛ لما بيتاء ويضمن ف الوجه الثابي؛ لأنه أتلف 
ملك غيره» وبعض المشايخ أحروا جواب الكتاب على إطلاقه: أن للمالك أن يأحذ 
الحل لي الوجوة كلها بغر شيا أن الملقى فيه يصير مهلكا في انمره فلم 


ببق ترما وقد كثرت فيه أقوال الشاي وقد أثبتناه 2 كفاية المنتهي . 


بالخل: أي بالخل الكائن في التقدير» وإن كان حال الخلط خمراً. وهو على أصله إخ: يعي أن أصل 
محمد ين وهو قول أبي يوست يه أيطنا إن خلط الشيء متسه ليس باستهيلاك عندهماء وحينقك. كان 
الئل مشتركا بيتهماء فإن اتفه ققد اتلف عل نفسه وغيرف فيضن حلا مل خل القصوب منه. (الغناية) 
في الوجهين: يعن ما إذا صارت حلا من ساعة أو بعد ضمان. [العناية ۲۹۲/۸] 

ف الاستهلاك: أي قي استهلاك الخمر بخلط الخل؛ لأن حمر المسلم لا يضمن. في الوجه الأول: أي فيما 
إذا صار حلا من ساعة. لما بينا: أي أنه يصير ملكا القاس ولا شيع عليه. الوجه الغابي: وهو ما إذا 
ضارت خا بعد زمان.(البناية) جواب الكتاب: يعن الجامع الصتغير" ٠‏ وهو قوله: السباحب الثمر أن 
يأخذ الخل بغير شيء معناه: أن بعضهم حملوه على الوحه الأول؛ وهو التخليل بغير شيء كما تقدم» 
وبعضهم أجروه على إطلاقه» وقالوا: للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلهاء وهو التخليل بغير شيء» 
والتخليل بصب الخلء والتخليل بإلقاء الملح فيها؛ فإن الملقى يصير إلخ. [العناية ۲۹۲/۸] 

في الوجوه كلها: أراد بالوحوه كلها: الوحوه الثلاثة» وهي التخليل بغير شيء» والتخليل بإلقاء الملح, 
والتخليل بصب الماء. [البناية ]5753/1١‏ وقد كثرت فيه !خ: بعضهم قالوا: المخلوط ههنا مشترك 
بالإجماع؛ لأن عنده إنما ينقطع حق المالك بالاستهلاك إذا ضمنه بالخلط كالمكيل والموزون إذا غصبه؛ 
ولط قك من لق تسد فقا لم يكن مسرا عليه لا يتقطع» ووسيرة الاستهللاة كمد خف كر کا 
كالمكيل إذا اختلط بنفسه مكيل آخر بغيره. [الكفاية ۲۹۳-۲۹۲/۸] 


oe‏ كتاب العَصّب 


قال: ومن 55 لمسلم بابَطاء أو طبلا أو مزماراء أو دقاء أو أراق ل س 
أو منصفاء فهو ضامن» وبيع هذه الأشباء جحائز ) وهذا عند 5 حنيقة ولي وقال 


عن و ع قل 
ب 


ابو یه سف ۾ حمد جا: لا يضمن» ولا جوز بيعهاء وقيل: الاحتلاف في الدف والطبل 


رجتم 


الذي يرب للهوء فأما طبل العراة والدف الذي يباح رت 3 العرس بشم 
االات عن كير ساکع رر الى في الضمان على قوهما. والسكر اسم 
للنيء من ماء الرطب إذا اشتد, والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ» وفي المطبوخ 
أدن طبخة» وهو الباذق عن أبي حنيفة مله روايتان في التضمين والبيع. لهما: أن هذه 
الأشياء أعدت اللمعضية» فيطل قر مها كاتهرء . ولأنه بقع .خضل مرا بالمعرواف): 
وهو بأمر الشرع؛ فلا يضمنه كما إذا فعل يإذن الإمام. ولأبي حنيفة يثك: أا 


الأمر بالمعروف 


أموال لصلاحيتها لما بحل من وجوه الانتفاع» 


قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير".(البناية) والدف الذي إلخ: احتراز عما يكون مع الجلاحل. 
الرطب: أي عصير الرطب غير مطبوخ. اشتد: المراد بالاشتداد: الصلاحية للإسكار. والمنصف: اعلم أن 
العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلثيه على قسمين: أحدهما. المطبوخ أدن طبخة وهو المسمى بالباذق» 
وا عقر المنصف» وهو ما ذهب نصفه بالطبخ؛ و كل واحد منهما حرام عندنا. 

وفي المطبوخ: قال في "القاموس": الباذق-بكسر الذال وفتحها-ما طبخ من عصير العنب أدى طبخة» 
فضار شديذا. كالخمر: فإنه مال غير متقوم. .بإذق الإهام: يعن لو قغل بآمر ناقب الشرع وهو الإماء 
لا يضمن» فإذا فعله بأمر الشرع أولى» وعن شريح يله أن رحلين اختصما إليه في طنبورء فلم يلتفت 
إليهما حى قاما من عنده» وقال أبو يوسف يلكه: لو كنت أناء فإن كانت حصومتهماء وهو في أيديهماء 
أ ٤‏ فد ادقن كسرتة وعغزرهماء وال کسره أجل هما والخجر يطلب الات ضر بت الى کسه و 


وأو جعك الآخر عقو بة: | الكفاية ۳۸ ]| 


كتاب القصب off‏ 


وإن صلحت لا لا يمحل» فصار كالأمة المغنية؛ وهذا لأن الفساد بفعل فاعل مختار» 
أنواع الانتفاع 
فا یو حب سقو ط التقوم» وجواز البيع؛ والتضمين مرتبان على المالية والتقوم» والأمر 
بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتمم واللسان إلى غيرهم» وتحب قيمتها غير صالحة 
لهي كما ف الخنارية المغنية» والكبش النطو ح» والحمامة الطيارة» والديك المقاتل؛ 
ا : ١‏ الخروس ظ 

والعبد الخصي بحب القيمة غير صاحة هله الأمور, كنا ھا وق اسر والمنخصف 
تحب قيمتهماء ولا يجب المثل؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك عينه» وإن كان لو فعل 
جاز» وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصران صليبا حيث يضمن قيمته صليبا؛ لأنه 
مقر على 0 قال: ومن عضب أم ولد أو مدبر د» فماتت 2 يدت . ضمْن قيمة 
المدبرة» ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة سف وقالا: يضمن قيمتهما؛ لأن 
مالية المدبرة متقومة بالاتفاق» ومالية أم الولد غير متو مة علخ ۾ عند هما متقو مة» 
والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هذا الكتاب. 

غير صالحة: ففي البريط يضمن الخشب الصاح للاستعمال» و كذا الباقي» وف سكر ونحوه يضمن قيمته 
صالحاً؛ لكونه حلا وغيره. جمع الأتمر). جاز: لوجود أصل المالية والتقوم: صليبا: ف 'المغرب": الصليب 
شيء مثلث كالتمثال يعبده النصارى. قال: أي محمد به في " الجامع الضغير ". |البناية ٤٥/١۳‏ ه--هغ] 
ذكرناها: قبيل باب عق أحد العبدين حيتت قال: و جحه قو هما أنها منتفع به ورظنا و إجارة تاسء وهذا 
هو دلالة التقوم وبالامتناع بيعا لا يسقط تقومها كما في المدبر» ولأبي حنيفة بفه: أن التقوم بالإحراز وهي 
مخرزة للنسب لا للتقوم» والإحراز للتقوم تابع بخلاف المدبر. 
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